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بس م الله الرحمن الرحيم 
كتاب الكراهية 
المكروه إلى الحرام أقرب ونص محمد رحمه اللّه أن كل مكروه حرام . 


فصل في الأكل والشرب 


كره لبن الأتان والأكل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل 
والمرأة لا من رصاص وزجاج وبلور وعقيق وحل الشرب من إناء مفضض والركوب 
على سرج مفضض والجلوس على كرسي مفضض ويتقي موضع الفضة ويقبل قول 
الكافر في الحل والحرمة والمملوك والصبي في الهدية والإذن والفاسق في المعاملات 
ومن دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد وياكل . 


فصل في اللبس 


حرم للرجل لا للمرأة لبس الحرير إلا قدر أربع أصابع وحل توسده وافتراشه 
ولبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو خز وعكسه حل في الحرب فقط ولا يتحلى 
الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة والأفضل لغير 
السلطان والقاضي ترك التختم» وحرم التختم بالحجر والحديد والصفر والذهب وحل 
مسمار الذهب يجعل في حجر الفص وشد السن بالفضة وكره إلباس ذهب وحرير 
صبياً لا الخرقة لوضوء ومخاط والرتم. 


فصل في النظر و المس 


لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم 
والشاهد وينظر الطبيب إلى موضع مرضها وينظر الرجل إلى الرجل إلا العورة والمرأة 
للمرأة والرجل كالرجل للرجل وينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته ووجه محرمه 
ورأسها وصدرها وساقها وعضدها إلا إلى ظهرها وبطنها وفخذها ويمس ما حل النظر 
إليه وأمة غيره كمحرمه وله مس ذلك إن أراد الشراءء وإن اشتهى ولا تعرض الأمة إذا 


Eee e ESE Sas 
ويعزل عن أمته بلا إذنها وعن زوجته بإذنها.‎ 


فصل في الاستبراء وغيره 


من ملك أمة حرم عليه وطؤها ولمسها والنظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئها 
له أمتان أختان قبلهما بشهوة حرم وطء واحدة منهما ودواعيه حتى يحرم فرج الأخرى 
بملك أو نكاح أو عتق وكره تقبيل الرجل ومعانقته في إزار واحد ولو كان عليه 
قميص واحد جاز كالمصافحة. 


فصل في البيع 


كره بيع العذرة لا السرقين له شراء أمة» قال بكر: وكلني زيد ببيعهاء وكره 
لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر واحتكار قوت الآدمي وا' هيمة في بلد 
يضر بأهله لا غلة ضيعته وما جلبه من بلد آخر ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب 
الطعام عن القيمة تعدياً فاحشاً وجاز بيع العصير من خمار؛ وإجارة بيت ليتخذه بيت 
تار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد وحمل خمر لذمي باجر وبيع بناء بيوت 
مكة وأراضيها وتعشير المصحف ونقطه وتحليته ودخول ذمي مسجدا وعيادته 
وخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل وقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته 
واستعارة دابته» وكره كسوته الثوب وهديته النقدين واستخدام الخصي والدعاء 
بمعقد العز من عرشك وبحق فلان واللعب بالشطرنج والنرد وكل لهو وجعل الراية في 
عنق العبد وحل قيده والحقنة ورزق القاضي وسفر الأمة وأم الولد بلا محرم وشراء ما 
لا بد للصغير منه وبيعه للعم والأم والملتقط لو في حجرهم وتؤجره أمه فقط . 

كتاب إحياء الموات 

هي أرض تعذر زرعها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة 
من العامر ومن أحياه بإذن الإمام ملكه وإن حجر لا ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر 
ومن حفر بثراً في موات فله حريمها أربعون ذراعاً من كل جانب وحريم العين 
کا قم حر فى حروييها بتع نه رالا خر بر ها ويصلحة وما حل عنم 
الفرات ولم يحتمل عوده إليه فهو موات وإن احتمل عوده إليه لا يكون مواتا ولا حريم 
للنهر. 


هو نصيب الماء الأنهار العظام كدجلة والفرات غير مملوك ولكل أن ي 

أرضه و يتوضا به ويشربه وينصب الرحى عليه ويكري نهراً منها إلى أرضه م 
بالعامة وفى الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكل شربه وسقي دوابه لا أرضه» وإن 
خيف تخريب النهر لكثرة البقور يمنع والمحرز في الكوز والحب لا ينتفع به إلا بإذن 
صاحبه وكري نهر غير مملوك من بيت المال فإن لم يكن فيه شيء يجبر الناس على 
كريه وكري ما هو مملوك على أهله ويجبر الآبي على كريه ومؤنة كري النهر المشترك 
عليهم من أعلاه فإن جاوز أرض رجل برئ ولا كري على أهل الشفة وتصح دعوى 
الشرب بغير أرض نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم 
ولیس لأحد أن يشق منه نهراً أو ينصب عليه رحى أو دالية أو جسرا أو يوسع فم النهر 
أو يقسم بالأيام وقد وقع القسمة بالكوى أو يسوق نصيبه إلى أرض له أخرى ليس لها 
فيه شرب بلا رضاهم ويورث الشرب ويوصي بالانتفاع بعينه ولا يباع ولا يوهب ولو 
ملا أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت لم يضمن. 


كتاب الأشربة 


كراب ا جك روا ا ار الور وت الو اماه 
أقل من د aT‏ وهو ا الرطب ونقيع النيء من ماء 
ل ا ل وحرمتها دون حرمة الخمر والحلال منها أربعة نبيذ 
التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة» وإن اشد إذا شرب ما لا يسكره بلا لهو وطرب» 
والخليطان ونبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة طبخ أولا والمثلث العنبي وحل 
شرب دردي الخمر والامتشاط به ولا يحد شاربه إلا إذا سكر. 


كتاب الصيد 


E‏ ا ا 
ار ومن الجرح في أي فضي كان فإن أكل منه البازي أكل وإن 
أكل منه الكلب أو الفهد لا وإن أدركه حيًاً ذكاه وإن لم یذ که أو خنقه الكلب ولم 
يجرحه أو شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي»› أو كلب لم يذكر اسم اللّه عليه 


. مھم تیت چیم ا م مت دجم ی 1[ هه 


س هتن الكنز 
عمدا حرم وإن أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر حل» ولو أرسله مجوسي 
فزجره مسلم فانزجر حرم وإِن لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر حل وإن رمى وسمى 
وجرح اکل وإن أدركه حيا ذكاه ون لم یذ که حرم ون وقع سهم بصيد فتحامل وغاب 
وهو في طلبه حل» وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لا ولو رمى صيدا فوقع في ماء أو 
على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم وإن وقع على الأرض ابتداء حل وما 
قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم وإن رمى صيداً فقطع عضوا منه أكل الصيد لا 
العضو وإن قطعه أثلاثاً والأكثر مما يلي العجز أكل كله وحرم صيد المجوسي والوثني 
والمرتد وإن رمى صينلا فلم يثخنه فرماه الثاني فقتله فهو للثاني وحل وإن أثخنه 
فللأول وحرم وضمن الثاني للأول قيمته غير ما نقصته جراحته وحل اصطياد ما يؤكل 
لحمه وما لا يؤكل. 


كتاب الرهن 


هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين ولزم بإيجاب وقبول ويتم 
بقبضه محوزا مفرغا مميزا والتخلية فيه وفي البيع قبض وله أن يرجع عن الرهن ما لم 
يقبضه وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين وله أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه 
به ويؤمر المرتهن بإحضار رهنه» والراهن بأداء دينه أولاً فإن كان ارهن في RT‏ 
لا يمكنه من البيع حتى يقضيه الدين فإذا قضى سلم الرهن ولا ين ينتفع المرتهن بالرهن 
استخداماً وسكنى ولبساً وإجارة وإعارة ويحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي 
في عياله وضمن بحفظه بغيرهم وبإيداعه وتعديه قيمته وأجرة بيت حفظه وحافظه 
على المرتهن وأجرة راعيه ونفقة الرهن والخراج على الراهن . 


باب ما یجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 


لا يجوز رهن المشاع ولا الثمرة على النخل دونها ولا زرع في الأرض دونها ولا 
نخل في الأرض دونها والحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ولا بالأمانات وبالدرك 
والمبيع وإنما ي يصح بدين ولو موعودا وبرأس مال السلمٍ وثمن الصرف والمسلم فيه 
ل ا الو ار 
والمكيل والموزون فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين ولا عبرة 
للجودة ومن باع عبداً على أن يرهن ¿ المشتري بالشمن شيعا بعينه فامتنع لم يجبر. 
رما اما ااترد نع محري للدي خالا رابجا الو رين ود قل تي 
أحدهما بقضاء حصته كالبيع ولو رهن عينا عند رجلين صح والمضمون على كل 


معن الكثز سرمتم تیا متته ۷ 
حصة دينه فإن قضى دين أحدهما فالكل رهن عند الآخر وبطل بينة كل واحد منهما 
على رجل أنه رهنه عبده وقبضه ولو مات راهنه والعبد في أياديهما فبرهن كل على ما 
وصفنا كان في يد كل واحد منهما نصفه رهناً بحقه. 


باب الرهن يوضع على يد عدل 


وضعا الرهن على يد عدل صح ولا يأخذه أحدهما منه ويهلك في ضمان 
المرتهن فإن وكل المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدين صح فإن 
شرطت في عقد الرهن لم ينعزل بعزله وبموت الراهن والمرتهن وللوكيل بيعه بغيبة 
ورثة الراهن وتبطل بموت الوكيل ولا يبيعه المرتهن أو الراهن إلا برضا الآخر فإن حل 
الأجل وغاب الراهن أجبر الوكيل على بيعه كالوكيل بالخصومة من جهة المطلوب إذا 
غاب موكله أجبر عليها وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحق الرهن وضمن 
فالعدل يضمن الراهن قيمته أو المرتهن ثمنه وإن مات الرهن عند المرتهن فاستحق 
وضمن الراهن قيمته مات بالدين وإن ضمن المرتهن رجع عى الراهن بالقيمة وبدينه 
ويوقف بيع الراهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه ونفذ عتاه وطولب بدينه لو حالا 
ولو مؤجلا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنا مكانه ولو معسرا سعى العبد في الأقل 
من قيمته ومن الدين ويرجع به على سيده وإتلاف الراهن كإعتاقه وإن أتلفه أجنبي 
فالمرتهن يضمنه قيمته ويكون رهتاً عنده وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه فلو 
هلك في يد الراهن هلك مجاناً وبرجوعة عاد ضمانه ولو أعاره أحدهما ER‏ بإذن 
الآخر سقط الضمان ولكل أن يرده رهناً وإن استعار ثوباً ليرهنه صح ولو عين قدرا أو 
عنه ا فخالف ضمن المعير المستعير أو المرتهن وإن وافق 0 عند 
المرتهن صار مستوفياً وجب مثله للمعير على المستعير ولو افتكه المعير لا يمتنع 
المرتهن إن قضى دينه وجناية الراهن والمرتهن على الرهن مضمونة وجنايته 
وعلى مالهما هدر وإن رهن عبداً يساوي ألفاً بالف مؤجل فرجعت قيمته إلى ماثة 
فقتله رجل وغرم مائة وحل الأجل فالمرتهن يقبض المائة قضاء من حقه» ولا يرجع 
على الراهن بشيء ولو باعه بمائة بأمره قبض المائة قضاء من حقه ورجع بتسعمائة وإن 
قتله عبد قيمته مائة فدفع به افتكه بكل الدين وإن مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى 
الدين فإن لم يكن له وصي نصب له القاضي وصيا وأمر ببيعه . 


فصل 


رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساوي عشرة فهو رهن 


.ممم سم يمدي ممعم ممعم ميم ممم متسس رم يعمسم مسمس مسمس متسس سس ن الكدز 
بعشرة وإن رهن شاة قيمتها عشرة فماتت فدبغ جلدها وهو يساوي درهماً فهو رهن 
بدرهم ونماء الرهن كالولد والثمر واللبن والصوف للراهن وهو رهن مع الأصل ويهلك 
مجانا وإن هلك الأصل وبقي النماء فك بحصته ويقسم الدين على قيمته يوم الفكاك 
وقومة الأضل :يوه الفيض وسقط مين الاين فة الأصل وفك التباء تا روصع 
اا في الرهن | لا في م ومن رهن ا بالف 1 عبداً ف مكان 0 


كتاب الجنايات 


موجب القتل عمداً وهو ما تعمد ضربه بسلاح ونحوه في تفريق الأجزاء 
كالمحدد من الحجر والخشب والليطة والنار الإثم والقود عينا إلا أن يعفي لا الكفارة 
وشبهه وهو أن يتعمد ضربه بغير ما ذكر الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة لا 
القود والخطا وهو أن يرمي شخصاً ظنه صيداً أو حربياً فإذا هو مسلم أو غرضاً فاصاب 
آدمياً أو ما جرى مجراه كنائم انقلب على رجل فقتله الكفارة والدية على العاقلة 
رال با جار ار روا ا لا الكفارة 


باب ما يوجب القود وما لا يوجبه 


يجب القصاص بقتل كل محقون الدم على التأبيد عمداً ويقتل الحر بالحر وبالعبد 
والمسلم بالذمي ولا يقتلان بمستأمن والرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح 
بالأعمى وبالزمن وناقص الأطراف وبالمجنون والولد بالوالد ولا يقتل الرجل بالولد 
والأم والجد والجدة کالأب وبعبده ومدبره وبمكاتبه وبعبد ولده وبعبد ملك بعضه 
وأن ورث قصاصاً على أبيه سقط وإنما يقتص بالسيف مكاتب قتل عمداً وترك وفاء 
ووارئه سيده فقط أو لم يترك وفاء وله وارث يقتص وإن ترك وفاء ووارثاً لا ون قتل 
عبد الرهن لا يقتص حتى يجتمع الراهن والمرتهن ولابي المعتوه القود والصلح لا 
العفو بقتل وليه والقاضي كالاب والوصي يصالح فقط والصبي كالمعتوه وللكبار 
القود قبل كبر الصغار وإن قتله بمر يقتص إن أصابه الحديد وإلا لا كالخنق والتغريق 
ومن درج رجلا دا وار د قراف وهات رقص روان مات قعل که ور و وا 
وحية ضمن زيد ثلث الدية ومن شهر على المسلمين سيفاً وجب قتله ولا شيء بقتله 
ومن شهر على رجل سلاحاً ليلا أو نهاراً في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في 


a 
مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه وإن شهر عصا نهارا في مصر‎ 
فقتله المشهور عليه قتل به وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه‎ 

قتل به القاتل ومن دخل عليه غيره ليلاً فاخرج السرقة فاتبعه فقتله فلا شيء عليه. 


يقتص بقطع اليد من المفصل وإن كانت يد القاطع أكبر وكذا الرجل ومارن 
الأنف والأذن والعين إن ذهب ضوؤهاء وهي قائمة وإن قلعها لا والسن وإن تفاوتا وكل 
شجة تتحقق فيها الممائلة» ولا قصاص في عظم وطرفي رجل وامرأة وحر وعبد 
وعبدين وطرف الكافر والمسلم سيان» وقطع يد من نصف ساعد وجائفة برئ منها 
ولسان وذكر إلا أن يقطع الحشفة وخير بين الأرش والقود إن كان القاطع أشل أو ناقص 
الأصابع أو كان رأس الشاج أكبر. 

فصل 

وإن صولح على مال وجب حالاً وسقط القود» ويتنصف إن أمر الحر القاتل 
وسيد القاتل رجلا بالصلح عن دمهما على ألف ففعل» فإن صالح أحد الأولياء عن 
حظه على عوض أو عفا فلمن بقي حظه من الدية» ويقتل الجمع بالفرد والفرد بالجمع 
اكتفاء» فإن .حضر وا حد قتل له وسقط حق البقية كموت القاتل» ولا تقطع يد 
رجلين بيد» وضمنا ديتهاء وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما. قطع يمينه ونصف 
الدية» فإن حضر واحد فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدية» وإن أقر عبد بقتل عمد 
يقتص به» وإن رمى رجلا عمداً فنفذ السهم منه إلى آخر يقتص للأول وللثاني الدية . 

فصل 

ومن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين 
تخلل بيتهما برء أولا إلا في خطاين لم يعخلل بينهما برء فتجب دية واحدة كمن 
ضربه مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة» وإن عفا المقطوع عن القطع فمات 
ضمن القاطع الدية» ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا فالخطا من 
الثلث والعمد من كل المال؛ وإن قطعت امرأة يد رجل عمدا فتزوجها على يده ثم 
مات فلها مهر مثلها والدية في مالها وعلى عاقلتها لو خطأء وإن تزوجها على اليد وما 


ولك ام و ا ی ىىى ىىتنىىنىىتىتىتىىىىتىىىىتىىىىىىىىىىدى تن الكنز 
ونخدت منها ار علي النعانة فدات ينه انلها مر ينلوا. ولا شيء عليها لو عمدا؛ ولو 

خطا رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصية» ولو قطع يده فاقتص له فمات 
الأول قتل به وإن قطع يد القاتل وعفا ضمن القاطع دية اليد . 


باب الشهادة فى القعل 


ولا يقيد حاضر بحجته» إذا أخوه غاب عن خصومته» فإن يعد لا بد من إعادته 
ليقتلا ولو خطا أو دينا لاء فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يقدء وكذا لو قتل 
عبدهما وأحدهما غائب» وإن شهد وليان بعفو ثالثهما لغت» فإن صدقهما القاتل 
فالدية لهم أثلاثأء وإن كذبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدية» وإن شهدا أنه ضربه 
فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص» وإن اختلف شاهدا القتل في الزمان أو 
المكان أو فيما وقع به القتل أو قال أحدهما قتله بعصا وقال الآخر: لم أدر بماذا قتله 
بطلت» وإن شهدا أنه قتله وقالا: لا ندري بأي شىء قتله وجب فيه الدية» وإن أقر كل 
واحد منهما أنه قتله» وقال الولي ا له قتلهما ولو كان مكان الإقرار 
شهادة لغت. 


باب فى اعتبار حالة القتل 
الم اة الرميء فتجب الدية بردة المرمى إليه قبل الوصول» لا بإسلامهء 


والقيمة بعتقه ولا ي د شاهد او وحل الصيد بردة 


كتاب الديات 
دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعاً من بنت مخاض إلى جذعةء ولا تتغلظ إلا 
تق الإبل + والخظا ماف من الإبل هماسا ابن تحاف رنت محا وت لبون وة 
وجذعة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم» وكفارتهما ما ذكر في النص» ولا يجوز 
الإطعام والجنين» ويجوز الرضيع لو أحد أبويه ا ودية المرأة على النصف من 
دية الرجل في النفس وفيما دونهاء ودية الذمي والمسلم سواء. 


فصل 


متن الكنز 000 0000 


والذوق واللحية إن لم تنبت وشعر الرأس والعينين واليدين والشفتين والحاجبين 
e‏ ا 
العا فرعا ونا يها تاا قفن اندها 0 ا 
مفصلان» وفي كل سن خمس من الإبل أو خمسمائة درهم» وكل عضو ذهب نفعه 


فصل في الشجاج 


وفي الموضحة نصف عشر الدية» وفي فى الهاشمة عشرهاء وفي المنقلة عشر 
ونصف عشر» وفى الآمة والجائفة ثلثها» فإن نفذت الجائفة فثلثاهاء وفي الحارصة 
والدامعة والدامية والباطيفة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل» ولا قصاص في غير 
الموضحة» وفي أصابع اليد نصف الدية» ولو بع الكف» ومع نصف ساعد نصف 
الدية وحكومة عدل» وفي قطع الكف وفيها إصبع أو إصبعان عشرها أو خمسها ولا 
شيء في الكف» وفي الإصبع الزائدة كين المي وذكره ولسانه إن لم تعلم صححته 
بنظر وحركة وكلام حكومة عدل» شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل 
أرش الموضحة في الدية» وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لاء وإن شجه موضحة 
فذهبت عيناه أو قطع إصبعاً فشلت أخرى أو قطع المفصل الأعلى فشل ما بقي أو كل 
اليد أو کسر نصف سنه فاسود ما بقي فلا قود وإن قلع سنه فنبتت مكانها أخرى 
سقط الأرش» وإن أقيد فنبتت سن الأول يجب» وإن شج رجلا فالتحم ولم يبق له أثر 
أو ضرب فجرح فبرأ وذهب أثره فلا أرش» ولا قود بجرح حتى يبرأ» وکل عمد سقط 
فيه قوده لشبهة» » كقتل الأب ابه عمدا فديته في مال القاتل» وكذا ما وجب صلحاً أو 
اعترافاً أو لم يكن نصف العشرء وعمد الصبي والمجنون خطأ وديته على عاقلته» ولا 
تكفيز فيه ولا حرمان عن الميراث والمعتوه ه كالصبي . 


فصل في الجنين 
ضرب بطن امرأة فالقت جنيئاً ميتاً تجب غرة نصف عشر الدية» فإن ألقته حياً 
فمات فدية» وإن ألقته ميتاً فماتت تت الأم فدية وغرة» وإن ماقت فالققه ميا فدية فقط) 
وما يجب فيه يورث عنه ولا يرث الضارب فلو ضرب بطن امرأته فالقت ابنه ميتأ فعلى 
عاقلة الأب غرة ولا يرث منهاء وفي جنين الأمة لو ذكراً نصف عشر قيمته لو كان حيا 
وعشر قيمته لو أنغى» فإن حرره سيده بعد ضربه فالقته فمات ففيه قيمته حياً ولا 


¥ ا يي م م ص مي هج معن الكثر 
تجب الدية وإن مات بعد العتق» ولا كفارة فى الجنين» وإن شربت دواء لتطرحه أو 
عالجت فرجها حتى أسقطته ضمن عاقلتها الغرة إن فعلت بلا إذن. 


باب ما يحدثه الرجل في الطريق 


ومن أخرج إلى طريق العامة كنيفاً أو ميزاباً أو جرصنا أو دكاناً فلكل نزعه» وله 
التصرف في النافل إلا إذا أضرء وفي غيره لا يتصرف إلا بإذنهم فإن مات أحد 
بسقوطها فديته على عاقلته» كما لو حفر بثراً في طريق أو وضع حجراً فتلف به 
إنسان» ولو بهيمة فضمانها في ماله» ومن جعل بالوعة في طريق بأمر سلطان أو في 
ملكه أو وضع خشبة فيهاء أو قنطرة بلا إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها لم 
يضمن» ومن حمل شيعا في الطريق فسقط على إنسان ضمن» ولو كان رداء قد لبسه 
فسقط لاء مسجد لعشيرة فعلق فعلق رجل منهم قنديلاً أو جعل فيه بواري أو حصاة 
فعطب به رجل لم يضمنء وإن كان من غيرهم ضمن» ون جلس فيه رجل منهم 
فعطب به أحد ضمن إن كان في غير الصلاة» وإن كان فيها لا . 


فصل فى الحائط المائل 
ا حاقل إلى طن العامة جن ره ا لف به ع تقس او مال ن ان 
بنقضه مسلم أو ذمي ولم ينقضه في مدة يقدر على نقضه» وإن بناه مائلاً ابتداء ضمن 
ما تلف بسقوطه بلا طلب» وإن مال إلى دار رجل فالطلب إلى ربهاء فإن أجله أو أبرأه 
صح بخلاف الطريق» حائط بين خمسة أشهد على أحدهم فسقط على رجل ضمن 
خمس الدية» دار بين ثلاثة حفر أحدهم فيها بغرا أو بنى حائطا فعطب به رجل ضمن 


ثلثى الدية. 


باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك 
ضمن الراكب ما وطئت دابته بيد أو رجل أو راس أو كدمت أو خبطت لا ما 
نفحت برجل أو ذنب إلا إذا أوقفها فى الطريق» وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو 
ارت قار اوح فهر فاع ل ر زد که شم فزن ا 
بالت في طريق لم يضمن من عطب به» وإن أوقفها لذلك» وإن أوقفها لغيره ضمن» 
وما ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد وعلى الراكب الكفارة لا عليهماء ولو اصطدم 
فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كل واحد منهما دية الآخرء ولو ساق دابة فوقع 


مقن اكىز مسي ع مع مي ی 01 
السرج على رجل فقتله ضمنء وإن قاد قطاراً فوطئ بعير إنساناً ضمن عاقلة القائد 
الدية» فإن كان معه سائق فعليهماء وإن ربط يعيرا على قطار جع عاد العا بدية ما 
أتلف على عاقلة الرابط» ومن أرسل بهيمة وكان لها سائقا فاصابت في فورها ضمن» 
وإن أرسل طيراً أو كلباً ولم يك سائقاً له أو انفلتت دابة فاصابت مالاً أو آدمياً نهاراً أو 
ليلا لاء وفي فقء عين شاة القصاب ضمن النقصان» وفي عين بدنة الجزار والحمار 
والفرس ربع القيمة. 


باب جناية المملوك والجناية عليه 


جنايات التميلوك لآ رجالا فعا واخدا لومخلا لا ول فة واحدة» حنى 
عبده خطأ دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشهاء وإن أعتقه غير عالم بالجناية ضمن 
الأقل من قيمته ومن الأرش» ولو عالماً بها لزمه الأرش كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلان 
ورميه وشجه إن فعل ذلك» عبد قطع يد حر عمداً ودفع إليه فحرره فمات من اليد 
فالعبد صلح بالجناية فإن لم يحرره رد على سيده ويقاد» جنى مأذون له مديون خطأ 
فحرره سيده بلا علم عليه قيمة لرب الدين وقيمة لولى الجناية» مأذونة مديونة ولدت 
بيعت مع ولدها للذين وإن جنت فولدت لم يدفع الولد له عبد زعم رجل أن سيده 
حرره فقتل وليه خطأ لا شيء له» قال معتق لرجل: قتلت أخاك خطأ وأنا عبد وقال 
الرجل: بعد العتق فالقول للعبد» وإن قال لها: قطعت يدك وأنت أمتي وقالت بعد 
العتق فالقول لهاء وكذا كل ما أخذ منها إلا الجماع والغلة» عبد محجور أمر صبيا 
حرا بقتل رجل فقتله فديته على عاقلة الصبي» وكذا إن أمر عبداء عبد قتل رجلين 
عمداً ولكل وليان فعفا أحد وليي كل منهما دفع سيده نصفه إلى الآخرين ن أو فداه 
بالدية» وإن قتل أحدهما عمداً والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فدى بالدية لوليي 
الخطأء وبنصفها لأحد وليي العمد أو دفعه إليهم أثلاثا عبدهما قتل قريبهما فعفا 
أحدهما بطل الكل . 

فصل 

قتل عبد خطا تجب قيمته ونقص عشرة لو كانت عشرة آلاف أو أكثر وفي 
الأمة عشرة من خمسة آلاف لفرت فكي هال اب وها فهر دية 
الحر قدر من قيمته ففي يده نصف قیمته» قطع يد عبد فحرره سيده فمات منه وله 
ورثة غيره لا يقتص وإلا اقتص منهء قال : أحدكما حر فشجا فبين فى أحدهما فأرشهما 
للسيد فقا غيتى عبد :دقع سيدة عبداة واخذ قيمبه أو اتسكه ولا ياجد النقضان» 


1١4‏ م ا و م ت معن الكفر 
فجنى أخرى يشارك الثاني الأول؛ ولو بغير قضاء اتبع السيد أو ولي الجناية . 


باب غصب العبد والمدبر والصبى والجناية فى ذلك 


قطع يد عبده فغصبه رجل ومات منه ضمن قيمته أقطع» وإن قطع يده في يد 
الغاصب فمات منه برئ» غصب محجور مثله فمات في يده ضمن» مدبر جنى عند 
غاصبه ثم عند سيده ضمن قيمته لهماء ورجع بنصف قيمته على الغاصب» ودفعه 
إلى الأول» ثم رجع به على الغاصب» وبعكسه لا يرجع به ثانياء والقن كالمدبر غير 
أن المولى يدقع العبد هنا وثمة القيمة» مدبر جنى عند غاصبه فرده فغصبه فجنى 
عنده على سيده قيمته لهماء ورجع بقيمته على الخاصب» ودفع نصفها إلى الأول› 
ورجع بذلك النصف على الغاصب» غصب صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى 
لم يضمن» وإن مات بصاعقة أو نهشة حية فديته على عاقلة الغاصب» كصبي أودع 
عبدا فقتله. 


:اب القسامة 


قتيل وجد في محلة لم يدر قاتله حلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولي 
باللّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاء فإ :ا حلفوا فعلى أهل المحلة الدية ولا يحلف الولي» 
ومجنون وامرأة وعبد» ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به أو يسيل دم من فمه أو أنفه 
أو دبره بخلاف عينه وأذنه» قتيل على دابة معها سائق أو قائد أو راكب فديته على 
عاقلته دون أهل المحلة» وإن مرت دابة عليها قتيل بين قريتين فعلى أقربهماء وإن 
وجد فى دار إنسان فعليه القاسمة والدية على عاقلته وهى على ھل الخطة دون 
السكان والمشترين» فإن لم يبق واحد منهم فعلى المشترين» وإن وجد في دار 
مشتركة على التفاوت فهي على الرؤوس» وإن بيع ولم يقبض فهو على عاقلة البائع 
وفي الخيار على ذي اليد» ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنها لذي اليد» وفي 
الجامع والشارع لا قسامة والدية على بيت المال» ويهدر لو فى برية أو وسط الفرات» 
ولو محتبسا بالشاطئ فعلى أقرب القرى» ودعوى الولي على واحد من غير أهل 


متن الكنز EEE E EE‏ ا ا AIS‏ ا لع ا شت :18 
عن قتيل فعلى أهل المحلة إلا أن يدعي الولي على أولئك أو على معين منهم» وإن 
قال المستحلف : عله ريد خلف بالله ها قلت ولا عملت له قاتلا غير زيد+ وبطل 
شهادة بعض أهل المحلة على قتل غيرهم أو واحد منهم. 


كتاب المعاقل 


هي جمع معقلة وهي الدية» كل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة» وهي 
أهل الديوان إن كان القاتل منهم تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين» فان خرجت 
العطايا في أكثر من ثلاث أو أقل أخذ منهاء وإذا لم يکن يراتا فعاقلته قبيلته, 
وتقسم عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ من كل في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث 
ولع يرد على كل راخ و كل الدية فى دات سني علي اربعة: فإن ذو تمسع القبيله 
لذلك ضم إليهم قرب القبائل نسباً على ترتيب العصبات» والقاتل كأحدهم»وعاقلة 
المعتق قبيلة مولاه» ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته» ولا تعقل عاقلة جناية 
العبد والعمد ولا ما لزم صلحاً ولا اعترافاء إلا أن يصدقوه» وإن جنى حر على عبد 
خطا فهي على عاقلته. 


كتاب الوصايا 


الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وهی مستحبة) ولا تصح بما زاد 
على الثلث ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثة» ويوصي المسلم للذمي وبالعكس» 
وقبولها بعد موته وبطل ردها وقبولها في حياته) وندب النقص من الثلث» وملك 
بقبوله إلا أن يموت الموصى له بعد موت الموصى قبل قبوله فإنه يملكه بدون 
القبول» ولا تصح وصية المديون إن كان الدين محيطاً بماله» والصبي والمكاتب» 
وتصح الوصية للحمل وبه إن ولدت لأقل مدته من وقت الوضية» ولا ت تصح الهية اله 
وإن أوصى بأمة إلا حملها صحت الوصية والاستثناء» وله الرجوع عن الوصية قولاً 
وفعلا بان باع أو وهب أو قطع الثوب أو ذبح الشاةء لجعو لذ بكرن ريرم 


باب الوصية بثلث المال 


أوصى لذا بثلث ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فثلثه لهماء وإن أوصى 
لآخر بسدس ماله فالثلث بينهما أثلاثاء وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر 
بثلث ماله ولم تجزه فثلثه بينهما نصفان» ولا يضرب الموصى له بما زاد على الثلث 


متن الكدز 
إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة» وبنصيب ابنه بطل وبمثل نصيب ابنه 
صحء فإن كان له ابئان فله الثلث» وبسهم أو جزء من ماله فالبيان إلى الورثة» قال: 
سدس مالي لفلان ثم قال: له ثلث مالي له ثلث ماله ون قال: سدس مالي لفلان ثم 
قال : له سدس مالي له السدس» وإن أوصى بثلث دراهمه أو غنمه وهلك ثلثاه له ما 
بقي» ولو رقيقاً أو ثياباً أو دوراً له ثلث ما بقي وبألف وله عين ودين فن خرج الألف 
من ثلث العين دفع إليه 3 وإلا فثلث العين وكلما خرج شيء من الدين له ثلثه حتى 
يستوفي الألف» وبثلثه لزيد وعمرو وهو ميت لزيد کله» ولو قال: بين زيد وعمرو 
لزيد نصفه» وبثلثه له ولا مال له» له ثلث ما يملك عند موته» وبثلثه لأمهات أولاده 
وهن ثلاث وللفقراء والمساكين لهن ثلاثة من خمسة وسهم للفقراء وسهم 
للمساكين» وبثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه ولهم نصفه» وبمائة لرجل وبمائة 
لآخر فقال لآخر: أشركتك معهما له ثلث كل مائة وبأربعمائة له وبمائتين لاخر فقال 
لآخر: أشركتك معهما له نصف ما لكل منهماء وإن قال لورثته: لفلان علي دين 
فصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث» فإن أوصى بوصايا عزل الثلث لأصحاب الوصايا 
والثلثان للورثة» وقيل: لكل صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فللوصاياء ولأجنبي 
ووارثه له نصف الوصية وبطل وصيته للوارث» وبثياب متفاوتة لثلاثة فضاع ثوب ولم 
يدر أي والوارث يقول: لكل هلك حقك بطلت» إلا أن يسلموا ما بقي» فلذي الجيد 
ثلثاه» ولذي الرديء ثلثاه» ولذي الوسط ثلث كل» وببيت عين من دار مشتركة وقسم 
ووقع في حظه فهو للموصى له وإلا مثل ذرعه» والإقرار مثلهاء وبألف عين من مال آخر 
فأجاز رب المال بعد موت الموصي ودفعه صح وله المنع بعد الإجازة» وصح إقرار 
أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه فى ثلث نصيبه» وبأمة فولدت بعد موته وخرجا 
من ثلثه فهما له وإلا أخذ منها ثم منه» ولابنه الكافر أو الرقيق في مرضه فأسلم أو عتق 
بطل كهبته وإقراره» والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إن تطاول ذلك ولم يخف 
منه الموت فهبته من كل المال» وإلا فمن الثلث . 


باب العتق في المرض 


تحريره في مرضه ومحاباته وهبته وصية» ولم يسع إن أجيزء فإن حابى فحرر 
فهي أحق وبعکسه استوياء E N‏ 
درهم لم تنفذ بخلاف ار بعتق عبده فمات فجنى ودفع بطلت» وإن فدى لا 
وبثلثه لزيد وترك عدا فادعى لضفه فى ةا رازز ارك الى اررق فالقول للوارث 
ولا شيء لزيد إلا أن يفضل من ثلثه شيء أو يبرهن على دعواه» ولو ادعی رجل ديكا 


5 ا تسيب 
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والعبد عتقاً فصدقهما الوارث سعى في قيمته وتدفع إلى الغريم» وبحقوق الله تعالى 
قدمت الفرائض وإن أخرها كالحج والزكاة والكفارات» وإن تساوت في القوة بدئ بما 
بدأ به» وبحجة ة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكياء وإلا فمن حيث يبلغ» 
ومن خرج من بلده حاجاً فمات في الطريق وأوصى بان يحج عنه يحج عنه من بلده؛ 
والحاج عن غيره مثله 


باب الوصية للأقارب وغيرهم 


جبرانه ملاصقوه» وأصهاره كل ذي رحم محرم من امرأته» وأختانه زوج كل ذي 
رحم محرم منه كأزواج البنات والعمات والخالات» وأهله زوجته» وآله أهل بيته» 
وجنسه أهل بيت أبيه» وإن أوصى لأقاربه أو لذوي قرابته أو لأرحامه أو لأنسابه فهي 
للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل الوالدان والولد والوارث وتكون 
للاثنين قُصِاعداء فإن كان له عمان وخالان فهي لعميه» ولو عم وخالان كان له 
النصف لوهما النصف» ولو عم وعمة استوياء ولولد فلان للذ كر والأنثى على السواءء 
ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين. 


باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 


وتصح الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وابدأء فإن خرج العبد 
من ثلثه سلم إليه ليخدمه» وإلا خدم الورثة يومين والموصى له يوماء وبموته يعود إلى 
ورثة الموصي» ولو مات في حياة الموصي بطلت» وبشمرة بستانه فمات وفيه ثمرة له 
هذه الغمرة» وإن راد :نذا لد هله الغمرة وما يسعقيل كفلة ماه وضرف غد 
وول ا او تود د 


باب وصية الذمى 


ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة في صحته فمات فهي ميراث» وإن أوصى بذلك 
لقوم مسمين فهو من الثلث» وبداره كنيسة لقوم غير مسمين صحت كوصية حربي 
مستامن يكل هالة ملع أو مق 
باب الوصى 


۸ س مق افق 
مات فقال :لا أقبل ثم قبل ضح إن لم يخرجةاقاض مذ قال: لا أقبّل» وإلى عبد وكافر 
وفاسق بدل بغيرهم» وإلى عبده وورثته صغار صح» وإلا لاء ومن عجز عن القيام بها 
ضم إليه غيره» وبطل فعل أحد الوصيين في غير التجهيز وشراء الكفن» وحاجة 
الصغار والاتهاب لهم» ورد وديعة عين وقضاء دين» وتنفيذ وصية معينة وعتق عبد 
عين» والخصومة في حقوق الميت» ووصى الوصي وصي التركتين» وتصح قسمته 
عن الورثة مع الموصى له ولو عكس لاء فلو قاسم الورثة وأخذ نصيب الموصى له 
فضاع رجع بثلث ما بقي» وإن أوصى الميت بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو 
دفع إلى من يحج عنه فضاع في يده حج عن الميت بثلث ما بقي» وصح قسمة 
القاضي وأخذه خط الموصى له إن غاب» وبيع الوصي عبداً من التركة بغيبة الغرماء, 
وضمن الوصي إن باع غبداً أوصى ببيعه وتصدق بثمنه إن استحق العبد بعد هلاك 
ثمنه عنده» ويرجع في رك الميت› وفي مال الطفل إن باع عبده واستحق وهلك 
الشمن في يده» وهو على الورثة في حصته» وصح احتياله بماله لو خيراً له» وبيعه 
وشراؤه بما يتغابن» وبيعه على الكبير في غير العقار» ولا يتجر في ماله» ووصي الأب 
أحق بمال الطفل من الجد» فإن لم يوص الأب فالجد كالاب. 


فصل فى الشهادة 
الابنان» وكذا لو شهدا لوارث صغير بمال» أو لكبير بمال الميت» ولو شهد رجلان 
لرجلين على ميت بدين ألف درهم وشهد الآخران للأولين بمثله تقبل وإن كانت 
شهادة كل فريق بوصية ألف لا. 


كتاب الخنثى 


هو من له فرج وذكرء فإن بال من الذكر فغلام» وإن بال من الفرج فأنثى» وإن بال 
منهما فالحكم للأسبق» فإن استويا فمشكلء» ولا عبرة بالكثرة» فإن بلغ وخرجت له 
لحية أو وصل إلى النساء فرجل وكذا إذا احتلم من الذكرء وإن ظهر له ثدي أو لبن أو 
حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة» وإن لم يظهر له علامة أو تعارضت فمشكل› 
فيقف بين صف الرجال والنساء» وتبتاع له أمة تختنه» ون لم يكن له مال فمن بيت 
المال ثم تباع» وله أقل النصيبين» » فلو مات بوه وترك ابنأ له سهمان وللخنفى سهم. 


مسائل شتى 


إيماء الأخرس وكتابته كالبيان بخلاف معتقل السان في وصية ونكاح وطلاق 


معن الكنز اي ا ا ا ا 
وبيع وشراء وقود لا في حد» غنم مذبوحة وميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى 
وأكل وإلا لاء لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس فظهرت رطوبته على ثوب 
طاهر لكن لا يسيل لو عصر لا يتنجس» رأس شاة متلطخ بالدم أحرق وزال عنه الدم 
فاتخذ منه مرقة جاز والحرق كالغسل» سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز وإِن 
جعل العشر لاء ولو دفع الأراضي المملوكة إلى قوم ليعطوا الخراج جاز» ولو نوى 
قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح» وإن لم ينو 
أول صلاة أو آخر صلاة عليه» ابتلع بزاق غيره كفر لو صديقه وإلا لاء قتل بعض 
الحجاج عذر في ترك الحج» منعها زوجها عن الدخول عليها وهو يسكن معها في 
بيتها نشوز» ولو سكن فى بيت الغصب فامتنعت لاء قالت: لا أسكن مع أمتك 
وأريد بيتاً على حدة ليس لها ذلك» قالت: مر اطلاق ده فقال: دا ذه كير وكرده كير 
ودا ذه باذوا کرد باذ يترّى» ولو قال اذه انیت کرد ات يقع توى ولا ولو قال 
دا ذه أنكار كرده أنكار لا يقع وإن نوی» وی مر انشايذ تافيا مت أو همه عمر لا يقع 
إلا بنية» حيلهء زنان كن إقرار بالثلاث حيلهء خويش كن لا كابين ترا بخشيذم مارا 
ازجنك باردار إن طلقها سقط المهر وإلا لاء قال: لعبده يا مالكي أو قال: لأمته أنا 
عبدك لا يعتق» العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي› 
: عقار لا في ولاية القاضي لا يصح قضاؤه فيه» إذا قضى القاضي في حادثة ببينة ثم 
قال: رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت 
حكمي ونحو ذلك لا يعتبر والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة 
مستقيمة» خبأ قومأ ثم سأل رجلا عن شيء فأقر به وهم يرونه ورو امه وهو 
لا يراهم جازت شهادتهم»› وإن سمعوا كلامه ولم يروه لاء باع عقارا وبعض أقاربه 
حاضر يعلم البيع ثم ادّعى لا تسمع» وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها 
مهرها منه وقالوا: كانت الهبة في مرض موتها وقال: بل في الصحة فالقول له» أقر 
بدين أو غيره ثم قال: كنت كاذبا فيما أقررت حلف المقر له على أن المقر ما كان 
كاذباً فيما أقر به ولست بمبطل فيما تدعيه عليه» لو قال لآخر: د 
فسكت صار وكيلاً وكلها بطلاقها لا يملك عزلهاء وكلتك بكذا على أني متى 

عزلتك فأنت وكيلي يقول في عزله: عزلتك ثم عزلتك» ولو قال كنم اد ليت 
وكيلي يقول: رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة» قبض بدل 
الصلح شرط إن كان ديناً بدين وإلا لاء اذّعى رجل على صبي دارا فصالحه أبوه على 
مال الصبي» فإن كان للمدعي بينة جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه› 
وإن لم يكن له بينة أو كانت غير عادلة لاء ولو قال: لا بينة لي فبرهن أولا شهادة لي 


O Ee ET‏ مس مع معو مع سعد ممم مس ع مسمس مومسم عم عمسم ممعم مسمس هتكن الككقز 
فشهد تقبل» للإمام الذي ولاه الخليفة أن يقطع إنساناً من طريق الجادة إن لم يضر 
بالمارة» من صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباع ماله صح» خوفها بالضرب حتى 
وهبته مهرها لم يصح إن قدر على الضرب» وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولا 
يسقط المال» ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر للزوج لا يصح» اتخذ بغرا 
في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره وطلب تحويله لم يجبر عليه» وإن سقط 
الحائط منه لم يضمنء عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليهاء 
ولنفسه بلا إذنها فله ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع» ولو أخذ غريمه فنزعه 
إنسان من يده لم يضمن» في يده مال إنسان فقال له سلطان : ادقع ل هذا المال وإلا 
أقطع يدك أو أضربك خمسين فدفع لم يضمن» وضع منجلاً في الصحراء ليصيد به 
حمار وحش وسمي عليه فجاء في اليوم الثاني ووجد الحمار مجروحاً ميتاً لم يؤكل» 
كره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكن 
ا أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطةء صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه 
إنسان ظنه مختوناء ولا يقطع جلدة ذكره إلا بتشديد ترك كشيخ أسلم وقال أهل 
النظر: لا يطيق الختان» ووقته سبع سنين» والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي 
جائزة» وجرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين» ولا يصلى على غير 
الأنبياء والمائكة إلا بطريق التبع» والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز» ولا بأس 
بلبس القلانس» وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر 
وللشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل» ولحافظ القرآن أن يختم في كل أربعين 
يفا 


كتاب الفرائض 


يبدأ من تركة الميت بتجهيزه؛ ثم ديونه» ثم وصيته» ثم يقسم بين ورثته وهم 
ذو فرض أي ذو سهم مقدرء فللاب السدس مع الولد أو ولد الابن» والجد كالاب إن 
لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم إلا في ردها إلى ثلث ما بقي وحجب أم الأب 
فيحجب الإخوة» وللأم الثلث» ومع الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات 
لاء ومع الأب وأحد الزوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهماء وللجدات وإن كثرن 
السدس إن لم يتخلل جد فاسد في نسبتها إلى الميت» وذات جهتين كذات جهة» 
والبعدى تحجب بالقربى» والكل بالأ» وللزوج النصف ومع الولد أو ولد الابن وإن 
سفل الربع؛ وللزوجة نصفه» وللبنت النصف» وللأكثر الثلثان» وعصبها الابن وله مغلا 
حظهاء وولد الابن كولده عند عدمه» ويحجب بالابن» ومع البنت لأقرب الذكور 


متن الكنز . ب امیت م ی ماتا ای جو ا ا افد ج ١١‏ 
الباقي» وللإناث السدس تكملة للثلئين» وحجبن ببنتين» إلا أن يكون معهن أو أسفل 

. منهن ذكر فيعصب من كانت بخذائه ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم 
وتس قط من دونه» والأخوات لأب وأم كبنات الصلب عند عدمهن» ولأب کہنات 
الابن مع الصلبيات» OTT‏ اتر والبنت وبنت الابن» وللواحد من ولد الأم 
السدس وللأكثر الثلث ذكورهم وإنائهم سوای وحجبن بالابن وابنه وإن سفل وباللاب 
ذي سهم» والأحق الابن ثم ابنه وإن سفل» ثم الأب ثم أب الأب وإن علا ثم الأخ 
لآب وأم ثم الخ لاب ثم ابن الأخ لاب وأم ثم ابن الأخ لأب» ثم الأعمام ثم أعمام 
فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن» ومن يدلي بغيره حجب به» 
الأب» لا المحروم بالرق والقتل مباشرة واختلاف الدين أو الدار» والكافر يرث بالنسب 
والسبب كالمسلم» ولو حجب أحدهما فبالحاجب» لا بنکاح محرم» ويرث ولد الزنا 
واللعان بحهة الأم فقط› ووقف للحمل حظ ابن» ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقله» 
ولا توارث بين الغرقى والحرقى إلا إذا علم ترتيب الموتى» وذو رحم» وهو قريب ليس 
بذي سهم وعصبة» ولا يرث مع ذي سهم وعصبة سوى أحل الروجين لعدم الود 
عليهماء تي رايت لفيا ولف يمري ريه افع كرا لصيل 1 
القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأم» وإن اتفق الأصول فالقسمة على الأبدان» وإلا 
فالعدد منهم والوصف من بطن اختلف» والفروض نصف وربع وثمن وثلثان وثلث 
وأربعة وعشرون بالاختلاط» وتعول بزيادة» فستة تعول إلى عشرة ترا وكقعاء واثنا 
عشر إلى سبعة عشر وتراء وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين» وإن انكسر حظ فريق 
ضرب وفق العدد في الفريضة إن وافق» وإلا فالعدد في الفريضة فالمبلغ مخرجه» وإن 
تعدد الكسر وتماثل ضرب واحد» وإن توافق فالوفق وإلا فالعدد في العدد تم ونّم ثم 
المبلغ في الفريضة وعولهاء وما فضل برد على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا على 
الزوجين› فإن كان من يرد عليه جنسا واحدا فالمسألة من رؤوسهم كبنتين أو أختين» 
وا فمن معام انين ان لق دان زا لل كلك وتم وار و تيت 
وسدس وخمسة لو ثلثان وسدس أو نصف وسدسان أو نصف وثلث» ولو مع الأول 


۴ س a‏ 
وثلاث بنات» وإن لم يستقم فإن وافق رؤوسهم كزوج وست بنات فاضرب وفق 
رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد علیه» وإلا فاضرب كل رؤوسهم في مخرج فرض 
من لا يرد عليه كزوج وخمس بنات» ولو مع الثاني من لا يرد عليه» فاقسم ما بقي من 
مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه» كزوجة وأربع جدات وست 
أخوات لأم» وإن لم يستقم فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه 
كاربع زوجات وتسع بنات وست جدات» ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة 
من يرد عليه» وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه؛ ون 
انكسر فصحح كما مره وإن مات البعض قبل القسمة» فصحح مسألة الميت الأول 
وأعط سهام كل وارث ثم صحح مسالة الميت الثاني وانظر بين ما في يده من 
التصحيح الأول وبين التصحيح الثاني ثلاثة أحوال» فإن استقام ما في يده من 
التصحيح الأول على التصحيح الثاني فلا ضرب وصحتا من تصحيح مساألة الميت 
الأول؛ وإن لم يستقم فإن كان بينهما موافقة فاضرب وفق التصحيح الثاني في كل 
التصحيح الأول وإن كان بينهما مباينة» فاضرب كل التصحيح الثاني في التصحيح 
الأول فالمبلغ مخرج المسالتين» واضرب سهام ورثة الميت الأول في التصحيح الثاني 
أو في وفقه وسهام ورثة الميت الثاني في نصيب الميت الثاني أو في وفقه» ويعرف 
حظ كل فريق من التصحيح بضرب ما لكل من أصل المسألة فيما ضربته في أصل 
المسالة» وحظ كل فرد بدسبة سهام كل فريق من أصل المسالة إلى عدد رؤوسهم 
مفردا ثم يعطى بمثل تلك النسبة من المضروب لكل فرد» وإن أردت قسمة التركة 
بين الورثة أو الغرماء فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في كل التركة ثم اقسم 
المبلغ على التصحيح» ومن صالح من الورثة على شيء فاجعله كأن لم يكن واقسم ما 

بقي على سهام من بقي . 


كتاب الكراهية 


هي ضدً الإرادة والرضا في اللغة . 

قال رحمه اللّه: (المكروه إلى الحرام أقرب ونص محمد رحمه الله أن كل 
مكروه حرام ) وإنما لم يطلق عليه لفظ الحرام لأنه لم يجد فيه نصا وعن أبي حنيفة 
وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب» لقبه بباب الكراهية وفيه غير مكروه لأن بيان المكرؤوه 
أهم لوجوب الاحتراز عنهء والقدوري لقبه بالحظر والإباحة وهو صحيح لان الحظر 
المنع والإباحة الإطلاق وفيه بيان ما أباح الشرع وما منع ولقبه بعضهم بالاستحسان 
لأن فيه بيان ما حسنه الشرع وقبحه ولفظ الاستحسان أحسن فلقب به أو لآن أكثر 
مسائله استحسان لا مجال للقياس فيهاء وبعضهم لقبه بكتاب الزهد والورع لأن كثيرا 
من مسائله أطلقه الشرع والزهد والورع تركها وهذا الكتاب يشعمل على فصول . 


فصل في الأكل والشرب 


قال رحمه اللّه: (كره لبن الأتان) لأن اللبن متولد من اللحم فصار مثله» وكذا 
لبن الخيل يكره عند أبى حنيفة رحمه الله كلحمه عنده ذكره قاضيخان في فتاواه ولا 
تؤكل الجلالة ولا يشرب لبنها لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكلها وشرب لبنهاء 


كتاب الكراهية 


المناسبة بين كتاب الأضحية وكتاب الكراهية أن الكراهية توجد في عامة مسائل 
الأضحية أيضاء ألا ترى أن التضحية في ليالي أيام النحر مكروهة» وكذا جز صوفها وحلب 
لبنها وإبدال غيرها مكانهاء وكذلك ذبح الكتابي ثم عبارات الكتب اختلفت في ترجمة 
هذا الكتاب وقد سماه محمد فى الأصل كتاب الاستحسان وعليه كتنب أكثر مشايخنا 
كمختصر الكافي للحاكم الشهيد» وسماه مجمد في الجامع الصغير باسم الكراهية وعليه 
وضع الطحاوي مختصره والشيخ أبو الحسن الكرخي سماه في مختصره كتاب الحظر 
والإباحة وتبعه القدوري وغيره في هذه التسميةع وإنما سمي كتاب الاستحسان لما فيه من 
المسائل التي يستحسنها العقل والشرع اه إتقاني . 

فصل في الأكل والشرب 

قوله في المتن : (کره لبن الأتان) قال أبو حنيفة : : یکره ه لحوم الأتان وألبانها وأبوال 

الأبل اه هداية . قوله : (وكذا لبن الخيل يكره) وجعل في الهداية شربه حلالاً عند أبي حنيفة 


1 ب/1] 


E Ss ET‏ 0 کا 150110010100008 PE‏ س كتاب الكراهية 
والجلالة هي التي تعتاد أكل الجيف والنجاسات ولا تخلط فيتغير لحمها فيكون 
منتناً» ولو حبست حتى يزول النعن حلت ولم يقدر لذلك مدة في الأصلء وقدره في 
النوادر بشهرء وقيل: بأربعين يوماً في الإبل وبعشرين يوماً في البقر وبعشرة أيام في 
الشاة وثلاثة أيام في الدجاجة» أما التي تخلط بأن تتناول النجاسة والجيف وتتناول 
غيرها على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمها فلا بأس به» ولهذا يحل أكل لحم جدي 
EE‏ | فضي "رقن تياك ل مس ونا قل بم بصي معي لز وق لاد 
وعلى هذا قالوا: لا بأس بأاكل الدجاج لأنه يخلط ولا يتغير لحمه» وروی أنه عليه 
الصلاة والسلام « كان يأكل الدجاج/ )220؛ وما روي أن الدجاج يحبس ثلاثة أيام ثم 
يذبح فذاك على سبيل التنزه لا أنه شرط» ولو سقى ما يؤكل لحمه خمرا فذبح من 
ساعته حل أكله ويكره. 
قال رحمه اللّه : (والأكل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل 
والجراة) الا رز عن خد فة انه كال سج ر مرل لله ا يفول لا اا 
الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة)”'“رواه البخاري ومسلم وأحمد . «وعن أم سلمة أن النبي 
َيه قال: إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ٠)‏ راوه 
مسلم . وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَكنْهُ قال : «في الذي يشرب في إناء فضة 
كمأنما E SR E‏ “» رواه أحمد وابن ماجه. «وعن البراء بن عازب 
أنه قال: نهانا رسول الله #َلهُ عن الشرب في إناء الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا 
لم يشرب فيها في الآخرة»٠‏ رو شيف اناق فى الخرت والأكل فكذا في 


كما سياتي في الأشربة من هذا الشرح اه قوله في المتن : (والتطيب من إناء ذهب وفضة الح) 
وأما الأكل والشرب في الإناء المفضض فسيجىء متنا وشرحا في الصفحة الآتية بما فيه من 
الخلاف اه قوله: (ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة) إلخ ولا يرد على هذا غسل قلبه عه 
في طست من ذهب لأن ذلك قبل تحريم استعمال الذهب أو يقال: التحريم في استعمال 
ذهب الدنيا لا ذهب الجنة أو يقال: استعماله حرام على البشر لا على الملائكة 


.) ٤٠١١ ( أخرجه النسائي في الصيد باب اباحة أكل لحوم الدجاج‎ )١( 

)2 أخرجه البخاري في الأطعمة (51455)غ ومسلم في اللباس والزینة (/51 5١‏ )» وأحمد في مسنده 
7829 5). 

(؟) أخرجه البخاري في الأشربة (57174)» ومسلم في اللباس والزينة »)٠٠٠٠٠(‏ وابن ماجه في 
الأشربة (74117). 

(£) أخرجه ابن ماجه في الأشرية ( 71١٠‏ )) وأحمد فى مسنده (7141141). 

(5) أخرجه مسلم في اللباس والزينة( ۲١٠٠٣‏ ). 


كتاب الكراهية سسس تتت 9 
التطيب وغيره لأنه مثله في الاتشتعدال كوت الرارة واوا فا و فا 
الله تعالى فيهم: # أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» [الأحقاف ۲٠:‏ ]» وقال 
عليه الصلاة والسلام : «(من تشبه بقوم فهر منهم ٩)‏ . والمراد بقوله: كره التحريم 
الفحل إذا ردد صوته فى حنجرته» وقال فى النهاية: قيل: صورة الادهان المحرم هو أن 
يأخذ آنية الذهب والفضة ويصب الدهن على الرأس» أما إذا أدخل يذه فيها وأخل 
الدهن ثم صبه على الرأس من اليد لا يكره قال : كذا في الذخيرة . 

قال رحمه اللّه: (لا من رصاص وزجاج وبلور وعقيق) أي لا یکره استعمال 
الأوانى من هذه الأشياءء وقال الشافعى : يكره لأنه فى معنى الذهب والفضة فى 
الصفر لما روي عن عبد الله بن يزيد أنه قال: «أتانا رسول الله عه فأخرجنا له ماء في 
تور من صفر فتوضأ)”('2 رواه البخاري وأبو داود وغيرهما. ويمكن أن يستدل به على 
إباحة غير الذهب والفضة لأنه فى معناه بل عينه . 

قال رحمه الله: ( وحل الشرب من إناء مفضض والركوب على سرج مفضض 
والجلوس على كرسي مفضض ويتقي موضع الفضة ) أي يتقى موضعها بالفم وقيل: 
وكذا الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسى المضبب بهماء وكذا إذا جعل ذلك فى 
نصل السيف والسكين أو في قبضتهما ولم يضع يده في موضع الذهب والفضة» 
وكذا إذا جعل ذلك فى المشحذ أو فى حلقة المرآة أو جعل المصحف مذهبا أو 


والمستعمل له في هذه الحالة جبريل عليه السلام لا النبى عله اه قوله: (المترفين) أي 


(وما أشبه ذلك) أي كالمكحلة والمرآة والمجمرة قوله: (فأخرجها له ماء في تور) التور إناء 
صغير یشرب فيه ويتوضأ منه اه مغرب . قوله: (وكذا الإناء المضبب بالذهب) أي المشدود به 


يقال : باب مضيب أي مشدود بالضبات جمع ضبة وهي حديدتة العارضة التي يضبب بها 


(۱) أخرجه أبو داود في اللباس ( 107١‏ )» وأحمد في مسنده 501790 ). 
(۲) أخرجه البخاري في الوضوء (517١)؛‏ وأبو داود في الطهارة »)2٠٠١(‏ وابن ماجه في الطهارة 
١1لا‏ ؟). 


[r/1 حم‎ 


000 تي اي صصص ساسم ص فص مسن كنات الكزاهية 
مفضضاًء وكذا المفضض من اللجام والركاب والثفر لا يكره» وكذا الثوب إذا كان فيه 
كتابة بذهب أو فضة وهذا كله عند أبي حنيفة رحمه اللّه» وقال أبو يوسف : يكره ذلك 

كله وقول محمد: يروى مع أبي حنيفة ومع أبي يوسف رحمة الله عليهم» وهذا 
الاختلاف فيما يخلص وما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع لأنه 
مستهلك فلا عبرة ببقائه لونأً» لأبي يوسف ما روي «عن ابن عمر أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم)(221 رواه الدار قطني» واحتج أيضا بما روينا من الأخبار 
لأنها/ مطلقة غير مقيدة بشيء من ذلك» ولآن من ا إناء كان مشي لكل 
جزء منه فيكره ا 0 ولأبي حنيفة ما روي «عن 
أنس أن قدح النبي عه ينه انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة)20 رواه 
المحاري رده عو حاب الأخون ET‏ ريس ابي لاق اه د 
فضة »("). ولأن الاستعمال قصداً للجزء الذي يلاقيه العضو وما سواه تبع له في 
الاستعمال فلا يكره فصار كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار 
الذهب في فص الخاتم» وكالعمامة المعلمة بالذهب وروي أن هذه المسألة وقعت 
في مجلس أبي جعفر الدوانقي وأبو حنيفة وأئمة عصره حاضرون فقالت الأئمة: يكره 


اه غاية . قال ذ فى المغرب : ومنه ضبب أسنانه إذا شدها بالفضة اه وفي المصباح والضبة من 
حديد أو صفرا ونحوه» يشعب بها الإناء وجمعها ضباب مثل جنة وجنات وضببته بالنفقيل 
عملت له ضبة اه قوله : (والففر) قال في الصحاح: في فصل الثاء المثلثة من باب الراء 
والثفر بالتحريك ثفر الدابة وقد أثفرتها أي شددت عليها الثفر ودابة مثفار يرمى بسرجه إلى 
مؤخره اه قوله: (وقال أبو يوسف: يكره ذلك كله) وكذلك الاختلاف إذا جعل ذلك في 
السقف جاز عنده وكرهه أبو يوسف اوي . قوله : (ومع أبي يوسف) فصار عن محمد 
روايتان اه غاية . قوله: (ولأن الاستعمال قصدا إلخ) قال الإتقاني : واحتج أبو حنيفة أن هذا 
تابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في التوب وشبه ذلك بالشرب من الكف 
على خنصره خاتم فضة أنه لا يكره وصار من جنس التحمل وفرق أبو يوسف» وقال: 
الخاتم لم يصر جزءا من الكف بخلاف مسألتنا قال فخر الإسلام: وكلام أبي يوسف باطل 
بالمسمار اه ( فرع ) قال في سيراليون قال محمد : ولا باس بان يكون في بيته شيء من الديباج 
وفرش الديباج لا يقعد عليها ولا ينام وأواني الذهب للتجمل لا يشرب فيها اه غاية . قوله: 
)١(‏ أخرجه الدارقطني ( 1١/١‏ ). 


(۲) أخرجه البخاري في فرض الخمس .)5١١5(‏ 
)۳( أخرجه أحمد في مسنده .)١5١557(‏ 


وأبو حنيفة ساكت فقيل له: ما تقول: فقال: إن وضع فاه في موضع الفضة يكره وإلا 
ا : ومن أين لك فقال : أرأيت لو كان في إصبعه خاتم فضة فشرب من كفه 

ه ذلك فوقف الكل وتعجب أبو جعفر من جوابه . 

قال رحمه اللّه: ( ويقبل قول الكافر فى الحل والحرمة) وهذا سهو لأن الحل 
والحرمة من الديانات» ولا يقبل قول الكافر في الديانات وإنما يقبل قوله في المعاملات 
خاصة للضرورة» ولأن خبره صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب 
والحاجة ماسة إلى قبول قوله لكثرة وقوع المعاملات» ولا يقبل في الديانات لعدم 
الحاجة إلا إذا کان قبوله في المعاملات يتضمن قبوله في الديانات فحينغذٍ ل 
الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة وكم من شيء يصح ضمناً وإن 
ا ل سيو ا ا 0 
يدخل حتى إذا كان له خادم أو أجير مجوسي فأرسله اى اله لها فال ١‏ شتريته 
من يهودي أو نصرانى ي أو مسلم وسعه أكله؛ وإن قال : اشتريته من مجوسي لا يسعه 
أكله لأنه لما قبل في حق الشراء منه لزمه قبوله في حق الحل والحرمة ضرورة لما 
کا وان كان لآ يقبل فرك فة قصيدا بان قال : هذا حلال وهذا حرام . 


(وإنما يقبل قوله في المعاملات خاصة للضرورة) قلت: هذا ليس بسهوء وهذا المقدار لا 
يخفى على مثل المصنف» وإنما أراد بالحل الحل الضمني وبالحرمة الحرمة الضمنية لأنه 
أراد بهذا الكلام حاصل المسألة التى 0 ذالحي :المدانة تيتوله وطن ارين احيرا له 
و E‏ ار مرك و نے ار سل وك كله 
لأن قول الكافر مقبول في المعاملات» لأنه ا فيه 
حرمة الكذب» والحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات وإن كان غير ذلك لم يسعه 
أن يأكل منه معناه إذا كان ذبيحة غير الكتابي» والمسلم لأنه لما قبل قوله في الحل أولى أن 
يقبل في الحرمة ومراد الشيخ رحمه الله من قوله في الحل والحرمة هو هذا أعني قوله لما 
قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة فافهم اه عيني . قوله: (فكذا هنا يدخل) قال 
الفقيه أبو الليث السمرقندي: كان لأصحاب رسول الله ميه عبيد من العلوج وكانوا 
يستعملونهم ويصدقونهم على مقالتهم اه قوله: (لأنه لما قبل في حق الشراء منه) والشراء 
من المعاملات اه غاية . قوله: (وأصله أن المعاملات إلخ) قال الإتقاني: وأصله أن خبر الواحد 
في المعاملات حجة لإجماع المسلمين على ذلك بالكتاب والسنة فإن الله تعالى جعل 
خبر الواحد حجة في كتابه قال تعالى: ‏ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى # [ يس: 
+٠‏ وقال تعالى: « فابعفوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة # [الكهف :۱۹]» وقد 


توارثنا السنة من الصحابة والتابعين بذلك قال الشيخ أبو نصر البغدادي في شرح القدوري: 
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قال رحمه الله : (والمملوك والصبي في الهدية والإذن والفاسق في المعاملات ) 

أي خبر هؤلاء يقبل فيما ذكره لأنه من المعاملات» وأصله أن المعاملات يقبل فيها خبر 
کا کر كان اود ا ار کا ر أو كينا لعموم الضرورة الداعية إلى 
سقوط اشتراط العدالة فإن الإنسان قلما يجد المستجمع لشرائط العدالة ليعامله أو 
يستخدمه ويبعثه إلى وكلائه ونحو ذلك» ولا دليل مع السامع يعمل به سوى الخبر 
فلو لم يقبل خبره لامتنع باب المعاملات ووقعوا في حرج عظيم وبابه مفتوح» ولآن 
المعاملات ليس فيها إلزام» واشتراط العدالة للإلزام فلا معنى لاشتراطها فيها لأن الحال 
فيها حال مسالمة لا حال منازعة حتى يخاف فيها التزاوير والاشتغال بالأباطيل» ولأن 
المعاملات أكثر وقوعاً فاشتراط العدالة فيها يؤدّي إلى الحرج فيشترط فيها التمييز لا 
غير» فإذا قبل فيها قول المميز: وكان في ضمن قبول قوله فيها قبوله في الديانات 
يقبل قوله في الديانات ضمناً لما ذكرنا حتى إذا قال مميز: هذا أهدى إليك فلان أو 
قالت جارية لرجل: بعثني مولاي إليك هدية وسعة الأخذ والاستعمال حتى جاز له 
ردت الختر 05 الحل و ا 0 كانت مو الات ما ت ا ات 
فيئبت بثبوت المعاملات» ولأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة فلو لم يقبل فيها في 
ضمن المعاملات لأدَى إلى الحرج وكان ينس باب المعاملات بالكلية وهو مفتوح 
فيقبل قول المميز فيها ضرورة بخلاف الديانات المقصودةء لأنها لا يكثر وقوعها 
كالمعاملات فلا حرج في اشتراط العدالة» ولا حاجة إلى قبول قول الفاسق: لأنه متهم 
فيها وكذا الكافر والصغير متهمان ولأنهما لا يلتزمان الحكم فليس لهما أن يلزما 
غيرهما بخلاف المعاملة لأنها جائزة معهما ومن ضرورة جوازها / معهما قبول قولهما 


وهذا الذي ذكره استحسان» والقياس أن لا يقبل لما لم يكن لهما قول صحيح» وإنما تركوا 
القياس للعادة الجارية أنهم يقبلون قولهما في الهداية والإذن في سائر الأعصار من غير 
نكير» ولأنه لو اعتبر في ذلك خبر الحر البالغ لشق على الناس فجوز لذلك» وقد قالوا يجب 
أن يعمل في ذلك على غلبة الظن من السامع من صفة المخبرء فإذا رى العبد يبيع شيعا لم 
يشتر منه حتى يسأله فإذا ذكر أن مولاه أذن له في ذلك» وكان ثقة فلا بأس به أن يشتري 
منه» وكذلك إن قال: هذا أهداه إليك مولاي فإن كان أكبر رأيه أنه كاذب أو لم يكن له 
رأي لم يعترض لشيء منه لأن الأصل أنه محجور عليه» والإذن طارئ عليه فلا يجوز إثباته 
بالشك» وإذا قبلنا قول العبد إذا كان ثقة في الإذن لأنه من إخبار المعاملات وهو أضعف 
من أخبار الديانات فإذا قبل قوله في أخبار الدين» ففي أخبار المعاملات أولى اه قوله: 
زوه الخد والاستعمال) لي ات لا فزق بن ارا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها 
اهدع قوله: (بخلاف الديانات المقصودة) أي التي لم تكن تبعاً للمعاملات اه قوله: (ولم 


كتاب الكر اهية سب IOI‏ ا مه ا ت ا 00-95 1ك 000000 اا 


لأنها لا تتهيأ إلا بقبول قولهماء ولا يقبل في الديانات قول المستور في ظاهر الرواية؛ 
وعن أبي حنيفة أنه يقبل قوله فيها بناء على ما شاهد من أهل عصره» لأن الصلاح 
كان غالبا فيه» ولهذا جاز القضاء بشهادته والظاهر أنه كالفاسق حتى يعتبر في خبره 
في الديانات أكبر الرأي كما في خبر الفاسق لظهور الفساد في زمانناء ويقبل قول 
العبيد والإماء إذا كانوا عدولاً لترجح جانب الصدق كخبر الحر إ إذا كان غ ومن 
المعاملات التوكيل والإذن في التجارة وكل شيء ليس فيه إلزام ولا ما يدل على النزاع 
فإن كان فيه شيء من ذلك لا يقبل فيه خبر الواحد على ما نبينه في فصل البيع من 
هذا الكتاب» ومن الديانات الإخبار ينجاسة الماء حتى إذا أخبره عدل أنه نجس تيمم 
ولا يتوضاً به» وت كان ال فاا تحرى فيه» وكذا إذا كان مستورا في الصحيح 
فإن غلب على ظنه أنه صادق تيمم ولا يتوضاً به» وإن أراقه ثم تيمم كان أحوط لأن 
التحري مجرد ظن فلا يسقط به احتمال الكذب فيه بخلاف خبر العدل لأنه لا 
يحتمل الكذب فلا حاجة إلى الإراقة معه» ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضاً به ولا 
يتيمم لترجح جانب الكذب وهذا جواب الحكم, وأما الاحتياط فأن يتيمم لأن 
التحري مجرد ظن لا يمنع احتمال ضده» ومن الديانة الحل والحرمة المقصودان ولم 
يكن فيهما زوال الملك فحاصله أن محله الخبر أنواع أحدها خبر الرسول عليه الصلاة 
والسلام فيما ليس فيه عقوبة فيشترط فيه العدالة لا غير» والثانى خبره عليه الصلاة 
والسلام فيما فيه عقوبة فهو كالأوّل عند أبي يوسف وهو اختيار الجصاص خلافاً لأبي 
الحسن الكرخي حيث يشترط فيه التواتر عنده» وشهر رمضان من القسم الأوّل» 
والثالث حقوق العبادة فيما فيه إلزام من كل وجه فيشترط فيه العدلة والعدد والحرية 
ولفظة الشهادة» والرابع حقوق العباد فيما فيه إلزام من وجه دون وجه فيشترط فيها 
أحد شطري الشهادة أما العدد أو العدالة عند أبى حنيفة خلافاً لهما حيث يقبل فيها 
عندهما خبر كل مميز ال لو ل 
وقد بينا أمثلة كل قسم في موضعه من كتاب النكاح ومن كتاب الوكالة والشهادة. 
قال رحمه اللّه: (ومن دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد وياكل) أي إذا 
حدث اللعب والغناد هناك بعد حضوره يقعد وياكل ولا يترك ولا يخرج لأن إجابة 
الدعوة سنة قال عليه الصلاة والسلام: «من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم)(١١)‏ 


يكن فيهما زوال) أي كإخبار العدل الزوجين بأنهما ارتضعا اه قوله: (وشهر رمضان) أي 


)2 أخرجه البخاري في النكاح »)١١۷۷(‏ ومسلم في النكاح c((IETT)‏ وابن ماجه في النكاح 
)١91*(‏ وكلهم بلفظ «فقد عصى الله ورسوله ). 
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فلا يتركها لما اقترنت البدعة من غيره كصلاة الجنازة لا يتركها لأجل النائحة فإن قدر 
على المنع منعهم» > وإن لم يقدر يصبر لقوله عليه الصلاة والسلام : «من رای منكم 
منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان)2'02 > وقال أبو حنيفة: ابتليت بهذا مرة هذا إذا لم يكن مقتدى به فإن كان 
مقتدى به ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد لأن في ذلك شين الدين» وفتح باب 
المعصية على المسلمين والمحكى عن أبي حنيفة رحمه الله كان قبل أن يصير مقتدى 
به» وإن كان ذلك على المائدة فلا يقعد لقوله تعالى: ‏ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين © [الأنعام :1۸ ] وإن كان هناك لعب وغناء قبل أن يحضرها فلا يحضرها لأند 
لا يلزمه إجابة 00 إذا كان هناك منكرء «وقال علي رضي الله عنه: صنعت طعاماً 
فدعوت رسول الله َيه فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع)("2 رواه بن ماجه. «وعن 
ا نوي ريتوق الله ع کی عن لجاز على با ا ا 
الخمر وأن يأكل وهو منبطح)(" رواه أبو داود» ودلت المسألة على أن الملاهي كلها 
حرام حتى التغني بضرب القضيب» وكذ قول أبي حنيفة: ابتليت يدل على ذلك لأن 


الشهادة على رؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة اه قوله: (لا يتركها لأجل النائحة) لا 
يقال صلاة الجنازة واجبة فلا يدل عدم تركها لاقتران المعصية على عدم ترك إجابة الدعوة 
لاقتران المعصية» لأنها سنة وهي أضعف لأنا نقول: إجابة الدعوة وإن كانت سنة إلا أنها في 
قوّة الواجب» لما روى صاحب السنن بإسناده إلى «عبداللّه بن عمر رضي اللّه عنهما قال: 
قال رسول الله عليه وسلم : من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله» ومن دخل على غير 
دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا) . وروي في السئن أيضاً مسندا إلى «ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتهاء فإن 
ا وإن كان صائما فليدع) . وروي في السنن أيضاً مسندا إلى جابر قال: 
قال النبي عه : ومن دعي فليجب فإن شاء طعم» وإن شاء ترك ». ذكره في كتاب الأطعمة 
اه إتقاني . قوله : (والمحكي عن أبي حديفة رحمه الله كان) أي حال شبابه اه غاية . قوله: (وإن 
کان ذلك على الجائدة قلا يقغك ع قال ار قاي : وقالوا : هذا إذا لم يعلم قبل أن يدخل عليهم) 
فن علم قبل الدخول إن كان محترماً يعلم أنه لو دخل عليهم يتركون ذلك احتراماً له فعليه 
أن يذهب لأن فيه ترك المعصية والنهي عن المنكر» وإن علم أنه لو دخل عليهم لا يتركون 
فلا يدخل عليهم اه إتقاني. قوله: (ودلت المسألة إلخ) قال الشيخ أبو العباس الناطفي في 
(۱) تقدم تخريجه. 

(۲( أخرجه ابن ماجه في الأطعمة ۳٠١۹‏ )» وبنحوه النسائي في الزينة ( 0751١‏ ). 

(۳) أخرجه أبو داود في الأطعمة ( ٤‏ ۳۷۷ )» وابن ماجه في مسنده ( ۳۳۷۰ ). 
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الابتلاء يكون بالمحرم» وقال رسول الله عله : 5006 من أمتي أقوام يستحلون 
الخمر والخنزير والخز والمعازف / ٠'٠)‏ أخرجه البخاري. وفي لفظ «ليشربن ناس من 
أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف 
الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير) . رواه ابن ماجه. واختلفوا في التغني 
المجرد قال بعضهم: إنه حرام مطلقاء والاستماع إليه معصية لإطلاق ما رويناء وإليه 
أشار في الكتاب وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه اللّه تعالى ولو سمع بغتة فلا إثم 
عليه ومنهم من قال: لا بأس بأن يتغنى ليستفيد به فهم القوافي والفصاحة» 3 
من قال : يجوز التغني لدفع الوحشة إذا كان وحده ولا يكون على سبيل اللهوء وإليه 
مال شمس الأئمة جنة الس من رة الا يروي للك عن بخض الا رضي الله 
عنهم أجمعين» ولو كان ف في الشعر حكم أو عبر أو فقه لا يكره» وكذا لو كان فيه ذكر 
ا كيد ركد اث كاد نميف رهن ضع وان كاقت نعة بكر 
فصل في اللبس | 

قال رحمه اللّه: حرم للرجل لا للمرأة لبس الحرير إلا قدر أربع أصابع) أي 
حرم على الرجل لا على المرأة لبس الحرير واللام تأتي بمعنى على» وقال اللّه تعالى : 
ل وإن أسأتم فلها © [ الإسراء ا قط رحا بطر لحري الى الجا 31 
النساء لما روي عن أبي موسى الأشعري أن النبي عَيْتّْه أحل الذهب والحرير للإناث 
من أمته وحرم على ذكورها 2 رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه» وعن عمر 
أنه قال: سمعت رسول الله عله يقول: «لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة)< دوعن الم EE‏ عه تررلهها Eg E‏ 
إلا أن اليسير عفو مقدار أريع أصابع كما ذكر هنا لما روي عن عمر رضي الله عنه أن 
رسول الله عله «نهى عن لبس الحرير إلا هكذاء ورفع لنا رسول الله ينه السبابة 
والوسطى وضمهما)”؟»2 رواه أحمد ومسلم والبخاري. وفي لفظ «نهى عن لبس 
الأجناس : قال في كتاب الكراهية: إملاء سألت أبا يوسف عن الدف أتكرهه في غير العرس 


مثل المرأة في منزلها والصبي قال: : فلا أكرهه وأما الذي يجي ء منه اللعب الفاحش والغناء 
فإني أكرهه اه إتقاني . 


.) 5559 ( أخرج بنحوه البخاري في الأشربة‎ 2١0) 

(۲) أخرجه النسائي في الزينة »)5١4/(‏ والترمذي في اللباس »)١750(‏ وأحمد في مسنده 
١ ١ a‏ 

(؟) أخرجه البخاري في اللباس ( ١۸۳١‏ )» ومسلم في اللباس والزينة (۲۰۷۹). 

(4) أخرج بنحوه البخاري في اللباس (5878)؛ ومسلم في اللباس والزينة )۲١٠٦۹(‏ واللفظ له 
وأحمد في مسنده .)٩۳(‏ 


[Y/f YAY] 


وا اي مه و ت م ت ج كتاف الكراهية 


الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة)' رواه مسلم وأحمد وأبو داود وجماعة 
آخرون» وعن أسماء أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني 
وفرجيها مكفوفين به فقالت: « هذه جبة رسول الله ميه كان يلبسها كانت عند عائشة 
رضي اللّه عنها فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض فيستشفي 
بها)220 رواه أحمد ومسلم. ولم يذكر لفظة الشبر وعن «معاوية نهى رسول الله عله 
عن ركوب النمار وعن لبس الحرير إلا مقطعاً)(" رواه أحمد وأبو داود والنسائي 0 
الثوب المنسوج بالذهب لا يكره إذا كان قدر أربع أصابع» وإن كان أكثر من 
يكره» وقال فى المحيط: وكذا تكة الحرير ولبنته وهو لقب لا يحل 6 لأنه 
OT‏ 

قال رحمه اللّه: (وحل توسده وافتراشه ) وهذا عن أبى حنيفة رحمه اللّه» وقال 
محمد رحمه الله : يكره له ذلك ذكره في الجامع الصغير» وذكر القدوري قول أبي يوسف 
مع محمد» وذكره أبو الليث مع أبي حنيفة لمحمد ما روي عن «حذيفة أنه عليه 
الصلاة والسلام نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن ناكل فيها وعن لبس 
الحرير والديباج وأن نجلس عليه)““ رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: 

فصل في اللبس 

قوله: (كسرواني) منسوب إلى كسرى وهو لقب ملوك الفرس اه قوله: (إلا مقطعاً) 
أي اليسير منه اه قوله: (وقال محمد : يكره له ذلك) وذكر فخر الإسلام عن نوادر هشام : أن 
محمدا كره تكة الديباج والإبريسم» وقال في فتاوى الصغرى: ولا بأس بتكة الحرير عند 
أبي حنيفة اه إتقاني . قوله: (ذكره في الجامع الصغير) أي ولم يذكر فيه قول أبي يوسف»ء 
وقد ذكر الكرخي في مختصره قول أبي يوسف مع محمد وتبعه القدوري وغيره» وقال 
الكرخي : قال أبو حنيفة: لا بأس بافتراش الحرير والديباج والنوم عليهماء وكره ذلك أبو 
يوسف ومحمدء وقال بشر عن أبي يوسف: أحب إلي أن يفعل إلى هنا لفظ الكرخي اه 
غاية. وكتب ما نصه قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير: وكذلك الخلاف في ستر 
الحرير وتعليقه على الأبواب يعني لا بأس به عند أبي حنيفة» ويكره عند محمد لهما 
العمومات في تحريم الحرير وهي تشمل اللبس والتوسد جميعاً اه غاية . قوله: (وذكره أبو 


)١(‏ أخرجه مسلم في اللباس والزينة 207075 وأبو داود في اللباس »)1١147(‏ وأحمد في مسنده 
351 ). 

(۲) أخرجه أبو داود في اللباس ( 5054 )» وأحمد في مسنده .)۲٣۱٤۰۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الخاتم »)٤۲۳۹(‏ وأحمد في مسنده »)۱٦۳۹١(‏ والنسائي في الزينة 
5١579‏ ) من غير لفظ (النمار). 

(4) أخرجه البخاري في اللباس ( ٥۸۳۷‏ )» وأحمد في مسنده (758614). 


سسس برض 


كعاب العامة للع ل ون 
«نهانا رسول الله عه عن الجلوس على المياثر» . والمياثر شيء كانت تصنعه النساء 
لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان, رواه مسلم والنسائي . وقال سعد بن أبي 
وقاص «لأن أتكئ على جمر الغضا أحب إلي من أن أتكئ على مرافق الحرير»('» وعن 
علي ا ا ا هذا لهم في الدنيا ولنا في الآخرةء ولأن 
التنعم بالتوسد والافتراش مثل التنعم باللبس وهو زي الأكاسرة والتشبه بهم حرام» قال 
عمر رضي اللّه عنه: «إياكم وزي الأعاجم). ولأبي حنيفة رحمه الله ما روي أن النبي 
عله «جلس على مرفقة حرير»"“. ولأن القليل من الملبوس مباح كالأعلام» فكذا 
القليل من اللبس والاستعمال والجامع بينهما كون كل واحد منهما نموذجا ونظيره 
انكشاف العورة في الصلاة فإن القليل منه لا يفسد فكذا الكثير في زمن قليل على ما 
عرف في موضعه» وهذا بخلاف كرسي الفضة أو/ الذهب حيث لا يجوز أن يقعد 
عليه لأنه استعمال تام في حقه إذ هما لا يلبسانء فلا يكون نموذجاً لان عين الشيء لا 
يكون ردج واا یکن فمروجا 5ا كان شيعا با م 

قال رحمه اللّه : ( ولبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو خز) لأن الصحابة رضي 


الليث) أي في شرح الجامع الصغير أه غاية . قوله (كالقطائف من الأرجوان) قال ابن الأثير: 
فيه أنه نهى عن ميثرة الأرجوان الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة يقال: وثر وثارة فهو وثير 
أي وطئ لين وأصلها موثرة فقلبت الواوء ياء لكسرة الميم وهي من مراكب العجم تعمل 
من حرير أو ديباج» والأرجوان صبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف 
يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال» ويدخل مياثر السروج لأن النهي يشمل 
كل ميثرة حمراء سواء كانت على رحل أو سرج اه ذكره في باب الواو مع الثاء المثلثة اه 
قوله: (وهو زي الأكاسرة) قال الإتقاني: ولأن القليل من الملبوس حلال وهو العلم فكذا 
القليل من اللبس وهو التوسد والافتراش لأنه ليس باستعمال كامل» وذلك لأن التوسد 
والافتراش والنوم عليه استعمال وهو مع ذلك امتهان فقصر معنى الاستعمال والتزين به فلم 
يتعد حكم التحريم من اللبس الذي هو الاستعمال الكامل إليه» فلم يحرم بل كان ذلك 
تقليلا للبس ونموذجا وترغيبا في نعيم الآخرة اه قوله: (مرفقة حرير) قال الإتقاني : والمراد 
من اة بک الميم وساذة الاتكاء اه قوله: (نموذجاً) والدموذج بالفتح» الأنموذج 
بالضم تعريب نموده وهو أن يعلم بهذا المقدار لذة ما وعد له في الآخرة منه ويرغب في 
سبب يوصله إليه اه قوله: (إذ هما لا يلبسان) أي وإنما يتخذ منهما الكرسى ونحوه فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستغذان »)٦۲۳١(‏ ومسلم في اللباس والزينة »)7١7(‏ والترمذي فى 
اللباس ( 17٠0‏ )؛ والنسائي في الزينة (810ه). ش 
(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤(‏ /۲۲۷) وقال غريب جداً. 


[T/ 1A۷] 


7 5151 سسس كاب الكراهية 


الله عنهم كانوا يلبسون الخز وهو اسم للمسدي بالحريرء ولان الشوب لا يصير ثوباً | إلا 
بالنسج» والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة ة أو نقول : لا يكون ثوباً إلا بهما فتكون 
العلة ذات وجهين فيعتبر آخرهما وهو اللحمة» ولأن اللحمة هي ون شن نا 
فيكون العبرة لما يظهر دون ما يخفي . 

قال رحمه الله : (وعكسه حل ذ فى الحرب e‏ 
أن كرون ل ينا وسداه غیره» طول اد إلا في الحرب فقط لما ذكرنا أن 
العبرة للحمة» غير أن في الحرب ضرورة» ولا يجوز لبس الحرير الخالص في الحرب 
. عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام (رخص 
لبس الحرير والديباج في الحرب)(2)) ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أدفع لمعرة 
السلاح وأهيب في عين العدوّ لبريقه؛ ولأبي حنيفة رحمه الله إطلاق النصوص الواردة 
في النهي عن لبس الحرير لأنه لا تفصيل فيها بين حال وحال والضرورة اندفعت 
بالمخلوط الذي لحمته حرير فلا حاجة إلى الخالص منه» فحاصله أنه ثلاثة أنواع إما 
حرير خالص» أو مخلوط وهو نوعان إما أن يكون الحرير سدى» أو لحمة» وقد ذكرنا 
حكم كل واحد منهما بتوفيق الله تغالی» وقال ابو يوسف رحمه الله : أكره ثوب القز 
يكون بين الظهارة والبطانة ولا أرى بحشو القزباساً لأن الحشو غير ملبوس فلا يكون 


8 


يكون الجلوس على الكرسى ي أنموذجاً إلى الكامل في الآخرة» قوله : فلا يكون أي الكرسي 
في الدنيا اه قوله في المتن: : (ولبس ما سداه حرير) قال في المصباح: : السدى وزان الحصى 
من الثوب خلاف اللحمة وهو ما يمد طولاً في النسج اه قوله في المتن : (ولحمته قطن) قال 
في فى المغرب: والملحم من القياب ما سداه إبريسم ولحمته غير إبريسم ومنه الولاء لحمة 
ثم سمي المخد من و 00 كرا رار نقول) الإتاني : 00 إنما 
الشيء إذا تعلق وجوده بعلة ذات رحني باق إلى ككينا 50 يك ام 
إباحة العتابي ونحوه اه قوله: (ولآن اللحمة هي التي تظهر ) قال الإتقاني : وهذه النكتة 
ل لبسه اه قوله :الميرة ا 00 


)١(‏ لم أعثر عليه. 


قال رحمه اللّه: (ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة 
وحلية السيف من الفضة) لما روينا غير أن الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة 
57ب يك اك O‏ الم وار كوي 
وقد ورد آثار في جواز التختم بالفضة وكان للنبي ع َه خاتم فضة وكان في يده إلى 
أن توفي ثم في يد اي لكر إلى انا توق ذم لي بد معن ل زد نولي نت في ياد لمان 
إلى أن وقع من يده في البعر فأنفق في طلبه مالاً عظيماً فلم يجده ووقع الخلاف فيه 
والتشويش بينهم من ذلك الوقت إلى أن استشهد رضي اللّه عنه ولا يتختم بغير الفضة 
كالحجر والحديد والصفر لما روي أنه عليه الصلاة والسلام «رأى على رجل خاتم 
صفر فقال: مالي أجد منك رائحة الأصنام)'. ورأى على آخر خاتم حديد فقال: 
« مالي أرى عليك حلية أهل النار)("2 . وروي عن اين عمران رجلا جلس إلى النبي 
َه وعلية حاف ذفنت ناعرط عن فقا م خاو وغلية عات ديد فقال عليه الضلاة 
والسلام: هذا شر منه هذه حلية أهل النار»". ومن الناس من أطلق التختم بحجر 
يقال له: يشب لأنه ليس بحجر إذ ليس له ثقل الحجر والتختم بالذهب حرام لما 


EEO قوله‎ . E REE عيني . . قول‎ 

في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة قال: لا يتختم إلا بالفضة» وكان لا يرى باساً 
بالفص يكون فيه الحجر فيه مسمار ذهب إلى لفظ أصل الجامع الصغير وهي من الخواص» 
يتختم إلا بالفضة» ومن الناس من أباح التختم بذلك لأن النهي ورد عن التختم بالذهب 
والحرير والصفر وليس هو من جملتهاء وقال شمس الأئمة في شرح الجامع الصغير: ثم 
لظاهر لفظ الكتاب كره بعض مشايخنا التختم باليشب» والأصح أنه لا بأس بذلك» وإن 
مرادة كراهة التختم بالذهب والحرير على ما ورد به الأثر أنه زي أهل النار» فأما اليشب 
ونحوه فلا باس بالتختم به كالعقيق فقد ورد الأثر أن النبي يَلْهُ كان يتختم بالعقيق إلى هنا . 
لفظ شمس الأئمة أهإتقاني . ( فرع ) نقل صاخب الأجناس لا باس للرجل أن يتخذ خاتما 
وإن نقش عليه اسمه واسم أبيه أو ما بدا له من ذكر الله كقوله: ربي اللّه أو نعم القادر اللّه 
)١(‏ أخرجه الترمذي في اللباس ١/86١‏ )»2 والنسائي في الزينة ))5١155(‏ وأبو داود في الخاتم 

.(TTT) 
هو جزء من الحديث المتقدم.‎ )۲( 


]ا؟/١‎ 1A۸] 


ای روک ببب 020202‏ ا 
رويناء وعن علي رضي اللّه عنه أنه عليه الصلاة والسلام «نهى عن التختم بالذهب )'» 
ولأن الأصل فيه التحريم والإباحة ضرورة التختم» والنموذج وقد اندفعت بالأدنى وهي 
الفضة والحلقة هي المعتبرة لأن قوام الخاتم بها ولا معتبر بالفص حتى يجوز من 
الحجر ويجعل الفص إلى باطن كفه بخلاف المرأة» لأنه للزينة في حقهاء والأولى أن 
لا يتختم إذا كان لا يحتاج إ ليه» وإن كان يحتاج إليه كالقاضي والسلطان يختم به إذا 
كان من فضة» ولا باس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص أي في ثقبه لأنه تابع 
كالعلم فلا يعد لابسا له ولا يزيد وزنه على مثقال لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«اتخذه من الورق ولا تزده على مشقال )". 

قال رحمه اللّه: ( والأفضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم» وحرم التختم 
بالحجر والحديد والصفر والذهب وحل مسمار الذهب يجعل في حجر الفص) وقد 
بينا جميع ذلك . 

قال رحمه اللّه: (وشد السن بالفضة) أي يحل شد السن المتح ك بالفضة ولا 
يكحن a‏ وهذا عند ابي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد جور الله يحل 
بالذهب أيضاً وهو رواية عنهما لما روي أن «عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم كلاب 
فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن/ فأمره النبي عله أن يتخذ أنفاً من ذهب" » ولأن الفضة 
والذهب من جنس واحد والأصل الحرمة فيهما فإذا حل التضبيب بأحدهما حل 


فلا بأس اه إتقاني. ( فرع آخر) قال العيني: وفي الأجناس ويلبس خاتمه في خنصره 
اليسرى ولا يلبسه في اليمنى» ولا في غير خنصره اليسرى من أصابعه» وقال الإتقاني: ٠‏ 
وسوى الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير بين اليمين واليسار وهو الحق لأنه اختلفت 
الروايات عن رسول الله عَكِنّْهُ في ذلك اه قوله في المتن: (والأفضل لغير السلطان إلخ) قال 
الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير: ثم التخة إنما يكون سنة إذا كانت له حاجة إلى 
التحه بان كان سلطاناً أو قاضيأء أما إذا لم يكن محتاجأً إلى القختم فالترك أفضل اه غاية . 

قوله: (وقال محمد: إلخ) والشيخ أبو جعفر الطحاوي أخذ بقول محمد في شرح الأثار اه 
غاية. قوله: (كلاب) قال الإتقاني: بالكاف وتخفيف اللام اسم واد بين الكوفة والبصرة 
كانت به وقعة عظيمة للعرب في حديثها طول وللعرب فيها أشعار اه قال في المصباح: 
والكلاب وزان غراب ماء لبني تميم وكان به وقعة مشهورة بين العرب قبل المبعث بخمس 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد اللّه بن عمر ( 1۳۷۷ ). 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) أخرجه الترمذي في اللباس ( 1۷۷۰( والنسائي في الزينة ›»)١١١١(‏ وأبو داود في الخاتم 
)۲( 


بالآخر ووجه المذكور هنا أن استعمالهما حرام إلا للضرورة وقد زالت بالأدنى وهو 
الفضة فلا حاجة إلى الأعلى فبقي على الأصل وهو الحرمة» والضرورة فيما روي لم 
تندفع بالفضة حيث أنتنت ولأن كلامنا في السن» والمروي في الأنف فلا يلزم من 
عدم الإغناء في الأنف عدم الإغناء في السن» ألا ترى أن التختم جاز لأجل الختم ثم 
لما وقع الاستغناء بالأدنى لا ا الأعلى» ولا يجوز قياسه على الأنف فكذا هناء 

ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام خص عرفجة بذلك كما خص الزبير بن العوام وعبد 
الرحمن بن عوف بلبس الحرير لأجل الحكة في جسمهما. 

قال رحمه الله : (وكره إلباس ذهب لعي سينا لأن التحريم لما ثبت في حق 
الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس أيضاً كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها الصبي» 
وكذا الميتة والدم. 

قال رحمه اللّه: (لا الخرقة لوضوء ومخاط والرتم ) أي لا تكره الخرقة لوضوء 
ولا الرتم وفي الجامع الصغير يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق لأنها بدعة 
محدثة وتشبه بزي الأعاجم» ولم يكن النبي ميه يفعل ذلك ولا أحد من الصحابة ولا 
من التابعين وإنما كانوا يمسحون بأطراف أرديتهم وفيها نوع تجبر وتكبر والصحيح 
أنها لا تكره» ولا الرتم لأن المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل الوضوء 
والخرق لمسح المخاط والعرق وحمل شيء يحتاج إلبهتوشار]ة المز سرن جا فهو 
عند الله حسن حتى لو حملها من غير حاجة يكره» كالتربع والاتكاء فإنهما لا 
يكرهان إذا كانا لحاجة ويكرهان من غير حاجة» والرتم هي الرتيمة وهي خيط التذكر 
يعقد في الإصبع وكذلك الرتمة قال الشاعر 

إذا لم تكن حاجتنا في نفوسكم فليس بمغن عنك عقد الرتائه(') 

وقيل: الرتم ضرب من الشجر وأنشد ابن السكيت : 

هل ينفعنك اليوم إن عمت بهم كثرة ما توصي وتعقاد الرتم 

وقال : معناه أن الرجل كان إذا خرج إلى سفر عمد إلى هذا الشجر فشد بعض 


سنين وهو عن اليمامة ستة أميال اه قوله في المتن : (وكره إلخ) وعند الثلاثة لا يكره ليه 
قوله: (لأن المسلمين إلخ) قال فخر الإسلام: وحاصله أن من فعل شيعاً من ذلك ee‏ 

مکروه» وبدعة ومن فعل لحاجة وضرورة لم يكره ونظيره التربع في الجلوس» والاتكاء قد 
يفعله الرجل نخوة وتكبراء وقد يفعله الرجل للضرورة والحاجة فلا يكره اه إتقاني . قوله: 
(وتعقاد الرتم) والتعقاد مصدر بمعنى العقد على وزن التفعال كالتلعاب والتهذار» والبيت 


)١(‏ البيت من الطويل وهو بلا نسبة في لسان العرب والدرر. اه شواهد اللغة العربية (51//1؟). 


١ ۳۴۸‏ ....- كتاب الكراهية 
أغصانه ببعض فإذا رجع وأصابه على تلك الحالة قال : لم تخني امرأتي» وإذا أصابه قد 
انحل قال: خانتني هكذا المروي عن الثقات إلا أن الليث ذكر الرتم بمعنى الرتيمة؛ 
كذا في المغرب ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناس وهي خيط كان يربط 
في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم وهو منهي 
عنه» وذكر في حدود الإيمان أنه كفر والرتيمة مباح لأنها تربط للتذكر عند النسيان 
وليست كالتميمة» وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر بعض أصحابه بها وتعلق بها 
غرض صحيح فلا يكره بخلاف التميمة» فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيها: (إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك)'» على ما يجيء بيانه» وتأويل الرقى في آخر هذا 
الاب عله دك انض ار ا زد شاف الله ا 1 


فصل في النظر و المس 

قال رحمه اللّه : (لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها) وهذا كلام فيه خلل لأنه 
يؤدي إلى أنه لا ينظر إلى شيء من الأشياء إلا إلى وجه الحرة وكفيها فيكون تحريضاً 
على النظر إلى هذين العضوين وإلى ترك النظر إلى كل شيء سواهماء وليس هذا بمقصود 
في هذه المسألة وإنما المقصود د فيها أنه يجوز النظر إلى هذين العضوين لا أنه لا يكفهماء 
وإنما جاز النظر إليهما لقوله تعالى : # ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها # [ النور: 
۱ قال علي وابن ¿ عباس رضي اللّه عنهم : ما ظهر منها الكحل والخاتم والمزاد به 
موضعهما وهو الوجه والكف كما أن المراد بالصلاة في قوله تعالى : 95 لا تقربوا الصلاة 


برواية لثقات من أهل اللغة هل ينفعنك بلفظ هل وهو القياس بكلام العرب والفقهاء رووه 
ل ل ل ل 
النفي إ إلا نادراً ذ فى الشعر» وقوله: عممت بتاء التانيث وهي رواية الثقات. وروى بعضهم 
فيث كلسلاب اتوك ضر لاف | إعدى المينين وتنك ی ر دا من لبجل ر 
أحسن به فهن إليه شوس 

اه إتقاني رحمه الله . قوله: (والتمائم) التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب 
تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فابطله الإسلام؛ والحديث الآخر من علق 
تميمة فلا أتم الله له كانهم يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاءء رماوا شرا لأنهم 
أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه اه 
ابن الأثير. ۰ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الطب (۳۸۸۳)» وابن ماجه في الطب »)٠٠٠١(‏ وأحمد في مسنده 

: ,.)5505( 


كتاب الكراهية ا SS E O N a‏ ۳۹ 
وأنتم سكارى 4 [النساء ٤١:‏ ] مواضعها ولأن في ابدائهما ضرورة لحاجتها إلى 
المعاملة مع الرجال والإعطاء وغير ذلك من المخالطة فيها ضرورة كالمشي في الطريق 
ونحو ذلك» والأصل أن لا يجوز النظر إلى المرأة لما فيه من خوف الفتنة» ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «المرأة عورة مستورة )'“ إلا ما استثناه/ الشرع وهما العضوان 
وهذا يفيد أن القدم لا يجوز له النظر إليه» وعن أبي حنيفة أنه يجوز لأن في تغطيته 
بعض الحرج»وعن أبي يوسف رحمه اللّه أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضاً لأنه يبدو 
منها عادة» وما عدا ما استثنى من الأعضاء لا يجوز له أن ينظر إليه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينه الآنك يوم 
القيامة ٠")‏ قالوا: ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب يبين 
حجمها فيه فلا 00 حينئذ «لقوله عليه الصلاة والسلام: من تأمل خلق امرأة 
وراء ثيابها حتى تبين له حجم عظامها لم يرح رائحة الجنة)"). ولأنه متى لم تصف 
ثيابها ما تیا من يدها يكون اطا إلى ثيابها وقامتها دون أعضائها فصار كما إذا 
نظر إلى خيمة فيها امرأة» ومتى كان يصف يكون ناظراً إلى أعضائها. 
قال رحمه اللّه: (ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم والشاهد وينظر 
الطبيب إلى موضع مرضها) والأصل فيه أنه لا يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة أجنبية مع 
الشهوة لما روينا إلا للضرورة إذا تيقن بالشهوة أو شك فيهاء وفي نظر القاضي إذا أراد 


فصل في النظر والمس 


قوله: (لا إنه لا يكفهما) قلت: معنى كلامه لا ينبغي له أن ينظر من أعضاء الحرة إلى 
غير وجهها وكفيهاء والمقصود نفي جوز النظر إلى غير الوجه والكفين والدلالة على جواز 


3 ب/؟] 


النظر إلى هذه الأعضاء وليس فيه ما يدل عى التحريض على النظر إلى هذه الأعضاء ولا : 


يدل التركيب عليه فافهم اه عيني . قوله : (والمراد به مواضعها) قال الإتقاني : وذكر الزينة 
وأراد موضعها للمبالغة في الستر اه قوله : (وهذا يفيد إلخ) قال الإتقاني : : وعن أصحابنا 
روايتان في القدم ففي ظاهر الرواية لا يحل النظر إليها ولا يباح النظر إلى غير الوجه والكف 
وقال الكرخي : في مختصره قال ابن شجاع : عن الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز النظر إلى 
وجهها وكفيها وقدميها اه قوله: رلم يرح رائحة الجئة) ضبطه الشارح بالقلم بضم الياء 
وكسر الراء . قال ابن الأثير: وفيه من قتل نفساً معاهدة لم يرح رائحة الجنة» أا 
ريحها يقال: راح يريح وراح يراح وأراح يريح إذا وجد رائحة الشيء والثلاثة قد روي بها 


.)۲۹۸/۱( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
.)۲۳۹/ ٤( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )۲( 
لم أعثر عليه.‎ )۴( 


ا NESE‏ ل E EEE‏ سسس كقاب الكراهية 


أن يحكم عليها أو الشاهد إذا أراد أداء الشهادة» وفي نظر الطبيب إلى موضع المرض 
ضزورة فيرخص لهم إحياء لحقوق الناس» ودفعاً لحاجتهم فصار كنظر الختان 
والعخافضة وكذا ينظر إلى موضع الاحتقان للمرض لأنه مداواة» وكذا للهزال الفاحش 
لأنه أمارة المرض» ويجب على الشاهد والقاضى أن يقصد أداء الشهادة والحكم لا قضاء 
الشهوة تحرزاً عن القبيح بقدر الإمكان هذا ف الأداءء وأما وقت التحمل فلا يجوز له 
أن ينظر إليها مع الشهوة لأنه يوجد من لا يشتهي فلا حاجة إليه» وينبغي للطبيب أن 
يلم امرأة إن أمكن لأن نظر الجنس أخفء وإن لم يمكن ستر كل عضو منها سوى 
موضع المرض ثم ينظر ويغض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع لأن ما ثبت 
للضرورة يتقدر بقدرها ولو أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليهاء وإن خاف أن 
يشتهيها لقوله عليه الصلاة والسلام لمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة: «انظر إليها 
فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)(22 رواه الترمذي والنسائى وغيرهماء ولأن مقصوده إقامة 
السيتة الآ فار لشم رة ولا يبور نه ان يمس وها ولا كفيها وإذا امن اللشهوة لر جرد 
المحرم وانعدام الضرورة والبلوى» وقال عليه الصلاة والسلام: «من مس كف امزأة 
ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة "» وهذا إذا كانت شابة تشتهى» 
وأما إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف 
الفتنة» وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه « كان يدخل على بعض القبائل التي كان 
مسترضعاً فيهم وكان يصافح العجائز)(؟ وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه «استأجر 
عجوزاً لتمرضه وكانت تكبس رجليه وتفلي رأسه)», وكذا إذا كان شیخاً يأمن على 


الحديث اه قوله: (لأنه أمارة المرض) أي لأن آخره الدق والسل اه قوله: (تحرزاً عن القبيح 
بقدر الإمكان) قال الإتقاني: وأما الإشهاد والقضاء فلأن الإشهاد لا يصح مع جهالة الوجه 
والقضاء كذلك» فكان فيهما الضرورة وللضرورة الماسة أثر إباحة: المحرم كضرورة 
المخمصة يباح بها تناول الميتة بخلاف صورة المعاملة لأن المعاملة مع المجهولة الوجه 
جائزة فلم يكن فيه ضرورة ماسة وفيه حرج فابحنا النظر من غير شهوة للمعاملة ولم يبح 
حال الشهوة» وأما حال إرادة النكاح والشراء فلآن النظر بشهوة ما حرم لعينه» وإنما حرم لأنه 
يصير سببا للوقوع في الزنا والنظر عند إرادة النكاح والشراء يصير سببا للوطء الحلال لا 
للزنا اه قوله: (ليس منها بسبيل) أي ليس بمحرم منها اه قوله: (لتمرضه) يقال: مرضه أي 
قام عليه في مرضه اه إتقاني . قوله : (وتفلي رأسه) من باب رمى اه قال في المصباح: فليت 


)١(١‏ أخرجه الترمذي في النكاح ( ۸۷ ع ال 
(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية ۲٠٠١ / ٤(‏ ) وقال غريب . 
7) ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤(‏ /٠1؟)‏ وقال غريب. 


كتاب الكراهية ... ا م م مو د جم سس ابم E‏ 


نفسه وعليهاء وإن کان لا يأمن عليها أو على نفسه لا يحل له مصافحتها لما فيه من 
التعريض للفتنة» فحاصله أنه يشترط لجواز المس أن يكونا كبيرين مأمونين في 
رواية» وفي رواية يكتفي بأن يكون أحدهما كبيراً مأموناً لأن أحدهما إذا كان لا 
يشتهي لا يكون المس سببا للوقوع في الفتنة كالصغيرة» ووجه الأولى أن الشاب إذا 
كان لا يشتهي بمس العجوز فالعجوز تشتهي بمس الشاب لأنها علمت بملاذ الجماع 
فيؤدي إلى الاشتهاء من أحد الجانبين وهو حرام» بخلاف ما إذا كان أحدهما صغيرا 
Ts‏ بمس الصغير لا 

يشتهي الصغير أيضاً بمسه لعدم العلمى ولهذا لو مات صغير أو صغيرة يغسله الرجل 
ذا EE‏ 

قال رحمه الله : ( وينظر الرجل إلى الرجل إلا العورة ) وهي ما بين السرة والركبة / 
والسرة ليست من العورة والركبة عورة» وإنما لم يبين الشيخ رحمه الله العورة هنا لأنه 
بينها في كتاب الصلاة واكتفى بذلك» وقد بينا الدليل هناك ثم حكم العورة في 
الركبة أخف منه في الفخذ وفي الفخذ أخف منه في السوءة حتى ينكر عليه. في 
كشف الركبة برفق» وفي الفخذ بعنف» وفي السوءة بضرب إن لج . 

قال رحمه اللّه: ( والمرأة للمرأة والرجل كالرجل للرجل ) ومعناه المرأة والرجل 
للمرأة كالرجل للرجل أي نظر المرأة إلى المرأة والرجل كنظر الرجل إلى الرجل حتى 
يجوز للمرأة أن تنظر منهما إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل إذا أمنت 
الشهوة والفتنة» لأن ما ليس بعورة لا يختلف فيه النساء والرجال فكان لها أن تغظر 
منه ما ليس بعورة» وإن كان في قلبها شهوة أو ذ في أكبر رأيها أنه تشتهي أو شكت في 
ذلك يستحب لها أن تغض بصرهاء ولو كان الرجل هو الناظر إلى ما يجوز له منها 
كالوجه والكف لا ينظر إليه حتماً مع الخوف لأنه يحرم عليه؛ ووجه الفرق بين نظرها 
ونظره أن الشهوة عليهن غالبة وهي كالمتسقق كما فإذا اشتهى الرجل كانت 
الشهوة ة موجودة من الجانبين» وإذا اشتهت هي لم يوجد إلا منها فكانت من جانب 
واحد والموجود من الجانبين أقرّى في الإفضاء إلى الوقوع» وإنما كان للمرأة أن تنظر 
من المرأة إلى ما جاز للرجل أن ينظر إليه من الرجل للمجانسة وانعدام الشهوة غالباً 


راسي فليا من باب رمي نقيته من القمل اه قوله: (برفق) ولا ينازعه إن لج اه إتقاني 7 
(وفي الفخذ بعنف) ولا يضربه إن لج اه إتقاني . قوله: (ووجه الفرق بين نظرها ونظره) حيث 

كان نظر الرجل حرامأوغض بصرها مستحباً اه إتقاني . قوله: (أن ينظر من الرجل) أي لأن 
المرأة تحتاج إلى دخول الحمام وإلى أن تعمل في بيتها متجرّدة والنساء تدخل عليها فلو 


[r/f 1۸41 


ا يس لض هنف كنات الكراهية 


كما في نظر الرجل إلى الرجل» وكذا الضرورة قد تحققت فيما بينهن» وعن أبي 
حنيفة رحمه اللّه أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه فلا يجوز لها أن 
تنظر من المرأة إلى الظهر والبطن في هذه الرواية بخلاف نظرها إلى الرجل» لأن الرجال 
يحتاجون إلى زيادة الانكشاف وفى الرواية الأولى يجوز وهي الأصح» وما جاز للرجل 
انا ينظ ر إلبه من الرجل جاز سه لانه ليس يعررة ولا ياف هته الفتنة: 

قال رحمه اللّه: ( وينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته ) معناه عن شهوة وغير 
شهوة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «غضّ بصرك إلا عن زوجك 
وأمتك ٠(۲‏ . وقالت عائشة رضي الله عنها ES‏ الاو ريون الله E‏ 
واحد ولو لم يكن النظر مباحاً لما تجرد كل واحد منهما بين يدي صاحبه» ولأن ما 
فوق النظر وهو المس والغشيان مباح فالنظر أولى إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد 
منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما 
استطاع ولا يتجردان تجرد البعير)('2 ولأن النظر إلى العورة يورث النسيان» قال علي 
رضي اللّه عنه: « من أكثر النظر إلى سوءته عوقب بالنسيان ٠")‏ فكان ابن عمر رضي 
الله عنهما يقول : «الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته وقت الوقاع ليكون أبلغ في تحصيل 
معنى اللذة)» وعن أبي يوسف رحمه الله في الأمالي أنه قال: سألت أبا حنيفة عن 
البحل ین فرج امراته ار تعس ھی فرج رة عليه مل فرق بنك باصا ال N;‏ 
إني لأرجو أن يعظم الأجرء والمراد بالأمة هنا هي التي يحل له وطؤهاء وأما إذا كانت 
لا تحل له كامته المجوسية أو المشركة أو كانت أمه أو أخته من الرضاع أو أم امرأته 
أو بنتها فلا يحل له النظر إلى فرجها. 

قال رحمه اللّه: ( ووجه محرمه ورأسها وصدرها وساقها وعضدها الا إلى ظهرها 


ا إلى تضييق الأمر على الناس» فقلنا : بالجواز ولأن المرأة لا تشتهي 
المرأة غالباً كما لا يذ يشتهي الرجل الرجل فإذا جاز النظر إلى الرجل كذلك يجوز للمرأة النظر 
إلى المرأة لانعدام الشهرة غالباً ووجود المجانسة كما في نظر الرجل للرجل اه إتقاني . 
قوله: (لأن الرجال يحتاجون إلخ) ل جه سمل من دا عند الشاحة لی ذلك فلو 
لم تجوز لها النظر إليه لضاق الأمر على الناس في ذلك اه إتقاني . قوله: (إلا أن الأولى أن لا 
ينظر) أي لما روي عن عائشة رضي الله عنها «قبض رسول الله َه ولم ير مني ولم أر 
منه). وهذا من مكارم الأخلاق فلا يدل على تحريم النظر لما قلنا اه غاية. قوله: (والعضد 


.)١957٠١ ( ذكره ابن ماجه في النكاح باب التستر عند الجماع‎ ) ٤( 
/545؟7).‎ ٤( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )5( 
.)7145/ ٤( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )5( 
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وبطنها وفخذها) أي يجوز أن ينظر إلى وجه محرمه إلى آخر ما ذكر» ولا يجوز إلى 
ظهرها إلخ» والأصل فيه قوله تعالى: # ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن 4 
الآية [النور:٠۳]»‏ ولم يرد به نفس الزينة لأن النظر إلى عين الزينة مباح مطلقاء ولكن 
المراد موضع الزينة فالرأس موضع التاج والشعر» والوجه موضع الكحل» والعنق 
والصدر موضعا القلادة» والأذن موضع القرط» والعضد موضع الدملوج» والساعد موضع 
السوار» والكف موضع الخاتم والخضاب» والساق موضع الخلخال» والقدم موضع 
الخضاب» بخلاف الظهر والبطن والفخذ لأنها ليست بمواضع الزينة» ولأن البعض 
يدخل على البعض من غير استغذان ولا احتشام والمرأة تكون في بيتها بثياب مهنتها 
عادة ولا تكون مستترة فلو أمرت بالستر عن محارمها لحرجت / حرجاً عظيماً ولان 
الحرمة المؤبدة تقلل الرغبة والشهوة فيها بل تعدمه بخلاف الأجانب» والمحرم من لا 
يحل له نكاحها على التأبيد ببسب أو سبب كالرضاع والمصاهرة وإن كان بزناء 
وقيل: إذا كانت المصاهرة بالزنا لا يجوز له أن ينظر إلا إلى وجهها وكفها كالأجنبية 
لأن ثبوت الحرمة فيه بطريق العقوبة على الزاني لا بطريق النعمة فلا يظهر في حق 
قو کر النطر فیک عجرا على كنا كان زلآن ا يق ليرت مرة فلا يؤتمن» 
ولأن فيه إظهار الفاحشة بأن يقال: هي بنت من زنى بها أو أمها والستر واجب وهو 
بالخرمة والتخرخ أيضا مض لعدء المخالظلة عادة بسبب السفاح» والأوّل أصح اعتبارا 


للحقيقة لأنها محرمة عليه على التأبيد ولا نسلم أن الحرمة بطريق العقوبة بل بطريق 
الاحتياط في باب الحرمات» وقال الشافعي: يجوز للرجل أن ينظر إلى ظهر محارمه ' 


وبطنها فجعل حالها كحال الجنس في النظرء قلنا : لو كان الأمر كما زعم لما ثبت 
ل أن صورة 0 يقول TT‏ 
و 
قال رحمه الله : ( ويمس ما حل النظر إليه ) أي من محارمه أو من الرجل لا من 
الأجنبية لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسافرة والمخالطة» وكان عليه الصلاة والسلام 
«يقبل رأس فاطمة ويقول: أجد منها ريح الجنة» وكان إذا قدم من سفر بدأ بها فقبلها 
وعانقها)('2. وقال: «من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة)("2. ولا بأس بالخلوة 


موضع الدملوج) الدملوج وزان عصفور معروف والدملج مقصور منه اه مصباح . قوله: 


.)٤١/۸( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بنحوه‎ )١( 
لم أعثر عليه.‎ )۲( 
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معها لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن الثهما 
الشيطان .2١()‏ والمراد إذا لم تكن محرما لأن المحرم بسبيل منها إلا إذا خاف عليها 
أو على نفسه الشهوة فحينئذ لا يمسها ولا ينظر إليها ولا يخلو بها لقوله عليه الصلاة 
والمتلام + والعينان قران :وز ناا 'النظر» واليدآن تزتيان وزثاهما النطش» والرجلان 
تزنيان وزناهما المشي والفرج يصدق ذلك كله أو یکذبه"» فكان في كل واحد 
منها نوع زناء والزنا محرم بجميع أنواعه وحرمة الزنا بالمحارم أشد وأغلظ فيجتنب 
الكل» ولا بأس بالمسافرة بهن لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا تسافر المرأة فوق ثلاثة 
أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها)20» وإن احتاجت إلى الإركاب 
والإنزال فلا باس بان يمسها من وراء ثيابها ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتها إذا 
أمنا الشهوة» وإذا خافها عليها أو على نفسه أو ظناً أو شكاً فليجتنب ذلك بجهده وثم 
إن أمكنها الركوب بنفسها يمتنع عن ذلك أصلاء وإن لم يمكنها تتلفف بالثياب 
كيلا تصل حرارة عضوها إلى عضوه؛ وإن لم يجد الثياب فليدفع عن نفسه الشهوة 
بقدر الإمكان. 

قال رحمه اللّه: ( وأمة غيره كمحرمه) لأنها تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاها 
في ثياب مهنتها وحالها مع جميع الرجال كحال المرأة مع محارمها؛ وكان عمر رضي 
الله عنه إذا رأى أمة متقنعة علاها بالدرة وقال: ألق عنك الخمار يا دفار أتتشبهين 


(لأنها محرمة عليه على.التأبيد) أي فيباح له النظر والمس اه خان . قوله في المتن: (وأمة غيره 
إلخ) قال الولوالجي رحمه اللّه: والحكم في النظر والمس والحمل والإنزال مع أمة غيره 
كالحكم في النظر والمس مع المحارم» لأن الإماء ضرورة في إبداء مواضع زينتها الباطنة من 
الأجانب لأن الأمة إنما تشترى لأجل خدمة داخل البيت وخارج البيت فتكون متشمرة 
للأعمال متجردة داخل البيت» وخارج البيت فتكون مكشوفة في هذه المواضع داخل 
البيت: وخارجه فلو حرم عليها إبداء هذه المواضع من الأجانب» وحرم على الأجانب النظر 
إليها لضاق الأمر على الناس وما ضاق أمره اتسع حكمه كما في المحارم» وكذا في المس 
ضرورة لأن أمة امرأة الرجل تحتاج أن تخدم زوج مولاتها وتغمز رجله» وكذا أمة الابن 
تحتاج أن تخدم أبا الابن فمست الضرورة إلى الإباحة ولا ينبغي أن يمس شيعاً لايحل النظر 
إليه لا مكشوفاً ولا غير مكشوف» إلا أن يضطر إلى حملها والنزول بها فلا باس حينغذ بان 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية ((4 /149؟). 

(5)تقدم تخریجه: :5 

(۳) أخرجه مسلم برقم )١81٠0(‏ بلفظ «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 
فوق ثلاثة أيام...) 
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بالحرائر TS‏ وي حا حرا بن مقاتل 
فإنه يستدل بقول ابن عباس : من اراد أن يشتر ي جارية فلينظر إليها إلا موضع المعزر» 
قلنا: لا ضرورة إلى الظهر والبطن كما في حق المحارم بل أولى لكمال الشهوة فيها 
وقلتها في المحارم» ولأن ما ذهب إليه يؤدي إلى أن النظر إلى ظهرها لا يجوز لابنها 
لصحة ظهاره من امرأته على الوجه الذي بيناه» ويجوز ذلك للأجنبي وهذا خلف . 

قال رحمه اللّه: ( وله مس ذلك إن أراد الشراء» وإن اشتهى ) اي جاز له أن يمس 
كل موضع يجوز له أن ينظر إليه كالصدر والساق والذراع والرأس وتقليب شعره» وإن 
خاف الشهوة لأن هذه المواضع ليست بعورة فيجوز مسه من غير شهوة» كما يجوز 
النظر إليه إذا أمن الشهوة» وإن لم يأمن لا يجوز كالنظر إلا إذا أراد الشراء فإنه يباح له 
النظر والمس للضرورة/ » وتحل الخلوة والمسافرة بها كما في 00 الجخارم #دوعيد 
E‏ يعالجها في الإركاب والإنزال لأن معنى العورة وإن عدم 
بالسترة فمعنى الشهوة باق» والأصح أنه لا باس بذلك إذا أمن الشهوة على نفسه 
AN OEE,‏ سهدي فى سس اجة ارق ولا إلى لجزلا يجيد عونا كرس i‏ 
وهي تحتاج إلى من يركبها وينزلهاء ألا ترى أن أمة المرأة قد تكبس رجل زوجها 
وتخلو به ولم يمنع من ذلك أحدء وأم الولد والمدبرة والمكاتبة كالأمة لقيام الرق 
فيهن ووجود الحاجة والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة لما عرف . 

قال رحمه اللّه: (ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد) والمراد بالإزار ما يستر 
ما بين السرة إلى الركبة لأن ظهرها وبطنها عورة فلا يجوز كشفهما والتي بلغت حد 
الشهوة فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد» روي ذلك عن محمد رحمه اللّه لوجود 
اشا ١‏ 

قال رحمه الله : ( والخصي والمجبوب والمخنث كالفحل ) لقوله تعالى : # قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم # [النور: ۳]» وهم ذكور مؤمنون فيدخلون تحت 
هذا الخطاب وغيره من النصوص العامة وقالت عائشة رضي اللّه عنها: « الخصاء مثلة 
فلا يبيح ما كان رايا قبله)(١2)‏ وهذا لأن الخصي ذكر يشتهي ويجامع وقيل: هو 
اد سباع 330 ا ظثر بيار" کا وكذا المجبوب لأنه يشتهي ويسحق 
وينزل وحكمه كأحكام الرجال في كل شيء وقطع تلك الآلة كقطع عضو آخر منه فلا 


o TT‏ ا ا 


TT 00 


[r1 لوو‎ 
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يبيح شيئاً كان حراماً» وإن کان المجبوب قد جف ماؤه فقد رخص له بعض أصحابنا 
رحمهم اللّه الاختلاط مع النساء لوقوع الأمن من الفتنة» وقال اللّه تعالى: # أو 
التابعين غير أولى الاربة من الرجال 4 [النور:٠۳]‏ فقيل: هو المجبوب الذي جف 
ماؤه» والأصح أنه لا يحل له لعموم النصوص» وكذا المخنث في الرديء من الأفعال لا 
يحل له بالاتفاق لأنه كغيره من الرجال بل هو من الفساق فيبعد عن النساءء وإن كان 
مخنثاً لتكسر ولين في أعضائه ولسانه ولا يشتهي النساء فقد رخص له يعض 
مشايخنا في الاختلاط بالنساء وهو أحد تأويل قوله تعالى : فإ أو التابعين غير أولى 
الاربة © [ النور :1"] وقيل الأبله الذي لا يدري ما'يعمل بالنساء وإنما همه بطنه وهو 
شيخ كبير» والأصح أن الآية من المتشابه وقوله تعالى « يغضوا من أبصارهم 4# [ النور: 
۰ محكم فنأخذ به ونقول: كل من كان من الرجال لا يحل لهن أن يبدين زينتهن 
الباطنة بين يديه» ولا يحل له أن ينظر إليها إلا أن يكون صغيرا فحينكذ لا بأس بذلك 
لقوله تعالى : [ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 4 النور: ا" ش 
قال رحمه اللّه: ( وعبدها كالأجنبى ) أي عبد المرأة كالأجنبي من الرجال حتى 
لو لباه الي e EES‏ العنان لخبي ولا يدل لذ إن نظن 
من سيدته إلا ما يجوز أن ينظر إليه من الأجنبية» وقال مالك والشافعي رحمها اللّه: 
نظره إليها كنظر الرجل إلى محارمه لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن 4 [ النور: 
۱ ] ولا يجوز حمله على الإناث لأذبن دخلن في قوله تعالى: # أو نسائهن ‏ [ النور: 
]"١‏ ولأنه لا يشكلء لأن الأمة لها أن تنظر من سيدتها إلى ما تنظر إليه من الأجنبية 
ولو حمل عليها لا يفيد زيادة الجواز في حقهاء وفي حق العبد يفيد فوجب حملها 
عليه» ولأن الجواز في المحارم لحاجة الدخول من غير استعذان وحشمة» وهذا 
المعنى متحقق بينهما فوجب أن a‏ 
ترى أنه لا يجوز له أن يتزوجها ولنا أنه فحل غير محرم ولا زوج والشهوة متحققة 
والحاجة قاصرة لأنه يعمل خارج البيت» والمراد بالنص الإماء دون العبيد» قال سعيد 
ابن جبير وسعيد بن المسيب والحسن: «لا تغرنكم سورة النور فإنها في الإناث لا في 
الذكور)(22» ولا نسلم أن الموضع لا يشكل بل هو مشكل لأن المراد من / قوله تعالى : 
# أو نسائهن 4 [ النور : ]"١‏ الحرائر ولم تدخل الإماء فيها فبين حكمهن كما بين 
حكم الحرائر» لانا لا نعرف الحكم إلا من الشارع وهن لم يذكرن في هذا المعنى إلا 


الصغير» وذكرالقدوري عن محمد أنه كره للشاب مس شيء من ذلك لأن بالنظر كفاية»› 


.)15١/ 4( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
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في هذه الآية فكانت بياناً لحكمهن» وكذا لا نسلم أنه محرم لها لأن حرمة النكاح 
بينهما مؤقتة فصارت كالمزوجة بالغير أو أخت روچ ولهذا لا يجوز لها أن تسافر 
معه ولو كان محرماً لجاز . 

قال رحمه الله 0 .لأنه عليه الصلاة 
والسلام «نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها)('2 وقال لمولى أمة «اعزل عنها إن 
شفت000) ولأن الحرة لها حق في الوطء حتى كان لها المطالبة به قضاء للشهوة 
وتتخضيلا للولد ولهذا تخير في الجب والعنة» ولا حق للأمة في الوطء والعزل يخل 
بما ذكرنا وهو المقصود بالنكاح فلا يملك تنقيص حق الحرة بغير إذنهاء وينفرد به 
في حق الأمة ولو كانت تحته أمة غيره فكذلك عندهما حتى لا يكون له العزل إلا بإذنها 
لاد نکیل فا رار طحق اور ودا كان الف يده وقد ابي نه 
رحمه الله الإذن إلى مولاها وقد ذكرناه في النكاح واللّه أعلم . ۰ 


فصل فى الاستبراء وغيره 
قال رحمه اللّه: (من ملك أمة حرم عليه وطؤها ولمسها والنظر إلى فرجها 
بشهوة حتى يستبرئها) لقوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس: «ألا لا توطأ 
الحبالى حتى يضعن حملهن» ولا الحبالى حتى يستبرأن بحيضة)2©20 وهذا يفيد 


ولم ير أبو حديفة بذلك باس لضرورة العلم ببشرتها اه إتقاني . قوله في المتن: (ولا تعرض 
الأمة إذا بلغت في إزار واحد) يعني لا تعرض على البيع كذلك اه غاية. قوله: (ولو كانت 
تحنه أمة غيره فكذلك إلخ) قال الإتقاني : فأما إذا كانت الأمة منكوحة فالإذن إلى المولى في 
قول علمائنا جميعاً بلا خلاف منهم في ظاهر الرواية» كذا ذكر محمد في الجامع الصغير» 
وفي كتاب الآثار أيضاء وعن أبي يوسف ومحمد أن الإذن في العزل إليها لآن قضاء الشهوة 
حقها لا حق مولاها وجه الظاهر أن الولد حق المولى» لأنه يملكه فكان الإذن في العزل إليه 
كالحرة اه وكتب ما نصه: ذكر في بعض المواضع أنه يعزل عن زوجته بغير إذنها خوفاً من 
الولد السوء في هذا الزمان ذكره الولوالجي في آخر الكراهية اه قوله: (فصل في الاستبراء 
وغيره) وهو طلب براءة الرحم عن الحمل وهو نوعان مستحبء وهو أن البائع يستبرئها إذا 
أراد بيعها وواجب وهو على المشتري» وعند. مالك يجب الاستبراء على البائع صيانة لحائة 
إذ يحتمل أنه علقت منه» ولنا أنها ملك البائع وحقه قائم في الوطء فلا يمنع منه وما قاله 
(۱) أخرجه ابن ماجه في النكاح (۱۹۲۸)» وأحمد في مسنده (۲۱۲). 

(۲) أخرجه مسلم في النكاح (714179)» وأبو داود في النكاح ( 7١17‏ ). 

)۳( تقدم تخريجه. 


متسس سس سكسسس مس مسمس كتناب الكراهية 
وجوب الاستبراء بسبب استحداث الملك واليد لأنه هو الموجود في هذه الصورة» 
وهذا لآن الحكمة فيه التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه اة اع الاتااط 
والأنساب عن الاشتباه والولد عن الهلاك؛ وذلك عند تحقق الشغل أو توهمه بماء 
محترم لأنه عند الاشتباه لا يدعي الولد فيهلك معنى إذ من لا نسب له هالك معنى أو 
لعدم من يربيه ويثقفه, ويجب على المشتري لا على البائع لأن العلة في الحقيقة هو 
إرادة الوطء» والمشتري هو الذي يريده دون البائع فيجب عليه غير أن الإرادة أمر 
مبطن فيدار الحكم على دليلهاء وهو التمكن من الوطء؛ والتمكن إنما يثبت بالملك 
واليد تاي عيبا وأدير الحكم عليه تسيا فكان السب ادات كله الرقبة 
المؤكد باليد» وتعدى الحكم إلى سائر أسباب الملك كالشراء والهبة والوصية والميراث 
والخلع والكتابة وغير ذلك حتى يجب على المشتري من مال الصبي ومن المرأة والمملوك 
وممن لا يحل له وطؤها الاستبراءء وكذا إذا كانت المشتراة بكراً لم توطأ لتحقق السبب 


من الصيانة يحصل باستبراء المشتري اه إتقاني . قوله: (أوطاس) موضع على ثلاث مراحل 
من مكة اه قوله : (يستبرأن) بالهمز لا غير اه إتقاني . قوله: (ويجب على المشتري لا على 
لبائع) وقال النخعي والثوري والحسن البصري وابن سيرين: يجب على البائع والمشتري 
لآن الصيانة كما تجب على المشتري تجب على البائع» وقال البتي : يجب على البائع دون 
المشتري لأنه لصيانة ماء البائع فيجب عليه اه كى قوله: (كالشراء والهبة والوصية) أي 
والصدقة والقسمة والصلح عن دم العمد اه خان. قوله: (والكتابة) أي بأن كاتب عبده 
على جارية لا يحل للمولى وطء الجارية قبل الاستبراء اه قوله: (وغير ذلك) قال الإتقاني : 
كما إذا تصدق على الفقير بجارية يجب استبراء الفقير» وكذا إذا آجر داره إلى سنة علي 
جازية لآ بحل رطع الجر قبل الاسترراء :ا و كي ماانضة : كالدفع بالجناية . قوله: (حتى 
يجب على المشتري من مال الصبي) أي بأن باعها أبوه أو وصيه اه وكتب ما نصه قال 
الولوالجي : ولو اشتراها من امرأة أوصبي يجب الاستبراء إلا رواية عن أبي يوسف اه قوله: 
(والمملوك) أي يجب الاستبراء إذا اى الاو اة المأذون و عليه دين مستغرق 
اانا ا فا قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي: وإن اشترى جارية من عبده 
المأذون فإنه ينظر إن لم يكن على العبد دين أو عليه دين غير مستغرق فليس عليه أن 
يستبرئها لأن ملك عبده له» وله أن يجتزئ بالحيضة التى حاضت عند العبد وإن كان العبد 
عليه حب کی رکه اونا فی و کی الک افعليه ان برا قزل اب یت 
وفي قولهما: لا يجب عليه الاستبراء لأن من أصل أبي حنيفة أن العبد إن كان عليه دين 
مستغرق فالمولى لا يملك أكسابه وعندهما يملك» ولو اشترى من مكاتبه فعليه الاستبراء 
لأنه لا يملك مكاسب مكاتبه» ولو اشترى من ابنه الصغير وجب عليه الاستبراء» كذا في 


كتاب الكرا أي سس م سمس ع سس سمس 9 
وإدارة الأحكام على الأسباب دون الحكم لأن الحكمة وهي فراغ الرحم لا يمكن الاطلاع 
عليها لخفاء الشغل فيعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل» ولا يعتد بالحيضة التي 
اشتراها فى أثنائها ولا بالحيضة التى حاضتها بعد الشراء أو غيره من أسباب الملك قبل 
القبض ولا بالولادة التي حصلت 8 الأسباب قبل القبض خلافاً لأبي يوسف رحمه الله 
لأن السبب استحداث الملك واليد» وقبل وجود الاثنين لا يعتد به إذ الحكم لا يسبق 
سببه» وكذا لا يعتد بالحاصل قبل الإجازة في بيع الفضولي وإن كانت في يد المشتري» 


شرح الطحاوي اه إتقاني . قوله: (وممن لا يحل له وطؤها) أي كأخت البائع من الرضاع أو 
جارية ورثها من أبيه وأبوه استمتع بها اه قوله: (لم توطأ لتحقيق السبب) أي وهو استحداث 
ملك اليمين» وهذا ظاهر الرواية» قال في شرح الطحاوي: وروي عن أبي يوسف أنه قال: 
ولا استبراء في البكر» اه إتقاني . قوله : (وإدارة الأحكام على الأسباب دون الحكم) هي نکس 
الحاء جمع حكمة» يعني أن العلة في وجوب الاستبراء استحداث ملك ا 3 
والحكمة تعرف براءة الرحم وقد وجدت العلة في هذه الصور أي في المشتراة من 

الصبي ومن المرأة» وفي المشتراة البكر فيثبت الحكم معها أيضاً وهو وجوب 0 وإن 
ل ترجد اك لان السب لا ت ولا لا توطأ والبكر ليست بموطوءة لأن الحكم 
يدور مع العلة ولا يدور مع الحكمة فاعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل» وإن لم توجد 
حقيقة الشغل فإن قلت: كيف يتصور توهم الشغل في الصور الثلاث» قلت : يحتمل أن 
تكون جارية الصبي أو المرأة موطوءة بشبهة فيثبت النسب من الواطئ فيثبت توهم 
الشغل» وأما البكر فإن الرجل قد يجامعها فيسبق الماء فتحبل مع بقاء البكارة فيثبت توهم 
الشغل أيضا بهذا الطريق: ولو اشتراها من امرأة أو صبي يجب الاستبراء إلا في رواية عن أبي 
يوسف ذكره الولوالجي في فتاواه اه إتقاني. قوله: (ولا بالولادة التي حصلت بعد الأسباب 
إلخ) قال قاضيخان : وإن كانت حاملاً لا يطؤها حتى تضع حملها بعد القبض فإن وضعت 
حملها قبل القبض ثم قبضها كان عليه أن يستبرئها إذا خرجت من نفاسها اه قوله: (خلافاً 
لأبي يوسف) قال الإتقاني: وروي عن أبي يوسف أنه قال: يجتزأ بتلك الحيضة كذا في 
شرح الطحاوي اه (فرع) قال في الخللاصة : وفي الأصل علة وجوب الاستبراء استحداث 
حل الوطء بملك اليمين في فرج فارغ من جهة الغير» وشرطه توهم شغل الرحم والحكمة 
صيانة الولد رجل إذا اشترى جارية من امرأة أو صبي أو اشترى جارية هي بكر أو حرام على , 
البائع برضاع أو مصاهرة» أو اشترى جزءا من مائة جزء من الجارية أو يملك الجارية بالإرث 
أو الخلع او الل عن وم | العمد يجب الاستبراء اه فقوله : أو اشترى ج مو هال جزء أي 
بان كان ذلك الجزء مكملاً للملك في جميع الأمة» أما لو ملك ابتداء جزءاً من أمة لا يجب 
الاستبراء قليلاً كان ذلك أو كثيراً لأن السبب لم يتم حينهذ واللّه الموفق اه قوله : (لا يعتد 
بالحاصل) أي بالاستبراء الحاصل اه قوله: (وإن كانت في يد المشتري) أي لعدم الملك اه 
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ولا بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها صحيحاً لما بينا ويجب 
إذا اشترى نصيب شريكه من جارية مشتركة بينهما لأن السبب قد تم في ذلك 
الوقت» والحكم يضاف إلى تمام العلة وهو آخر الأوصاف ويجتزا بالحيضة التي 
حاضتها وهى مجوسية أو مكاتبة بأن كاتبها بعد الشراء ثم أسلمت المجوسية» أو 
عجزت ا ابعل السيية ودر العف الف اسراف واليد وهو مقتض للحل 
والحرمة لمانع» ولا يجب الاستبراء إذا رجعت الآبقة وردت المغصوبة والمستأجرة أو 
فكت المرهونة لانعدام السبيب وهو استحداث الملك واليد وهو سبب متعين فأدير 
الحكم عليه وجوداً وعدماًء ولو أقال البائع البيع قبل القبض لا يجب على البائع 
الاستبراء» وكان أبو حنيفة رحمه الله أولا يقول: على البائع الاستبراء لأنها زالت عن 

SS 
فصار کان لم يكن» ولو اشتر ى من عبده المأذون له بعدما حاضت عند العبد فإن لم‎ 
يكن على العبد دين يجتزأ بتلك الحيضة لأنها دخلت في ملك المولى من وقت‎ 
الشراءء وإن كان عليه دين مستغرق فكذلك عندهماء وعند أبي حنيفة لا يعتد بتلك‎ 
الحيضة وهذا بناء على وجود ملك المولى وعدمه» وقد عرف في موضعه ولو باع‎ 
جارية على أنه بالخيار وقبضها ثم أبطل البيع في مدة الخيار لا يلزمه الاستبراء لعدم‎ 
خروجها عن ملكه؛ ولو باع أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري ثم استردها لا يجب‎ 
عليه الاستبراء إن كان المشتري لم يطأهاء وإن كان وطثها فعليه الاستبراء» ولو زوجها‎ 
بعد الاستبراء فطقلها الزوج قبل الدخول لا يلزمه الاستبراء في ظاهر الرواية» ولو‎ 
زوجها قبل الاستبراء بعد القبض والمسألة بحالها فالمختار أنه يجب» وإذا حرم الوطء‎ 
قبل الاستبراء حرم الدواعي أيضاً, لأنه يفضي إلى الوطء أو يحتمل وقوعه في غير الملك‎ 


م مي ص یوی يي كعات الكزاهية 


قوله: رثم أسلمت المجوسية) أي بعدما استبرأها وحاضت في حال مجوسيتها اه قوله: (ولا 
يجب الاستبراء إذا رجعت الآبقة) قال الإتقاني : وفي الآبق ا لا بد منه» قال في شرح 
الطحاوي : ولو أبقت في دار الحرب ثم عادت إلى صاحبها بوجه من الوجوه فلا استبراء 
عليها في قول أبي حنيفة لأنهم لم يملكوها وعندهما عليها الاستبراء لأنهم ملكوها ولو 
أخذوها في دار الإسلام وهي آبقة وأحرزوها في دارهم ملكوها في قولهم جنا فإذا 
عادت إلى 0 فعليه امي في قولهم حدما كذا في شرح الطحاوي فعلى هذا 
يكون المراد من في المتن هي التي أبقت في دار الحرب ولم يحرزها العدو ثم 
رجعت 0 00 . قوله : (وإذا حرم الوطء قبل الاستبراء حرم الدواعي أيضاً) قال 
الإتقاني : وإذا ثبت وجوب الاستبراء وحرم الوطء حرم دواعي الوطء أيضاً من اللمس والقبلة 
والنظر إلى الفرج بشهوة» قال الفقيه أبو الليث: روي عن أبي مطيع البلخي أنه كان لا يرى 


كتاب الكراهية 20 ع م ا ا ا EAN‏ و موسي لاة 
على اعتبار الحبل ودعوة البائع» بخلاف الحائض حيث لا تحرم الدواعي فيها لأن زمن 
الحيقن: ومن كز قاذ بكرف داعي إلى الور كد لذ يال وف فى غير انلك 
وفي المشتراة يحتمل ذلك ويفضي إلى الوطء لأن رغبته فيها قبل الدخول بها يكون 
أصدق» وروي عن محمد لا تحرم الدواعي في المسبية لأنه لا يحتمل وقوعه في غير 
الملك» والاستبراء في الحامل بوضع الحمل لما رويناء وفي ذوات الاشهر بالشهر لأنه 
أقيم في حقهن مقام الحيض كما في المعتدةء وإذا حاضت في أثناء الشهر بطل 
الاستبراء بالشهر للقدرة على الأصل دون حصول المقصود بالبدل» وإن ارتفع حيضها 
تركها حتى إذا تبين أنها ليست بحامل واقعها وليس فيها تقدير في ظاهر الرواية» 


بالقبلة والملامسة بأساً وذلك لأن القربان إنما لا يجوز لأنه يودي إلى اختلاط الأنساب» 
وليس في القبلة والملامسة هذا المعنى اه إتقاني . قوله: (لأنه) أي الداعي اه قوله: (أو 
يحتمل وقوعه) أي وقوع الداعي اه قوله: (على اعتبار الحبل ودعوة البائع) أي الولد المؤدي 
ذلك إلى بطلان البيع اه قوله: (بخلاف الحائض حيث لا تحرم الدواعي فيها) أي لأن الوطء 
إنما حرم في الحيض لمعنى الأذى وذلك لا يوجد في الدواعي اه وكتب ما نصه قال 
الولوالجي رحمه الله : ولو باع من رجل جارية فحاضت عند المشتري حيضة ثم وجد بها 
عيباً فردها لم يقربها البائع حتى تحيض عنده حيضة وكذا الإقالة اه قال قاضيخان: رجل 
باع جارية وسلمها إلى المشتري ثم ردت عليه بعيب بقضاء أو بغير قضاء أو بخيار رؤية أو 
شرط أو إقالة كان على البائع أن يستبرئها بحيضة» ولو انفسخ البيع بينهما قبل القبض لهذه 
الأسباب لا يجب الاستبراء» ولو باع جارية وسلمهاا إلى المشتري ثم تقايلا في المجلس 
كان عليه أن يستبرئها» وعن أبي يوسف رحمه اللّه إذا تقايلا قبل الافتراق لا يجب اه 
(فرع) وإذا زنت أمة فليس عليه أن يستبرئها لأنه إنما وجب صيانة الماء عن الخلط إذا كان 
محترماً ولا حرمة لماء الزاني فإن حملت من الزنا لم يقربها حتى تضع حملها لأنه لو قربها 
صار ساقيا ماءه زرع غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فلا يسقين ماءه زرع غيره)(22» لكن قبل ظهور الحبل له ذلك لأن الزرع عبارة عن الحب 
النابت ولا نبات قبل الحبل اه قوله: (وإن ارتفع حيضها) أي بإياس اه قال قاضيخان: وإن 
كانت شابة وقد انقطع حيضها لمرض أو غيره اختلفت الروايات فيه ذكر في الأصل عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف أنه لا يقربها حتى يستبين أنها غير حامل» ولم يؤقت لذلك وفي رواية 
لا يقربها سنتين» وفي رواية ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر» وعن محمد نيه روايتان في ر 
يقربها أربعة أشهر وعشرة أيام» وفي رواية شهرين وخمسة أيام قال شمس الآئمة 

السرخسي : كان محمد يقول+ ارلا لا بها ازبعة اهر وغ انام اقم رجم وقال :'شهرين 


.)١5845( وأحمد في مسنده‎ »)١١5/8( أخرجه أبو داود في النكاح‎ )١( 


“ا ~~ ION O ENOTES‏ م و لاما ا ا لد م 0ك كتاب الكر اهية 
وقيل : يتبين بشهرين أو ثلاثة وعن محمد أربعة أشهر وعشر وعنه شهران وخمسة 
أيام اعتبارا بعدة الحرة أو الآأمة فى الوفاة» وعن زفر سنتان وهو رواية عن أبى حنيفة 
زمه اللدزولا بان بالأحعيال فى إشقاط انعر عند أنى. يوق تخلاقا عند 
رحمهما الله والوجه ما بيناه في الشفعة من الجانبين والمأخوذ به قول أبي يوسف 
رحمه اللّه فيما إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك» ويؤخذ بقول محمد 
رحمه اللّه إذا قربها والحيلة إذا لم يكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ثم 
يشتريها ويقبضها هكذا ذكره صاحب الهداية» وهذا لا يفيد إذا كان القبض بعد الشراء 


وخمسة أيام والمشايخ أخذوا بهذه الرواية اه قوله: (والمأخوذ به إلخ) قال الولوالجي رحمه 
اللّه: رجل اشترى جارية واحتال في إسقاط الاستبراء فهذ على وجهين إن كان البائع وطئها 
ثم باعها قبل أن تحيض لا يحل للمشتري أن يحتال للإسقاط لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يحل لرجلين يؤمنان باللّه واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة واحدة في طهر واحد 7"¿ 
وإن باعها البائع بعد أن حاضت عنده وطهرت ولم يقربها في ذلك الطهر يحل له أن يحتال” 
لإسقاط الاستبراء لانعدام هذا النهي اه قوله: (والحيلة إذا لم تكن تحت المشتري إلخ) ومن 
راواه شی حازية ولا بارت الاسر ایا اک في الكتاب يور جها فا من رجل ش 
ا ا لسو ارود ا ا و O‏ 
يستبرئها قبل أن يزوجها ويشترط أن يكون طلاق الزوج بعد قبض المشتري فإن طلقها قبل 
القبض كان على المشتري أن يستبرئها إذا قبضها في أصح الروايتين عن محمد لأنه إذا . 
طلقها قبل القبض كان على المشتري أن يستبرئها فإذا قبضها والقبض بحكم العقد بمنزلة 
العقد فيصير كأنه اشتراها في هذه الحالة» وهي ليست في نكاح ولا عدة فيلزمه الاستبراءء 
وحيلة أخرى أن يبيعها قبل التزويج ويأخذ الثمن ولا يسلم الجارية إلى المشتري ثم 
يزوجها المشتري من عبده أو أجنبي ثم يقبضها ثم يطلقها بعد ذلك إلا أن في هذا نوع 
شبهة» فإنه عند أبي يوسف وإحدى الروايتين عن محمد كما اشتراها يجب الاستبراء, إلا 
أن الوجوب يتأكد عند القبض فالتزويج عند الشراء لا يسقط لأن الاستبراء وجب بنفس 
العقد إلا أن تحيض عند المشتري حيضة قبل الطلاق فيحينعذ لا يجب الاستبراء فى 
قولهم» وحيلة أخرى أنه إذا أراد أن يشتري الجارية يتزوّجها المشتري قبل الشراء إذا لم 
يكن في نكاحه حرة ثم يسلمها إليه المولى ثم يشتري فلا يجب عليه الاستبراء» وإنما 
ا ا ا القبض بحكم الشراء بعد فساد النكاح» 
قال الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين: عندي يشترط أن e‏ 
الشراء لأن ذلك النكاح يفسد عند الشراء سابقاً على الشراء ضرورة أن ملك النكاح لا 


)١(‏ لم أعشر عليه. 


كتاب الكر أهية ع ا سم مي لدو 


کان القبض قبل 0-6 كيال رند القبض ا ناد ا وقال 
ظهير الدين : عندي يشترط أن يدخل قبل الشراء لأن ملك النكاح يفسد عند الشراء 
oes‏ ح لا يجامع ملك اليمين فلم تكن عند الشراء 
منكوحة ولا معتدةع بخلاف ما إذا دخل بها قبل الشراء لأنها تبقى معتدة منه بعد 
فساد النكاح به فلا يلزمه الاستبراء به ذكره قاضيخان في فتاواه» ولو كانت تحته حرة 
فالحيلة فيه أن يزوجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل القبض ممن يثق به أو يزوجها 
بشرط أن يكون أمرها بيده ثم يشتريها ويعتسها تم يطلعها الروج لآ نه عند جود 
السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب 
عليه الاستبراء» وإن حل بعد ذلك لأن المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة 


وكالمحرم والمعتكف بخلاف حالة الحيض والصوم»› والأصل فيه أن سبب الحرام حرام 
إلا أن النص ورد فی حالة الصوم والحيض وفيه بعضص الحرج لأنهما يمتدانت» وقد صح 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويضاجع نساءه وهن حيض . 

قال رحمه اللّه: (له أمتان أختان قبلهما/ بشهوة حرم وطء واحدة منهما ودواعيه 


يجامع ملك اليمين فإذا كان فساد النكاح سابقاً على الشراء لم تكن عند الشراء منكوحة 
ولا معتدة» أما إذا دخل بها قبل الشراء فإذا فسد النكاح تصير معتدة قبل الشراء فلا يلزم 
الاستبراء اه قاضيخان قوله: (هكذا ذكره صاحب الهداية) ليس فى الهداية ويقبضها بل قال: 
يتزوجها قبل الشراء ثم کا اه نه خط قاو اليد هر ا . قوله: (ولو كانت تحته 
حرة) قال الولوالجي : وإن كان عنده امرأة حرة يزوجها البائع غيره ثم يشتريها هو ويقبضها 
ثم يطلقها الزوج أو يشتريها أولاً ثم يزوّجها من رجل قبل أن يقبضها ثم يقبضها ثم 
يطلقها الزوج» وإن خاف البائع أن يتزوجها المشتري ولا يشتريها ولا يطلقها فالحيلة أن 
يقول البائع: زوجتها منك على أن أمرها بيدي في التطليقتين أطلقها متى شعت أو يقول 
زوجتها منك على أنك إن لم تشترها مني اليوم بكذا فهي طالق اثنتين فقبل المشتري 
النكاح» وكا اليك ا حرق على افر انلا بعلو اه قولة) اي قبل ا 
تقدم في الصفحة السابقة أنه لو زوّجها المشتري قبل الاستبراء بعد القبض وطلقها الزوج 
قبل الدخول فالمختار أنه يجب اه قوله: كما إذا كانت معتدة الغير) قال الإتقاني: اشترى 
جارية وهي في عدة من زوج عدة وفاة أو طلاق وقد بقي من عدتها يوم أو بعض يوم 
وانقضت عدتها بعد قبض المشتري فلا استبراء عليه» فإن انقضت عدتها قبل القبض فلا 
تحل له إلا بالاستبراء كذا في شرح الطحاوي اه قوله: رفي تلك الحالة) يعني إذا اشترى أمة 


[r/ب‎ 1411 


¢ 0 متتس سسسُسسسسسدسعسسستس ...كناب الكراهية 
حتى يحرم فرج الأخرى بملك أو نكاح أو عتق) ولو قال: حرمتا حتى يحرم فرج 
إحداهما كان الأحسن لأنهما يحرمان عليه لا إحداهما فحسبء وإنما حرمتا لأن 
الجمع انا أو وطا لا يجوز لإطلاق قوله تعالى: لوان تجمعوا بين 

الأختين # [ النساء :3 ] والمراد الجمع بينهما وطأ وعقدذاً ذل مار حتفل ريات 
وفلا :وعدا ولا يعارض بقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم # [النساء:؟] لأن 
الترجيح للمحرم روي ذلك عن علي رضي الله عنه حين سثل عنهما فقال: «حرمتهما 
آية وأحلتهما آية فتلا الايتين ثم قال: الحكم للمحرم )'» وكذا لا يجوز الجمع بينهما 
في الدواعي لأن الدواعي إلى الوطء بمنزلة الوطء أو لأن النص مطلق فيتناوله الوطء 
فصار كأنه وطئهما فعند ذلك تحرمانء فكذا هذا ومسهما بشهوة أو النظر إلى 
فرجهما كتقبيلهما حتى يحرما عليه إلا إذا حرم فرج إحداهما بما ذكر لزوال الجمع 
بتحريم فرج إحداهما عليه وتمليك البعض كتمليك الكل» وكذا إعتاق البعض 
كإعتاق الكل» أما عندهما فظاهر لأنه لا يتجزأ عندهماء وكذا عند أبي حنيفة رحمه 
الله لأنه وإن كان يتجزا لكنه يحرم به الفرج لأن معتق البعض كالمكاتب :عنده؛ 
وكتابة إحداهما كإعتاقها لأن فرجها يحرم بالكتابة فحصل المقصود وبرهن إحداهما 
وإجارتها وتدبيرها لا تحل الأخرى لأن فرجها لا يحرم بهذه الأسباب» وقوله: حتى 
يحرم فرج الأخرى بملك أراد به التمليك بان يملك رقبتها من إنسان بأي سبب كان 


معتدة وانقضت عدتها بعد القبض لا يجب الاستبراء اه قوله: (بخلاف حالة الحيض) كام 
في آخر الصفحة السابقة اه قوله: (لأنهما يمتدان) قال الإتقاني: والصوم قد يمتد في 
الفرض إلى شهر فلو حرم الدواعي لأدى إلى الحرج؛ والحرج مدفوع شرعاً والنفل تابع 
للفرض فأعطى حكمه اه (فرع ) قال الولوالجي : ولا ينبغي أن يعزل عن فراشها فن ذلك 
يشبه فعل اليهود وقد نهينا عن التشبه اه ذكره ذ في الكراهية . قوله وکا ا يجوز الجمع 
بينهما في الدراعي) قال الإتقاني: ولو فبا جا بشهوة فقد باشر حراماً ونزل منزلة 
وطعهما اه ثم قال الإتقاني : والجمع ب بين الأختين نكاحاً لا يجوز بالإجماع» أما الجمع بين 

الأختين وطئا بملك اليمين فلا يجوز على ما عليه عامة الصحابة» وهو المروي عن علي 
رضي اللّه عنه وعند عثمان بن عفان رضي الله عنه يجوز لأنهما أحلتهما آية وحرمتهما 
آية» والأصل في الإبضاع الحل بعد وجود سبب الحل وقد وجد وهو ملك اليمين وأراد بآية 
الإحلال قوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم # [المؤمنون: 7 ] وأراد بآية 
التحريم قوله تعالى : 9# وأن تجمعوا , بين الأختين # [النساء : 7 ]» والصحيح قول العامة : 


)١(‏ لم أعثر عليه. 


SSE‏ كالجع رالهية a‏ وكالصلح والخلع والمهر» وأراد بقوله: أ 
نكاح النكاح الصحيح؛ » أما إذا زوج إحداهما نكاحاً فاسداً لا تحل له الأخرى 1 
فرجها لم يصر حراماً عليه بهذا العقد المجرد إلا إذا دخل بها الزوج فحينقذ تحل له 
الأخرى لأن العدّة تجب عليها بالدخول فيحرم على المولى فرجها فلم يصر جامعاًء 
ولو وطئ إحداهما دون الأخرى حل له وطء الموطوءة دون الأخرى لأنه يصير جامعاً 
بوطء الأخرى لا بوطء الموطوءة» وكل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما نكاحاً فهما 
بمنزلة الأختين فيما ذكرنا. 
قال رحمه اللّه: (وكره تقبيل الرجل ومعانقته في إزار واحد ولو كان عليه 
قميص واحد جاز كالمصافحة ) وفي الجامع الصغير ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل 
أو يده أو شيعاً منه أو يعانقه» وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد» وقال 
أبو يوسف لا باس بالتقبيل والمعانقة لما روي أن النبي َيه «عانق جعفرا حين قدم 
من الحبشة وقبل ما بين عينيه وذلك عند فتح خيبر. وقال: لا أدري بماذا أسر بفتح 
خيبر أم بقدوم جعفر)(2 وعانق زيد بن حارثة «وكان أصحاب النبي عه يفعلون 
ذلك ۲" وفي الكافي: «كان الأعراب يقبلون أطراف النبي لله )» وعن عطاء 
رحمه اللّه سكل ابن عباس رضي اللّه عنهما عن المعانقة فقال: «أول من عانق إبراهيم 
خليل: اوی علية الا كان تمه ايل إلبها ذو ان هلما كان بال بطع قبل 
له: في هذه البلدة إبراهيم خليل الرحمن فقال ذو القرنين: ما ينبغي لي أن أركب 
ببلدة فيها إبراهيم خليل الرحمن فنزل ذو القرنين ومشى إلى إبراهيم عليه السلام 
فسلم عليه إبراهيم واعتنقه فكان هو أوّل من عانق)0*؟2: ولهما ما روى أنس رضي الله 
عنه أنه قال : «قلنا لرسول الله عله : أينحني بعضنا لبعض قال : لا قلنا: أيعانق بعضنا 
ما قال : لا قلنا : أيصافح بعضنا بعضاً قال : نعم )( *» وروى الطحاوي أنه عليه السلام ' 
«نهى عن المكامعة وهي المعانقة )207 وروي أنه عليه السلام «نهى عن المكاعمة وهي 


لان المحرم مع المبيح إذا اجتمعا فالمحرم أولى لأن الحرام يجب تركه والمباح لا يجب 
فعله اه إتقاني . قوله: (وذكر الطحاوي) أي في شرح الآثار اه قوله: (روروى الطحاوي أنه عله 
نهى عن المكامعة) فيه أنه نهى عن المكامعة وهو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد 


)1١١‏ ل ل ل ل د 
(۲) أخرجه البيهقي في سئنه ( ٠٠/1‏ 

0 ذكر ينمي في تسب الل بانط يقلو يده) (9/14مه). 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 

(5) أخرجه البيهقي في سننه (1/ ٠٠١‏ )» والترمذي في الاستغذان (۲۷۲۸). 

(7) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( ٠٠٠۹/٤‏ ). 


1 أ1/] 


كم 0 ب مر و گر س م يض تشم ممم كنات الكراهية 


التقبيل)('؟2 وما رواه منسوخ به» وقالوا: الخلاف فيما إذ لم يكن عليهما غير الإزار 
وإذا كان عليهما قميص أو جبة فلا بأس به بالإجماع» وهو الذي اختاره الشيخ في 
المختصرء والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه اللّه وفق بين الأحاديث فقال: 
المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة» وأما على وجه البر والكرامة فجائز» 
ورخص الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي وبعض المتأخرين / تقبيل يد العالم أو 
المتورع على سبيل التبرك» وقبل أبو بكر بين عيني النبي عله بعدما قبض» وقال 
سفيان الثوري: تقبيل يد العالم أو يد السلطان العادل سنة فقام عبد اللّه ب بن المبارك * 
فقبز رأسه وما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا لقي الغير فهو مكروه فلا رخصة 
فيه» وما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي العلماء فحرام» والفاعل والراضي به آثمان 
لأنه يشبه عبادة الوثن» وذكر الصدر الشهيد أنه لا يكفر بهذا السجود لأنه يريد به 
التحية» وقال شمس الأئمة السرخسى رحمه اللّه: السجود لغير الله تعالى على وجه 
التعظيم كفر وذكر أبو الليث أن التقبيل على خمسة أوجه قبلة الرحمة» كقبلة الوالد 
لولده» «وقبل النبى عله الحسن بن على رضى الله عنهما)('2 وقبلة التحية كقبلة 
المؤمنين بعضهم بعضاًء وقبلة الشفقة كقبلة الولد لوالديه» وقبلة المودة كقبلة الرجل 
أخاه على الجبهة, وقبلة الشهوة كقبلة الرجل امرأته أو أمته» وزاد بعضهم قبلة الديانة 
وهي قبلة الحجر الأسود» وأما القيام للغير فقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام «خرج متوكثاً على عصا فقمنا له فقال عليه الصلاة والسلام : لا تقوموا كما 
تقوم الأعاجم يعظم بعضهم عضا وعن أنس أنه عليه الصلاة والسلام « كان 


لا حاجز بينهماء والكميع الضجيع وزوج المرأة كميعها قاله ابن الأثير اه قال الإتقاني : 
وتفسير المكامعة بالمعانقة فيه نظر لأنه قال في ديوان الأدب وغيره: كامع امرأته ضاجعهاء 
وكاعم المرأة قبلهاء وقال في الفائق: «نهى النبي َيه عن المكاعمة والمكامعة» أي عن 
ملاثمة الرجل الرجل ومضاجعته إياه لاستر بينهما اه قوله: رويد السلطان العادل سنة) قلت : 
كذلك يجوز تقبيل يد الوالدين والشيخ الذي يأخذ منه اه عيني . وكتب ما نصه كذا في 
شرح الطحاوي اه قوله: (دذكر أبو الليث) أي في شرح الجامع الصغير اه إتقاني . قوله: 
(وقبلة الشفقة كقبلة الولد (والديه) أي على الرأس اه قوله: (وقبلة المودة كقبلة الرجل أخاه) 
أي أو أخته اه إتقانى . قوله: (على الجبهة) على الخد اه قوله: (وقبلة الشهوة كقبلة الرجل 
امرأته) أي على الفم اه إتقاني. قوله: (وأما القيام للغير إلخ) وفي فتاوى قاضيخان قوم 


)2 كر زيمي قن 00 مابين فخذي الحسن ويقبل زبيبته). 
١‏ روا الإمام أحمد فی سسا .(Yorf e) as‏ 


كتاب الكراهية - 18[ ز[1[1[1 1 a‏ 2111 
يكره القيام)('2» وعن الشيخ أبي القاسم كان إذا دخل عليه أحد من الأغنياء يقوم له 
ولا يقوم للفقراء وطلبة العلم فقيل له في ذلك: فقال: إن الأغنياء يتوقعون مني 
التعظيم فلو تركت تعظيمهم تضررواء والفقراء وطلبة العلم لا يطمعون مني في ذلك 
وإنما يطمعون في جواب السلام والتكلم معهم في العلم ونحوه فلا يتضررون بترك 
القيام لهم» ولا بأس بالمصافحة لما روينا ولأنها سنة قديمة متوارثة في البيعة وغير 
ذلك» وقال عليه الصلاة والسلام: «من صافح أخاه المسلم وحرك يده في يده تناثرت 
ذنوبه )"» وقال عليه الصلاة والسلام ناص يلصو اد فيتصافحان إلا غفر 
لهما قبل أن يتفرقا)(" واللّه أعلم . 
فصل في البيع 

قال رحمه الله لك بيع العذرة لا السرقين) وقال الشافعي رحمه اللّه : لا 
يجوز بيع السترقين أيه لانهاتحس العين قلا نكرت مالا فلو يجوز ربع كالعدرة علد 
الميتة قبل الدبع؛ ولنا أن المسلمين تمولوا السرقين وانتفعوا به في سائر البلدان والأعصار 
من غير نكير فإنهم يلقونه في الأراضي لاستكثار الريع» بخلاف العذرة لأن العادة لم 
تجر بالانتفاع بهاء وإنما ينتفع بها مخلوطة برماد وتراب غالب عليها بالإلقاء في 
الأرض فحينئذ يجوز بيعهاء والصحيح عن أبي حنيفة أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز. 


أستاذه جاز أن يقوم لأجله وفى سوى ذلك لا يجوز اه كاكى. قوله: (وعن الشيخ أبي 
القاسم) أي الحكيم السمرقندي اه غاية. قوله: (وحرك يده فى يده تدائرت ذنوبه) الذي 
وقفت عليه في غالب نسخ هذا الشرح وحرك في يده تناثرت إلخ» ووقفت على نسخة كما 
في يده تناثرت اه قوله: في غالب نسخ هذا الشرح أي وفي الكافي للنسفي وحرك يده 
تناث ثرت اه 
فصل في البيع 

قوله : (ولنا أن المسلمين تمولوا السرقين إلخ) قال الإتقاني ا 

بيعه كسائر الأموال» وإنما قلنا: أنه مال لأن المال ما ينتفع به» ويتمول أي تدر لوقت 


الحاجة - تمول العسلمون السرقين وانتفعوا بامن غير كير من اح من السلف» وما 
كان ا به كان مالا فار يرجه لد وقول : (برماد وتراب) الواو ب بمعنى أو اه قوله : (فحيهذٍ 


)١(‏ لم أغثرعليه. 
(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية (4 /759). 
(۳) أخرجه ابن ماجه في الأذان (۳۷۰۳)» وأحمد في مسنده .)۱۸۲۲٤(‏ 


3 ب/1؟] 


8ے ا ا و دت د شس رس سس سم كات الكراهية 

قال رحمه اللّه: (له شراء أمة قال بكر: وكلني زيد ببيعها) معناه أن جارية 
لإنسان فرأى آخر يبيعها فقال البائع: وكلني مولاها حل له أن يشتريها ويطاها لأنه 
ار ر م لا منازع له فيه» وقول الواحد في المعاملات مقبول بشرط أن 
يكون مميزاً على ما بينا من قبل» وكذا إذا قال: اشتريتها منه أو وهبني إياها أو 
تصدق بها علي لما ذكرناء ولا فرق بين ما إذا كان يعلم أنها له أو لم يعلم لأن خبره 
هو المعتمد عليه لأن الخبر دليل شرعي» ألا ترى أنه يقبل فيما هو أعظم منه وهو 
الفروج بان زفت إليه امرأة وقال النساء : هى امرأتك حل له وطؤها ولو كان المخبر غير 
قي فيننا إذا ادّععى الملك أو غيره» فإن كان أكبر رأيه أنه صادق وسعه لآن عدالة 
المخبر في المعاملات لا تشترط للحاجة على ما مر من قبل» وإن كان أكبر رأيه أنه 
كاذب لا يتعرض لشيء من ذلك لأن أكبر الرأي يقوم مقام اليقين» وإن لم يخبره 
صاحب اليد بشيء من الوكالة أو انتقال الملك إليه» فإن كان عرفها أنها لغيره لا 

يشتريها حتى يعلم أن الملك انتقل إليه أو وكله لأن يد الأول دليل الملك» وإن كان 
لأ يعرف انها الأول رسمه ان٠‏ يشتريها وإن كان ذو اليد فاسقا لأن اليد دليل الملك ولا 
معتبر بأكبر الرأي عند وجود دليل ظاهر إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك فحينعذٍ 
يستحب له أن يتنزه ولو اشتراها مع ذلك صح لاعتماده الدليل الشرعي» وإن كان الذي 
أتاه بها عبد أو أمة لم يقبلها/ ولم يشترها حتى يسأل لأن المملوك لا ملك له فيعلم 
أن الملك فيها لغيره» وإن أخبره أن مولاها أذن له وهو ثقة قبل قولهء وإن لم يكن ثقة 


يجوز بيعها) ونجاسة العين تمنع الأكل ولا تمنع الانتفاع فجاز بيع ذلك لوجود الانتفاع اه 
غاية. وكتب ما نصه» قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير: روي عن أبي حنيفة في 
عه روايتان في إحدى الروايتين يكره» وفي الثانية لا يكره فعلى قياس الرواية 
التي لا یکره ب ينبغي أن يجوز بيعه اه إتقاني . قوله: (والصحيح عن أبي حنيفة الخ) في ' 
الهداية» وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح اه قال الإتقاني . 
قوله: لا بغير المخلوط في الصحيح احترز بالصحيح عن الرواية الأخرى» وهي أن الانتفاع 
بالعذرة يجوز» وإن لن تكن مخلوطة والروايتان نقلهما الفقيه قبل هذا اه قوله في الهداية : 
أي وفي الكافي مثله اه قوله: (إلا أن ن يكون مثله لا يملك مثل ذلك) أي ككتاب في يد جاهل 
ولم يكن في آبائه من هو أهل لذلك وكدّرة في يد فقير لا يملك شيعا اه قوله: : (لاعتماده 
الدليل الشرعي ) أي :وهو أن اليد دليل الملك والتنزه أفضل اه غاية . قوله: (ولم يشترها حتى 
يسأل) أي إذا أتاه عبد أو جارية بجارية فاراد بيع الجارية فلا يشتر قبل السؤال عن ذلك» 
فإن ذكر أن مولاه قد أذن له فيه وهو ثقة مأمون فلا بأس بشرائه وقبوله منه اه غاية . قوله: 
(وإن أخبره أن مولاها أذن له وهو ثقة إلخ) فلا بأس بشرائه وقبوله منه» وذلك لأن يد المملوك 


کات الکراهیة ساس ا فت ۵۹ 


يعتبر فيه أكبر الرأي» وإن لم يكن له رأي لم يشتر av‏ ها لقيام المانع فلا بد من دليل» ولو 
أن امرأة أخبرها رجل أن زوجها الغائب مات عنها أو طلقها ثلاثاً وكان غير ثقة» أو أتاها 
بكتاب من عند زوجها بطلاق ولا تدري أنه كتابه أم لا إلا أنه في أكبر رأيها أنه حق 
بعدما تحرت فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج لأن القاطع طار فلا منازع لأن صحة النكاح لا 
تمنع ما يطراء وكذا لو قالت لرجل: طلقني زوجي وانقضت عدتي فلا باس بان 
يتزوجها وكذلك المطلقة الثلاث إذا قالت: انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر ودخل 
بي ثم طلقني وانقضت عدتي فلا بأس بأن يتزوجها الزوج الأول» وكذا لو قالت 
الجارية : كنت أمة لفلان فاعتقني حل له أن يتزوجها لأن القاطع طار على ما بيناء ولو 
أخبرها مخبر أن أصل النكاح كان فاسدا أو كان الزوج حين تزوجها مرتدا أو أخاها 

من الرضاع لم يقبل قوله حتى يشهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان» وكذا إذا أخبره 
مخبر أنك تزوجتها وهي مرتدة أوأختك من الرضاع لم يتزوج بأختها ولا بأربع سواها 
حتى يشهد بذلك عدلان لأنه أخبر بفساد مقارن» والإقدام على العقد يدل على 
صحته» وإنكار فساده فيئبت المنازع بالظاهرء بخلاف ما إذا كانت المنكوحة صغيرة 
ا د ل ليم خبر الواحد فيه لأن 
القاطع طار والإقدام الأول لا يدل على انعدامه فلم يغبت المنازع فافترقاء وعلى هذا 
الأصل يدور الفرق ولو كانت EUG oT E‏ أنها 
له فلما كبرت لقيها رجل فى بلد آخرء فقالت : أنا حرة الأصل لايسعه أن يتزوجها. 
لتحقق المنازع بخلاف ما تقدم» وهو ما إذا كان المنافي طارئاً. 


لا يصلح دليلاً للملك لأن الرق مناف للملك» وإذا أخبر أن مولاه قد أذن فلا باس بشرائه 
لآن خبر الواحد مقبول في اا رعو رن د المنازعة فيقبل اه غاية. 
قوله: (لقيام المانع) أي وهو الرق اه وكتب ما نصه عن التصرف اه قوله: رولو أن امرأة 
أخبرها رجل ثقة أن زوجها إلخ) في الهداية ولو أن امرأة أخبرها ثقة أن زوجها إلخ اه قوله: 
(فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج) وهذا في الإخبار» وأما في الشهادة فلا يصح وإن كان الشاهد 
اثنين لأنه قضاء على الغائب ألا ترى إلى ما ذكر الإستروشني في الفصل الرابع من فصوله: إذا 
شهد اثنان على الطلاق والزوج غائب لا يقبل لعدم الشهادة على الخصم» ولو كان الزوج 
غاا يقبل» وإن لم توجد دعوى المرأة بطريق الحسبة وهذا في الشهادة عند القاضيء أما 
إذا قالوا: لامرأة الغائب إن زوجك طلقك أو أخبرها بذلك واحد عدل فإذا انقضت عدتها 
حل لها أن تعزوج آخر كذا في الفصول اه إتقاني. قوله: رحيث يقبل خبر الواحد فيه ) أي لان 
امن بلك يانه لرتول لي ير راسج اه إتقاني . قوله: (وعلى هذا الأصل يدور الفرق) أي 
بين قبول قول الواحد» وعدم قبوله يعنى إذا كان الإخبار في غير موضع المنازعة يقبل قول 
الواحد» وإذا كان في موضع المنازعة لا يقبل اهغاية. قوله: (فقالت) ولو قالت: إن سيدي 


۵ 2 شا ی با ما د ا ا ص توم طم متيل ميد سس كاب الكراهية 

قال رحمه للّه : (وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر) معناه 
إذا كان لشخص مسلم دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمرا وأخذ ثمنها 
وقضى به الدين لا يحل للدائن أن يأخذ ثمن الخمر بدينه وإن كان البائع كافرا جاز له 
أخذه» والفرق أن البيع في الوجه الأول باطل لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق 
المسلم فبقي الثشمن على ملك المشتري فلا يحل له أخذه من البائع» وفي الوجه 
الثاني صح البيع لأنه مال متقوم في حق الكافر وملكه البائع فيحل الأخذ منه» بخلاف 
المسلم لما ذكرناء وفي النهاية عن محمد هذا إذا كان القضاء والاقتضاء بالتراضي 
فإن كان بقضاء القاضي بأن قضى عليه بهذا الثمن» ولم يعلم القاضي بكونه ثمن 
الخمر ي يطيب له ذلك بقضائه وهو مشكل فإنه مال الغير فكيف يطيب له ومحمد 
رحمه الله أيضاً لا يرى نفوذ قضاء القاضي باطتاًء وإنما ننفذ ظاهراً فقط عنده وعلى 
هذا إذا مات مسلم وترك ثمن خمر باعها هو لايحل لورثته أن يأخذوا ذلك لأنه 
كالمغصوب» وقال فى النهاية: قال بعض مشايخنا: كسب المغنية كالمغصوب لم 
حل اذه بوعل عذا قار : لو مات رجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخد 
الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذوا منه شيعا وهو أولى لهم ويردّونها على أربابها إن 
عرفوهم» وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على 
صاحبه . 

قال رحمه اللّه: ( واحتكار قوت الآدمي والبهيمة في بلد يضر بأهله ) أي يكره 
الاحتكار في القوت إذا كان يضر بأهل البلد لقوله عليه الصلاة والسلام: «الجالب مرزوق 
والمختكر ملعون»('» ولأنه تعلق به حق العامة» وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم 


قد أعتقني حل له أن يتزوجها اه غاية . قوله: (لتحقق المنازع) أي وهو ذو اليد اه قوله: (إذا 
كان يضر بأهل البلد) قال الكرخي في مختصره: قال ابن سماعة : عن أبي يوسف الاحتكار 
في كل ما يضر بالعامة احتكاره وقال: : الاحتكار أن يحبسه عنده أكثر السنة فإن حبسه 
عنده شهراً أو نحو ذلك فإثمه على قدر ما يحيسه؛ وقال هشام عن محمد : الحكرة في 
الحنطة والشعير والتمر الذي هو قوت الناس والقت الذي هو قوت البهائم وليس في الثياب 
حكرة» ولا في الأرز ولا في العسل ولا في السمن ولا في الزيت حكرة وقال أبو يوسف: في 
الزيت حكرة إلى هنا لفظ الكرخي وجه قول أبي يوسف : عموم النهي عن الحكرة بلا فصل 
لأن الضرر يلحق بحكرة هذه الأشياء كالحنطة» ولمحمد أن الادهان والعسل ليس بها قوام 
الأبدان فلا يضر عدمها كما في سواهاء وهذا لأن الحاجة اللازمة الدائمة في الأقوات دون 


غيرها فلا يكره حبس غير الأقوات» قال القدوري في شرح مختصر الكرخي: وأما قول 


)١١‏ أخرجه ابن ماجه في التجارات (51١؟)»‏ والدارمي في البيوع ( 545 5؟). 


وتضييق الأمر عليهم فيكره إذا كان يضر بهم ذلك بأن كانت البلدة صغيرة» بخلاف 
ما إذا لم يضر بأن كان المصر كبيراً لأنه حابس ملكه من غير إضرار بغيره» وتلقي 
الجلب على هذا/. التفصيل وقد ذكرناه في البيوع وتخصيص الاحتكار بالأقوات قول 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ وقال أبو يوسف: كل ما ضر بالعامة حبسه فهو 
احتكار وإن كان ثياباً أو دراهم ونحو ذلك اعتباراً لحقيقة الضرر إذ هو المؤثر في 
الكراهة, وهما اعتبرا الضرر المتعارف المعهود د ثم المدة إذا قصرت لا تكون احتكاراً 
لعدم الضررء وإذا طالت تكون احتكاراً موقا التق ال ثم قيل: هي مقدرة 
بأربعين ليلة لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من 
الله وبرئ اللّه منه )"٠ء‏ وقيل: بالشهر لأن ما دونه قليل عاجل والشهر وما فوقه كثير 
أجل» وقد مر في غير موضع ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العزة وبين أن 
يتربص القحط والعياذ بالله وقيل: المدة للمعاقبة في الدنياء وأما الإثم فيحصل وإن 
قلت المدة فالحاصل أن التجارة في الطعام غير محمودة. 


محمد : إن حبس الأرز ليس باحتكار فهو محمول على البلاد التى لا يتقوتون به» وأما في 


الموضع الذي هو قوتهم مثل طبرستان فهو احتكار» وأما الثياب فلأن قوام-الأبدان وبقاء 


الحياة لا يتوقف عليها قاله الإتقاني . قوله: (لقوله عله : «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون») 
قال الإتفاني: قال:الفقنيه ابو الث في كعاب تبيه الغافلين ‏ روي عن سغيد :ين المسيت 
عن عمر بن الخطاب عن رسول الله يله قال: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» قال 
الفقيه : إنما أراد بالجالب الذي يشتري الطعام للبيع فيجلبه إلى بلده فيبيعه فهو مرزوق لأن 
الناس ينتفعون به فيناله بركة دعاء المسلمين والمحتكر يشتري الطعام للمنع ويضر بالناس 
ولأن في ذلك تضييقاً على المسلمين فلم يجزء ولهذا نهى رسول الله َيه عن تلقي 
الجلب وعن تلقي الركبان اه وكتب ما نصه قيل: اللعن على قسمين أحدهما الطرد من 
رحمة اللّه» وذلك لا يكون إلا للكافر والثاني الإلقاء عن درجة الأبرار ومقام الصالحين» وهو 
المراد بقوله: المحتكر ملعون لأن عند أهل السنة المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب 
كبيرة» كذا في الكفاية اه قوله: (ثم قيل: هي) أي مدة الاحتكار التي يمنع منها اه غاية. 
قوله: (وما فوقه كثير أجل) وقد روينا قبل عن مختصر الكرخي عن أبي يوسف أنه قدر مدة 
الاحتكار بأكثر السنة اه غاية قوله: (ويقع التفاوت في المأثم إلخ) يعني إن إثم من تربص 
القحط أعظم من إثم من تربص عزة الطعام وهي الغلاء اه غاية . قوله: (وقيل : المدة للمعاقبة 
في الدنيا) يعني أن تقدير مدة الاحتكار للمعاقبة في الدنيا حتى يعزر الإمام المحتكر 
ويهدده» وأما الإثم فيحصل وإن قلت مدة الاحتكار اه غاية البيان. قوله: (غير محمودة) أي 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 4855 ). 


(r/f 4] 


و اس سس سس سس سس سسسب بس كاب الكراهية 

قال رحمه الله : إلا غلة ضيعته وما جلبه من بلد آخر) أي لا يكره احتكار غلة 
أرضه أو احتكار ما جلبه من بلد آخر لأنه خالص حقه فلم يتعلق به حق العامة فلا 
يكون احتكاراً» ألا ترى أن له أن لا يزرع ولا يجلب فكذا له أن لا يبيع» وهذا في 
المجلوب قول أبي حنيفة خاصة لأن حق العامة يتعلق بما جلب وجمع في المصر أو 
في فنائه ولم يتعلق حقهم بما في بلد آخرء فإذا نقله من بلد آخر كان له حبسه لعدم 
تعلق حقهم به فصار كغلة ضيعته» والجامع عدم تعلق حقهم به إذ كان له أن لا ينقل 
كما كان له أن لا يزرع فكذا له أن لا يبيع ذلك» وقال أبو يوسف رحمه الله : : يكره له 
حيس ما جلبه من بلد آخر لإطلاق ما روينا ولإلحاق الضرر بالعامة» ولأنه يتوهم 
GES‏ لب إن يجيلد كبر لهم أو Ci‏ هم لأنفسهم كما نقله هو وجلبه فكان 
بحبسه مبطلاً حقهم ذ فى النقل والجلب» فصار كما إذا حبس المجلوب إلى المصر أو 
فنائه بخلاف ما زرعه في ضيعته لانعدام هذا المعنى» وقال محمد: إن نقله من 
موضع يجلب منه إلى المصر في الغالب يكره حبسه لأن حق العامة تعلق به لأنه 
بمنزلة فناء المصرء ألا ترى أنه كان ينقل لو لم يأخذه هو بخلاف ما إذا نقله من بلد 
بعيد لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر لأنه يتعلق به حقهم» ألا ترى أنه لو لم 
يأخذه لم ينقل إليهم فصار كغلة ضيعته. 

قال رحمه الله: (ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة 
تعدّيا فاحشا) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض 
الباسط الرازق ٠۲‏ ولأن الشمن حق البائع فكان إليه تقديره فلا ينبغي للإمام أن يتعرض 
لحقه إلا إذا كان أرباب الطعام يتحكمون على المسلمين ويتعدون تعديا فاحشاء 
وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فلا بأس به بمشورة أهل 
الرأي والنظرء فإذا ("2 فعل ذلك على رجل فتعدى عن ذلك فباعه بثمن فوقه أجازه 
القاضى» وهذا لا يشكل عند أبى حنيفة لأنه لا يرى الحجر على الحر» وكذا عندهما 
إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم لأنه إذا لم يكن على قوم بعينهم لا يكون 
حجرأ بل يكون فتوى في ذلك» وينبغي للقاضي أو السلطان أن لا يعجل بعقوبته إذا 


بطريق الاحتكار» وأما الاسترباح فيه بلا احتكار فلا بأس به كذا في الفوائد الشاهية20 اه 
قوله في المتن: (ولا يسعر السلطان إلخ) وقال مالك »يجب التسعير على الوالى فعا لاير 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البيوع »)١١١١(‏ وأبو داود في البيوع (١45*)؛‏ وابن ماجه في التجارات 
(۲۰۰). 

١؟)‏ يوجد تقديم عن ما في المخطوط والأصح ما في المطبوع . : 

(7) هو من فروع الحنفية ذكره في كشف الظنون من غير ترجمة .)٠۲۹۸/۲(‏ 


كتاب الكراهية س م م م ا لش م ونا 
رفع إليه هذا الأمر ولا بالتسعير بل يأمره بأن يبيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على 
اعتبار السعة وينهاه عن الاحتكار ويعظه ويزجره عنه» فإذا رفع إليه ثانياً فعل به كذلك 
وهدده وإن رفع إليه ثالئاً حبسه وعزره حتى يمتنع عنه ويزول الضرر عن الئاس ولا 
يسعر إلا إذا أبوا أن يبيعوه إلا بغبن فاحش ضعف القيمة وعجز عن صيانة حقوقهم إلا 
به فلا بأس به بمشورة أهل الرأي على ما بيناء وإن امتنع من البيع بالكلية قيل: لا يبيع 
عند أبي حنيفة رحمه اللّه» وعندهما يبيع بناء على أنه لا يرى الحجر على الحر البالغ 
العاقل وهما يريانه كما في بيع مال المديون وقيل: يبيعه بالإجماع لأن أبا حنيفة رحمه 
الله يرى الحجر لدفع ضرر عام كما بينا في كتاب الحجر ومن باع منهم بما قدره 
الإمام صح لأنه غير مكره على البيع» هكذا ذكره صاحب الهداية وذكر في المحيط 
وفي شرح المختار أن البائع إن كان يخاف إذا نقص أن يضر به الإمام لا يحل 
للمشتري» ذلك لأنه في معنى المكره والحيلة فيه أن يقول له: بعني بما تحب 
فحينئذ بأي شيء باعه يحل» ولو اصطلح أهل بلدة على سعر الخبز واللحم وشاع 
ذلك فيما بينهم فاشترى رجل منهم خبزا بدرهم أو لحما فأعطاه البائع اقا 
والمشتري لا يعرف ذلك كان له أن يرجع عليه بالنقصان إذا عرف لأن المعروف 
لالوترات وبرإن كاد EG‏ يرجع بالنقصان 

في الخبز دون اللحم لأن سعر الخبز يظهر عادة في البلدان وسعر اللحم لا يظهر إلا 
ادر فيكون شارطأ في الخبز مقداراً معينا باعتبار العادة دون اللحم» ولو خاف الإمام 
على أهل مصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه» فإذا وجدوا ردوا مثله وليس 
عن العامة اه غاية. قوله: (وقوت أهله على اعتبار السعة) أي في قوته وقوت أهله اه غاية. 
قوله: (قيل: لايبيع) أي القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه اه قوله: كما في بيع 
مال المديون) أي المفلس إذا امتنع عن البيع اه قوله: (وقيل: يبيعه بالإجماع) قال الإتقاني : 
وقيل : يبيعه بالاتفاق وإليه ذهب القدوري في شرحه قال: وقد قال أصحابنا: إذ خاف الإمام 
على أهل المصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا مثله 
PET‏ وإنما هو للضرورة ومن اضطر إلى مال غيره وخاف الهلاك جاز له أخذه 
بغير رضاه اه قوله : (وقالا: لا يبغي) أي لا يجوز به قالت الثلاثة اه قوله ر ل ع 
قال فخر الدين قاضيخان في شرحه : أصل هذا إذا باع العصير ممن يتخذه خمراً عند أبي حنيفة 


يجوز ولا یکره» وعندهما یکره اه غاية . قوله: (أو بيع الغلام من لوطي) قال الولوالجي في 


ببوع فتاواه: رجل له عبد أمرد أراد أن يبيعه من فاسق يعلم أنه يعصي الله فيه غالباً یکره 
هذا لبج ا على المد اب عاي . وكتب ما نصه ذكر في باب بيوع أهل الذمة من 
المحيط : : المسلم الفاسق إذا اشترى عبداً أمرد وكان ممن يعتاد اتباع الأمرد يجبر على بيعه 


[T/1] 


SEROUS انمه‎ fe e E e AR 
هذا من باب الحجر وإنما هو دفع الضرر عنهم كما في حال المخمصة ذكره في شرح‎ 
المختار.‎ 

قال رحمه اللّه: ( وجاز بيع العصير من خمار) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل 
بعد تغيره بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة 
لهم وتسبيبا وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية ولأن العصير يصلح 
الأشياء كلها جائز شرعاً فيكون الفساد إلى اختياره. 

قال رحمه الله : اجار يت تخل يت تار أو عة ار كنيسة ا بع ف 
المجوس» a‏ ا 
لأنه إعانة على المعصية» وقد قال اللّه تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان ‏ [المائدة:۲]» وله أن الإجارة على منفعة البيت» ولهذا يجب 
من لوطي والدليل عليه أنه لو أجره للسكنى جاز وهو لا بد له فيه من عبادتهء وإنما 
قيده بالسواد لأنهم لا يمكنون من إحداث المعبد وإظهار بيع الخمور والخنازير في 
الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها فلا يعارض بإظهار شعائر الكفر بخلاف السوادء 
قالوا: هذا في سواد الكوفة لأن غالب أهلها أهل ذمة» وأما في سواد غيرها فيه شعائر 
الإسلام ظاهرة فلا يمكنون فيها في الأصح . 

قال رحمه للّه: ( وحمل خمر لذمي باجر) أي جاز ذلك أيضاء وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله وقالا: هو مكروه لأنه عليه الصلاة والسلام لعن فى الخمر عشرة 
وعد منها حاملهاء وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ولا تسبب لهاء وإنما 
تحصل المعصية بفعل فاعل مختار» وليس الشرب من ضرورات الحمل لأن حملها 
قد يكون للإراقة أو التخليل فصار كما لو استأجره لعصر العنب أو قطفه» والحديث 
محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية وعلى هذا الخلاف إذ آجره دابة لينقل 
عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير فإنه يطيب له الأجر عند أبى حنيفة 
رحمه اللّه» وعندهما يكره» وفي المحيط لا يكره بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة 


دقع لاف اه قوله: (وقالا: هو مكروه) قال فخر الإسلام: قول أبي حنيفة: قياس وقولهما 
استحسان اه غاية. وكتب ما نصه لأنه إعانة على المعصية فيكره لقوله تعالى: «إ ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان 4 [المائدة:؟] اه غاية. قوله: (وعد منها حاملها) وإنما لعن 
الحامل لإعانته على المعصية اه غاية . قوله: (المقرون بقصد المعصية) أي وهو شرب الخمر 


كتاب الكراهية سسس متسس سس 68 
من المجوسي لأن ذلك إذلال لهماء وبيع المكعب ا للرجال أن يشتريم 
ليلبسه يكره لأنه إعانة له على لبس الحرام» ولو أن إسكافاً أمره إنسان آن يتخذ له خفا 
على زي المجوس أو الفسقة أو خياطاً أمره إنسان أن شيك :له نويا على زئ القساق 
يكره له أن يفعل له ذلك لأن هذا تسبيب في التشبه بالمجوس والفسقة. 
قال رحمه اللّه: ( وبيع بناء بيوت مكة وأراضيها) يعني يجوزء أما البناء فظاهر 
لأنه ملك لمن باه الأ ترى أنه لو بنى في المستاجر أو الوقف صار البناء ملكا له 
وجاز له بيعه» وأما أرضها فالمذكور هنا قول أبي يوسف ومحمد وهو إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة لأن أراضيها مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيهاء وهو 
اختصاصهم بها شرعاء وقوله عليه الصلاة والسلام: «وهل ترك لنا عقيل من ربع دليل 
على أن أراضيها تملك وتقبل الانتقال من ملك إلى ملك )'“» وقد تعارف الناس بيع 
أراضيها والدور التي فيها من غير نكير وهو من أقوى الحجج» وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز بيع أراضيها لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : (إن اللّه حرم مكة فحرام بيع 
رباعها ولا تؤجر بيوتها)"“ ولأن الحرم وقف الخليل عليه الصلاة والسلام ويكره 
إجارة أرضها لقوله عليه الصلاة والسلام: «من اكل أجور أرض مكة فكانما أكل 
الربا)20 ولأن أراضي مكة كانت تدعى في زمن النبي عله وزمن الخليفتين من بعده 
السوائب من احتاج إ إليه سكنها ومن استغنى عنها أسكن غيره فيهاء ومن وضع درهما 


ولا كلام لنا فيه فإن ذلك مكروه اه غاية. قوله: رومن وضع درهماً عند بقال إلخ) قال 
الكرخي في منختصره في كتاب الصرف توركل كرض ندر متقعة لا يكور مكل ا ر 
دراهم غلة على أن يعطيه صحاحاً أو يقرض قرضاً على أن يبيع به بيغا لأنه روي أن كل 
قرض جر منفعة فهو ربا وتأويل هذا عندنا أن تكون المنفعة موجبة بعقد القرض مشروطة 
فيه» وإن كانت غير مشروطة فيه فاستقرض غلة فقضاه صحاحا من غير أن يشترط عليه 
جاز» وكذلك لو باعه شيغا ولم يكن شرط البيع في أصل العقد جاز ذلك» ولم يكن به باس 
إلى هنا لفظ الكرخي في مختصرهء وذلك لأن القرض تمليك الشيء بمثله» فإذا جر نفعا 
صار كانه استزاد فيه الربا فلا يجوز ولأن القرض تبرع وجر المنفعة يخرجه عن موضعه» 
وإنما يكره إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد» وإذا لم تكن مشروطة فيه يكون المقترض 
غا بها فار کل کان الذي كنت عد في بدل القرض» وقد روي عن ابن عمر «أنه 
كان يستقرض فإذا خرج عطاؤه أعطاه أجود مما أخذ»» قال القدوري فى شرحه: والذي 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي ( ٤۲۸۳‏ )» ومسلم ف في الحج ( ١101١‏ ) واللفظ له. 
)١١‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟ /75؟). 
(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( 557/4 ) وقال غريب . 


{r/1 ۰] 


3 ل Ee‏ قاسو الكار E‏ 


عند بقال يأخذ منه ما شاء كره له ذلك / لونه إذا ملكه الدرهم فقد أقرضه إيا 55 وقد 
شرط أن يأخذ منه ما يريد من التوابل والبقول وغير ذلك مما يحتاج إليه شيئاً فشيعاً 
وله في ذلك نفع وهو بقاء درهمه وكفايته للحاجات» ولو كان في يده لخرج من 
ساعته ولم يبق فيصير في معنى قرض جر نفعاً وهو منهي عنه» وينبغي أن يودعه إياه 
ثم يأخذ منه شيئا فشيئا وإن ضاع فلا شيء عليه لأن الوديعة أمانة. 

قال رحمه اللّه: ( وتعشير المصحف ونقطه) لأن القراءة والآي توقيفية ليس 
للرأي فيها مدخل فبالتعشير حفظ الآي وبالنقط حفظ الإعراب فكانا حسنين ولأن 
العجمي الذي لا يحفظ القرآن لا يقدر على القراءة إلا بالنقط فكان حسناًء وما روي 
عن ابن مسعود أنه قال: «جردوا القرآن ٠(۲‏ فذاك في زمنهم لأنهُم كانوا ينقلونه عن 
النبي تيه كما أنزل وكانت القراءة سهلة عليهم وكانوا يرون النقط مخلاً بحفظ 
الإعراب والتعشير بحفظ الآي» ولا كذلك العجمي في زمننا فيستحسن لعجز 
العجمي عن التعلم إلا به» وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعد الآي فهو وإن كان 
محدثاً فمستحسن» وكم من شيء یختلف باختلاف الزمان والمكان . 

قال رحمه اللّه: ( وتحليته) أي يجوز تحلية المصحف لما فيها من تعظيمه 
كما في نقش المسجد وتزيينه» وقد ذكرناه من قبل وذكرنا الخلاف فيه إذا كانت 
التحلية بذهب أو فضة غير مموه. 

قال رحمه الله : (ودخول ذمي مسجدا) أي جاز إدخال الذمي جميع المساجد» 
وقال مالك رحمه الله : يكره ذلك في كل مسجد وقال الشافعي : يكره في المسجد 
الحرام لقوله تعالى : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا [التوبة: ۲۸]ء ولأن الكافر لا يخلو عن الجنابة فوجب تنزيه المسجد عنه 


حكي عن أبي حنيفة أنه أقرض رجلاً مال ثم جاء ليقبضه فلم يقف في ظل حائطه» ووقف 

في الشمس حتى خرج إليه فلا أصل له وأبو حنيفة أفقه من ذلك لأن الوقوف تحت 
الحائط ليس بمنفعة تملك ولا أوجبها القرض ولو منع من ذلك لمنع من الجلوس في 
سراجه» لأنه انتفاع به وهذا لاشبهة فيه اه إتقاني . قوله: (وله) أي للمقرض اه قوله: (وعلى 
هذا لا بأس بكتابة أسامي السور إلخ) قال في شرح الطحاوي لأبي بكر الرازي في كتاب 
الكراهية : وكان الشيخ أبو الحسن يقول: لا يكره ما يكتب في تراجم السور حسب ما 
جرت به العادة لأن في ذلك إبانة عن معنى السورة وهو بمنزلة كتابة التسمية فى أوائلها 
للفصل اه قوله: (والمراد بالمنع المذكور في الآية إلخ) قال الإتقاني: والآية عند أصحابنا 
محمولة على أن يمنعوا من تولى المسجد الحرام والقيام بمصالحه ويعزلون عن ذلك أو على 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (4 /79؟). 


کتاب الكر أو ب و ر و چ ا 
وعدى مالك إلى سائر المساجد لعموم العلة وهي النجاسة لأن كلها تنزه عنهاء ولنا 
أن النبي عَيه «أنزل وفد ثقيف في المسجد وضرب لهم خيمة فيه فقالت الصحابة 
رضي الله عنهم : المشركون نجس فقال عليه الصلاة والسلام : ليس على الأرض من 
نجاستهم شيء وإنما نجاستهم على أنفسهم ۲(“ وروي أن أبا سفيان دخل في حال 
كفره مسجد النبي عله » والنجاسة المذكورة في الآية هي الخبث في اعتقادهم لأن ِ 
كل تنيع رع وهو النحس» الآ ى 01 ازم والميسر سيت في القزان رجسا 
لقبحهاء والمراد بالمنع المذكور في الآية عن قربانهم المسجد الحرام منعهم عن 
الطواف لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة على ما ذكره أهل التفسير» وكان الحكم 
لهم فيفعلون ما أرادوا ولما أعلى الله تعالى كلمته ونصر دينه وفتح على المسلمين 
بعد الفتح نهوا عن ذلك ومنعوا من دخوله لقصد الطواف بالكلية. 

قال رحمه اللّه : ( وعيادته) أي تجوز عيادة الذمى لما «روي أن يهوديا مرض 
کار عله ی ی عدو يدا رن ی ا رامية وفال: 
قلع ا الا الله متحمد رر ل الله فنقلر:المريض إلى اجه ققال له ابوه اج فاا 
وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات وقال النبي عله : الحمد لله 
االذي أنقذ بي نسمة من النار)(2 ولأن العيادة نوع من البر» وقد قال الله تعالى: ف لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم 4 [الممتحنة: ۸] ولا باس برد السلام على الذمي ولا يزيد على 
قوله: وعليكم فإنه عليه الصلاة والسلام لم يزد حين رد على اليهودي» ولا يبدؤه 
بالسلام لأن فيه تعظيمه وتكريمه» وإن کان له حاجة إليه فلا بأس ببداءته به» ولا 


طوافهم عراة كما كانوا يفعلون كذلك في الجاهلية» فأمر اللّه بتنزيه المسجد الحرام عن 
ذلك لا أن نفس الدخول ممنوع يدل على هذا ما حدث البخاري في جامغه الصحيح 
بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة أخبره « أن أبا بكر بعثه فى الحجة 
التي أمره رسول الله عله قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس آلا لا يحجن بعد العام 
مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ٠")‏ اه قوله: (وقال النبي عله الحمد لله إلخ) قال محمد : 
وبه نأخذ لا نرى بعبادة اليهود والنصارى والمجوس باساً كذا فى كتاب الآثار لمحمدء 
وقال الإتقاني : ونص محمد في المجوسي على أنه لا بأس بعبادته» ولكن المشايخ اختلفوا 


.) 717١ / 4( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز (85؟١)»‏ وأبو داود في الجنائز »)۳٠۹١(‏ وأحمد في مسنده 
(۴°). 

(۳) تقدم تخريجه. 


[T/۰] 


۸ 
يدعو له بالمغفرة ولو دعا له بالهدى جاز لإنه عليه الصلاة والسلام قال: «اللهم اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون»'٠»‏ ولو دعا له بطول العمرء » قيل: لا يجوز لأن فيه التمادي 
على الكفر» وقيل: يجوز لأن في طول عمره نفعاً للمسلمين بأداء الجزية فيكون دعاء 
لهم» وعلى هذا الاختلاف الدعاء له بالعافية» وهذا إذا كان من أهل الكتاب 
كاليهودي والنصراني» وإن کان ا قيل: لا يعوده لأنه أبعد عن الإسلام من أهل 
00000 يعوده لأن فيه إظهار محاسن الإسلام وترغيبه فيه وتأليفه وقد ندبنا / 
ليه» واختلفوا في عيادة الفاسق أيضاًء والأصح أنه لا بأس بها لأنه مسلم والعيادة من 

حقوق المسلمين» وإذا مات الكافر قال لوالده أو قريبه في تعزيته : أخلف الله عليك 
خيراً منهواضلحك أي اصلحك بالإسلام زززق كردا لها ون الحيرية يه تفار 
ويقول في تعزيه المسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك وكثر عددك . 

قال رحمه اللّه: ( وخصاء البهائم ) أي جاز لأنه عليه الصلاة والسلام (ضحى 
بكبشين أملحين موجوءين)("©2 والموجوء هو الخصي ولأن لحمه ييب به ويترك 
النطاح فكان حسناً. 

قال رحمه اللّه: ( وإنزاء الحمير على الخيل ) لأنه عليه الصلاة والسلام «(ركب 
البغل واقتناه)("2 ولو لم يجز لما فعله لأن فيه فتح بابه وما ورد فيه من النهي كان لأجل 
تكثير الخيل . 

قال رحمه اللّه: ( وقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته» وكره 
كشوته الثوب وعد يجه التقدين) يعني الدراهم والدنائيرء والقياس :ان لا يجوز الكل 


0 1 ب اش سس كعاب الكراهية 


فيه. قوله: (لأنه أبعد من الإسلام عن أهل الكتاب) ألا ترى أنه لا يجوز ذبيحة المجوس 
ونكاحهم بخلاف اليهود والنصارى اه إتقاني . قوله: (وأحسن عزاءك) قال في المصباح: 
وعزيته تعزية قلت له: أحسن اللّه عزاءك» أي رزقك الله الصبر الحسن والعزاء مثل سلام 
اسم من ذلك مثل سلم سلاماً وکلم كلاماًء وتعزى هو تصبر وشعاره أن يقول: إنا للّه وإنا 
إليه راجعون اه قوله: (والموجوء هو الخصي) فيه نظر تقدم في الأضحية اه قوله: (كان لأجل 
تكثير الخيل) وكانت الخيل في بني هاشم قليلة فاحب رسول الله عله أن تكثر فيهم اه 
إتقاني . قوله في المعن: (وقبول هدية العبد التاجر إلخ) قال الكرخي في كتاب المأذون من 
مختصره: لو أهدى المأذون هدية أو دعا رجلا إلى منزله فغداه أو أعار رجلا دابة ليركبها أو 
ثوباً ليلبسه فذلك جائز لا باس به» ولا ضمان على الرجل الحر في شيء من ذلك إن عطبت 


.)۲۹۸/۲( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.)٠١١/۳( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )۲( 
.) ۲۷١ / 4 ( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )۳( 


كتاب الكراهية سس ممعم ميم يميم مسمس سمس 894 


لأنه تبرع والعبد ليس من أهله لكن جوز في الشيء اليسير للضرورة استحساناً لأنه لا 
يجد بدأ منه» كالضيافة ليجتمع إليه المجاهزون ويجلب قلوب المعاملين فكان من 
ضرورات التجارة» ومن ملك شيعا ملك ما هو من ضروراته» وقد صح أن سلمان 
الفارسي أهدى إلى النبي عه هدية قبل أن يعتق فقبلها النبي عَفّْهُ وقبل هدية بريرة 
تقال وهولها دة ونيا هده وكان عليه تة راسا بعت دعر ة مارك 
وعلى هذا كانت الصحابة رضي الله عنهم» حتى روي عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه 
قال : دعوت رهطاً من أصحاب رسول الله که فيهم أبو ذر رضي الله عنهم فحضرت 
الصلاة فقدموني وأنا يومئذ عبد»» ولا ضرورة في الشيء الكثير كالدراهم والثياب 
فبقي على الأصل . 

قال رحمه الله: (واستخدام الخصي ) أي يكره استخدام الخصي لأن فيه 
تحريض الناس على الخصاء وهو مثلة» وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عنها 
فتحرم . 

قال رحمه اللّه : ( والدعاء بمعقد العز من عرشك ) أي يكره أن يقول في دعائه: 
اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك» وللمسألة عبارتان بمعقد وبمقعد» فالأولى 
نك المد اة ون القهوة عمال الله ع ذلك علو كن ولا شك في كراهية 
الثانية لاستحالة معناها على اللّه تعالى؛ وكذا الأولى لأنه يوهم أن عزه متعلق بالعرش» 
والعرش حادث وما يتعلق به به يكون حادثاً ضرورة واللّه متعال عن تعلق عزه بالحادث 
بل عزه قديم» لأنه صفته وجميع صفاته قديمة قائمة بذاته لم يزل موصوفا بها في 
الأزل ولن يزال في الأبد» ولم يزدد شيا من الكمال لم يكن له في الأزل بحدوث 
العرش وغيره» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا بأس به» وبه أخذ الفقيه أبو الليث لما 


الدابة تحته أو تخرق الثوب من لبسه» ولا باس أن يقبل الرجل ذلك من العبد كان على 
العبد دين أو لم يكن هذا استحسان من أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وليس بقيا 

وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه سكل عن العبد يتصدق بالشيء قال بالرغيف ونحوه: ولا 
بأس بصدقة العبد الكاذود له بالطعام وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للعبد 
الماذون أن يهب درهماً ولا يتصدّق به ولا يكسو ثوباً وإنما أاستحسن من ذلك في الطعام 
ونحوه اه إتقاني . قوله: (روي عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه قال ) أي قال: أعرست وأنا عبد 
فدعوت إلخ اه غاية. قوله: (لاستحالة معناها على اللّه) أي لأنه وصف اللّه تعالى بما هو 
باطل وهو القعود وهو التمكن على العرش وذلك قول المجسمة وهو قول باطل اه قوله: 
(وعن أبو يوسف إلخ) قال الكرخي في مختصره: قال أبو يوسف: لا أكره هذا و أكره بحق 


(۱) تقدم تخريجه. 


روي أنه عليه الصلاة والسلام كان من دعائه «اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك 
ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى اه التامة)(١)‏ 
والأحوط الامتناع لكونه خبر واحد فيما يخالف القطعي إذ المتشابه يثبت بالقطعي» 
ولو جعل العز صفة للعرش كان جائزاً لأن العزش موصوف في القرآن با بالمجد والكرم 
فكذا بالعز» ولا يشك أحد أنه موضع الهيبة وإظهار كمال القدرة وإن كان اللّه تعالى 
مسف ايد 

قال رحمه الله : .0 فلان) یکره أن. يقول في دعائه: بحق فلان ر 


]0/ 1 


للخلق على الله E lS‏ 
رجل لغيره : بحق الله أو باللّه أن تفعل كذا لا يجب عليه أن يأتي بذلك شرعاء وإن 
كان الأولى أن يأتى به. ‏ 

قال رحمه الله: ( واللعب بالشطرنج والنرد وكل لهو) لقوله عليه الصلاة 
والسلام: كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثة ملاعبة الرجل أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته 
بقوسه ٩")‏ وأباح الشافعي الشطرنج من غير قمار ولا إخلال بحفظ الواجبات لأن فيه 
تشحيذ الخاطر وتذكية نار الإفهام» والحجة عليه ما روينا/ وما روي أن ابن عمر رضي 
الله عنهما مر بقوم يلعبون الشطرنج فلم يسلم عليهم» وقال: ما هذه التماثيل التي 
أنتم لها عاكفون ولآنه لعب يصد صاحبه عن الجمع والجماعات وعن ذكر الله عز 


ش وجل غالبا فيكون راما کار شر وال د قال عليه الصلاة والسلام : « من لعب بالنرد 


شير فكاتنما صبغ يذه في لحم خنزیر  (r‏ رواه مسلم وأحمد وأبو داود» وعن ابي 
اه غاية . قوله: (أنه لا بأس به) وبه قالت الثلاثة اه عيني . قوله في المتن: (واللعب بالشطرنج 
إلخ) أما النرد فحرام بالإجماع» وأما الشطرنج فإن قامر به فهو حرام بالإجماع لأن الله تعالى 


: جرم القمارء وإن لم يقامر فكذلك عندنا اه إتقاني . قوله : (كالدردشير والنرده) كذا هو بخط 


e‏ والغرد م هو النرد شير قال في مجمع البحرين: النرد معروف قال ابن دريد: هو 
غمس يده في لحم خنزير ودمه) اه وفي نهاية ابن الأثير النرد اسم أعجمى معرب وشير 
بمعنى حلو اه وفي لسان العرب والنرد معروف شيء يلعب به» وليس بعربي وهو النردشير 


.) 17175 / ٤ ( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ( »)١78‏ والطبراني في الكبير(1١1/١7141).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الشعر (0٠*5؟5)»‏ وأبو داود في الأدب »)١095(‏ وابن ماجه في الأدب 
55377 )2 وأحمد في مسنده ( 171714106 ). 


كتاب الكر اهيية س ممم عمس سسم سس سس 9/19 
موسى أن النبي عه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»'“ رواه مالك 
وأحمد وغيرهماء وأما منفعته التي ذكرها فمغلوبة تابعة» والعبرة للغالب في التحريم؛ 
ألا ترى إلى قوله تعالى : 9 وإثمهما أكبر من نفعهما # [البقرة: ]7١9‏ فاعتبر الغالب 
في التحريم وهل رؤي من يلعب بالشطرنج يصلي فضلاً عن الجماعة» وإن صلى 
فقلبه متعلق به فكان في إباحته إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين» > ثم إن كان 
يقامر به سقطت عدالته» وإن لم يقامر وكان متاولاً ولم يصدّه ذلك عن الصلاة لم 
تسقط عدالته» ولم ير أبو حنيفة بالسلام عليهم بأسأً ليشغلهم عما هم فيه» وكرهه أبو 
يوسف ومحمد تحقيراً لهم» وروي أن علياً رضي الله عنه مر بقوم يلعبون الشطرنج 
ولم يسلم عليهم فقيل له في ذلك: فقال: «كيف أسلم على قوم يعكفون على 
أصنام )» وروي أنه ضرب على رؤوسهم» ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل إن 
شرط المال من جانب واحد بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا وإن 
سبقتك فلا شيء لي لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو 
حافر)(") رواه أحمد وأبو داود وجماعة أخر» وحرم لو شرط المال من الجانبين بان 
يقول: إن سبق فرسك أعطيتك كذاء وإن سبق فرسي فأعطني كذا إلا إذا أدخلا ثالثا 
بينهماء وقالا للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك» وإن سبقناك فلا شىء لنا عليك ولكن 
أيهما سبق صاحبه أخذ المال المشروط» وكذا المتفقهة إذا أرط ی ن 
الصواب صح» وإن شرطاه لكل واحد منهما على صاحبه لا يجوز كما في المسابقة . 
قال رحمه اللّه: ( وجعل الراية في عنق العبد) أي لا يجوز وهو معطوف على 
اللهو وصورته أن يجعل في عنقه طوق مسمر بمسمار عظيم يمنعه من تحريك رأسه 


اه قوله : (ولم ير أبو حنيفة بالسلام عليهم باساً إلخ) وأورد الفقيه أبو الليث في شرح الجامع 
التق ل وجرا تفال : فإن قيل: إذا لعب بالشطرنج يريد بذلك تعلم الحرب قيل له 
يكوت وزرة اعا لته اتد اياك الله هروا فة ركت المع طهر من تة انه يريد 


الطاعة اه غاية . قوله: (ولا بأس بالمسابقة إلخ) ترجم الشيخ الشلبي هنا فقال: 
فصل فى المسابقة 
قوله: (لا يجوز كما في المسابقة) وستاتي أحكام المسابقة بأتم من هذا في مسائل 
شتى آخر الكتاب اه قوله: (صورته أن يجعل في عدقه طوق) أي من حديد اه إتقانى. وفى 


.) 998/8( أخرجه أبو داود في الجهاد ( 751/14 )» وأحمد في مسنده‎ )١١ 
وأبو داود في الحدود‎ ))١1 8١ أخرجه في الجهاد والسير (۳۰۱۷)»› والترمذي في الحدود‎ 2) 
.)۳۱( 


١3‏ ب/؟] 


A lT Ga‏ كتاب الكراهية 
وهو معتاد بين الظلمة وإنه حرام لأنه عقوبة الكفار فيحرم كالإحراق بالنار» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تعذبوا بعذاب اللّه)('2 وفي النهاية أنه علامة بأنه آبق» وقال: لا 
باس في زماننا لغلبة الإباق خصوصاً في الهنود وكان زمانهم مكروهاً لقلة الإباق . 
قال رحمه اللّه : (وحل قيده) أي جاز قيد العبد احترازاً عن الإباق والتمرد» وهو 
سنة المسلمين فى الفساق بخلاف الراية لأنه محدث وشر الأمور محد ثاتهاء قال عليه 
الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»<٠.‏ 
قال رحمه اللّه: ( والحقنة ) أي جازت الحقنة للتداوي» وجاز أن ينظر إلى ذلك 
الموضع للضرورة» لقوله عليه الصلاة والسلام: « لكل داء دواء واذا أصاب الدواء الداء 
برئ بإذن اللّه تعالى ۲“ رواه مسلم وأحمد . وروي أن الأعراب قالت: يا رسول الله 
ألا نتدواى قال: «نعم عباد اللّه تداووا فإن الله لم يضع داء إلا ووضع له شفاء أو 
دواء إلا داء واحداً قالوا: يا رسول اللّه وما هو قال: الهرم)220 رواه الترمذي وصححه 
ورواه جماعة . ومن الئاس من كره التداوي» لما روى ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النبي 
َيه قال: « يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا 
يتطيرون» ولا يكتوون» وعلى ربهم یتوکلون “٥)‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد» وعن 
ابن عباس أن امرأة سوداء أتت النبي عه فقالت: إني أبرسم وإني أتكشف فادع 
الله لي قال: «إن شعت صبرت ولك الجنة وإن شعت دعوت الله تعالى أن يعافيك 
فقالت: أصبر فإني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا لها)”*2 رواه أولعك الثلاثة 
ولنا ما رويناء وروى البخاري وأحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما أنزل اللّه 
تعالى داء إلا أنزل له شفاء)2'(7: وروي أنه عليه الصلاة والسلام « تداوى واحتجم)» 
وقال جابر: إن رسول الله / عه « كوى سعد بن معاذ في أكخله مرتين)2"2» رواه ابن 


ماجه ومسلم بمعناه» ولا جناح على من تداوى إذا كان يرى أن الشافي هو اللّه دون 


.) ٤٦0۷ ( وأبو داود في السنن‎ ») ٠١۷۸ ( أخرجه النسائي في صلاة العيدين‎ 201١ 

(۲( أخرجه مسلم في السلام »)75١١ ٤(‏ وأحمد في مسنده .)١141/81/(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الطب (۲۰۳۸))» وأبو داود في الطب »)۳۸٠١(‏ وابن ماجه في الطب 
(TET)‏ + 

.)۲۹٤۷( ومسلم في الإيمان (۲۱۸)» وأحمد في مسنده‎ 2) ٠٤۷١ ( أخرجه البخاري في الرقائق‎ ) ٤( 

)٩(‏ أخرجه البخاري في المرضى 55517١‏ )»؛ ومسلم في البر والصلة والاداب (5لاه؟))2 وأحمد في 
مسنده ( ۳۲۳۰ ). 

)5١‏ تقدم تخريجه. 

)۷( أخرجه ابن ماجه في الطب (7514514)» وأبو داود بنحوه في الطب .)78550١(‏ 


كتاب الك ر أهية سس مسمس مسمس س٠‏ ¥ 
الدواءء وإن الدواء جعله سبباً لذلك والمعافي في الحقيقة هو الله تعالى عند ذلك؛ 
وما رواه بعضهم من الأخبار ما يدل على كراهية التدواي فذاك إذا كان يرى الشفاء من 
الدواء ويعتقد أنه لو لم يعالج لما سلم» ونحن نقول: لا يجوز لمثل هذا التداوي» ولا 
فرق في الحقنة بين الرجل والمرأة» وإنما يجوز ذلك بالأشياء الطاهرة» ولا يجوز 
بالنجس كالخمر وكذا كل تداو لا يجوز إلا بالطاهر لما روى ابن مسعود أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم "٠)‏ ذكره البخاري؛ 
وعن أبي الدرداء أنه عليه الصلاة السلام قال: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل 
داء دواء فتدووا ولا تداووا بحرام)('2 روه أبو داود» ويجوز التداوي بالعظام كلها سواء 
كانت من الذكية أو من الميتة غير أنه إذا كانت من الميتة لا يجوز إلا إذا كانت يابسة 
ليس فيها دسومة» ومن الذكية يجوز كيفما كان إلا عظم الخنزير والآدمي الخنزير 
لنجاسته» والآدمي لكرامته إذ لا يجوز الانتفاع بأجزائه ولا بأس بالرقى لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يفعل ذلك» وما جاء فيه من النهي عنه عليه الصلاة والسلام 
محمول على رقى الجاهلية إذ كانوا يرقون بكلمات كفرء ألا ترى إلى ما يروى عن 
عروة بن مالك أنه قال: « كنا فى الجاهلية نرقي فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في 
ذلك فقال: اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك )22 رواه مسلم وأبو 
داود» وعن ابن مسعود أنه قال : سمعت رسول الله عه يقول: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك)2*0 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» والتولة ضرب من السحرء قال 


قوله في المتن: (وحل قيده) والذي بخط الشارح وحل عقده اه قوله: (لا يجوز بالنجس إلخ) 
إذا سال الدم من أنف إنسان فيكتب بالدم على جبهته وأنفه يجوز للاستشفاء والمعالجة» 
الاستشفاءء أترى أن العطشان يجوز له شرب الخمر والجائع يحل له أكل الميتة اه 
ولوالجي في الفصل الثاني من الكراهية . وذكر الولوالجي في الفصل الثامن من الكراهية ما 
نصه التدواي بلبن الأتان إذ أشاروا إليه لا بأس به هكذا ذكر في بعض المواضع» وفيه نظر 
قبيل قول المصنف : وعشرون دلوا أن التداوي بالطاهر الحرام كلبن الأتان لا يجوز فما ظنك 
بالنجس اه وكتب ما نصه سياتى فى آخر المقالة نقلاً عن النهاية ما يخالف هذا اه قوله: 


.)۲۹۹/ ٤ ( والزيلعي في نصب الراية‎ ») ۷٤١ / ٤ ( ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير‎ )١( 
.)۳۸۷٤( أخرجه أبو داود في الطب‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في السلام ( ۲۲۰۰ )» وأبو داود في الطب (7885). 

:)2 تقدم تخريجه. 


€ اتسس تتت كتناب الكراهية 
الأصمعي : هو تحبيب المرأة إلى زوجهاء وعن جابر أنه قال: «نهى رسول الله عه 
عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله إنه كانت رقية يرقى بها من 
العقرب فإنك نهيت عن الرقى قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى باساً من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل)(22 رواه مسلم» وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت : كان 
رسول الله عله «إذا مرض أحد من أهله نفث عليه المعوذات فلما مرض مرضه الذي 
مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي2 رواه 
البخاري ومسلم وأحمدء والتداوي لا يمنع التوكل ولو أخبره طبيب بالدواء فلم يعداو 
حتى مات لا يأثم» بخلاف ما إذا جاع ولم يأكل مع القدرة عليه حتى مات حيث يأثم 
لأن زوال الجوع بالأكل متيقن به باعتبار العادة» فإن الله أجرى العادة بإزالة الجوع» 
وخلق الشبع عند الأكل لا يتخلف عنه أصلا بخلاف المرض عند التداوي فإنه في 
حيز التردد» وقال في النهاية: يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والبول إذا ير طبيب 
مسلم أن فيه شفاء ولم يجد غيره من المباح ما يقوم مقامه» والحرمة ترتفع للضرورة 
فلم يكن اوا بالحرام فلم يتناوله حديث ابن مسعود ويحتمل أنه قاله: في داء 
عرف له دواء غير المحرم . 
قال رحمه الله : ( ورزق القاضي ) أي حل رزق القاضي من بيت المال لأن بيت 
المال أعد لمصالح المسلمين» والقاضي محبوس لمصالحهم والحبس من أسباب 
النفقة فكان رزقه فيه كرزق المقاتلة والزوجة يعطي منه ما يكفيه وأهله» على هذا 
كانت الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وبعث رسول الله عه عتاب بن أسيد إلى 
مكة وفرض له» وبعث علياً ومعاذا إلى اليمن وفرض لهماء وكان أبو بكر والخلفاء من 
بعده يأخذون كفايتهم فكان إجماعاًء وهذا إذا كان بيت المال حلالاً جمع بحق» وإن 


(قال: إن الله أنزل الداء إلخ) وهذا إذا فعل الحقنة للدواء فإن فعل لأجل السمن فعن أبي 
يوسف لا بأس بهءلآن الهزال إذا تناهى به يورث السل اه غاية . قوله: (والتولة) كذا ضبطه 
الشارح اه قوله: (والتداوي لا يمنع التوكل) قال فخر الإسلام البزدوي وغيره: المذهب عند 
أهل السنة والجماعة وأئمة الفتوى أن التوكل المامور به بعد كسب الأسباب» ثم التوكل 
بعده على الله تعالى دون الأسباب يعني أن التوكل مع مراعاة الأسباب لا مع قطع الأسباب 
لكن بعد مراعاة الأسباب يعتمد على الله تعالى لا على الأسباب والحقنة من هذا القبيل اه 
إتقاني . قوله : (وقال في النهاية : إلخ) هذا الذي نقله عن النهاية نقله عنها أيضاً في الأشربة» 
وذكر أن صاحب النهاية عزاه إلى الذخيرة اه قوله: (وفرض له) أي كل سنة بأربعين أوقية اه 


(5) أخرجه مسلم في السلام ( ۲۱۹۹ )» وابن ماجه في الطب ( ٠٠٠١‏ ). 
)5١‏ أخرجه البخاري في الطب ( ٠۷١١‏ )؛ ومسلم في السلام »)۲٠۹۲(‏ وأحمد في مسنده (14105). 


كتاب الكراهية .. مع سي اي ونيم ا سا ا اناو ا مه تسمه هب 
قلستو الراك يدر لا TT‏ قي و 
ثم إن كان القاضي محتاجاً فالأفضل له أن ياخذ بل يجب لأنه لا يتوصل إلى إقامة ما 
عليه إلا به إذ اشتغاله بالكسب يمنعه/ عن إقامة ما عليه» وإن كان غنيا فكذلك يأخذ 
منه كفايته عند بعضهم وهو الأصح لأن ماله يفرغ بالنفقة الدائمة» وفيه صيانة للحكم 
عن أن يهون عند الملوك» ونظراً لمن يجيء بعده من المحتاجين لأنه إذا انقطع زمانا 
يتعذر رده عند تولية المحتاج» هذا إذا أعطوه من غير شرط ومعاقدة كعقد الإجارة» 
وإن كان بشرط ومعاقدة لا يحل له أخذه لأن القضاء طاعة فلا يجوز أخذ الأجر عليه 
كسائر الطاعات» وتسميته رزقاً يدل على أن ما يأخذه مقدر بالكفاية».وإنه ليس 
باجر» وقد جرى الرسم بإعطائه في أول السنة لأن الخراج كان يؤخذ في أول السنة 
وهو يعطي منه» وفي زماننا يؤخذ الخراج في آخر السنة» والماخوذ من الخراج خراج 
السنة الماضية في الصحيح وعليه الفتوى» ولو أخذ الرزق في أول السنة ثم عزل قبل 
معي اليه قبل جب عاو رد عضية اماايقي من اه ول : هو على الاختلاف في 
الزوجة على ما بيناه. 

قال رحمه اللّه: (وسفر الأمة وأم الولد بلا محرم ) أي يجوز لهما السفر بغير 
محرم لأن الأمة بمنزلة المحرم لعامة الرجال فيما يرجع إلى النظر والمس على ما بينا 
من قبل فكما يجوز للحرة أن تسافر مع المحرم» فكذا هي مع الأجنبي وأم الولد أمة 
لقيام الرق فيهاء وكذا المكاتبة لأنها مملوكة رقبة» وكذا معتقة البعض عند أبى 
حنيفة رحمه الله لأنها كالمكاتبة عنده» وفي الكافي قالوا: هذا في زمانهم لغلبة أهل 
الصلاح فيه» وأما في زماننا فلا لغلبة أهل الفساد فيه ومثله في النهاية معزيا إلى شيخ 
الإسلام. 

قال رحمه اللّه: ( وشراء ما لا بد للصغير منه وبيعه للعم والأم والملتقط لو في 
حجرهم ) أي يجوز لهؤلاء الثلاثة أن يشتروا للصغير ويبيعوا ما لا بد له منه إذا كان 
الصغير في حجرهم» وذلك مثل النفقة والكسوة لأنهم لو لم يكن لهم ذلك لتضرر 
الصغير وهو مدفوع» وأصله أن التصرف على الصغير على ثلاثة أنواع نوع هو نفع 
محض فيملكه كل من هو في يده ولياً كان أو لم يكن ولياً كقبول الهبة والصدقة 


غاية. قوله: (وقيل: هو على الاختلاف إلخ) إذا استعجلت نفقة السنة فمات الزوج في بعض 
السنة ردت ما بقي من النفقة عند محمد خلافاً لأبي يوسف وإليه أشار الخصاف في 
قات راعج هر القرل رل كذ دك الد فشر المين قافن اف غا و كت ما 
نصه» وقال بعضهم : على قول محمد يجب وعلى قول أبي يوسف لا يجب اه غاية . قوله: 


[T/1 ۰3 
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ويملكه الصبي بنفسه إذا كن مهيا ونوع هو ضرر محض كالعتاق والطلاق فلا 
يملكه عليه أحد» ونوع هو متردد يحتمل أن بكرن ننه يمل أن را 
وذلك مغل البيع والإجارة للاسترباح فلا يملكه إلا الأب والجد ووصيهما ويملكونه 
سواء كان الصغير في أيديهم أو لم يكن لأنهم يتصرفون عليه بحكم الولاية فلا يشترط 
أن يكون في أيديهمء وهكذا ذكره في الكافي واستئجار الظغر من النوع الأول» وفيه 
نوع رابع وهو الإنكاح فيجوز من كل عصبة ومن ذوي الأرحام عند عدمهم عند أبي 
حنيفة» ولا يجوز من غيرهم وقد عرف في موضعه. 

قال رحمه اللّه: (وتؤجره أمه فقط) معناه أن الصغير لا يؤجره أحد من هؤلاء 
الثلاثة إلا الأم فإنها تؤجره إذا كان في حجرها ولا يؤجره الأخ ولا العم ولا الملتقط› 
والفرق أن الأم تملك إتلاف منافعه بغير عوض بأن تستخدمه» ولا يملكه هؤلاء وهذه 
رواية الجامع الصغير» وفي رواية القدوري يجوز أن يؤجره الملتقط ويسلمه في 
صناعة فجعله من النوع الأول» وهذا أقرب لأن فيه ضرورة ونفعاً محضاً للصغير» ولو 
آجر الصبي نفسه لا يصح لأنه مشوب بالضرر إلا إذ فرغ من العمل لأنه تمحض نفعا بعد 
الفراغ فيجب المسمى» > وهو نظير لعبد المحجور عليه إذا أجر نفسه وقد ذكرناه من 
قبل» وإن كان الصغير في يد العم فأجرته أمه صح لأنه من الحفظ» هذا عند أبي 
يوسف رحمه اللّه» وقال محمد رحمه اللّه: لا يجوز. 


(وذلك مثل البيع إلخ) سيجيء في الوصية أن الوصي لا يتجر في مال الصغير وتقدم في 
المزارعة أن الأب والوصي يملكان زراعة مال الصغير اه وأما إقراض مال اليتيم فمذكور في 
مسائل شتى اه قوله: (ولو أجر الصبي نفسه لا يصح) أي لا يلزم اه نهاية . 


كتاب إحياء الموات 


قال رحمه اللّه : (هي أرض تعذر زرعها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير 
مملوكة بعيدة من العامر) هذا تفسير الموات من الأرض» وإنما سميت مواتا إذا 
كانت بهذه الصفة لبطلان الانتفاع بها تشبيهاً لها بالحيوان إذا مات وبطل الانتفاع به 
وأما تفسير الحياة فظاهرء والمراد من الحياة هنا الحياة النامية قال اللّه تعالى / : 
ف فأحيينا به الأرض بعد موتها 4 [فاطر:٠1])‏ وقوله: غير مملوكة أي في الإسلام 
لأن الميت على الإطلاق ينصرف إلى الكامل وكماله بان لا يكون مملوكاً لأحد لأنها 
إذا كانت مملوكة لمسلم أو ذمي كان ملكه باقياً فيها لعدم ما يزيله فلا تكون مواتاًء ثم إن 
عرف المالك فهي له وإن لم يعرف كانت لقطة يتصرف فيها الإمام كما يتصرف في 
جميع اللقطات والأموال الضائعة» ولو ظهر لها مالك بعد ذلك أخذها وضمن له من 
زرعها إن نقصت بالزراعة وإلا فلا شيء عليه» وقال القدوري رحمه الله : فما كان منها 
ادا أو كان ا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه» فمراده بالعادي ما قدم خرابه 
كأنه منسوب إلى عاد لخرابه من عهدهم وجعل المملوك في الإسلام إذا لم يعرف 
مالكه من الموات لأن حكمه كالموات حيث يتصرف فيه الإمام كما يتصرف في 
الموات لا لأنه موات حقيقة على ما بيناء وقوله: بعيدة من العامر هو قول أبى يوسف 
عة الل :وحن البعد أن يكون في مكان بحيث لو وقف إنسان في أقصى العامر 
فصاح بأعلى صوته لم يسمع منه فإنه موات» وإن كان يسمع فليس بموات لأنه فناء 
العامر فينتفعون به لأنهم يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح حصائدهم فلم يكن 


كتاب إحياء الموات 


مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهية من حيث أن فى مسائل هذا الكتاب ما يكره 
وما لا یکره اه إتقانى رحمه الله تعالى . قوله في المتن: (أو لغلبته عليها) أي وما أشبه ذلك 
اه تضفر رض ج يقلت غاا امال افر ووا ا كانت ممتركة ا 
ذمي) أي وصارت خراباً وانقطع الماء عنها وارتفاق الناس بها من حيث المرعى والاحتطاب 
اه قوله: (فلا يكون مواتاً) أي حتى لا يملك بإذن الإمام عندهم جميعاً اه غاية. قوله: (ثم 
إن عرف المالك فهي له) أي أو لوارثه إن عرف اه قوله: (لخرابه من عهدهم) أي لا أن يكون 
منسوباً إلى عاد لأن جميع أراضي الموات لم تكن لعاد اه غاية. قوله: (بحيث لو وقف 
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A‏ الس س تست م مم اس ضيه كياب إخياء الزات 
انتفاعهم منقطعاً عنه ظاهرًا فلا يكون مواتا وعند محمد رحمه الله يعتبر حقيقة 
الانتفاع حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية» وإن كان تعدا ويجوز إحياء ما لا 
تعر نه راه كان قرا مق الان و لاف الر خن اععفد قول أبى يوسف . 

قال رحمه اللّه: ( ومن أحياه بإذن الإمام ملكه) وا عند أبي ا الله 
وقالا: يملكه من أحياه ولا يشترط فيه إذن الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمر 
ارفا الخ ا فين او ا و اة اهاري وال عله الد 
والسلام : من أحيا أرضاً ميتة فهي له(" رواه أحمد والترمذي وصححه» ولأنه مباح 
سبقت يده إليه فكان أحق به كالماء والحطب والحشيش والصيد والركاز» ولأبي 
حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس 
إمامه )220 ولأن هذه الأراضي كانت في أيدي الكفرة ثم صارت في أيدي المسلمين 
فصارت فيئاء ولا يختص بالفيء أحد دون رأي الإمام كالغنائم بخلاف المستشهد به 
من E‏ وأمثاله لأنها لم تكن في أيدي الكفرة فلم تكن في حكم الفيء» ومرويهما 
كان إذنا منه عليه الصلاة والسلام لا نصب شرع كقوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل 
قتيلا فله سلبه)2؟» فإنه تحريض منه بالسلب لا نصب شرع على ما بيناه في موضعه»› 
ثم إذا أحياها فهل هي خراجية أو عشرية فهي على ما بيناه في السير وبينا الاختلاف 
فيه» ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره» قيل: الثاني أحق بها من الأول ملك 


إنسان) أي جهوري الصوت اه غاية. تموله: (فلا يكون) أي القريب على مذهبه اه غاية. 
قوله: (وشمس الأئمة اعتمد قول أبي يوسف) يعني أخذ بقوله: وهو أن ما قرب من العامر لا 
يكون مواتاً وعليه اعتمد القدوري أيضاً اه غاية. قوله فى المتن: (ومن أحياه) أي بأن كربه 
وة اه قر ووهة) هاي ديف وقد اخ لازي انى مخ بقول ابي حديفة اه 
غاية. قوله: (وقالا : يملكه من أحياه الخ) والشافعي أخذ بقولهما اه غاية. قوله e‏ 
مده ) أي لفوع مغيدين اد غا . قوله : (لا نصب شرع) حتى يكون عاماً اه غاية . قوله: حتى 

کن علها أي كقوله عليه الصلاة والسلام: «من قاء أو رعف في صلاته ا 
وليتوضا»* اه غاية. كل ما نقل عن الشارع على وجهين شرع وإذن بشرع فالأول قوله 


.) ۲٤۳١۲ ( وأحمد فى مسنده‎ ») ۲۳۴١ ( أخرجه البخاري فى المزارعة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الأحكام (۱۳۷۸)» وأبو داود في الخراج ( 7077): ومالك في الموطا كتاب 
الأقضية ))١1557(‏ وأحمد في مسنده ( .)١٠٤١١۳١‏ 

() ذكره الزيلعي في نصب الراية ( 4070/5 ). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 


كتاب إحياء الموات مميت € ¥ 
استغلالها دون رقبتهاء والأصح أن الأول أحق بها لأنه ملك رقبتها بالإحياء فلا تخرج 
عن ملكه بالترك ولو أحيا أرضاً ميتة ثم أحيط الإحياء بجوانبه الأربعة من أربعة نفر 
على التعاقب» تعين طريق الأول في الأرض الرابعة في المروي عن محمد رحمه الله 
لأنه لما أحيا الجوانب الثلاثة تعين الجانب الرابع للاستطراق» ويملك الذمي بالإحياء 
كالمسلم لأنهما لا يختلفان في سبب الملك . 
قال رحمه اللّه: (وإن حجر لا) أي إن حجر الأرض لا يملكها بالتحجير لأنه 
ليس بإحياء في الصحيح لأن الإحياء جعلها صالحة للزراعة» والتحجير للإعلام مشتق 
من الحجر وهو المنع للغير بوضع علامة من حجر أو بحصاد ما فيها من الحشيش 
والشوك»› ونفيه عنها وجعله حولها أو بإحراق ما فيها من الشوك وغيره» وكل ذلك لا 
يفيد الملك فبقيت مباحة على حالها لكنه هو أولى بهاء ولا تؤخذ منه إلى ثلاث 
سنين فإذا لم يعمرها فيها أخذها الإمام منه ودفعها إلى غير لأنه إنما كان دفعها إليه 
ليعمرها فيحصل للمسلمين منفعة العشر أو الخراج» فإذا لم يحصل/ المقصود فلا 
فائدة في تركها في يده وإنما قدر بثلاث سنين» لقول عمر رضي الله عنه: «ليس 
لمتحجر بعد ثلاث سنين حق(222 ولأن مدة الانتظار ينبغي أن تكون عامة حتى 
تل جم النتشجرين» وذلك بالتقه ير شلات ستين أن لمتحم له :إن يعجر اي 
موضع شاء من دار الإسلام وأقصى دار الإسلام يقطع في سنة فيقدر بثلاث سنين سنة 
للذهاب وسنة للإياب وسنة لتدبير مصالحه فلا ينبغي لأحد أن يحيي ذلك الموضع 
حتى تمضي عليه ثلاث سنين» وهذا من طريق الديانة» وأما في الحكم فإذا أحياها 
غيره قبل مضيها ملكها لتحقق سبب الملك منه دون الأول» ونظيره الاستيام وحفر 
المعدن وإن حفر لها بعر فهو تحجير وليس بإحياء وكذا إذا جعل الشوك حولهاء ولو 


عله : : من قاء أو رعف وأنه كثير النظير والثاني قوله 2ه : : ومن قتل قتيلاً فله سلبه». لأن 
السلب ليس للقاتل عندنا ما لم يقل الإمام من قعل قتيلاً فله سلبه ثم «قوله َل : من أحيا 
أرضاً ميتة فهي له»» عندهما شرع وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذن بالشرع اه 
مشكلات خواهر زاده. قوله في المتن: (وإن 0 بالتشديد ويجوز فيه التخفيف لأن 
المراد منع الغير من الإحياء» وفي المبسوط اشتقاق الكلمة من الحجر وهو المنع لأنه إذا 
أعلم في موضع الموات علامة فكأنه منع الغير من إحياء ذلك الموضع فسمي فعله تحجيرا 
اه مجتبى . قوله: (وهو المنع) أي لا من الحجر بفتح الجيم لأنه ليس بشرط اه مجتبى . 
قوله: (ونظيره الاستيام) أي على سوم غيره فإنه يكره» ولو فعل يجوز العقد اه قوله: (أو 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (؛ /50؟). 
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ول معطي ا ا ل لي سئس سني كياب إخباء ارات 


كربها أو ضرب عليها المسناة أو ث شى لها تهراً فهر إعياء كذا في الكيسوطا وذكر في 
الهداية؛ ولو كربها وسقاها فعن محمد رحمه اللّه أنه إحياء ولو فعل أحدهما يكون 
تحجيراً ولو سقاها مع حفر الأنهار كان إحياء لوجود الفعلين» ولو حوطها وسنمها 
بحيث يعصم الماء يكون إحياء لأنه من جملة البناء وكذا إذا بذرها. 

قال رحمه اللّه: (ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر) لتحقق حاجتهم إليه 
تحقيقاً أو تقديراً على ما بينا فصار كالنهر والطريق» وعلى هذا قالوا: ليس للإمام أن 
يقطع ما لاغنى للمسلمين عنه» كالملح والابار التي يستقي منها الماء. 

قال رحمه اللّه: (ومن حفر بشرا في موات فله حريمها أربعون ذراعا من كل جانب) 
لقوله عليه الصلاة والسلام : ومن حفر بغرا فله ما حولها أربعون ذراعاً )» ولأن حافر البثر 
لا يتمكن من الانتفاع بالبعر إلا بما حولها لأنه يحتاج إلى أن يقف على شفير البثر 
ليستقي الماء وإلى أن يبني على شفير البثر ما يركب عليه البكرة» وإلى أن يبني حوضا 
يجتمع فيه الماء؛ وإلى موضع تقف فيه مواشيه حالة الشرب وبعده فقدره الشرع 
این راغا فقيل : الأربعون ذراعاً من الجوانب الأربعة من كل جانب عشر أذرع 
لأن ظاهر اللفظ يجمع الجوانب الأربعة» والصحيح أن المراد ان ا كن 
جانب لأن المقصود دفع القروعية كيلا بق بكرا يشاتيا فيعجول ماء ال الول 
إلى الثانية» ولا يندفع هذا الضرر بعشرة أذرع من كل جانب فيقدر بأربعين كيلا 
تتعطل عليه المصالح» ولا فرق في ذلك بين أن يكون البئر للعطن أو للناضح عند أبي 


ضرب عليها المسناة) والمسناة ما تبنى للسيل لترد الماء اه غاية . قوله: (تحقيقاً أو تقديراً) 
التحقيق عند محمد» والتقدير عند أبي يوسف اه من خط الشارح قوله: (على ما بيدا) أي 
أول الباب اه قوله: (وعلى هذا قالوا إلخ) هكذا قال في الكافي اه قوله في المتن: (ومن حفر 
بئراً في موات فله حريمها أربعون ذراعاً من كل جانب) قال الولوالجي : والتقدير بأربعين في 
ديارهم لأن أراضيهم صلبة» أما أراضينا رخوة فيزاد على الأربعين متى احتاج إليه حتى لا 
تتعطل منفعة بعره لعل يحيي آخر فيحيي بغرأ فوق الأربعين فيتحول الماء إليه لرخوه اه 
وكتب ما نصه قال الإتقاني : قال الطحاوي في مختصره: ومن حفر بغرأ للعطن في أرض 
مول کا على ها کا اعدف في الرجة الذي بجا کل حرا مق کل 
جانب من جوانيها أربعون ذراعاً إلا أن يكون الحبل يتجاوز أربعين فيكون له إلى ما يتناهى 
إليه الحبل» وإن كان بغر ناضج فحريمها ستون ذراعاً من كل جانب من جوانبها إلا أن يكون 
الحبل يتجاوز الستين فيكون له إلى منتهى حبلها إلى هنا لفظ الطحاوي اه وكتب على 
قوله : فله حريمها ما نصه حريم البغر نواحيه اه غاية . قوله: رمن حفر بثراً فله ما حولها أربعون 
ذراعاً» عطنأً لماشيته اه غاية . قال الإتقاني : والعطن والمعطن مناخ الإبل ومبركها اه قوله: 


كتاب إحياء الموات E nnn‏ 
جنيفة اوح الل تدعا إن كافك اللعظن فاريعوق زاغا وإ كانت للناميع 
ف ها سر ذزاعاء ا ع ا وا و العيق اة اع 
وحريم .بغر العطن أربعون ذراعاء وحريم بغر الناضح ستون ذراعا(٠‏ لأن استحقاق 
الحريم باعتبار الحاجة وحاجة بغر الناضح أكثر لإنه يحتاج إلى موضع يسير فيه 
الناضح وهو البعير» وقد يطول الرشاءء وفي بعر العطن يستقي بيده فلا بد من التفاوت 
بينهم وله ما روينا من غير فصل» ومن أصله أن العام المتفق على قبوله والعمل به 
يرجح على الخاص المختلف في قبوله والعمل به» ولهذا رجح قوله عليه الصلاة 
والسلام : ما أخرجته الأرض ففيه العشر)('2 على قوله وليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» وعلى قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في الخضراوات صدقة)20 ورجح 
أصحابنا كلهم قوله عليه الصلاة والسلام: والعمر بالعمر مغلا بمعل ٩0)‏ على خبر 
العراياء ولا يقال الماد بها روى لبر للعطن بذليل ساق غلنا لماشيفه . لآنا نقول: 
ذكر العطن فيه للتغلب لا للتقييد به مثل قوله تعالى : 9 وذروا البيع 4% [ الجمعة: 9 ] 
وكقوله تعالى: «و الذين يأكلون الربا ) [ البقرة EYe‏ الاشتفان والمنافع 
والتقييد بالبيع أو الأكل لكونه غالباء ولأن استحقاق الحريم حكم ثبت بالنص على 
خلاف القياس لأن استحقاقه باعتبار عمله» ا حاف اناك سين 
فيما وراءه ولكنا تركنا القياس بالنص فبقدر ما اتفق عليه الآثار يغبت الاستحقاق فيه»› 
وما زاد على ذلك أخذنا فيه بالقياس حتى لا يغبت الاستحقاق بالشك» ولأنه يستقى / 
من بعر العطن بالناضح ومن بعر الناضح باليد تار ت الحاجة فيهماء ولأنه يمكنه أن 
يدير البعير حول البغر ولا يحتاج إلى الزيادة . 

قال رحمه الله : ( وحريم العين خمسمائة ) أي خمسمائة ذراع لما رويناء ولأن 
العين تستخرج للزراعة فلا بد من موضع يجتمع فيه الماء ومن موضع يجري إليه ومن 
موضع يجري منه إلى المزرعة فقدره الشارع بخمسمائة» ولا مدخل للرأي في 
المقادير فاقتصر عليه» ثم قيل: وهو خمسمائة من الجوانب الأربعة من كل جانب 


0 ا ا ا ا 


.)۲۹۲/ 4( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 

(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( ۳۸٤/۲‏ ) وقال غريب بهذا اللفظ . 
)۳( أخرجه الترمذي في الزكاة (1۳۸ ). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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مائة وخمسة وعشرون ذراعاً والاصح أنه خمسمائة ذراع من كل جانب» والذراع هي 
المكسرة وهو ست قبضات» وكان ذراع الملك سبع قبضات فكسر منه قبضة» وفي 
الكافي قيل: إن التقدير في البغر والعين بما ذكرنا لصلابتهاء وفي أراضينا يزاد 
لرخاوتها لغلا يتحول الماء إلى الثانية فتتعطل الأولى . 

قال رحمه اللّه: ( فمن حفر في حريمها منع منه) لأنه صار ملكا لصاحب البثر 
ضرورة تمكنه من الانتفاع بها فكان الحافر متعديا بالحفر في ملك غيره» فإذا حفر 
رجل فى حريمه كان للأول أن يكبسه لما ذكرنا أنه متعد فيه فكان له أن يمنعه ويزيل 
ندنه ولو أزاف: أن اح الاتي 'يكيفزه كاد له ذلك اانه اتلك ملک بان فم 


(والذراع هي المكسرة) أي وهي ذراع العامة وهي ذراع الكرباس أقصر من ذراع المساحة 
التي هي ذراع الملك» لأن ذراع المساحة سبع قبضات مع ارتفاع الإبهام في كل مرة» وذراع 
الكرباس سبع قبضات بدون ارتفاع الإبهام وهذا هو اختيار خواهر زاده وبعضهم اختار ذراع 
المساحة لأنها أليق بالممسوحات» هكذا ذكر أصحابنا ذراع المساحة» ولكن فيه نظر لأن 
أصحاب المساحة ذكروا في كتبهم أن الذراع هي الو وهي ثمان قبضات روقبع 
أربع أصابع» والإصبع ست شعيرات بطون بعضها ملاصقة لظهور بعض» والشعيرة ست 
رامن ار رد اه غاية. قوله: (بما ذكرنا) أي من الأربعين في البغر والخمسمائة 
في العين اه قوله: (فإذا حفر رجل إلخ) قال الإتقاني قلاف افر يرا في حريم الأول 
فللأول ان يسا تبرعأ ويصلح ما أفسد من الأرض» ولو أراد مؤاخذة الثاني بذلك فله 
ذلك لكن اختلف المشايخ فيه قيل : يأمر الحافر الثاني بكبس بغر حفرها إزالة لجناية حفره» 
كما إذا ألقى كناسة فى أرض غيره تعديا يؤمر برفعهاء وقيل: يضمنه النقصان كما يكنسه 
د تقزم اف يلا حر وبع لر و ا ما ا كما إذا علام جار خيره 
حيث يضمنه نقصان الهدم ثم يبنيه بنفسه» ذكره الخصاف في أدب القاضي ولفظ الخصاف 
في لباب ی و وإن ادّعى على رجل أنه حفر في أرضه حفرة 
أضر ذلك بحفره أراد استحلافه على ذلك فإنما عليه النقصان في ذلك ويستحلفه القاضي 
على الحاصل باللّه ما له عليك الذي ادعاه وهو كذا وكذاء ولا يحلفه على السبب إلى هنا 
لفظ الخصاف ثم لا ضمان فيما عطب في البثر الأولى سواء أحياها بإذن الإمام أو بغير إذنه 
عندهم EES‏ وهذا لا يشكل على قولهما لأن له أن يحفر بدون إذن الإمام ولهذا ملك 
البئر في الحالين» فإذا كان له ولاية الحفر لا يكون متعديا فلا يضمن ما تولد من حفره كما 
لو حفر في داره» وكذلك لا إشكال في قول أبي حنيفة» إن كان حفر بإذن الإمام» أما إذا 
كان حفرها بلا إذن الإمام ففيه إشكال على قوله وحله أن يقال: له ولاية التحجير بغير إذن 
الإمام» وإن لم يكن له الإحياء بغير إذنه فيجعل حفره بغير إذن الإمام تحجيراً لا إحياء فإذا 
كان كذلك فقد فعل ما له فعله فلا يكون متعدياً فلا يضمن ما تولد منه» وما عطب في 
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اختلفوا فيما يؤاخذه به قيل: بكبسه لأنه إزالة تعدّيه كما إذا وضع شيئاً في ملك 
غيره وقيل: يضمنه النقصان ولیس له أن يكلفه الكبس بل يكبسه بنفسه كما إذا هدم 
جدار غيره كان لصاحبه أن يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدار وهو الصحيح» وما عطب 
في البثر الأولى فلا ضمان عليه لأنه غير متعد في حفرهاء أما إذا كان بإذن الإمام فظاهرء 
ر إذا كان يقر إذته تدحا زا عفد جل ا تي ولددذلك بغي إذن 
الإمام» وإن لم يغبت له الملك إلا بإذنه» وما عطب في الثانية فهو مضمون على الثاني 
ا البعر الأولى بإذن 
الإمام فذهب ماء االبعر الأولى» وتحول إلى الثانية فلا شيء عليه لأنه غير متعد في 
فعله والماء تحت الأرض غير مملوك لأحد فلا يكون له المخاصمة بسببه» كمن بنى 
حانوتاً بجدب حانوت غيره فكسد الأول بسببه» وللثاني الحريم من الجوانب الثلاثة 

دون الجانب الأول لسبق ملك الأول فيه. 
قال رحمه اللّه: (وللقئاة حريم بقدر ما يصلحه) القناة مجرى الماء تحت الأرض 


البعر الثاني يضمنه هو عندهم جميعاً لأنه متعدّ في هذا الحفر فإنه حفر في ملك الأول بغير 
إذنه فصار كما إذا حفر على قارعة الطريق اه إتقانى . قوله: (كما إذا هدم جدار غيره) قال في 
ا يعد إن رفم لبرماة ان ماف الميصيط هدع جد کر ین جذارة مع جدرانها 
ويقوم بدون هذا الجدار فيضمن فضل ما بينهما ثم رقم للأجناس» وقال: هدم حائط 
جد يؤر يعسوركه ولاه رفي حائظ الدار يطيين التقصان :وعن محمد بن الفضيل إن 
هدم حائطا متخذاً من خشب أو عتيقاً من رهص يضمن قیمته» وإن كان حديثاً يؤمر بإعادته 
كما كان» وفي درر الفقه يؤاخذ في هدم الحائط بالبناء لا بالنقصان ثم رقم للمحيط› 
وقال: يؤاخذ بالقيمة» وقيل: بالبناء اه قال الإمام قاضيخان رحمه الله من كتاب الحظر في 
فتاواه : رجل حفر بغرا في فناء قوم روى ابن رستم أنه يؤمر بتسويته ولا يضمن النقصان» ولو 
م حائط المسجد كذلك أمر بتسويته ولا يضمن النقصان ولو هدم حائطاً لدار رجل 
دكا لهأو ا يضمن النقصان ولا يؤمر بالتسوية ولا ببناء الحائط اه وكتب ما 
نصه إذا هدم جدار غيره لا يجبر على بنائه» والمالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط 
والنقض للضامن وإن شاء أخذ النقض وضمنه النقصان» وقال بعض العلماء : إن كان الحائط 
جديدا فعليه الإعادة» وإن كان خلقا عتيقا لا تجب عليه الإعادة لأنه لو أعاده لكان أفضل 
من الأول وضمان العدوان مقيد بالمثل اه إستروشني . قوله في المتن: (وللقناة حريم بقدر ما 
يصلحه) يعني إذا أخرج قناة في أرض موات فهي بمنزلة البغر فلها من الخريم ما للبعرء كذا 
قال في الأصل: ولم يزد على هذا وقال في الشامل: القناة لها حريم مفوض إلى رأي الإمام 
لأنه لا نص في الشرع» وقال المشايخ: هذا الذي ذكره في الأصل قولهماء وعند أبي حنيفة 
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استحقاق الحريم» وقيل: هذا عندهماء وعند أبي حنيفة رحمه الله لا حريم له ما لم 
يظهر على وجه الأرض لأنها نهر فى الحقيقة فتعتبر بالنهر» قالوا: عند ظهور الماء 
بمنزلة عين فوارة فيقدر حريمها بخمسمائة ذراع» وحريم شجر يغرس في الأرض 
الموات خمسة أذرع حتى لا يملك غيره أن يغرس شجرا فى حريمه لأنه يحتاج إلى 
الحريم لجذاذ ثمره وللوضع فيه»› زرف أن راجلا عرض شجرة في أرض فلاة فجاء آخر 
فأراد أن يغرس شجرة أخرى بجنبها فاختصما إلى النبى عَكِنّْهُ فجعل له عليه الصلاة 
والسلام من الحريم خمسة أذرع وأطلق للاخرفيما وراء ذلك ٩(٩‏ . 

قال رحمه اللّه: (وما عدل عنه الفرات ولم يحتمل عوده إليه فهو موات ) لأنه 
ليس في ملك أحد وجاز إحياؤه إذا لم يكن حريما لعامر. 

قال رحمه لله : (وإن احتمل عوده إليه لا يكون مواتاً) لتعلق حق العامة به على 
تقدير رجوع الماء إليه لأن الماء حقهم لحاجتهم إليه 

قال رحمه اللّه: ولا حريم للنهر) وهذا عند أبي حنيفة رحمه اللّهء وقالا: له 
بشيء وقع فيه» إذا لا يمكنه المشي في وسط الماءء وكذا يحتاج إلى موضع يلقي 
عليه الطين عند الكري كما في النقل إلى أسفله وفيه من الحرج ما لا يخفى» وله أن 
استحدات! ا قلا بابح زيما جا اين 
الحرج في نقل الطين والمشي في وسط النهر إلى أسفله لكنه دون الحرج فيهما فلا 
يمكن إلحاقه بهما إذ شرط القياس أن يكون الفرع نظير الأصل» ألا ترى أن من بنى 
قصرا فى :الصتعراء' لا :يسدق لذلك ريما وإن كان ام اله لاء لکا فيه 
لأنه يمكن الانتفاع بالقصر بدون الحريم» ولا يقاس على البعر لأن حاجته إليه دون 
وصاحب النهر وكل منهما يقول حريم اهر ملكي كان ذلك لصاحب الأرش عنده 
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على ثبوت اليد في الحريم» وعدم ثبوتها فيه فمن كانت يده ثابتة فيه كان الظاهر 
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شاهداً له» وإن كانت مسألة مبتدأة فوجه قولهما: إن صاحب النهر مستعمل للحريم 
لاستمساك مائه به والاستعمال يد فيه فكان القول قوله» كما لو تنازعا في ثوب 
وأحدهما لابسه كان القول: له لأنه صاحب يد بالاستعمال» ولأبي حنيفة رحمه الله 
أن الحريم أشبه بالأرض صورة ومعنى لاتحاد المقصود فيهما والظاهر شاهد لمن في 
يده ما هو أشبه به» كما لو تنازعا في مصراع باب ليس هو في يدهما والمصراع الآخر 
مركب على باب دار أحدهما كان القول له فكذا هذاء ولو كان صاحب النهر 
مستعملاً له بإمساك مائه به كان صاحب الأرض أيضاً مستعملاً له بدفع الماء به عن 
أرضه فاستويا من هذا الوجه» وترجح صاحب الأرض من الوجه الذي ذكرنا فكان 
الحريم له فيغرس ما بدا له من الأشجار ولكن ليس له أن يهدمه لأن صاحب الأرض 
تعلق له به حق حيث يستمسك ماؤه بذلك فلا يكون له إبطاله» كما إذا كان حائط 
لرجل ولاخر عليه جذوع ليس له أن يهدم حائطه لما فيه من إبطال حقه» وفي الجامع 
الصغير نهر لرجل إلى جنبه مسناة وأرض لاخر خلف المسناة ليس فى يد أحدهما بأن 
لم يكن لأخدهما عليه غرس» ولا طين ملقى لضاحب النهر فاذعى صاحب الأرض 
المسناة وادّعاها صاحب النهر أيضاً فهي لصاحب الأرض عند أبي حنيفة رضي اللّه 
عنه» وقالا: لصاحب النهر حريم لملقى طينه وغير ذلك فينكشف بهذا اللفظ موضع 
الخلاف وهو أن يكون الحريم موازياً للأرض لا فاصل بينهماء وأن لا يكون الحريم 
مشغولاً بحق أحدهما معيناً معلوماًء وإن كان فيه أشجار ولا يدري من غرسها فهو 
على هذا الاختلاف أيضاًء وكذا قيل: إلقاء الطين على الخلاف» والصحيح أنه لصاحب 
النهر ما لم يفحش» ثم إذا كان الحريم لأحدهما أيهما كان لا يمنع الآخر من الانتفاع 
به على وجه لا يبطل حق مالكه كالمرور فيه وإلقاء الطين عليه ونحو ذلك بذلك 
جرت العادة» ولا يغرس فيه إلا المالك لأنه يبطل حقه؛ وقال الفقيه أبو جعفر: آخذ 
بقوله في الغرس وبقولهما: في القاء الطين» ثم عند أبي يوسف رحمه الله حريمه قدر 
نصف بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الطحاوي» وعند محمد رحمه الله مقدار 
بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الكرخي» وذكر في كشف الغوامض أن 
الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله في نهر كبير لا يحتاج فيه إلى الكري 
في كل حينء أما الأنهار الصغار يحتاج فيه إلى كريها في كل وقت فلها حريم 
بالاتفاق واللّه أعلم. 


لا حريم لها اه غاية. قوله: (لأن صاحب النهر) كذا هو في الكافي» وفي خط الشارح لأن 
صاحب الأرض فتأمل اه قوله: (وقالا) هى اه غاية. قوله: هى أي المسناة اه قوله: (وغير 
ذلك) إلى هنا لفظ الجامع اه 
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مسائل الشرب 

قال رحمه اللّه: (هو نصيب الماء) أي الشرب بالكسر نصيب الماء والصواب 
نصيب من الماء قال الله تعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 4 [ الشعراء: 
٠6‏ ] أي نصيب . 

قال رحمه الله : : (الأنهار العظام كدجلة والفرات غير مملوك / ولكل أن يسقي 
أرضه و يتوضا به ويشرية وينصب الرحى عليه ويكري نهراً منها إلى أرضه إن لم يضر 
بالعامة ) أما الدليل على كونها غير مملوكة فلأن هذه الأنهار ليس لأحد فيها يد على 
الخصوص, لأن قهر الماء يمنع قهر غيره فلا كرون رر والملك بالإحراز وإذا لم 
يكن جل کا اعد كان لكل الحد أن ينتفع به لقوله عليه الصلاة والسلام : «المسلمون 
شركاء في ثلاثة في الماء والكلا والنار)(١2‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث 
ابن عباس رضي اللّه عنهماء والمراد بالماء ما ليس بمحرز فإذا أحرز فقد ملك فخرج 
من أن يكون مباحا كالصيد إذا أحرز فلا يجوز لأحد أن ينتفع به إلا بإذنه وشرط 
لجواز الانتفاع به أن لا يضر بالعامة فإن كان يضر بالعامة بأن يميله بالكري أو نصب 
الرحى فليس له ذلكء لأن الانتفاع بالمباح لا يجوز إلا إذا كان لا يضر بأحد كالانتفاع 
بالشمس والقمر والهواء» والمراد بالكل الحشيش الذي ينبت بنفسه من غير أن ينبته 


أحد ومن غير أن يزرعه ويسقيه فيملكه من قطعه وأحرزه وإن كان في أرض غيره؛ 


مسائل الشرب 

قوله: (والصواب إلخ) أقول: كان الشارح سامحه اللّه تعالى توهم أن الإضافة في 
كلام المصنف بمعنى اللام كغلام زيد ونصيب زيد فبادر إلى تخطئة المصنف لعدم ظهور 
استقامته» حينغذ إذ الماء لا نصيب له وهذه غفلة عظيمة من الشارح فإن الإضافة في كلام 
المصنف ليست بمعنى اللام بل بمعنى من لصدق تعريفها عليه» وهو أن يكون المضاف 
بعضا من المضاف إليه وصالحا لحمله عليه كخاتم حديد وباب ساج فالخاتم بعض الحديد 
والباب بعض الساج والنصيب بعض الماءء ويجوز أن يخبر عن المضاف وهو الحديد والساج 
والماء بالمضاف إليه فيقال الخاتم حديد» والباب ساج والنصيب ماء فظهر لك أن ما قاله 
المصنف هو الصواب وما قاله الشارح من الخطا العجاب واللّه الموفق اه قوله: («لقوله عله : 
المسلمون شركاء في ثلائة».إلخ) شركة إباحة لا شركة ملك فمن سبق إلى أخذ شيء من ذلك 
في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به» وهو ملك له دون ما سواه يحون له متك بجع 


وجوه التمليك وهو موروث عنه» ويجوز فيه وصاياه كما يجوز في أملاكه اه إتقاني . قوله: 
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والمراد بالنار الاستضاءة بضوئها والاصطلاء بها والإيقاد من لهبها وليس لصاحبها أن 
يمنع من ذلك إن كانت في الصحراءء بخلاف ما لو أراد غيره أن يأخذ الجمر لأنه 
ملكه ويتضرر بذلك فكان له منعه كسائر أملاكه إلا إذا لم يكن له قيمة. 

| قال رحمه اللّه: (وفي الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكل شربه وسقي 
دوابه لا أرضه» وإن خيف تخريب النهر لكثرة البقور يمنع ) وإنما كان له حق الشرب 
وسقي الدابة فيه لما رويناء ولأن الأنهار والآبار والحياض لم توضع للإحراز والمباح لا 
يملك إلا بالإحراز فصار كالصيد إذا تكنس فى أرض إنسان» ا إلى الماء 
وطنه فيحتاج إلى أن يأخذ الماء من الآبار والأنهار التي تكون على طريقه لنفسسه 
ودابته وصاحبه لا يتضرر بذلك القدر فلو منع من ذلك لحقه حرج عظيم وهو مدفوع 
شرعاًء بخلاف سقي الأراضي حيث يمنع صاحب الماء عنه وإن لم يكن عليه بذلك 
ضرر وهو المراد بقوله : لا أرضه لأن فى إباحة ذلك إبطال حق صاحبه إذ لا نهاية لذلك 
فيذهب به منفعته فيلحقه به ضرر» ولا كذلك شربه وسقي دابته لأنه لا يلحقه بمثله 
ضرر عادة حتى لو تحقق فيه الضرر بكسر ضفته أو غيره كان له المنع» وهو المراد 
بقوله: وإن خيف تخريب النهر لكثرة البقور يمنع لأن الحق لصاحبه على الخصوص» 


به تبط منفعته. 


( والمراد بالنار الاستضاء والاصطلاء بها) قال الإتقاني رحمه الله : انا الشركة في النار فبيانه 
ما قاله شيخ الإسلام خواهر زاده في شرح كتاب الشرب: وهو أن الرجل إ إذا أوقد ناراً في 
مفازة فإن هذه النار تكون شركة بينه وبين ن الناس أجمع حتى .لو جاء إنسان وأراد أن 
يستضيء بضوء هذه النار أو اراد أن يحيط ثوباً له حول النار أو ييصطلي بها في زمان البرد 
أو.يفخد نه راجا لآ يكون لضائحب الناز مه أن يكون أوقد النار في موضع مملوك 
له» فإن له أن يمنعه من الانتفاع بملكه لا بالنار» فأمًا إذا أراد أن يأخذ من فتيله سراجه أو 
او اة فإن لصاحب النار أن يمنعه من ذلك لأنه ملكه» ولو أطلقناه للناس لم يبق 
له نار يصطلي بها ويخبز بها وهذا لا وجه له اه حكم الكل ذكره الشارح في البيع الفاسد 
عند قوله والمراعي وإجارتها اه قوله: (بكسر ضفته) أي ضفة النهر وهي حافته ورواها 
صاحب المغرب بكسر الضاد وفتحها جميعاًء وفي الديوان ا جانب النهر وبالفتح 


]0/ ۲۰A] 
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قال رحمه الله : ( والمحرز في الكوز والحب لا ينتفع به إلا بإذن صاحبه) لأنه 
e‏ ا ا ا د ل 
لم تقطع يدهء ولا ذلك قوله تعالى مر ا الارض ا 
[البقرة: ۲۹]» حيث لا يورث شبهة لأنه لم يجئ بلفظ الشركاء فلم يمنع اختصاص 
البعض بالبعض» ألا ترى أنه يقال: هذا المال لأهل بلد كذاء وإن كان يختص كل 
واحد منهم بماله؛ ولا يقال: هم شركاء فيه إلا إذا كان هو مشتركا بینهم» ولا يختص 
بعضهم بشيء منه ولأنه لو أورث مثله شبهة لانسد باب إقامة الحدود كلها حتى حد 
الزناء ولو كانت البغر أو الحوض أو النهر فى ملك رجل فله أن يمنع من يريد الشفة 
من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقربه» فإن لم يجد يقال له إما أن تخرج الماء 
إليه أو تتركه بشرط أن لا يكسر ضفته لأن له حق الشفة في الماء الذي في حوضه 
عند الحاجة» قيل : هذا للحي في ددن مملوكة له أما إذا تيان موات 
فليس/ له منعه لأن الموات كان حقا تيكل والإحياء لحق مشترك وهو العشر أو 
الخراج فلا يقطع الشركة» وحكم الكل حكم الماء حتى إذا كان في أرض مملوكة قيل 
للمالك: إما أن تقطع وتدفع إليه وإلا تتركه ليأخذ قدر ما يريد منه» ولو منعه الماء 
وهو يخاف على نفسه ودابته العطشء كان له أن يقاتله بالسلاح لأثر عمر رضي الله 
عنه» ولأنه قصد إتلافه بمنع الشفة وهو حقه لأن الماء في البغر والنهر ونحوهما مباح 
غير مملوك» وإن كان الماء محرزاً فى الأوانى فليس للذي يخاف الهلاك من العطش أن 
يقاتله بالسلاح» وله أن يقاتله بغير السلاح إذا كان فيه فضل من صاحبه لأنه ملكه 
بالإحراز فصار نظير الطعام حالة المخمصة» وفي الكافي قيل: في البعر ونحوها الأولى 


أن يقاتله بغير سلاح لأنه ارتكب معصية فصار ذلك بمنزلة التعزير» وهذا يشير إلى 


ا يقاتله بسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله به فيكون موافقاً لما ذكرناء 
والشفة إذا كانت تأتي على الماء كله بان كان جدولاً صغيرأء وفيما يرد عليه من 
المواشي كثرة ينقطع الماء اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا يمنع منه لإطلاق ما رويناء 
وقال أكثرهم: له أن يمنع لأنه يلحقه ضرر بذلك كسقي الأرض» ولهم أن يأخذوا 
الماء منه للوضوء وغسل الثياب في الأصح»› وقال بعضهم: يتوضأ في النهر ويغسل 


جماعة الناس اه غاية. قوله: (حتى إذا كان فى أرض مملوكة) نقول: إن كان يجد المريد 
للكلاً في موضع آخر غير مملوك لأحد قريب من ذلك الموضع» يقال له: خذ من ذلك وإن 
لم يجد اه إتقاني . قوله: : اح غير مملوك) قال الإتقاني : لأن الماء في البعر والعين لم يصر 


۸۹ 


کناټ إحياء القوات م ا ت ا 
الثياب فيه قلنا في ذلك حرج بين فيدفع ولو راد أن يسقي شجراً أو خضراً في داره 
وحمل الماء إليه بالجرة كان له ذلك» قال بعض أئمة بلخ: ليس ذلك إلا بإذن صاحب 
النهر» والأول أصح لأن الناس يتوسعون ويعدون المنع منه من الدناءة» قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله يحب معالى الأمور ويبغض سفسافها »٠ء‏ وليس له أن يسقي 
نخيله وأرضه وشجره من نهر غيره قر وقناته إلا بإذنه نضاً وله أن يمنع من ذلك» 
لأن الماء لما دخل في المقاسمة انقطعت شركة الشرب بالكلية إذ لو بقيت لانقطع 
شرب صاحبه» ولأنه لو جاز ذلك لحفر نهراً إلى أرضه فيفضي إلى كسر ضفته وإلى 
الحفر في حريم بثره لتسييل الماء إلى أرضه ويلحقه بذلك ضرر عظيم فيمنع منه 
أصلاً فصار في الحاصل المياه ثلاثة أنواع الأنهر العظام التي لم تدخل في ملك أحد 
والأنهار التي هي مملوكة وما صار في الأواني فقد ذكرنا حكم كل واحد منها بتوفيق 
الله تعالى. 

قال رحمه الله : (وكري نهر غير مملوك من بيت المال) لأن ذلك لمصلحة 
العامة ومال بيت المال معد لها فكان مؤنة الكري منه. 

قال رحمه الله : (فإن لم يكن فيه شيء يجبر الناس على كريه ) ې إن لم يكن 
في بيت المال شيء أجبر الإمام الناس على كريه لأن الإمام نصب ناظراًء وفي تركه 
ضرر عظيم على الناس وقلما ينفق العوام على المصالح باختيارهم فيجبرهم عليه» وفي 
نظيره قال عمر رضي الله عنه : لو تركتم لبعتم أولادكم إلا أنه يرج لە من كان 'بطيقه 
ويجعل مؤنته على المياسير الذين لا يطيقونه بأنفسهم كما في تجهيز الجيوش . 

قال رحمه اللّه: : (وكري ما هو مملوك على أهله ويجبر الآبي على كريه ) لأن 
منفعته لهم على الخصوص فتكون مؤنته عليهم لأن الغرم بالغنم» ومن أبى منهم 


يجبر لما ذكرناء وقيل: إن كان خاصا لا يجبر والفاصل بين الخاص والعام أن ما يستحق 


هلكا اا لأنه لم يوجد منه إحراز فبقي مشتركاً بين الئاس اه قوله: (وقال بعضهم 

يتوضأ إلخ) واختلفواة فى التوضوٌ بماء الساقية قال بعضهم: : يجوز وقال بعضهم : إن 9 3 
كثيرا يجوز والإفلاء وكذا كل ما اعد للشرب حتى قالوا: في الحياض التي أعدّت للشرب 
لا يجوز فيه التوضؤ ويمنع منه هو الصحيح ويجوز أن يحمل ماء السقاية | إلى بيته للشرب» 
كذا في الفتاوى اه إتقاني . قوله: (ويبغض سفسافها) السفساف الأمر الحقير والرديء من 
كل شيء وهو ضد المعالي والمكارم» وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذ نخل والتراب إذا 
أثير اه ابن الأثير. قوله: (والفاصل بين الخاص والعام إلخ) قال الإتقاني : وجعل محمد الحد 
الفاصل بين العام والخاص استحقاق الشفعة فقال : الخاص من النهر ما لو بيعت أرض على 


.)١93 /٠١( والبيهقي في سننه‎ »)١١١/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


[Y/ب‎ ۲۰۸] 
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به الشفعة خاص» وما لا يستحق به عام» ووجه الفرق بينهما أن في العام دفع الضرر 
العام وهو ضرر بقية الشركاءء ومثل هذا جائز بإلزام الضرر الخاص بل واجب إذا تعين 
افا فون الصيرق أ ولي لان الآبي لا يلحقه بذلك ضرر بل يحصل له نفع بمقابلته 
فامكن إجباره عليه» بخلاف ما إذ كان خاصاً لأنه ليس فيه دفع ضرر عام وإنما فيه دفع 
ضرر خاص وهو ضرر شركائه فلا يلزمه الضرر الخاص لدفع الضرر الخاص لأنهما استوياء 
ويمكن دفع ضرر شركائه بدون ذلك بأن يرجعوا عليه بحصته من المؤنة إذا كان ذلك 
بأمر القاضي» بخلاف ما إذا كان عامّاً لأنه لا يمكنه الرجوع عليهم لكثرتهم وريما لا 
تقبل المؤنة القسمة عليهم ولا يدري/ حصة كل واحد منهم» ولا يقال: في كري 
النهر الخاص إحياء حقوق أهل الشفة فيكون في تركه ضرر عام» لأنا نقول: لا جبر 
لأجل حق أهل الشفةء ألا ترى أن أهل الشرب كلهم لو امتنعوا عن الكري لا يجبرهم 
في ظاهر المذهب لأنهم امتنعوا عن عمارة أراضيهم› ولو كان حق الشفة معتبرا 
لأجبروا لدفع الضرر العام . 

قال رحمه اللّه: ( ومؤنة كري النهر المشترك عليهم من أعلاه فإن جاوز أرض 
رجل برئ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : مؤنة الكري عليهم جميعاً من اول 
النهر إلى آخره بالحصص لأن كل واحد منهم ينتفع بالأسفل كما ينتفع بالأعلى لأنه 
يحتاج إلى تسييل الفاضل من الماء فإنه إذا سد عليه فاض الماء على أرضه وأفسد 
زرعه فتبين أن كل واحد منهم ينتفع بالنهر من أوله إلى آخره» فلهذا يستوون في 
استحقاق الشفعة به فإذا استووا في الغنم وجب أن يستووا ف في الغرم» ولأبي حنيفة 
رحمه اللّه إن مؤنة الكري على من ينتفع بالنهر ويسقي الأراضي منهم» فإذا جاوز 
الكري أرض رجل فليس له في كري ما بقي منفعة فلا يلزمه شيء من مؤنته) 
وبانتفاعه في أسفل من حيث إجراء ما فضل من الماء فيه لا يلزمه شيء من عمارة 
ذلك الموضع» آلا ترى أن من له حق تسييل ماء سطحه على سطح جاره لا يلزمه 
عمارة ذلك الموضع باعتبار تسييل الماء فيه؛ ولأنه يتمكن من دفع ضرر الماء عنه 
يس فوهة النهر من أعلاه إذا استغنى عنه فلا يحتاج إلى الكري من أسفل» وزعم 
بعض أصحابنا أن الكري إذا انتهى إلى فوهة أرضه من النهر فليس عليه شيء من 


م و د 50 إلى أن دكي الجر ل ل 

قيل فيه من التحديد :هو أن الشركاء في النهر إن كانوا ما دون المائة ت فالشرحة خاصة 
تستحق بها الشفعةء ون كانوا مائة فصاعداً فالشركة عامة لا تجب الشفعة للكل» وإنما 
تكون للجار اه قوله: (وهذا عند أبى حنيفة) وفى الخانية الفتوى على قوله اه ابن فرشتا. 


كتاب إحياء الموات سسس UR. ME‏ ۹۱ 
المؤنة؛ والأصح أن عليه مؤنة الكري إلى أن يجاوز حل أرضه وإليه أشار في الأصل لأن 
له أن يتخذ الفوهة من أي موضع شاء من أرضه إن شاء من أعلى وإن شاء من أسفل 
فكان منتفعاً بالكزي انتفاع سقي الأرض ما لم يجاوز حد أرضه. 

قال رحمه اللّه: رولا كري على أهل الشفة) لأنهم لا يحصون إذ أهل الدنيا كلهم 
لهم حق الشفة ومؤنة الكري لا تجب على قوم لا يحصون ولأن المقصود من حفر 
الأنهار ونحوها سقي الأراضي وأهل الشفة أتباع والمؤنة تجب على الأصول دون 
الأتباع وهذا لا يستحقون به الشفعة. 

قال رحمه الله :روتف اعون لزنا بدو ان رذ امسن القن ا 
لا تصح لأن شرط صحة الدعوى إعلام المدعي في الدعوى والشهادة والشرب 
مجهول جهالة لا تقبل الإعلام» ولأنه يطلب من القاضي أن يقضي له بالملك في 
المدعي إذا ثبت دعواه بالبنية والشرب لا يحتمل التمليك بدون أرض فلا يسمع 
القاضي فيه الدعوى والخصومة» كالخمر في حق المسلمين وجه الاستحسان أن 
الشرب مرغوب فيه منتفع به» ويمكن أن يملك بغير أرض بالإرث والوصية وقد يبيع 
الأرض دون الشرب فيبقى له الشرب وحده فإذا استولى عليه غيره» كان له أن يدفع 
الظلم عن نفسه بإثبات حقه بالبينة» وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نهر فأراد رب 
الأرض أن لا يجري النهر في أرضه لم يكن له ذلك ويترك على حاله» لأن موضع النهر 
ای بذ زب الور مسح ل لدي حراء مان فيد تعد ااا رل ر : في أنه 
ملكه فإن لم يكن في يده ولم يكن جارياً فيها فعليه البينة أن هذا النهر له وأنه قد . 
كان له مجراه في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيها فيقضي له لإثباته بالحجة ملك 
الرقبة إذا كان الدعوى فيه أو حق الإجراء بإئبات المجرى من غير دعوى الملك وعلى 
هذ المصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشئ في دار غيره» فحكم 
الاختلاف فيه نظيره فى الشرب . 

قال رحمه الله : : (نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر 
لحي الات المتهره لجرب سني رادار إلا وى دن سلف لل ا 


قوله في المتن: (ولا كري على أهل الشفة) أصل الشفة شفهة» ولهذا تقول: في تصغيرها 
شفيهة. وفي جمعها شفاه والتصغير والتكثير يردان الأشياء إلى أصلها وحذفت الهاء 
تخفيفاً يقال: : هم أهل الشفة أي لهم حق الشرب بشفاهم وأن يسقوا بهائمهم اه إتقاني . 
قوله : (والخاجة إلى ذلك تختلف إلخ) قال في الأصل: وإذا كان النهر بين قوم لهم عليه 
ارون ر اللاي وار ر ا في الشرب» فالشرب بينهم على 
قدر أراضيهم قال في الأجناس: وحكي عن أبي علي الدقاق صاحب کتاب الحيض أنه يكون 
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وكثرتها والظاهر أن حق كل واحد منهم من الشرب بقدر أرضه وبقدر حاجته» بخلاف 
الطريق إذا اختلف فيه الشركاء حيث يستوون في ملك رقبة الطريق» ولا يعتبر في ذلك 
سعة / الدار وضيقها لأن المقصود فيه الاستطراق وهو لا يختلف باختلاف الدار» ولا 
يقال: قد استووا في إثبات اليد على النهر فوجب أن يستووا في الاستحقاق, لأنا 
نقول: الماء لا يمكن إثبات اليد عليه حقيقة إذ لا يمكن إحرازه» وإنما ذلك بالانتفاع 
به والظاهر أن الانتفاع يتفاوت بتفاوت الأراضي فيتفاوت الإحراز الذي هو في ضمن 
الانتفاع فيكون في يد كل واحد منهم بحسب ذلك» وليس لأحدهم أن يسبكر التهر 
على الأسفل ا يشرب بخصته لأن في السكر إحداث شيء لم يكن في وسط 
النهر ورقبة النهر مشتركة بينهم فلا يجوز ذلك لبعض الشركاء بدون إذن 
فإن تراضوا على أن الأعلى يسكر النهر حتى بشرب بحصته أو اصطلحوا على أن 
يسكر كل واحد منهم في نوبته جاز لأن المانع حقهم وقد زال بتراضيهم ولكن إن 
أمكنه أن يسكر بلوح أو باب فليس له أن يسكر بالطين والتراب لكلا ينكبس النهر به» 
وفيه إضرار بالشركاء إلا أن يتراضوا على ذلك» ولو كان الماء في النهر بحيث لا يجري 
إلى أرض كل واحد منهم إلا بالسكر فإنه يبدأ بأهل الأسفل حتى يروواءثم بعد ذلك 
لأهل الأعلى أن يسكروا وليس لهم أن يسكروا قبلهم لقول ابن مسعود رضي اللّه عنه 
اهل اسل الدهز ]برا على اهل لی جن ودر وهذا يوجب بداءة أهل الأسفل . 
قال رحمه اللّه: ( وليس لأحد أن ي تی منداتهرا أو صب عليه ر او دالية أو 
جسراً أو يوسع فم النهر أو يقسم بالأيام وقد وقع القسمة بالكوى أو يسوق نصيبه إلى 
أرض له أخرى ليس لها فيه شرب بلا رضاهم) لان في شق النهر ونصب الرحى كسر 
ضفة النهر المشترك وشغل الملك المشترك بالبناء» وفي الكسر تغيير الماء عن سننه 
إلا أن تكون الرحى لا تضر بالنهر ولا بالماء ويكون موضعها في أرض صاحبها فيجوز, 
لأن ما يحدث من البناء فى خالص ملكه وبسبب الرحى لا ينقص الماء» ومعنى الضرر 
بالنهر کسر ضفته وبالماء أن يتغير عن سننه أو ينقص ولم يوجد شيء من ذلك 
فيجوز» والمانع من الانتفاع بالماء مع بقائه على حاله متعنت قاصد إلى الإضرار بغيره 
لا دافع الضرر عن نفسه فلا يلتفت إلى تعنته والدالية والسانية بمنزلة الرحى وفي 
القنطرة والجسر إشغال الموضع المشترك فيمنع منه» ولا يكون ذلك له إلا برضاهم 


بينهم على قدر حاجتهم» وفائدته أنه إذا كان لأحدهم عشرة أجربة وللآخر عشرة إلا أن 
أرضه لا تكتفى للزراعة بقدر الماء يأخذه فعلى ما قاله الماء بينهم نصفان» وعلى قول 
الدقاق : له أخذ الماء زيادة اه إتقاني. قوله: ولا يعرف كيف أصله إلخ. فأما إذا علم يقسم 
على ما كان اه إتقانى. قوله: (حيث يستوون في ملك رقبة الطريق) يعني يقسم على عدد 


كتاب إحياء الموات سسس ea‏ ل ا سمو 


الدالية جزع طويل يركب تركيب مداق الأرز في رأسه مغرفة كبيرة ليستقى بها وقيل: 
هو الدولاب والسانية البعير يستقى عليه من البعر والجسر اسم لما يوضع ويرفع مما 
يكون متخا من الألواخ والخشب» والقنظرة اا وک ا 
ولا يرفع وإذا كان نهر خاص لرجل يأخذ من نهر خاص بين قوم فاراد أن يقنطر عليه 
وده حكن كادي كان له ذلك لأنه يتصرف في خالص ملكه وإن كان 00 
000 من الجانبين فأراد أن ينقض ذلك لعلة أو لغير علة فإن كان ذلك لا يزيد في 
أخذ الماء كان له ذلك لأنه يرفع بناء هو خالص حقه وملكه» وإن كان يزيد في أخذ 
الماء منع منه لحق الشركاء» وإنما لا يكون له أن يوسع فم النهر لأن فيه كسر ضفته 
ويزيد على مقدار حقه في أخذ الماء وهذا ظاهر فيما إذا لم تكن القسمة بالكوى» 
رودا اكور لات داري فم النهر يحبس الماء في ذلك الموضع فيدخل 
في كوته أكثر مما كان يدخل قبله» وكذا إذا أراد أن يؤخر فم النهر فيجعلها في أربعة 
أذرع من فم النهر لأنه يحبس الماء فيه فيزداد دخول الماء فيه» بخلاف ما إذا أراد أن 
يسفل كواه أو يرفعه من حيث العمق في مكان حيث يكون له ذلك في الصحيح, لأن 
قسمة الماء في الأصل وقع باعتبار سعة الكوة وضيقها من غير اعتبار التسفل والترفع 
في العمق هو العادة؛ فلا يؤدي إلى تغيير موضع القسمة فلا يمنع» وإنما لا يكون له 
أن يقسم بالأيام بعدما وقعت القسمة بالكوى/ لأن القديم يترك على حاله لظهور .با" 
الحق فيه» ولو كان لكل واحد منهم كوى مسماة في نهر خاص لم يكن لواحد منهم 
أن يزيد كوة» وإن كان لا يضر بأهله لأن الشركة خاصة بخلاف ما إذا كانت الكوى 
في النهر الأعظم لأن لكل واحد منهم أن يشق نهراً منه ابتداء فكان الكوى بالطريق 
الأولى» وإنما لا يكون له أن يسوق شربه إلى أرض له أخرى ليس له فيها شرب لأنه إذا 
فعل ذلك يخشى أن يدعي حق الشرب لها من هذا النهر مع الأولى إذا تقادم العهد و 
يستدل على ذلك بالمحفور لإجراء الماء فيه إليهاء وكذا لو أراد أن يسوق شربه فى 
أرضه الأولى حتى تنتهي إلى الأخرى لانه يستوفي زيادة على حقه» إذ الأرض الأولى 
نات يعض الا قبل باعي الاجرى و اوهو تطبر طرق مكرك اراد اتعادهيم أن ينتج 

فيه بابا إلى دار أخرى ساكنها ساك هذه الدا ر التي مفتحها في هذا 0 
بخلاف ما إذا كان ساكن الدارين واحداً حيث لا يمنع لأن المارة لا تزداد ولق 


الرؤوس . قوله: (حيث يكون له ذلك في الصحيح) أي لأن التسفيل تصرف في خالص ملكه» 
فأما في توسيع فم النهر يتصرف في حافتي النهر الذي يأخذ منه الماء وإنه مشترك بينه 
وبين أصحابه ويضر بشركائه أيضا لأنه بتوسيع ذ فم النهر يأخذ من الماء أكثر من حقه فيصير 
غاصبا شيئا من ماء أصحابه اه إتقاني . قوله: (هذا النهر مع الأولى) أي الأرض الأولى اه 


€ 8 س كتاب إحياء الموات 


المرور ويتصرف في خالص ملكه وهو الجدار بالرفع» ولو أراد الأعلى من الشريكين 
فى النهر الخاص وفيه كوى بينهما أن يسد بعضها دفعاً لفيض الماء عن أرضه كيلا 
كدر لين له ذلك لما فيه من الإضرار بالآخرء وكذا إذا أراد أن يقسم النهر مناصفة لأن 
القسمة بالكوى تقدمت إلا أن يتراضيا لأن الحق لهما وبعد التراضي لصاحب السفل 
أن ينقض ذلك» وكذا لورثته من بعده لأنه إعارة الشرب لا مبادلة لأن مبادلة الشرب 
بالشرب باطلة» وكذا إجارة الشرب لا تجوز لما عرف في موضعه فتعينت الإعارة» 
وهذا لأن القسمة بالكوى قد تمت وليس لأحدهما أن ينقض تلك القسمة» فإذا 
تراضيا على خلاف ذلك يكون كل وحد منهما معيراً نصيبه لصاحبه فيرجع فيها هو 
أو ورثته» أي وقت شاء ولأن العارية غير لازمة. 
قال رحمه الله : ( ويورث الشرب ويوصي بالانتفاع بعينه ولا يباع ولا يوهب) 
والفرق أن الورثة خلفاء الميت فيقومون مقامه فى حقوق الميت و أملاكه وجاز أن 
يقوموا مقامه فيما لا يجوز تمليكه بالمعاوضات والتبرعات كالدين والقصاص 
والخمر» فكذا الشرب والوصية أخت الميراث فكانت مثله بخلاف البيع والهبة 
والصدقة والوصية بذلك» حيث لا يجوز للغرور أو الجهالة أو لعدم الملك فيه للحال 
أو لأنه ليس بمال متقوم حتى لو أتلف شرب إنسان بأن سقى أرضه من شرب غيره لا 
يضمن على رواية الأصل» وكذا لا يضمن بعقد والوصية ببيعه وهبته والتصدق به مثل 
بيعه فلا يجوز بخلاف الوصية بالأنتفاع به على ما بيناء وكذا لا يصلح مسمى في 
النكاح ولا في الخلع ولو في الصلح عن دم عمد أو عن دعوى لكن هذه العقود 
صحيحة» لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ولا يملك الشرب لأنه لا يملك بسائر 
الأسباب فكذا بهذا السبب» ويجب على الزوج مهر المثل» وعلى المرأة رد ما أخذت 
من المهرء وعلى القاتل الدية وللمدعي أن يرجع عن دعواه لبطلان المسمى» ولو 
مات وعليه دیون لا يباع الشرب بدون الأرض لما ذكرناء وإن لم يكن له أرض قيل : 
يجمع الماء في كل نوبته في حوض فيباع الماء إلى أن يقضي دينه من ذلك» وقيل: 
ينظر الإمام إلى أرض لا شرب لها فيضم هذا الشرب إليها فيبيعهما برضا صاحبها ثم 
ينظر إلى قيمة الأرض بدون الشرب وإلى قيمتها معه فيصرف تفاوت ما بينهما من 
لثمن إلى قضاء دين الميت» والسبيل في معرفة قيمة الشرب إذا أراد قسمة الثمن 
على قيمتهما أن يقوم الشرب على تقدير أن لو كان يجوز بيعه» وهو نظير ما قال 


قوله: (إذا الأرض الأولى تدشف بعض الماء) أي تتشربه اه غاية . قوله: (والوصية ببيعه وهبته) 
أي لو أوصى بأن يباع شربه من فلان أو يوهب له أو يتصدق عليه به اه 


كتاب إحياء الموات 


بعضهم في العقر الواجب بشبهة ينظر إلى مثل هذه المرأة بكم كانت تستأجر على 
الزنا فذلك القدر هو عقرها في الوطء بشبهة» وإن لم يجد اشترى على تركة/ هذا الميت 
أرضا بغر شرب ثم فم هذا اشرت إليها وباغهما فيؤدي من النحن اتن الارن 
المشتراة والفاضل للغرماء . 
قال رحمه الله: ( ولو ملا أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت لم يضمن ) لأنه 
مسبب وليس بمتعد فيه فلا يضمن لأن شرط وجوب الضمان في التسبب أن يكون 
متعلديً ألا ترى أن من حفر بغرا في أرضه لا يضمن ما عطب فيها لما قلناء ون حفر 
فى الطريق يضمن وإنما قلنا: أنه ليس بمتعدً لأن له أن يملا أرضه ماء ويسقيهاء 
قالوا : هذا إذا منقى ارضيه مسقا ماد بان سقاها a‏ وأما إذا سقاها 
نا تله رمد فيضمن» وهو تظير ما لو أوقد ناراً في داره فاحترق دار جاره 
فإنه إن كان أوقد مثل العادة لا يضمن» وإن كان بخلاف العادة يضمن وكان الشيخ 
الإمام اسماعيل يقول: إنما لا يضمن بالسقي المعتاد إذا كان محقا فيه بأن سقى 
أرضه في نوبته مقدار حقه» وأما إذا سقاها فى غير نوبته أو فى نوبته زيادة على حقه 
فيضمن لوجود التعدّي في السبب واللّه أعلم . ۰ 


Ee 1 10101010 


(F/T 1۰] 


كتاب الأشربة 


قال رحمه اللّه : ( والشراب ما يسكر) يعني في اصطلاح الفقهاء» وهو في اللغة 
اسم لكل ما يشرب من المائعات والأشربة جمع شراب» والمراد به هاهنا ما حرم شربه 
وكان مسكرا. 

قال رحمه للّه: ( والمحرم منها أربعة الخمر وهي التي من ماء العنب إذا غلا 
واشتد وقذف بالزبد وحرم قليلها وكثيرها ) وقال بعضهم: كل مسكر خمر لما روي عن 
ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: « كل مسكر خمر وکل مسكر حرام)('2 رواه 
مسلم وأبو داود والترمذي وغیرهم» وفي لفظ « كل مسكر خمر وکل خمر حرام» رواه 
مسلم» ولقوله عليه الصلاة والسلام : «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة)("2 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي وجماعة وعن النعمان بن بشيز قال : قال رسول الله 
عه : «إن من الحنطة خمراً وإن من الشعير خمراً ومن ع الزبيب خمراً ومن التمر خمراً 
ومن العسل خمراً»("2 رواه أبو داود والترمذي وجماعة أخر» ولأنها سميت خمرا 
لمخامرتها العقل» والسكر يوجد بشرب غيرها فكان خمراًء E‏ دوف انعم 
للنيء من ماء العنب المسكر باتفاق أهل اللغة وغيره يسمى مثلثا أو باذقا إلى غير 
ذلك من أسمائه» وتسمية غيرها خمرا مجاز وعليه يحمل الحديث أو على بيان الحكم 


كتاب الأشربة 


ذكر كتاب الأشربة بعد الشرب لمناسبة بينهما في الاشتقاق وهو اشتراك اللفظين في 
المعنى الأصلي والحروف الأصول» ولكن قدّم الشرب لانه حلال والأشربة فيها حرام 
كالخمر اه إتقاني . قوله: (والأشربة جمع شراب) اسم لما يشرب كالطعام اسم لما يطعم أي 
يؤكل» وإنما سمى محمد هذا الكتاب كتاب الأشربة لما فيه من بيان أحكامهاء كما سمي 
كتاب الحدود لما فيه من بيان أحكام الحدود» وكما سمي كتاب البيوع لما فيه من بيان 
أحكامها اه غاية. قوله: (وقال بعضهم كل مسكر خمر) وهو مذهب مالك والشافعي اه 
غاية. قوله: (لمخامرتها العقل) أي لمخالطتها العقل اه قوله: (أو على بيان الحكم) أي وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة »)23٠١(‏ والترمذي في الأشربة »)١871١(‏ والنسائي في الأشربة 
( 058 )» وأبو داود في الأشربة 7701799 )» وابن ماجه في الأشربة ( ۳۳۹۰ ). 

(۲) أخرجه مسلم في الأشربة »)١9485(‏ والترمذي في الأشربة ( :»)١4375‏ والنسائي في الأشربة 
٥٥۷۲ ١‏ )» وأبو داود في الأشربة (۳۹۸۷)» وابن ماجه في الأشربة (۳۳۷۸). 

(۳) أخرجه الترمذي في الأشربة »)١1777(‏ وأبو داود في الأشربة (75175)؛ وابن ماجه في الأشربة 
(۳۳۷۹)» وأحمد في مسنده .)۱۷۹٤۰(‏ 


كعات المي س را ا ا ل يل اس يجيتب ٩۷‏ 
إن ثبت لات عليه الضيلاة والسلام بحت له ل بيان الحقائق ولا نسلم انها سميت 
خمرا لمخامرتها العقل بل لتخمرهاء ولعن سلمنا أنها سميت بالخمر لمخامرتها العقل 
لا يلزم منه أن يسمى غيرها بالخمر قياساً عليهاء لأن القياس لإثبات الأسماء اللغوية 
باطل» وإنما هو لتعدي الحكم الشرعي على ما عرف في موضعه» ألا ترى أن البرج 
سمي برجا لتبرجه وهو الظهور وكذا النجم سمي نجما لظهوره» ثم لا يسمى كل 
ظاهر برجاً ولا نجماء وكذا يقال: للفرس أبلق لأجل لون مخصوص ثم لا يسمى 
الثوب به وإن كان فيه ذلك اللون»ء وما ذكره ف RE‏ 
حنيفة رحمه اللّه» وعندهما إذا اشتدٌ صار ج ولا يشترط فيه القذف بالزبد لأن 
اللذة ا والقوة المسكرة تحصل به وهو المؤثر في إيقاع العداوة والصد عن 
الصلاة» وأما القذف بالزبد وصف لا تأثير له في إحداث صفة السكرء وله أن الغليان 
بداية الشدة وكماله بقذف الزبد لأنه يتميز به الصافي عن الكدر وأحكام الشرع 
المتعلقة بها قطعية كالحد وإكفار مستحلها ونحو ذلك فتناط بالنهاية به» وقيل: 
يوخذ في حرمة الشرب:بمجرد الاشتداد».وفي وجوب الحد على الشارب بقذف الزبد 
احتياطاً» والكلام فيها في مواضع أحدها في بيان ماهيتهاء والثاني في وقت ثبوت هذا الاسم 
لها وقد بيناهماء والثالث أن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا يتوقف عليه بخلاف 
غيره من الأشربة فإن حرمتها متوقفة على السكر» ومن الناس من يقول / : غير المسكر ١١1‏ با٠‏ 
منها ليس بحرام كغيره من الأشربة لأن الفساد لا يحصل به» وهذا كفر لأنه يخالف 
الكتاب والسنة والإجماع, ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهو من خواص الخمر بأن تزداد 
اللذة باستكثاره» بخلاف سائر المشروبات وجاز أن تحرم لأجل لذتها أيضاء بل هو 
الظاهر لما في التلذذ بها من الاشتغال عن الخيرات والتشبه بالمترفين» ألا ترى أنه 
عليه الصلاة والسلام «قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب حرمها في 
الآخرة)('2 رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وهذا مطلق من غير قيد بالسكر فيتناولها 
مطلقاء والدليل عليه أن التي في الآخرة غير مسكرة والتنعم بها في الدنيا هو الذي 


الحرمة اه غاية . قوله: (بل لتخمرها) أي لكونها خمراً اه غاية . قوله: (ولا يشترط فيه القذف 
بالزيد) وبه قالت الثلاثة اه ع قوله: (والكلام فيها في مواضع) أي عشرة اه قوله: (أحدها في 
بيان ماهيتها) والمائية بمعنى الماهية وماهية الشىء هو هو كماهية الإنسان وهو حيوان 
ناطق اه إتقاني . قوله: (وهو من خواص الخمر) کي في آخر الصفحة الآتية في كلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأشربة (5515)) ومسلم في الأشربة »)۲٠٠۳(‏ وأحمد في مسنده 
157509 )» ومالك في الموطأ باب الأقضية ( ٠١۹۷‏ )» والدارمي في الأشربة ( ۲٠۹۰‏ ). 


| ىتى كتاب الأشرية | 
يوجب حرمانها في الآخرة» كما قال الله تعالى: 8 أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا 4 [الأحقاف ۲٠:‏ ]» ونظيره لبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لا يلبسه في 
الآخرة لأجل التنعم به لا غير والشافعي رحمه الله يعدي الحكم أو الاسم إلى غيرها . 
وهو بعيد لأن النص ورد بتحريمها لذاتها بقوله عليه الصلاة والسلام: « حرمت الخمر 
لا يجوز التعليل لتعديه الاسم على ما بيناء والرابع أنها نجسة نجاسة غليظة كالبول. 
لثبوت حرمتها بدليل مقطوع به» والخامس أن مستحلها يكفر لإنكاره الدليل القطعي 
بيعها لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها)('2 رواه مسلم 
وأحمد» ولأن الله تعالى لما حرمها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها واختلفوا في 
سقوط ماليتها» وقال صاحب اوداك والأصح 9 مال لأن م تميل إليها وتضن 
باجتنايها وي لاتغا ها ریا وان ان بحد شيا إن لم سكو م شين 
ل لط 
لما ذكرنا فلا يتعدى إلى المطبوخ» والعاشر جواز تخليلها على ما يجيء من بعد إن 
شاء الله تعالى. 

قال رحمه الله“ : ( والطلاء وهو العصير إن طبخ حتى ذهب اقل من ثلشيه) وهو 


الشارح في الكلام على الطلاء أنه رقيق ملذ مطرب يدعو قليله إلى كثيره اه وعلى هذا ففي 
قوله من خواص الخمر نظر اللهم إلا أن يقال: الطلاء ملحق بالخمر في هذا المعنى يرشد 
إلى هذا قول الشارح فيما سيأتي» ولنا أنه كالخمر إلخ اه قوله: (حتى لا يضمن غاصبها 
ومتلفها) ثم هل يباح إتلاف الخمر تقل عن الإمام مجد الدين الشرخلتي أنه قال: 
والصحيح أنه لا يباح الإتلاف إ إلا لغرض صحیح» كما إذا كانت عند فاسق يشربها غالباء لو 
ل e‏ فإنها مملوكة له» وفى بقائها فائدة» 
وهي التخليل اه إتقاني رحمه اللّه. قوله: (والأصح أنها مال) ولكنها ليست بمقتومة لما 
قلنا اه غاية. قوله: (وتضن بها) من الضن وهو ما تختصه وتضن به أي تبخل لمكانه منك 


(۱) أخرجه مسلم في المساقاة ١5/ا١ا1)‏ والنسائي ذ في البيوع ( 4114(“ وأحمد في مسنده 
زفق ٠‏ )» ومالك في الموطا في الأشربة »)٠١۹۸(‏ والدارمي في الأشربة ( ٣‏ ۰ 


كتاب الأشر ا O‏ 


النوع الثاني من الأشربة المحزمة وقال في المحيط: الطلاء اسم للمثلث وهو ما طبخ 
من ماء العنب ختى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار مسكراً وهو الصواب لما روي أن كبار 
الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه على ما 
يجيء من قريب› وإنما سمي طلاء لقول عمر رضي اللّه عنه: ما أشبه هذا بطلاء البعير 
وهو القطران الذي يطلى به البعير إذا کان به جرب وهو يشبهه» وفي الهداية هو مل 


ما ذكره في المختصر وهو الذي طبخ حتى ذهب اقل من ثلشيه ويسمى الباذق أيضاً 


سواء كان الذاهب قليلاً أو كثيرأ يعد أن لم يكن الذاهب ثلثيه» والمنصف منه وهو 


ما ذهب نصفه وبقي النصف وکل ذلك حرام عندنا إذا غلا واشتد وقذف بالزيد» وإذا 


'اشتد ولم يقذف بالزيد فهر على الاختلاف وقال الأوزاعي : انه مباح وهو قول بعض 
المعتزلة: لأنه مشرؤب طيب وليس بخمر ولنا أنه كالخمر لأنه رقيق ملذ مطرب يدعو 


قليله إلى. كثيره» ولهذا يجتمع عليه الفساق فيحرم شريه دفعاً للفساد المتعلق به . 


كالخمر بخلاف المثلث» فإنه ثخين وليس برقيق فلا يدعو قليله إلى كثيره. 

قال رحمه اللّه: ( والسكر وهو النيء من ماء الرطب) وهو النوع الثالث من 
الأشربة المحرمة مشتق من سكرت الريح إذا سكنت» وإنما يحرم إذا اشتد وقذف بالزبد 
وقبله خلال» وقال .شريك بن عبد الله: هو مباح وإن قذف بالزبد لقوله تعالى: 
«إ تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً 4 [النحل: 1۷ ] امتن علينا به والامتنان لا يتحقق 
بالمحرم؛ ولنا.ما روينا من قبل وإجماع الصحابة رضي اله عنهم» والأية محمولة على 
' الابتداء حين كانت الأشربة مباحة وقيل: أريد بها التوبيخ معناها واللّه أعلم» تتخذون 
e E‏ 
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الأشربة ال إذا ا اشكد ماروئ عن 0 ا رضى الله 5 أنه عليه الصلاة 


إضددت ان ونت أضن أه ابن الأثير رحمه اللّه. قوله: (وهو ما طبخ من ماء العدب) الذي 


بخط الشارح وهو ما إذا طبخ إلخ اه قوله: (على ما يجيء من قريب) أي عند الكلام على 


المثلث العنبي اه قوله: (وإنما سمي طلاء إلخ) قال ابن الأثير رحمه اللّه: الطلاء بالكسر 
والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرب» وأصله القطران الخاثر الذي يطلى به 
الإبل اه وقال فى المغرب : والطلاء كل ما يطلى به من قطران أو نحوه» ومنه حديث عمر ما 
أشبه هذا بطلاء الإبل» ويقال: لكل ما خثر من الأشربة طلاء على التشبيه حتى سمى 
المثلث اه قوله: (فهو على الاختلاف) أي السابق في الخمر بين الإمام وصاحبيه اه قوله: 
( وهو النيء من ماء الرطب) انظر الهداية وشرح الإتقاني اه قوله: (وإنما يحرم إذا اشتد وقدف 
بالزبد) أي عند أبي حنيفة» وعندهما لا يشترط القذف بالزبد كالخمر اه قوله: (ورزقاً 


و ل ل و ست تنيت كناب الأشوبة 
والسلام « كان ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالئة ثم يأمر 
به فيسقي الخدم22(2 رواه مسلم» وفي رواية فإن بقي شيء أهرقه أو أمر به فأهريق» 
وشرط حرمته أن يقذف بالزبد بعد الغليان» ويتأتى فيه خلاف الأوزاعى كما فى 
الباذق» والوجه قد بيناه فيه ثم حرمة هذه الأشياء دون حرمة الخمر 87 لا کر 
مستحلهاء ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر ونجاستها خفيفة في رواية» ويجوز 
بيعها ويضمن متلفها عند أبي حنيفة رحمه اللّه على ما بينا في الخصب» وعن أبي 
يرسق أنه يجوز بها إذا كان الذاهك بالط ار من الم يعلاق الس لان 
حرمتها قطعية فيكفر مستحلها ويحد شاربها وإن لم يسكر ولو قطرة» ونجاستها 
غليظة رواية واحدة» ولا يجوز بيعها ولا يضمن متلفها وحرمة غيرها من الأشربة غير 

قال رحمه اللّه: ( والكل حرام إذا غلا واشتد وحرمتها دون حرمة الخمر) فلا 
يكفر مستحلها بخلاف الخمر وقد بينا وجهها وأحكامها فلا حاجة إلى إعادته. 

قال رحمه اللّه : ( والحلال منها أربعة نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة»› 
وإن اشتدً إذا شرب ما لا يسكره بلا لهو وطرب» والخليطان ونبيذ العسل والتين والبر 
والشعير والذرة طبخ أولاً والمثلث العنبي ) أما الأول وهو نبيذ التمر والزبيب إن طبخ 
أدنى طبخة؛ وهو أن يطبخ إلى أن ينضجء فلما روي عن أبي قتادة أن النبي عله قال : 
تعدو الرهن والرظك جا واا یدو الرطن والربيي ميغ لک اد كل 
واحد منهما على حدته)2'(0 رواه مسلم وأحمد ورواه البخاري» وذكر التمر بدل 
الرطب وهذا نص على أن المتخذ من كل واحد منهما مباح» وعن أبي سعيد رضي 
الله عنه أن النبي عله «نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهم في الانتباذ» الحديث 
إلى أن قال: من شربه منكم فليشربه زبيباً فرداً أو تمراً فرداً أو بسرا فرداً)(") رواه مسلم 
والنسائي» وقد ورد في النهي عن الخليطين أحاديث كثيرة كلها صحاح وكلها تدل 
على أن كل واحد منهما على الانفراد يحل» وهذا محمول على المطبوخ منه لأن غير 


حسناً) كالدبس والخل والتمر والزبيب ونحو ذلك اه غاية . قوله: (ثم حرمة هذه الأشياء) أي 
الثلاثة وهي الطلاء والسكر ونقيع الرطب اه قوله: (لا تنتبذوا الزهو) والزهو الملون من 


.)۳۷١۳( أخرجه مسلم في الأشربة‎ )١( 

)2 أخرجه مسلم في الأشربة (ممقاي وأحمد في مسنده ( ۲۲۱٣٤۰‏ ))› والدارمي في الأشربة 
(۱۳). 

99) أخرجه مسلم في الأشربة ))١941/(‏ والنسائي في الأشربة ٠55”8(‏ ). 
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المطبوخ منه حرام بإجماع الصحابة رضي اللّه عنهم على ما بيناء وكذا ما روي عن 
أنس رضى الله عنه «أن الخمر حرمت والخمر يومعذ البسر والتمر)('2 رواه البخاري 
ومسلم وأحمد» فالمراد به غير المطبوخ لأن حكمه حكم الخمر فلهذا أطلق عليه 
اسم الخمر» وقد ورد في حرمة المتخذ من التمر أحاديث كلها صحاح فإذا حمل 
المحرّم على النيء والمحلل على المطبوخ فقد حصل التوفيق بين الأدلة واندفع 
التعارض» وأما الثاني وهو الخليطان» فلما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
فيه ثم نصب عليه الماء فننتبذه غدوة فيشربه عشية وننتبذه عشية فيشربه غدوة)(") 
رواه ابن ماجه. وروي عن ابن زياد رضى الله عنه قال: سقاني ابن عمر شربة ما كدت 
أهتدي إلى أهلى فغدوت إليه من الغد فأخبرته بذلك فقال: ما زدناك على عجوة 
وزبيب. وهو محمول على المطبوخ لآن المروي عنه حرمة نقيع الزبيب النيء منه» 
بين النعمتين» وجاره محتاج بل يۇثر بإحداهما جاره» والإباحة كانت في حالة السعة 
والحمل ]20 [ مأثور عن ابراهيم يم النخعي رضي الله عنه) وأما الثالث وهو نبيذ العسل 
والتين والبر والشعير فلقوله عليه الصلاة والسلام 3 « الخمر من هاتين الشجرتين 
النخلة والعنبة )(4) رواه مسلم وأحمد وغيرهماء خص التحريم بهما والمراد بيان 


البسر تسمية بالمصدر اه مغرب . قوله: (مباح) أي على الانفراد اه قوله: (في سقاية) 
السقاية إناء يشرب منه اه ابن الأثير. وكتب ما نصه الذي بخط الشارح أوسقاة اه يراجع 
لفظ الحديث في ابن ماجه اه قوله: (لئلا يجمع ب بين الدعمتين وجاره محتاج) قال الإتقاني : 

وفيه دليل على أن الجمع بين النعمتين يجوز ES‏ 
الظواهر أنه يكره إذا لم كن ااا تابا للآخرء قالوا: روي عن النبي یه أنه «نهى عن 
الجمع بين التمر والزبيب والزبيب والرطب والرطب والبسر)(”*»» قال شيخ الإسلام خواهر 
زاده في شرحه: وعن إبراهيم النخعي أنه قال: كان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان 
بالمسلمين شدة وضيق في أمر الطعام» ويعني إنما نهى عن الجمع بين النعمتين حتى لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأشربة »)٠١۸٤(‏ ومسلم في الأشربة ( )۱۹۸٠١‏ بنحوه» وأحمد في مسنده 
(؟17855١).‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الأشربة (۳۳۹۸). 

(۳) ما بين معكوفتين نهاية التقديم الحاصل ما بين المخطوط والمطبوع والصحيح ما في المطبوع. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(6) جزء من حديث تقدم تخريجه. 


ا صم م ع م ا تسد كات الأشرية 


الحكم أي احكمهما واحل لا أن كلا مهما يمى مرا حقيقة ولا تشرط فيه 
الطبخ لأن قليله لا يفضي إلى كثيره كيفما كان» وأما الرابع وهو المثلث وهو ما طبخ 
من ماء العنب حتى يذهب ثلثئاه وبيقى الثلث» فلما روي عن أبي موسى « انه كان 
يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي الثلث )(22 رواه النسائي» وله مله عن عمر وأبي 
الدرداء وقال البخاري : رأى عمرو وأبى عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث» وشرب 
البراء وأبو ج علي النصف») وقال أبو داود: سألت 5 عن شرب الطلاء إذا 
ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فقال: لابأس به قلت : إنهم يقولون إنه يسكر فقال: لا يسكر لو 
كان يسكر لما أحله عمرء ولأنه لا يحصل به الفساد من الصد وإلقاء العداوة بالشرب 
القليل منه» بخلاف الخمر فإنها حرمت لعينها فلا يشترط فيها السكر ولأن قليلها 
93 ب/Y[‏ يدعو إلى كثيرها على ما بينا/» ولا كذلك المثلث لأنه لغلظه لا يدعو إلى الكثير 
رحمهما اللّه؛ وقال محمد ومالك والشافعي رحمهم اللّه: كل ما أسكر كثيره فقليله 
حرام من أي نوع؛ كان لقوله یه : کل مسكر خمر وکل مسكر حرام“ رواه مسلم 

. من رواية ابن عمر رضى اللّه عنهماء وعن عائشة رضى اللّه عنها قالت: «سكل النبى 
عه عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال: كل شراب أسكر فهو 


٠‏ حرام)" رواه البخاري ومسلم وأحمد» وعن أبي موسى قال: «قلت: يا رسول الله 


٠‏ يشيع هو وجاره جائع بل ياكل إحداهما ويؤثر بالأخرى جاره» ثم لما وسع اللّه على عباده 

' النعمة أباح الجمع بين النعمتين» والدليل على ذلك قوله تعالى: [ كلوا من الطيبات 4 

202 [المؤمنون:51] من غير فصل بين الجمع والإفراد اه ما قاله الإتقاني رحمه الله . قوله: (وله 
٠‏ مثله إلخ) قال أبو حنيفة : لو أعطيت الدنيا بحذافيرها لا أفتي بحرمته لأن فيه تفسيق بعض 
الصحابة» ولو أعطيت الدنيا بحذافير ما شربته لأنه لا ضرورة فيه» وهذا غاية تقواه رضى اللّه 

تعالى عنه اه كاي. قوله: (وإنه لا يحصل به الفساد من الصد) أي عن ذكر اللّه وغن الصئلاة 
.كمط'في الخمر فإن الله تعالى يقول: 8 يأيها الذين منوا إنما الخمر والميسر إلى قوله إنما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 4 [ المائدة: ٩١‏ ] الآية» فبين العلة في تحريم الخمرء 

وهي الضد عن ذكر الله وعن الصلاة واتباع العداوة. قوله: (وهذ كله قول أبي حنيفة إلخ) هذا 

إذا طبخ عصير العنب» وأما إذا طبخ العنب كما هو فقد حكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن 


.) 01/7١ أخرجه النسائي في الأشربة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه..' ش 

(۳) أخرجه البخاري في الوضوء »)۲٤١(‏ ومسلم في الأشربة »)۲٠١٠(‏ والترمذي في الأشربة 
١877‏ )» والنسائي في الأشربة ( .)٠١۹۱‏ 


كتاب الأشربة nnn‏ 0 88 
أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد» والمزر 
وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد» قال : وكان رسول الله عه وقد أعطى جوامع 
الكلام بخواتمه فقال: كل مسكر حرام ٠)‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد» وعن ابن 
عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: « ما أسكر كثيره فقليله حرام )2" رواه أحمد وابن 
ماجه والدارقطني وصححه. وفيه من الأخبار الصحاح ما لا يحصىء ولهما ما روينا 
من إطلاق الانتباذ على الانفراد والخليط, ولأن المسكر هو القدح الأخير حقيقة 
فيحمل عليه إذ الحكم يضاف إلى الوصف الأخير من علة ذات أوجه فتقتصر الحرمة 
عليه ونظيره الإسراف في الأكل فإن الزائد على الشبع هو الحرام لا غير» وهذا 
الاختلاف فيما إذا قصد به التقوّي دون التلهي وإن قصد به التلهي فهو حرام بالإجماعء 
وعن محمد أنه قال: مثل قولهما وعنه أنه كرهه وعنه أنه توقف فيه فإذا كان مباحا 
عندهما فلا يح شاربه» وإن سكر منه ولا يقع طلاق السكران منه بمنزلة النائم 
وذاهب العقل بالبنج ولبن الرماك» وعند محمد رحمه الله يحد إذا سكر منه ويقع 
طلاقه إذا طلق امرأته وهو سكران منه» كما في سائر الأشربة المحرمة وكان أبو يوسف 
رنحمه الله ولا يقول: ما كان من الأشرية يعد ما بلغ عشرة أبام ولا يفسك فإثي اكرهة» 
وكان قوله فى الأوّل مثل قول محمد رحمه الله إلا أنه تفرد بهذا الشرط ومعنى قوله 
لا يفسد لا يحمض لأن بقاءه في هذه المدّة من غير أن يفسد دليل قوّته وشدّته فكان 


حكمه حكم العصير لا يحل حتى يذهب ثلثاه» وروى الحسن عن عن أبي حنيفة أن حكمه 
حكم الزبيب حتى لو طبخ أدنى طبخة يحل بمنزلة الزبيب اه بدائع. سيأتي معنى هذه 
الحاشية قبيل قوله في المتن: وحل الانتباذ في الدباء اه قوله: (البعع) البتع بكسر الباء 
شرب مسكر يتخذ من العسل اه مغرب . قوله: (فيحمل عليه) ولهذا قال أبو يوسف: لو 
شرب تسعة أقداح من النبيذ ولم يسكر فأوجر العاشر وسكر لا حدّ عليه ولو أوجر التسعة 
وشرب العاشر باختياره وسكر حد ذكره في المحيط اه كاكي. قوله: (فيما إذا قصد به 
التقرى) على طاعة الله أو استمراء الطعام 1 التدواي» فأما السكر منه حرام بالإجماع اه 
إتقاني . قوله: (وعنه أنه توقف فيه) أي لتعارض الآثار اه وكتب ما نصه قال في الهداية : قال 
في الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربة المحرمة وهي الخمر والسكر ونقيع الزبيب 
والعصير الذي ذهب بالطبخ اقل من ثلثيه فلا باس بهء قال الإتقاني : قال فخر الإسلام 


(۲) أخرجه الترمذي في الأشربة ( ۱۸٠١‏ )» والنسائي في الأشربة (/0701)» وأبو داود في الأشربة 
(۳۹۸۱)» وابن ماجه في الأشربة (۳۳۹۲)» وأحمد في مسنده (0515)» والدارمي بنحوه في 
الأشربة .)۲٠۹۹(‏ 


الي ل كتاب الأشرية 


آية حرمته» ومثله مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع إلى قول أبي حنيفة 
رحمه الله فاعتبر حقيقة الشدّة كما يعتبرها أبو حنيفة على الح الذي ذكرنا فيما 
يحرم شربه أصلا كالخمر والثلاثة المحرمة وفيما يحرم السكر منه» والفتوى في زماننا 
بقول محمد رحمه الله حتى يحد من سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل 
واللبن رالتين لأن الفساق تسود 00 هذه اشر في زماننا ويقصدون 00 
ا منه ر أنه 0-5 عنده على ما ذكر صاحب الهداية لان كراهية 56 
لاحترامه أو لغلا يودي إلى قطع مادّة الجهاد فلا يتعدّى إلى لبنه» والمئلث إذا صب 
اك و لوس و ا وس 
7 للطافته أو يذهب منهماء ولا يدرى أيهما ذهب أكثر فيحتمل أن ل الذاهب 

من العصير أقل من ثلشيه ولو طبخ العنب قبل العصر اكتفى بأدنى طبخة في رواية عن 
أبي حنيفة رحمه اللّهء وفي رواية لا يحل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ لأن العصير موجود 
فيه من غير تغير فصار كما لو طبخ بعد العصرء ولو جمع بين العنب والتمر أو بينه وبين 
الزبيب فطبخ لا يحل حتى يذهب ثلثاه لأن التمر أو الزبيب إن كان يكتفى فيه بأدنى 
طبخه فعصير العنب لا بد أن يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا للحرمة» وكذا 


وغيره: في شروح الجامع الصغير وهذ الجواب على هذا العموم في البيان لا يوجد إلا في 
هذا الكتاب ثم قال: وهذا نص على قول أبى حنيفة حتى إن الحد لا يجب وإن سكر منه 
في قوله» وروي عن محمد أن ذلك حرام يجب الحد بالسكر منه» وكذلك السكران منه إذا 
طلق امرأته لم يقع عند أبي حنيفة بمنزلة طلاق النائم والمغمى عليه» وعند محمد يقع 
بمنزلة طلاق السكران من الأشربة المحرمة» إلى هنا لفظ فخر الإسلام وقال الطحاوي: في 
مختصره قال هشام: وكان يقول: من صلى في ثوبه مما يسكر كثيره أكثر من مقدار 
الدرهم أعاد الصلاة» وقال الطحاوي: وهذا أجود وكذلك كان قول ابن أبي عمران اه قوله: 
(والفتوى في زماننا بقول محمد) كذا في جامع الفتاوى والنوازل وغيرهما اه قوله: (والأصح 
أنه يحل عنده) وفي فتاوى قاضيخان» وعامة المشايخ قالوا: هو مكروه كراهة التحريم إلا أنه 
لأايخد شاريه وو (وفي رواية لا يحل) في الهداية وهو الأصح اه قال في الشامل: فاما 
العنب إذا طبخ ففي أصح الروايات لا يحل لأنه عصير لم يذهب ثلثاه» وفي رواية يحل 
بأدنى طبخة كطبيخ الزبيب اه إتقاني رحمه اللّه. (فرع) قال: أرأيت الرجل يخلط الخمر 
بعينها مع النبيذ ثم يشرب منه جميعاء ولا يسكر أيجب الحد عليه» فالجواب فيه 
كالجواب فيما خلط بالماء إن كان الخمر غالباً وجب الحدّ» وإن كان النبيذ غالباً لا يجب 


كتاب الأشربة سس مب مد م م م تت اميت اد مس سس ١6‏ 
إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لما قلناء ولو طبخ نقيع العم أو نقيع الزبيب 
أدنى طبخة ثم نقع فيه تمر أو زبيب إن كان ما نقع فيه شيعا يسيرا لا يتخذ النبيذ من 
مثله فلا باس به» وإن كان يتخذ النبيذ من مثله لا يحل كما إذا صب/ في المطبوخ 
قدح من نقيع» والمعنى تغليب جهة الحرمة ولا حد في شربه» لأن التحريم للاحتياط 
والاحتياط في الحد في درئه» ولو طبخ الخمر أو غيره بعد الاشتداد حتى ذهب ثلثاه 
لم يحل لأن الحرمة قد تقررت فلا ترتفع بالطبخ . 

قال رحمه اللّه: ( وحل الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير) لما روي 
عن بريدة أنه عليه الصلاة والسلام قال : « كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الآدم 
فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً)(0© رواه مسلم وأحمد وغيرهماء وفي 
رواية «نهيتكم عن الظروف وإن ظرفاً لا يحل شيعاً ولا يحرمه وکل مسكر حرام)(") 
رواه مسلم وأبو داود وجماعة أخرء ركان الاقاة في هده الأوعية حراما قال ابن عمر: 
«نهى رسول الله َيه عن الحنتمة وهي الجرّة ونهى عن الدباء وهي القرعة ونهى عن 
النقير وهي أصل النخل ينقر نقراً أو ينسج نسجاً ونهى عن المزفت وهي القير)(") 
الحديث ثم نسخ بما روينا وقال أبو هريرة رضي اللّه عنه: الحنتم الجرار الخضر 
« وفسر النبي عه النقير بالجذع ينقر وسطه )“> وقيل: الحنتم الجرار الحمر ثم إن 
انتبذ في هذه الأوعية قبل استعمالها في الخمر فلا إشكال في حله وطهارته» وإن 
استعمل فيها الخمر ثم انتبذ فيها ينظر فإن كان الوعاء عتيقاً يطهر بغسله ثلاثأء وإن 
كان جديداً لا يطهر عند محمد رحمه الله لتشرب الخمر فيه بخلاف العتيق» وعند 
أبي يوسف رحمه الله يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة وهي من مسائل غسل ما لا 
ينعصر بالعصر» > وقيل: عند أبي يوسف رحمه الله يملا ماء مرة بعد أخرى حتى إذا 
خرج الماء افيا غير متغير لوا أو طعما أو رائحة بعكم بطهارتة . 

قال رحمه الله : (وخل الخمر سواء خللت أو تخللت ) أي حل خل الخمر ولا 


ما لم يسكر اه إتقاني رحمه اللّه. قوله: (وكان الانتباذ إلخ) قالوا: وإنما نهي عن هذه 
الأوعية على الخصوص لأن الأنبذة تشتد فى هذه الظروف أكثر مما تشتد فى غيرها اه 
غاية . قوله: (ونهى عن الدباء إلخ) قال الإتقاني : والدباء القرع جمع دباءة اه وكان الأولى أن 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة ( ۹۷۷ )» وأبو داود في الأشربة (5948؟). 

)۲( أخرجه مسلم في الأشربة ›»)٩۹۷۷(‏ ا في الأشربة »)۱۸٦۹(‏ وأحمد في مسنده 
6110 ؟5). 

(۳) أخرجه البخاري في التوحيد »)۷٠٠١١(‏ ومسلم في الأشربة (۱۹۹۷). ٠‏ 

.)۱۰۷۹۱( أخرجه مسلم في الإيمان (۱۸)» وأحمد في مسنده‎ )٤( 
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اا ييا ا كتاب 2 بة 
ا e ECS‏ 
إلقاء شيء فيها بان کان بالنقل من الظل إلى الشمس أو إيقاد النار 0 منها فلا 
يحل ذلك الفعل» وإن صار بذلك خلاً فله فيه قولان؛ له ما روي عن أنس « انه عله سكل 
عن الخمر تتخذ خلاً فقال : ١‏ رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي و 
وعن أنس رضي الله عنه «أن أبا طلحة سال النبي يله عن أيتام ورثوا خمرا قال : 
أهرقوها قال : اثلا غلا خلا قال : ۷ رواه أحمد وأبو داود» ولأنا أمرنا باجتناب 
الخمر وفي التخليل اقتراب منها على وجه التمؤّل فلا يجوز لأنه يضاد النهي» ولأن ما 
يلقى في الخمر يتنجس بأول الملاقاة» وما يكون نجساً لا يفيد الطهارة بخلاف ما إذا 
تخللت بنفسها لأنه لم يوجد فيه تنجس شىء بالملاقاة والاقتراب حرام وهو نظير 
قتل المورث فإنه يحرم الإرث لمباشرته الحرام وإن مات بنفسه ورثه وكذا صيد الحرم 
لا يحل له إذا خرجه بل يجب عليه رده إليه وإن خرج بنفسه حل» ولنا قوله عليه 
الصلاة والسلام : «(نعم الادام الخل مطلقا)('»2 فيتناول جميع صورها ولآن بالتخليل 
إزالة الوصف المفسد وإثبات صفة الصلاح فيه من حيث تسكين الصفراء وكسر 
الشهوة والتغذي بهد والإصلاح مباح كالدياغ, وكذا الضالح لمصالح مباح والاقتراب 
لإعدام الفساد فأشبه الإراقة والتخليل أولى لما فيه من إحراز مال يصير حلالاً في 
المآل» فيختاره من ابتلى به والمنهي عنه بما روي أن يستعمل الخمر استعمال الخل 
بأن ينتفع بها انتفاعه کالائتدام وغيره») وهو نظير ما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
«نهى عن تحليل الحرام وتحريم الحلال وأن يتخذ ارت كراسي )2*0 والمراد 
الاستعمال» وفي التنزيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه» قال عدي بن 


يقول الشارح: وهو القرع اه قوله: ( له ما روي عن أنس إلخ) في طريقه السدي اه قوله: 
(والمنهي عنه بما روي إلخ) قال الإتقاني : والجواب عن حديث أبي طلحة فنقول: إنما أمره 
النبي تله بالإراقة قلعا وقمعاً لهم عن أن يحوموا حول الخمور ويعتادوا على ذلك» لأنه 
كان في ابتداء تحريم الخمر لم يأمن النبي عله من أن يشربوها إذا لم يريقوها فأمر بالإراقة 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة (۱۹۸۳)» والترمذي في البيوع (5914١)؛‏ والدارمي في الأشربة 
76١‏ 5). 

.)١١1/1/5( أخرجه أبو داود في الأشربة ( ۳۹۷۰ )) وأحمد في مسنده‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في الاشربة »)٠٠٠٠(‏ والترمذي في الاطعمة »)۱۸١١(‏ وأحمد في مسنده 
١781‏ ).» والدارمي في الأطعمة (49١؟).‏ 

٤(‏ ) أخرجه أحمد في مسنده .)١5771+(‏ والدارمي في الاستغذان (5158 ) بنحوه. 


کاب الأشر ية سس س س 0 
حاتم: ما عبدناهم قط قال عليه الصلاة والسلام: «أليس كانوا يأمرون وينهون 
وتطيعونهم قال: نعم قال: هو ذلك ۲ فقد فسر الاتخاذ بالاستعمال أو نقول: ليس 
فيما روي دلالة على أن الخمر لا تطهر بالتخليل ولا له تعرض لذلك أصلاء وإنما 
يوجب حرمة / الفعل وهو التخليل لا غير وذلك لا يمنع حصول الطهارة إذا وجدء ألا 


ترى أنا نهينا عن التوضوؤٌ بماء مملوك للغير بدون رضاه وعن الاستنجاء بأشياء كثيرة 1 


ثم إذا فعل ذلك تحصل به الطهارة» وكذا الصلاة في الأرض المغصوبة والبيع منهي 
عنه» ثم إذا فعل ذلك يفيد حكمه مع حرمته وتنجس الشيء الملقى فيها للمجاورة 
فإذا صارت هي خلاً طهرت بالاستحالة ولم ببق حاترا للنجاسة» ألا ترى أن ظرفها 


طاهر لأن تنجسه بنجاستها فإذا طهر بالتخليل جميع أجزائها لم يوجد المنجس» 


وليس فيه تصرف في الخمر على قصد التمول بل هو إتلاف لصفة الخمرية» ولا 
كذلك إخراج صيد الحرم وقتل المورث فافترقاء ثم إذا صارت الخمر خلا طهر ها 
يوازيها من الإناء» فأما أعلاه وهو الذي انتقص منه الخمرء فقد قيل لي عا وقيل: 


تووم 


اس ناض امات o 1١‏ 


E‏ الحارالها تنا 
قال رحمه اللّه: : (وكره شرب دردي الخمر والامتشاط به لأن فيه أجزاء ا 


e‏ لمادة الفساد» كما ( اله يله الانتباذ اله ع 0م لما 
نهى 0 في و 


قال شيع الإشلام خواهرزاده في شرحه: وقد امام نصر محمد بن مهروية  ٠.‏ 


أنه كان يقول: إن ما يوازي الإناء من الخل لا شك أنه يطهر لآن ما يوازي الخل من الإناء 
فيه أجزاء الخل وإنه طاهر, وأما أعلى الحب الذي انتقص من الخمر قبل صيرورته خلافاً فإنه 
يكون نجساً لآن ما يداخل أجزاء الحب من الخمر لم يصر خلاً بل يبقى فيه كذلك خمراً 
فيكون لجسا فيب أن يحل اغلاه بالل خی يطهر الكل: لأن غسل النجاسة الحقيقية 
بما سوى الخمر من المائعات التي تزيل النجاسة جائز عندناء فإذا غسل أعلى الحب بالخل 
عار ها ذكل دنه ا E‏ 
يفعل هكذا حتى ملئ من العصير بعد ذلك فإنه ينجس العصير ولا يحل شربه» لأنه عصير 
ا خر ن يصيرخلا كذ قال خواغر رادة اه إتقاني . قوله في المتن: (وکره شرب 
دردي الخمر والامتشاط به) الامتشاط به يصنعه بعض النساء 'لآنه يزيد فى بريق الشعر 


(۱) لم أعشرعليه. 
(۲( تقدم تخرجه. 


۰۸ 1 ااا E O‏ بسا كنات الأشرب بة 
فکان حراما e‏ ا بمثله حرام» ولهذا لا يجوز أن يداوى به ا ولا أن 
يسقيي ذمياً ولا صبيا والوبال لمن سقاه» وكذا لا يسقيها الدواب» وقيل: لا تحمل 
الخمر إليها أمّا إذا قيدت إلى الخمر فلا بأس به كما في الكلب والميتة» ولو ألقي 
الدردي في الخل فلا باس به لأنه يصير خلاً لكن يباح حمل الخل إليه دون عكسه. ٠‏ 

قال رحمه اللة: (ولا يحد شاربه) أي شارب الدردي (إلا إذا سكر) وقال 
الشافعي رحمه للّه: يحد شاربه لأن الح يجب بشرب قطرة من الخمر وفي الدردي 
قطرات منهاء ولنا أن وجوب الحلد للزجر والزاجر يشرع فيما تميل الطباع إليه ولا تميل 
الطباع إلى شرب الدردي بل تعافه وتنفر منه فكان ناقصاً فاشبه غير الخمر من الأشربة 
ولا حدّ فيها إلا بالسكرء بخلاف الخمر لأن النفس تميل إليها وقليلها يدعو إلى 
كثيرهاء ولا كذلك الدردي ولأن الغالب عليه الثفل فأشبه غالب الماء» ولو جعلت 


وكانت عائشة رضى اللّه عنه تنهى النساء عن ذلك أشد النهي اه رازي. وقال الإتقاني: 
ونما خض الامتشاط بيه لان له تاثيراً في :تسين الشعر ودردي الزيت وغيره ثفله وهو ما 
يبقى في أسفله اه وكتب ما نصه قال أبو حنيفة : أكره دردي الخمر أن تمتشط به المرأة اه 
صلاة جلابي . قوله: رولا أن يسقي ذمياً) قال في الأصل: أفتكره للمسلم أن يسقي الذمي 
مرا أ ومسكراء قال: نعم لآن هذا تصرف من المسلم في الخمر لا على سبيل التطهير قلا 
يحل لأنه إعانة على المعصية؛ قال تعالى : ف ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 [ المائدة: 
٠‏ وقال في الأصل أيضا: أفتكره أن يسقى الدواب الخمر قال : نعم لأنه انتفاع بالخمر 
وهو حرام وقال الفقيه أبو جعفر: إنما يكره إذا حمل الخمر إلى الدواب فإذا حمل الدواب 
إلى ا نان ا على ا عسل إل الات رکف إذا دعيت الكلاب إليها 
فلا بأس بذلك اه غاية. قوله : (وكذا لا يسقيها الدواب) كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن 
أصحابنا أنه لا يحل للإنسان النظر إلى الخمر على وجه التلهي» ولا أن يبل بها الطين ولا أن 
يسقيها للحيوان» وكذلك الميتة لا يجوز أن يطعمها كلابه لأن في ذلك انتفاعاً واللّه تعالى 
خرم ذلك تحريماً مطلقا معلقاً بأعيانهاء وسكل عن الفرق بين الزيت تموت فيه الفأرة وبين 
الخمر في جواز الانتفاع بالزيت في غير جهة الأكل» وامتناع الانتفاع بالخمر من سائر 
الوجوه فكان يحتج في الفرق بينهما بان الخمر محرمة العين» وإن الزيت غير محرم العين 
وإنما منع أكله لمجاورته الميتة اه شامل شرح البرذوي. قوله: (لكن يباح حمل الخل إليه دون 
E‏ قال شيخ الإسلام خواهرزاده: قالوا: يجب أن تحمل الخل إلى الخمر ولا تحمل 
الخمر إلى الخل كيلا يصير حاملاً للنجاسة من غير حاجة» ونظير هذا ما قالوا في الميتة: أن 
تدعو الكلاب إلى الميتة ولا تحمل الميتة إلى الكلاب» وكذلك قالوا: فيمن له أب نصراني 
أعمى وهو مسلم لا بأس بأن يقوده من البيعة إلى المنزل» ولا يجوز للابن أن يقوده من 
المنزل إلى البيعة لأن ذلك إعانة على المعصية فكذلك هذا اه إتقاني . قوله: (وقال 


کتاب الأشرب EE ERO CEES E‏ 0 ااا O‏ 
الخمر في مرقة فطبخت لا تؤكل للتنجس» والطبخ لا يؤثر في الخمر ولو أكل منه لا 
يحد إلا إذا سكر لغلبة غيرها عليها أو لكونها مطبوخة» وكذا إذا عجن الدقيق بهاء 
ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل لأنه انتفاع بالنجس المحرم؛ ولا يجب 
الحد لعدم الشرب وهو السبب» وذكر في النهاية أن الاستشفاء بالحرام جائز إذ علم أن 

فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره وعزاه إلى الل خيرة . 


فصل في طبخ العصير 

الأصل فيه أن ما ذهب بغليانه بالنار وقذفه بالزبد لا يعتد به حتى يعتبر ذهاب 

ثلثي ما بقي فيحل الثلث الباقي بعده» ولو صب فيه الماء قبل الطبخ ثم طبخ بمائه 
ينظر إن كان الماء أسرع ا للطافته ورقته يعتبر ذهاب ثلني العصير بعد ذهاب 
الماء الذي صب فيه كله وبعد ذهاب الزبد فيحل الثلث الباقى من العصير لأن الذاهب 
الأول هو الماء والزبد والباقي هو العصير فلا بد من ذهاب ثلثيه» وإن كانا يذهبان معاً 
فيطبخ حتى يذهب ثلثا المجموع بعد ذهاب الزبد فيحل الثلث الباقي بذهاب 
الثلثين وبقاء الفلث ماء وعصيراء ولو طبخ العصير فذهب أقل من الثلثين ثم أهريق 
بعضه لا يحل الباقي حتى يذهب ثلثاه بالطبخ وطرق معرفته أن تأخذ ثلث الجميع 
فتضربه في الباقي بعد الانصياب» ثم تقسم الخارج من الضرب على ما بقي بعد ذهاب 
ما ذهب بالطبخ قبل أن ينصب منه شيء فما أصاب الواحد بالقسمة فذلك القدر هو 
الحلال فيطبخ الباقي إلى أن يبقى قدره فيحل» مثاله اثنا عشر رطلاً من العصير طبخ 
حتى ذهب أربعة أرطال ثم أهريق رطلان يأخذ ثلث العصير كله وهو أربعة فيضربه 
فيما بقي بعد الانصباب وهو ستة فيصير أربعة وعشرين فيقسمه على ما بقي بعد 
ذهاب ما ذهب منه بالطبخ قبل / أن يهراق منه» وذلك ثمانية فيصيب كل واخد منها 
ثلاثة فيكون ذلك القدر هو الحلال فيطبخ الباقي إلى أن يبقى قدره فيحل» وإن شغت 
قسمت ما ذهب بالطبخ على المنصب وعلى ما يفى بعد الانصباب» فما أصاب 
المنصب يجعل مع المنصب كأنه لم يكن فكأن جميع العصير هو الباقي وما أصابه 
من الذاهب بالطبخ» وقد ذهب منه ذلك القدر فيطبخ حتى يذهب إلى تمام الثلثين» 


الشافعي: يحد شاربه) وبه قال مالك وأحمد اه ع. قوله: (وذكر في النهاية أن الاستشفاء 
بالحرام جائز إلخ) ت تقدم فى الكراهية ما يخالفه اه 


فصل في طبخ العصير 
قوله: (فصل في طبخ العصير) ينظر في المحيط اه قوله: (وبقاء الغلث ماء وعصيراً) 


]14° /؟] 


س ا و ا ل مم شاك ص تم ع كنات الأشر بة 


وإن شعت قلت : إن الباقي بعد الطبخ قبل الانصباب بعضه حلال وهو قدر ثلث الجميع 
ل ل REG SSS‏ : 
واللّه أعلم . 1 1 
لأن الباقي ثلثاه ماء وثلثه عصير وقد رد العصير إلى الثلث فحل اه قوله: (قبل الانصباب) 
وهو ثمانية أرطال اه قوله: (وهو قدر ثلث الجميع) أي أربعة أرطال اه قوله: (فإذا أهريق 
بعضه) أي بعض الباقي وهو ربعه رطلان اه قوله: (أهريق من الحلال بحسابه) أي وهو ربعه 


واحد اه قوله: (حتى يبقى قدر ما فيه من الحلال) أي وهو ثلاثة أرطال اه ˆ 


كتاب الصيد 


قال رع اللّه : ا الصيد هو الاصطياد في اللغة يقال: صاد 
يعن فيد وسمي به المصيد تسمية للمفعول بالمصدر فصار اسماً لكل حيوان 
متوحش ممتنع عن الآدمي مأكولاً كان أو غير مأكول؛ والاصطياد مباح في غير الحرم ٠‏ 
لغير المحرم» وكذا المصيد إن كان مأكولاً» لقوله تعالى : لإ وإذا حللتم فاصطادوا © 
[المائدة:١٠‏ ]» ولقوله تعالى : ف وحرم علكيم صيد البر وما دمتم حرماً 4 [ المائدة : 
5]ء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الصيد لمن أخذه(220 ولقوله عليه الصلاة 
والسلام لعدي بن حاتم : «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله تعالى فإن أمسك عليك 
فأدركته حيا فاذبحه» ون أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب 
ذكاة)("2 رواه البخاري ومسلم وأحمدء ولأنه نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق 
لذلك فكان مباحا كالاحتطاب ليتمكن المكلف من إقامة التكاليف . 
قال رحمه لله : ( ويحل بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة) 
أي يحل الاصطياد بهذه الأشياء وغيرها من الجوارح كالشاهين والباشق والعقاب 
والصقر وفي الجامع الصغير وكل شيء علمته من ذي ناب من السباع» وذي مخلب 
من الطير فلا بأس بصيده ولا خير فيما سوى ذلك إلا أن تدرك ذكاته فتذكيه» والأصل 
فيه قوله تعالى : 9 أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين # [المائدة 1 
أي صيد ما علمتم من الجوارح» وهو معطوف على الطيبات والجوارح والكواسب 
والجرح الكسب» قال الله تعالى: 9 ويعلم ما جرحتم بالنهار 4 [الأنعام ]٠٠:‏ أي 


كتاب الصيد 


ثم الاصطياد لا يقع إلا بالة والآلة ت: تنقسم على قسمين حيوان وجماد» فالجماد مثل 
السيف والرمح والشبكة والمعراض والنشاب وما أشبه ذلك» والحيوان مثل البازي والصقر 
. والفهد والكلب ونحو ذلك اه غاية. قوله: (مأكولاً كان أو غير مأكول) والاصطياد مباح فيما 
يحل أكله؛ وما لا يحل فما حل أكله فصيده للأكلء وما لا يحل أكله فصيده لغرض آخرء 
أما الانتفاع بجلده أو شعره أو لدفع أذيته اه غاية. قوله: (ليتمكن المكلف من إقامة 


. وقال غريب‎ )۳٠۸/ ٤( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب الصيد بلفظ «فإن أخذ الكلب ذكاة» (۸١٠ه٥)» ومثله مسلم‎ )۲( 
.)۱۸۲۷۱( رقم‎ )۲۰۹/ ٤ ( وأحمد في مسنده بلفظ «فإن أخذه ذكاته)‎ »)۱۹۲۹( 
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كسبتم وقيل: هي أن تكون جارحة بنابها ومخلبها حقيقة» ويمكن حمل الآية على 
المعنيين فتشترط الجراحة حقيقة على ما هو ظاهر الرواية لأن في اشتراط الجرح من 
الكواسب عملاً بالمتيقن به» والمكلب المعلم من الكلاب ومؤدّبها ثم عم في كل ما 
أدب جارحة بهيمة كانت أو طائراء ومعنى قوله: مكلبين معلمين الاصطياد تعلمونهن 
تؤدبوهن فيتناول كل ما علم من الجوارح دل عليه ما روينا من حديث عدي رضي 
الله عنه» لأن اسم الكلب يقع على كل سبع حتى الأسد» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه 
استغنى من ذلك الأسد والدب لأنهما لا يعملان لغيرهماء الأسد لعلوهمته والدب 
لخساسته» كذا ذكر في الهداية والكافي وذكر في النهاية الذئب بدل الدب» وكذا في 
المحيط ولأنهما لا يتعلمان غادة» ولأن التعليم يعرف بترك الأكل وهما لا يأكلان 
الصيد في الحال فلا يمكن الاستدلال بترك الأكل على التعلم حتى لو تصور التعلم 
منهما وعرف ذلك جاز ذكره فى النهاية› وألحق بعضهم الحدأة بهما لخساستهاء 
والخترير مستي من ذلك لأنه تجسن العين فلا يجوز الانعفاع به: 

قال رحمه اللّه: (ولا بد من التعليم ) لقوله تعالى : # وما علمتم من الجوارح 
مكلبين تعلمونهن © [المائدة: 4 ]» ولقوله عله لأبي ثعلبة: «ما صدت بكلبك 
المعلم فذكرت اسم اللّه عليه فكل؛ وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته 
فكل 2200 رواه البخاري ومسلم وأحمد» وكذا لا بد أن يكون المرسل أهلا للذكاة بأن 
يكون مسلماً أو كتابياً وهو يعقل التسمية ويضبط على نحو ما ذكرنا في الذبائح. 


التكاليف) أي من إقامة ما أوجبه اللّه تعالى عليه اه قوله: (وعن أبي يوسف أنه استننى إلخ) 
قال الكرخي في آخر كتاب الصيد من مختصره : قال هشام: #زنالت: يجيا اشن عن انث 
العرس فاخبرني أن با حنيقة قال : إذا علم فتعلم فكل ما صاد قال محمد : ما كان له مخلب 
أو ناب فصيده يؤكل» يعني يعني إذا علم قال هشام : الث محمداً عن الذثب إذا عل فصاد 
فقال: هذا أرى أنه لا يكونء فإن كان فلا باس به إلى هنا لفظ الكرخي . قال القدوري في 
شرحه: قالوا: فى الأسد والذئب إنه لا يجوز الصيد بهما وليس ذلك لمعنى يعود إلى 
عينهما إنما هو لفقد التعليم» لأنهم قالوا: إن من عادتهما أن يمسكا صيدهما ولا يأكلاه 
في الحالء وإنما يستدل على التعليم بترك الأكل فإن تصور التعليم فيهما جاز اه إتقاني. 
قوله: (وذكر في النهاية الذئب بدل الدب) وفي الاختيار ذكر الثلاثة اه قوله: (فلا يجوز) أي 
الاصطياد به لأنه محرم العين فلا يجوز اه قوله: (ولقوله عله : لأبي علبة) أي الخشني اه 
قال في الإصابة: صحابي مشهور معروف بكنيته وهو منسوب إلى بني خشين وهو ممن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (0147)»؛ ومسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
( ۱۹۳۰ )» وابن ماجه في الصيد (۳۲۰۷)» وأحمد في مسنده (۱۷۲۹۸). 


کان الصيد ‏ ميتي وى ر ع سنس 17ر1 

قال رحمه اللّه: (وذا بترك الأكل ثلاثاً في الكلب وبالرجوع إذا دعوته في 
البازي ) أي التعليم:في' الككلب.يكون بترك الأكل/ ثلاث مرات» وفي البازي بالرجوع 
إذا دعي روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولأن بدن الكلب يحتمل الضرب 
فيمكن ضربه حتى يترك الأكل» وبدن البازى لا يحتمل الضرب فلا يمكن تحقيق هذا 
sS E‏ ال 
فى الكلب خاصة لأنه هو الألوف دون غيره من ذوات الأنياب فإنها ليست بألوف» 
والفرق الأول يتأتى فى الكل لأن بدل كل ذي ناب يحتمل الضرب فأمكن تعليمه 
بالضرب إلى أن يترك الأكل» وإنما شرط ترك الأكل ثلاث مرات وهو قولهما ورواية 
عن ابي حنيفة لأن علمه يعرف بتکرار التجارب والامتحان وهي مدة ضربت لذلك» 
كما في قصة موسى مع معلمه عليهما الصلاة والسلام وكمدة الخيار لاختبار حال 
المبيع» وكذا قال عليه السلام: (إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلیرجع ٩)‏ 
وقال عمر رضي الله عنه: إذا لم يربح أحدكم فى التجارة ثلاث مرات فليتحول إلى 
غيرهاء وهذا لأن الكثير هو الذي يقع دلالة على التعلم دون القليل والجمع كثير 


ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الثلاثة ركب)("2 فقدر به» وعند أبي حنيفة رحمه 


بايع تحت الشجرة وضرب سهمه في خيبر وأرسله النبي عله إلى قومه فأسلموا وكان لا 
ای عا ج يبر إلى الا تينظ كيف هي تم نيرش ا اومن اي 
هريرة قال: قال أبو ثعلبة: إني لأرجو الله أن لا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت 
فبينما هو يصلي جوف الليل قبض وهو ساجد فرأت ابنته في النوم أن أباها قد مات 
فاسشقطت فرع فعادت ابن ابي قبل : لها في مصلاه فنادته له فلم يجبها فأتته فوجدته 
ساجداً فانبهته فحركته فسقط ميتاً مات سنة خمس وسبعين» اه باختصار قوله في المعن: 
(وذا بترك الأكل ثلاثاً) الكلب والتعليم عندنا أن يرسل ثلاث مرات كل ذلك يقتل 
الصيد ولا يأكل منه» وهذا قول أبى يوسف ومحمد قاله الإتقانى نقلا عن مختصر الكرخي 
اه قوله: (وبدن البازي لا يحتمل الضرب) قال خواهر زاده: قول الشافعي في الجديد : بان 
البازي وسائر طيور الوحش إذا أكل من الصيد لا يؤكل كما في الكلب والفهد وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستئذان (5540) واللفظ له» ومسلم في الآداب »)5١54(‏ وأبو داود في 
ال .)١156 E‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ذ في الجهاد »)۱٦۷٤(‏ وأبو داود في الجهاد 2))١7٠01(‏ وأحمد في مسنده 
95١‏ ؛ ومالك في موطفه في الجامع (۱۸۳۱). : 
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ا هل سم م سو صم سيد م سب كناب الصيد 
الله لا يثبت التعلم ما لم يغلب على ظنه أنه قد تعلم ولا يقر بشيء لأن المقادير 
تعرف بالنص لا بالاجتهاد» ولا نص هنا فيفوض إلى رأي المبتلى به كما هو دأبه في 
مثله كحبس الغريم والنجاسة المخففة المانعة من الصلاة والأعمال المفسدة للصلاة 
ونحو ذلك ذكر قوله في الأصل» وترك الأكل قد يكون للخوف من الضرب فلا يقع 
دلالة على التعلم» ولأن مدة التعلم تختلف بالحذاقة والبلادة فلا يمكن معرفتهاء ثم 
إذا ترك ثلاثا لا تحل الأولى ولا الثانية على قول من قال بالثلاث وهو ظاهر» وكذا 
الغالث عندهما لأنه لا يصير معلماً إلا بعد تمام الثلاث وقبله غير معلم فكان الغالث 
صيد كلب جاهل فصار كبيع العبد المحجور عليه مال المولى بعلم المولى وهو 
ساکت» فإنه بون اد له في التجارة ولا يلزم ذلك البيع حتى كان للمولى أن 
ينقضه إن شاء» وعند أبي حنيفة رحمه الله على الرواية الأولى يحل لأن تركه عند 
الثالث آية تعلمه فصار هذا صيد كلب عالم لأنا إنما حكمنا بكونه عالما بطريق أن 
إمساكه على صاحبه قد تعین» وتحقق وكيف يحرم وقد أخذه له بعد إرساله بخلاف 
ما استشهد به لأن بيع العبد مال المولى لا يجوزء وإن كان مأذوناً له في التجارة حتى 
لواشترئ والمودي يراه ساكناً صار ماذوناً له وجاز شراؤه ولزمه» ولم یذ کر البازي بكم 
إجابة يصير معلماً فينبغي أن يكون على الاختلاف الذي ذكره في الكلب ولو قيل: 
تشر لما اجا و اة كان له و ران ارق مره وف الكل , 

قال رحمه الله : ( ومن التسمية عند الإرسال ومن الجرح في أي موضع كان ) 
أي لا بد من التسمية عند الإرسال ومن الجرح في أي موضع كان من أعضائه» أما 
التسمية فلما تلونا وروينا من حديث ثعلبة» والمراد به مع التذكر» وأما إذا نسي 
التسمية عند الإرسال فلا باس بأكله؛ وقد بيناه في الذبائح» وأمًا الجرح فالمذ كور هنا 
ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه لا يشترط رواه الحسن 


عنهماء وهو قول الشعبي» لقوله تعالى: # فكلوا مما أمسكن عليكم # [المائدة: 


يقتل الصيد فيأكل منه فقال: كل وقال: تعليم البازي أن تدعوه فيجيبك ولا تستطيع 
ضربه حتى يترك الأ كل»› وهذا قول روي عنه» ولم يروعن أقرانه خلافه» فحل محل الإجماع 
اه إتقاني . قوله : (فيفوض إلى رأي المبتلى به) أي وهو الصائد اه غاية . قوله: (والمراد به مع 
التذكر) قال في الأصل: وكذلك إذا أرسله في صيد كثير وسمي مرة واحدة على الإرسال 
فإنه إذا قتل الكل يحل الكل بعسمية واحدة قال شيخ الإسلام خواهر زاده: في شرحه: فرق 
بين هذا وبين ما إذا ذبح شاتين بتسمية واحدة فإنه لا يحل ووجه الفرق بينهما أن الذبح في 
باب الكلب يحصل بالإرسال» ولهذا يشترط التسمية وقت الإرسال وإذا كان الفعل واحداً 


كتاب الصيد س کو و و و ا ی ١16‏ 
٤‏ ] مطلقاً من غير قيد بالجرح فمن شرطه فقد زاد على النص وهو نسخ على ما عرف 
في موضعه» وكذا ما روينا من حديث عدي وثعلبة يدل على ذلك لأنه مطلق فيجري 
على إطلاقه وإلا لزم نسخه بالرأي وهو لا يجوز وجه الظاهرء قوله تعالى: 9 وما علمتم 

من الجوارح مكلبين # [ المائدة : ٤‏ ] على ما بينا ولأن المقصود إخراج الدم المسفوح 
وهو يخرج بالجرح عادة» ولا يتخلف عنه إلا نادرأ / قاق الوح معام ا في الذكاة 
الاختيارية والرمي بالسهم, ولأنه إذا لم يجرحه صار موقوذة وهي محرمة بالنص وما 
تلّى مطلق» وكذا ما رُوي فحملناه على المقيد لاتحاد الواقعة» وإنما لا يحمل المطلق 
على المقيد فيما إذا اختلفت الحوادث أو كان التقييد والإطلاق من جهة السبب» 


3 


وأمّا إذا كانا من جهة الحكم والحادثة واحدة فيحمل عليه. 

قال رحمه الله : (فإن أكل مبه البازي أكل وإن أكل منه الكلب أو الفهد 6 
وقال مانت والشافعي رحمهما اللّه: في القديم يؤكلء وإن أكل منه الكلب كالبازي 
لما روي عن عبدالله بن عمرو «أن أبا ثعلبة قال : يا رسول اللّه إن لي كلاباً مكلبة 
فأفتني في صيدها فقال : إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك الحديث 
إلى أن قال هو للنبي عه إن أ كل هيه قال عليه الضادة والسدم : وإن أكل منه)(١)‏ 
ولآن فعل الكلب إنما صار ذكاة لعلمه» وبالأكل لا يعود جاهلاً فصار كالبازي» ولنا 
35 فا و لا 
[ المائدة: ”7 ]2 وقوله عليه الصلاة والسلام له: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت 
اسم اللّه فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون 


. تكفيه تسمية واحدة» وإن. حصل به ذبح ضيود كثيرة بخلاف ما لو ذبح شاة ثم أخرى لأن 
الثاني ضار عدبوها تفع غير الأول قلا بد من ف اکى اه إتقانى زعم الله 
ات هه الساشية في كلام الارن عا فونه وة لم ارش )جل إلج فة لؤولاة 
المقصود إخراج الدم إلخ) قال شيخ الإسلام خواهر زاده في شرح كتاب الصيد : إنما يؤكل 
من صيد الكلب إذا أمسكه على صاحبه وقتله إذا حصل القتلى بالجرح والعقر» فاما | إذا قتله 
وا از جیا قا ”نات فإنه لا يؤكل منه» ون أمسك على صاحبه اه إتقاني . 
والكسر كالخنق صرح به الشارح فيما سياتي عند قوله في المتن: اوقد الكل فانط 
وما على قوله فيما سيأتي في هذا المجرد والكسر كالخنق بعد سبع قولات قوله: (وهو 
- يخرج بالجرح عادة) قال الإتقاني: وإنما يحكم بالحل على ما صاده إذا جرحه لأن الجرح 
يعتبر للفصل بين الطاهر والنجس إلا أنه يشترط في مجموع العروق في موضع الاختيار لأنه 


.)77485( أخرجه ابو داود في الصيد ( 78201 )) وأحمد في مسنده‎ )١( ٠ 


[T/1 ۱141] 


13511110 ل.ل تناب الصيد 


إنما أمسك على نفسه »' رواه البخاري ومسلم وأحمد» وعن إبراهيم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يه : , «إذا أرسلت كلبك المعلم فأكل من 
الصيد فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه» وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما 
أمسك على صاحبه )250 رواه أحمد» ومرويهما غريب فلا يعارض الصحيح المشهور 
ولغن صح فالمحرم أولى على ما عرف في موضعه. والفرق بين البازي والكلب قد 
بيناه» ولو صاد الكلب صيوداً ولم ياكل منها شيعا ڈ ثم أكل من صيده بعد ذلك لا 
يو كل عن الذي أكل شد لان اكل علانة جهله ولا ما بيده بده فق يضير مغلها 
على الاختلاف الذي بيناه فى الابتداء» وأما الصيود التى أخذها من قبل فما أكل منها 
SE‏ العلدم: السكلية .وما لج ادر نان ادقن اسار بماد تيت 
الحرمة فيه بالاتفاق» وما هو محرز في البيت يحرم عند أبي حنيفة رحمه اللّه» 
وعندهما لا يحرم لأن الأكل لا يدل على جهله لأن الحرفة قد تنسى وقد يشتد عليه 
الجوع فيأكل مع علمه» ولأن ما أحرزه قد أمضى الحكم فيه بالاجتهاد فلا ينقض 
باجتهاد مثله لأن المقصود قد حصل بالأوّل بخلاف غير المحرز» ولأن المقصود لم 
يحصل فيه من كل وجه لبقاء الصيدية فيه من وجه لعدم الإحراز فيحرم احتياطاء 
ولأبى حنيفة رحمه الله أن أكله آية جهله من الابتداء لأن الحرفة لا ينسى أصلها 
ل ت ا لاجد د قبن 
حصول المقصود لأن المقصود يحصل بالأكل فصار كتبدّل اجتهاد القاضي قبل 
القضاءء ولأن علمه لا ي يغبت إلا ظاهراً فبقي جهله موهوماً r‏ الصيد 
ا ا والإمكان في حق القائم جميعاً دون الغائب» وقال 
بعض المشايخ: إنما تحرم تلك الصيود عند أبي حنيفة إذا كان العهد و أما إذا 
تطاول العهد بأن أتى عليه شهر أو أكثر وصاحبه قد قدد تلك الصيود لا تحرم تلك 
الصيود في قولهم جميعاً لأن في المدة الطويلة يتحقق النسيان فلا يعلم أنه لم يكن 
معلما في الماضي من الزمان» وفي المدة القصيرة لا يتحقق النسيان فيظهر أنه لم 
يكن چا حين اصطياد تلك الصيود فتحرم تلك الصيود» وقال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه اللّه: الصحيح أن الخلاف في الفصلين» ولو أن صقرا فر من صاحبه 
أبلغ في الفصل» واكتفى بأصل الجرح في موضع الاضطرار اه قوله: (الصحيح أن الخلاف في 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (54417)؛ ومسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 


(۱۹۲۹). 
۲(7( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٠٠۰‏ ). 


فمكث حينئاً ثم رجع إلى صاحبه فأرسله فصاد لا يؤكل. صيده لأنه ترك ما صار به عالما 
فيحكم بجهله» كالكلب إذا أكل من الصيد فيكون حكمه حكم الكلب فيما ذكرناء 
ولوشرب اللي من عم العبيد وك ا من لةك أكل الأنه متك "علي 
وهذا من غاية علمه حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما يصلح له» ولو 
أخذ الصائد / الصيد من الكلب وقطع له منه قطعة وألقاها إليه فأكلها يؤكل ما بقي 
لأنه أمسك على صاحبه وسلمه إليه وأكله بعد ذلك مما ألقى إليه صاحبه لا يضره»› 
لأنه لم يأكل من الصيد وهو عادة الصيادين فصار كما إذا ألقى إليه طعاماً آخر» ونا 
إذا خطف الكلب منه وأكله لأنه لم يأكل من الصيد إذ لم يبق صيدا في هذه الحالة» 
والشرط ترك الأكل من الصيد وقد وجد فصار كما إذا افترس شاته بخلاف ما إذا فعل 
ذلك قبل أن يحرزه المالك لبقاء جهة الصيدية فيه» ولو نهش الصيد فقطع منه بضعة 
فأكلها ثم أدرك الصيد فقتله ولم يأكل منه لا يؤكل لأنه صيد كلب جاهل حيث أكل 
من الصيد» ولو ألقى ما نهشه واتبع الصيد فقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم 
ذهب إلى تلك البضعة فأكلها يؤكل الصيد» لأنه لو أكل من نفس الصيد في هذه 
الحالة لا يضره» فإذا أكل ما بان منه وهو لا يحل لصاحبه أولى» بخلاف الوجه الأول 
لأنه أكل في حالة الاصطياد فتبين أنه جاهل ممسك على نفسه» ولأن نهش البضعة 
قد يكون ليأكلهاء وقد يكون حيلة في الاصطياد ليضعفه بالقطع منه فيتمكن منه 
فإن أكلها قبل الأخذ يدل على الوجه الأول» وبعده على الوجه الثاني . 

قال الله ؤواقة ادر كمعيا ذكاه) لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي: (إذا 
أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه» وإن مساك خلت فاد ر كمه جنا فا ديعي 00 
الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد» ولأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل إذ المقصود هو الحل ولا يشب ل و ا ل 
كالكلب لأن ا يشمل ا 


الفصلين) أي طالت المدة أو قصرت اه قوله: (ولو أن صقراً فر من صاحبه) أي وقد كان 
عالماً به اه غاية. قوله: (لأن ترك ما صار به عالماً) وهو إجابته إلى صاحبه داعياً ومرسلاً اه 
غاية. قوله: (إذ لم يبق صيداً في هذه الحالة) لأن الصيد اسم لمتوحش غير محرز وقد زال 
التوحش بالقتل» وزال كونه غير محرز بالإحراز فالتحق بالشاة ولو تناول من الشاة لا يحكم 
بجهله» فكذا هذا لأنه لم يبق صيداً أصلاً اه غاية . قوله في المتن: (وإن لم يذكه) أي حتى 


20 تقدم تخرجه. 
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معلم أو كلب مجوسيء أو كلب لم يذكر اسم الله عليه عمداً حرم) اما إذ لم يذك 
لان لي ار كلد جنا ا لما روينا وبينا من المعنى فبتركه يصير 
ميتة» وهذا إذا تمكن من ذبحه» أما إذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من 
الحياة قدر ما يكون في المذبوح بان بقر بطنه ونحو ذلك ولم يبق إلا مضطرياً 
اضطراب المذبوح فحلال لأن هذا القار من الا لذ يعبر فكان ما سكي الا وق 
أنه لو وقع في الماء وهو بهذه الحالة لا يحرم» كما إذا وقع بعد موته لآن موته لا 
يضاف إليه والميت ليس بمحل للذ كاة» وذكر الصدر الشهيد أن هذا بالإجماع وقيل: 
هذا قولهما وعند أبى حنيفة رحمه اللّه لا يحل إلا إذا ذكاه بناء على أن الحياة الخفية 
مشبرة فد وها عي تح جي بعلت الد ية والنطيعة وال رة وتحوها 
بالذ كاة إذا كان فيها حياة» وإن كانت خفية عنده وعندهما لا تحل إلا إذا كانت 
حياتها بينة» وذلك بأن تبقى فوق ما يبقى المذبوح عند محمد رحمه الله وعند أبي 
يوسف رحمه اللّه أن تكون بحال يعيش مثلها ليكون موتها مضافا إلى الذكاة والسهم 
مثله» وإن كان فيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح» فكذلك في رواية عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف وهو قول الشافعي لأنه لم يقدر على الأصل فار كالمتيهم إذا 
رأى الماء ولم يقدر على استعماله ولا يؤكل في ظاهر الرواية لأنه قادر حكماً لغبوت 
يده عليه وهو قائم مقام التمكن من الذبح» إذ لا يمكن اعتبار الذبح نفسه حقيقة لأن 
الناس يختلفون فيها على حسب تفاوتهم في الكياسة والهداية في أمر الذبح فلا يمكن 
ضبطه فادير الحكم على ثبوت اليد لأنه هو المشاهد المعاين فلا يحل أكله إلا 
بالذكاة سواء كانت حياته خفية أو بينة بجرح المعلم أو غيره من السباع وعليه 
الفتوى» لقوله تعالى : وما أكل السبع إلا ما ذكيتم 4 [ المائدة : *] استثناه مطلقاً 
من غير تفصيل فيتناول كل حي مطلقاء وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لعدي : فإن 
أمسك عليك فادركته حياً فاذبحه مطلق فيتناول كل حي مطلقاً والحديث صحيح 
رواه البخاري ومسلم وأحمد» وفصل الشافعي رحمه الله تفصيلاً آخر غير ما ذكرنا _ 
فقال/ : إن لم يتمكن من الذبح لفقد الآلة لم يؤكل لأن التقصير من جهته؛ وإن كان 
لضيق الوقت أكل لعدم التقصير والحجة عليه ما تلونا وما رويناء وأما إذا خنقه الكلب 
ولم يجرحه فلما بينا عند قوله: لا بد من التعليم والتسمية والجرح» وذكرنا اختلاف 


الرواية والكسر كالخدق حتى لا يعتد به لأنه لا يفضي إلى خروج الدم» وأما إذا شاركه 


مات اه هداية. قوله: (وعليه الفعوى) أي على حد الأكل إذا ذكى الصيد وفيه حياة في 


اي ا ی ا 
كل قي تسل ان كلب مک :اذ ليه ا ااه فاه عبد فلم روينا 
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال : قلت: «يا رسول الله إني أرسل كلبي 
وأسمي فقال : إذا أرسلت كلبك وسميت فاخذ فقتل فكل فإن أكل منه فلا تاكل 
فإنما أمسك على نفسه» قلت : إني أرسل كلبي فأجد عله كنا لكر EEN‏ 
أخذه فقال: لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره )'» وفي رواية أن 
رسول الله َيِه قال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن وجدت مع كلبك 
كلبا غيره» وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله "٠)‏ رواهما البخاري ومسلم 
وأحمد رحمهم اللّه» وهذا صحيح فيكون حجة على مالك والشافعي رحمهما الله 
في قوله القديم : إنه لا يحرم بأكل الكلب الصيد» وعلى الشافعي في متروك التسمية 
عمد فا ولأنه اجتمع فيه المبيح والمحرم فيغلب فيه جهة الحرمة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال)20 ولأن 
الحرام واجب الترك» والحلال جائز الترك فكان الاحتياط في الترك» ولو رده عليه الكلب 
الثاني ولم يجرحه معه ومات بجرح الأول يكره أكله لوجود ا في الأخذ 
وفقدها في الجرح» ثم قيل: الكراهة كراهة تنزيه لأن الأول لم تفرد بالجرح والأخذ 
غلب جانب الخل فصار حلالاً وأوجبت إعانة غير المعلم الكراهة دون الحرمة» وقيل: 
كراهة تحريم وهو اختيار الحلواني لوجود المشاركة من وجه بخلاف ما إذا رده عليه 
المجوسي بنفسه حيث لا يحرم ولا يكره» لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل 


لم يجرحه؛ ولم يخنقه ولكنه كسر عضواً منه فمات فإن أبا الحسن الكرخي ي ذکر أنه للم 
يجد عن ابي حنيفة شيعا مصرحأوقد حكى محمد في الزيادات المسالة وأجاب فيها جوابا 
مطلقاً انه إذا لم يجرح لم يؤكل» وهذا يقتضي أنه لا يحل بالكسرء »> فقال الكرخي في 
مختصره: وذكر أبو يوسف في إثر حكايته عن أبي حنيفة فقال: إن قتله من غير أن يجرحه 
بناب ولا مخلب فإنه لا يؤكل وكذلك لو صدمه فقتله ولم يكسر ولم يجرح فإن جرح بناب 
أو مخلب أو كسر عضوا فقتله فلا بأس بأكله إلى هنا لفظ الكرخي قال القدوري في شرحه: 
وظاهر هذا الكلام يقتضي أن الجرح كالكسر وجهه أن الكسر جراحة ا دنه فهي 
كالجراحة الظاهرة» ووجه ما حكاه محمد أن الجرح يقع باأهار الدم وهذا المعنى لا يوجد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (548)» ومسلم في الصيد وما يؤكل من الحيوان 
( ۱۹۲۹ )» والنسائي في الصيد ( ٤۲۷۰‏ )» وأحمد في مسنده (۱۸۹۰۱). 

(۲) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد 5485١‏ ): ومسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
(۱۹۲۹)» والنسائي في الصيد والذبائح (4554 ). 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه (۱۹۹/۷). 
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ET‏ و و م ات ص وام اتات الصيد 


الكلب فلا تتحقق المشاركة أصلاً وفعل الكلب من جنس فعل الكلب فتحققت 
المشاركة من وجه ولو لم يرد الكلب الثاني عليه لكن اشتد على الأول فاشتد الأول 
على الصيد بسببه فاخذه فقتله فلا باس باکله لأن فعل الثاني أثر في الكلب الأول 
حتى ازداد طلباً» ولم يؤثر في الصيد فكان تبعاً لفعله لأنه بناء عليه فلا يضاف 
الحكم إلى التبع بخلاف ما إذا رده عليه لأنه لم يصر تبعاً فيضاف إليهماء ولو رده عليه 
سبع أو ذو مخلب من الطير مما يجوز أن يعلم فيصاد به فهو كما لو رده الكلب عليه 
فيما ذكرنا لوجود المجانسة فى الفعل» بخلاف ما إذا رد عليه ما لا يجوز الاصطياد به 

قال رحمه االلّه: ( وإن أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر حل» ولو أرسله 
مجوسي فزجره مسلم فانزجر حرم ) والمراد بالزجر التهييج أي هيجه فهاج بأن صاح 
عليه فازداد فى العدوء وإنما يحل فى الأول ويحرم فى الثاني لأن الزجر دون الإرسال 
لكونه بناء عليه فلا ينتسخ به الإرسال لأن الشيء لا يرتفع إلا بمثله أو بما هو فوقه ولا 
الس ا رم O‏ 
ما كان 1 ولا ا وكل من 1 تجوز ذكاته كالمحرم والمرتد والوثني 
ا العشعنية 00 هذا فار e‏ را يجب 0 
فبالزجر أولى وهو فوقها فلا يلزم من اعتبار الدلالة في حق لزوم الجزاء اعتباره في حق 
انتساخ الفعل . 

قال رحمه اللّه : (وإث لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر حل) وهذا 
استحسانء والقياس أن لا يحل لأن الإرسال جعل ذكاة عند الاضطرار للضرورة فإذا لم 
و الا رسال انو ا او وک فو بحل و بناء عليه فلا يعتبر على 
ما بيناء ووجه الاستحسان أن الزجر عند عدء,الإرسال يجعل ال ن انار عقيب 
زجره دليل طاعته فيجب اعتباره فيحل إذ ليس فى اعتباره إبطال السبب» بخلاف 
الفصل الأول ولا يقال: الزجر دون الانفلات لكونه بناء عليه فلا يرتفع الانفلات فصار 


بالكسر فصار كالخنق» وكذا في شرح القدوري اه قوله: (لكن اشتد) أي اشتد الكلب 


الثاني على أثر الكلب الأول المعلم يعني عدا خلفه واتبعه من ورائه حتى عدا الكلب 
الأول على الصيد فأخذه اه إتقانى . وكتب ما نصه أي عدا كذا فى ديوان الأدب اه غاية. 
قوله: (بخلاف ما إذا رده) أي رد المجوسي الصيد على الكلب المعلم اه قوله: (والمراد 
بالزجر إلخ) ةا صاح ب '.داية: والمراد بالزجر الإغراء بالصياح عليه أي على الكلب» 


كعات الضين سس عسي سسس عع سدع مم عدم ممصم م م مق ت اق 901 
مثل الفصل الأول والجامع أن الزجر فيهما بناء على الأول» لأنا نقول: الزجر إن كان 
دون الانفلات من هذا الوجه فهو فوقه من وجه آخر من حيث أنه فعل المكلف 
فاستويا فنسخ الانفلات» لأن آخر المثلين يصلح ناسخاً للأوّل كما في نسخ الأحكام؛ 
بخلاف الفصل الأول لأن الزجر لا يساوي الإرسال بوجه من الوجوه لأن كل واحد 
منهما فعل المكلف» والزجر بناء على الإرسال فكان دونه من كل وجه فلا يرتفع به» 
والبازي كالكلب فيما ذكرنا ولو أرسل كلبه المعلم على صيد معين فأخذ غيره وهو 
على سننه حل وقال مالك رحمه اللّه: لا يحل لأنه أخذه بغير إرسال إذ الإرسال 
مختص بالمشار إليه والتسمية وقعت عليه فلا تتحول إلى غيره» فصار كما إذ أضجع 
ES ECC‏ وقال ابن أبي ليلى رحمه الله : 

يتعين الصيد بالتعيين مثل قول مالك رحمه الله حتى لا يحل غيره بذلك الإرسال ولو 
yT‏ كل ما اما لان رةه رق أن شي 1 
عند مالك وعنده ليس بشرط ولكن إذا عين يتعين وعندنا التعيين ليس بشرطء ولا 
يتعين بالتعيين لأن الشرط ما يقدر عليه المكلف ولا يكلف ما لا يقدر عليه» والذي 
في وسعه إيجاد الإرسال دون التعيين لأنه لا يمكنه أن يعلم البازي والكلب على وجه 
لا يأخذ إلا ما يعنيه له» ولأن التعيين غير مفيد في حقه» ولا في حق الكلب فإن 
الصيود كلها فيما يرجع إلى مقصود سواء» وكذا في حق الكلب لأن قصده إلى أخذ 
كل صيد يتمكن من أخذه بخلاف ما استشهد به مالك رحمه الله لأن التعيين فى 
الشاة ممكن» وكذا غرضه متعلق بمعين فتتعلق التسمية هناك بالمضجع للذبح وفيما 
نحن فيه بالآلة» ولو أرسله على صيود بتسمية واحدة حالة الإرسال فقتل الكل حل 
الجميع لأن الذبح بقع بالإرسال» ولهذا تشترط التسمية عنده والفعل وهو الإرسال 


وبالانزجار إظهار زيادة الطلب أي طلب الكلب للصيد اه إتقاني . قوله: (وقال مالك : إلخ) 
ساق الخلاف في المجمع بيننا وبين ن الشافعي فقال. ل ا 
غير عدول ولا مكث يحله؛ قال ابن فرشتا : قيد بهما لأنه لو انصرف عن طريقه 

وشمالاً او مک لا يحل اغاق وساق الإتقاني الخلاف بيننا وبين مالك فقط كما 0 
الشارح» فقال : قال في الأصل : أرأيت الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ ضیدا غیره فی 
وجهه ذلك أيؤكل قال: : نعم» قال شيخ الإسلام خواهر زاده: وهذا مذهب علمائناء وقال 
مالك : بأنه لا يحل وأجمعوا أنه لو انحرف يميناً وشمالاً فاخذ صيداً وقتله فإنه لا يحل 
وقال الحاكم الشهيد في الكافي : وإذا أرسل كلبه أو بازه إلى صيد فاخذ ذلك الصيد أو 
أخذ غیره» أو أخذ عدداً من الصيد فهو كله حلال ما دام في وجه إرساله » فإن قتل واحداً أو 
جثم عليه طويلا ثم مر به صيد آخر فاخذه لم يؤكل لأنه خرج من حال الإرسال إلى هنا لفظ 
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واحد فيكتفي بتسمية واحدة فصار كما إذا أضجع شاتين إحداهما فوق الأخرى 
فذبحهما دفعة واحدة بتسمية واحدة» بخلاف ما إذا كان على التعاقب لأن الفعل 
متعدد فلا بد من تعدد التسمية؛ ومن أرسل فهداً فكمن حتى يتمكن من الصيد ثم 
أخذ الصيد فقتله يؤكل لأن ذلك عادة له يحتال لأخذه لا استراحة فلا ينقطع به فور 
الإرسال» وكيف ينقطع وقصد ضالخة قى دلق وعد ذلك .مته من الخصال 
الحميدة» قال الحلواني : للفهد خصال حميدة فينبغي لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه منها 
أن يكمن للصيد حتى يستمكن منه» وهكذا ينبغي للعاقل أن لا يجاهر عدوه 
بالخلاف» ولكن يطلب الفرصة حتى يستمكن منه فيحصل مقصوده من غير إتعاب 
تة مت أنه لأ يعداو غل متايه ج ركه فة وهو تقول خر الختا ج إلي 
فلا أذل» وهكذا ي: ينبغى للعاقل أن لا يذل نفسه فيما يفعل لغيره» ومنها أنه لا يتعلم 
بالضرب 20 الكلب بين يديه إذا أكل من الصيد فيتعلم بذلك» وهكذا 
ينبغي للعاقل أن يتعظ بغيره كما قيل: السعيد من اتعظ بغيره» ومنها أنه لا يتناول 
الخبيث من اللحم وإنما يطلب من صاحبه اللحم الطيب» وهكذا ينبغي للعاقل أن لا 
يعتاول إلا الطيب» وسسها أنه يغب تلاا از حمسا فان لم يتمكن )من اخده تركه؛ 
ويقول : لا أقتل نفسي فيما أعمل لغيري» وهكذا ينبغي للعاقل» وكذا الكلب إذا اعتاد 
الاختفاء لا يقطع فور الإرسال لما بينا فيه الفهد» ولو أسل كلبه فاخذ / صيدا فقتله ثم 
أخذ آخر فقتله أكلا جميعاً لأن الإرسال قائم لم ينقطع وهو بمنزلة ما لو رمى سهما 
إلى صید فاصابه وغيره» ولو جئم على الأول طويلاً ثم مر به صيد آخر فقتله لا يؤكل 
الثاني لانقطاع الإرسال بمكثه طويلاًء إذ لم يكن ذلك حيلة منه للأخذ وإنما هو 


الكافي اه قوله: (فكمن) أي استتر اه قال في المصباح: کمن كموناً من باب قعد توارى 
واستخفى اه قوله: (قال أي السرخسي) ناقلا عن شيخه شمس الأئمة اه كاكي . قوله: 
(فينبغي لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه) قال شيخ الإسلام خواهر زاده في شرحه : : يقال: إن في 
الفهد خصالاً لو كان واحد منها في بني آدم لكان من أشرف الناس اه قوله : (ومنها أنه) أي 
لا يأكل الميتة وإنما يأكل الذكية يعني أنه لا يأكل الخبيث» وإنما يأكل الطيب اه غاية. 
ره ع ل لل ل مر : وكذلك الكلب إذا أرسله الرجل فصنع كما 

يصنع الفهد فلا بأس بأكل ما صاده» وذلك لأن المكث ساعة حيلة منه للاصطياد لا 
557 فيع ذلك من حذاقة الحيوان فلا يكون اعا للإرسال» بل يكون من أسباب 
الاصطياد كالوثوب والعدو اهغاية . قوله: (ولو أرسل كلبه إلخ) قال أبو الحسن الكرخي في 
مختصره : إذا أرسل المسلم كلبه على صيد وسمى فادرك الكلب الصيد فوقذه ثم ضربه 
ثانياً فقتله أكل» وكذلك لو أرسل كلبين على صيد فضربه أحدهما فوقذه ثم ضربه كلبه 


كتاب الصيد ت-7ب01030 0 ا 
اع حوضا قاس لقتو نر رد نيه ست ون E e‏ أتبع 
الصيد فأخذه وقتله يؤكل إذ لم يمكث زماناً طويلاً للاستراحة؛ وإنما مكث ساعة 
للكمين» ' ولو أن بازياً معلماً اخذ صيداً فقتله ولا يدري أرسله تسان أولا لا يؤكل 
لوقوع الشك في الإرسال ولا تك تغبت الإباحة بدونه» ولغن كان موسلذ نيمالا الس تيك 
يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه» لو از لبه على ضيه فود الكلب الصيد فجرحه 
ثم جرحه آخر فقتله أكل» وكذا لو أرسل كلبين فجرحه أحدهما ثم قتله الآخر أكل 
لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم فجعل عفواً ما لم يكن 
إرسال أحدهما بعدما أثخنه الأول» ولو أرسل رجلان كل واحد EY‏ 
أحدهما وقتله الآخر أكل إذا كان إرسال الثاني قبل أن يثخنه الأوّل لما بيناء والملك 
لصاحب الأول إن كان أثخنه قبل أن يجرحه الثانى لأنه أخرجه عن حد الصيدية 
فملكه بهاء ولا يحرم بجرح الثاني بعدما أثخنه الأول لأن الإرسال الثاني حصل إلى 
الصيد لكونه قبل أن يثخنه لأن المعتبر في الحل والحرمة حالة الإرسال لقدرته على 
الامتناع ولا تعتبر بعده لعدم قدرته عليه. ۰ 

قال رحمه اللّه: (وإن رمى وسمى وجرح أكل) أي رمى إلى الصيد فأصابه 
يؤكل إذا جرح لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم : «إذا رميت سهمك فاذكر 
اسم اللّه عليه فإن وجدته قد قعل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء 
قتله أم سهمك ٠")‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد» وشرط الجرح لما روي عن إبراهيم 
عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله عه : «إذا رميت فسميت فخزقت فكلء وإن لم 
تخزق فلا تأكل ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندقة إلا ما 
ذکیت ٩)‏ رواه أحمدء ولا فرق فى ذلك بين أن يصيب الرمي بنفسه أو غيره من 


1 


الصيد كما في إرسال الكلب على ما بيناء وفي إطلاق قوله: في المختصر فإن رمى 
وسمى وجرح أكل إشارة إليه حيث لم يعين المرمي ولا المصاب حتى يدخل تحته ما 


الآخر فقتله أكل» قال القدوري في شرحه: وذلك لأن هذا المعنى لا يمكن ضبطه من 
فعل الكلب الا ترى أنه لا يمكن أن يعلم ترك الجرح بعد الجرح الأول وما لا يمكن 
تعليمه يسقط اعتباره فكان قتله بجرح واحد اه إتقاني رحمه الله . قوله: (فإن وجدته قد 
قتل) أي جرح اه قوله: (إذا رميت فسميت فخزقت فكل) وفي حديث عدي أنه قال عليه 
الصلاة والسلام: «ارم. بالمعراض فيخزق قال: إن خزق فكل وإن أصاب بعرضه فلا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (۱۹۲۹)» والترمذي في الصيد 
(12)). والنسائي في الصيد والذبائح 15948 )» وأحمد في مسنده (۱۸۸۹۸). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده :,)١85.5(‏ 


لايع مذ ا هال ات مو ار ت تبي اله حت يحل أكله 
سواء كان الصيد المسموع حسه ماكولاً أو غير مأكول بعد أن كان المصاب ا 
لأنه وقع اضظيادا مع قصده ذلك» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه خص من ذلك 
الخنزير لتغلظ حرمته؛ ألا ترى أنه لا تغبت الإباحة في شيء منه بخلاف السباع لأنه 
يؤثر في جلده وزفر خص منها ما لا يؤكل لحمه لأن الاصطياد لا يفيد الإباحة فيهء 
ووجه الظاهر أن أسم الاصطياد لا يختص بالماكول فيكون داخلا تحت قوله: وإذا 
حللتم فاصطادوا فكان اصطياده فاضا وإباحة التناول ترجع إلى المحل فيثبت بقدر ما 

يقبلها لحماً أو جلداً, وقد لا يغبت بالكلية إذا لم يقبلها المحل» وإذا وقع اصطيادا صار 
كأنه رمى إلى صيد فاصاب غيره» وإِن تبين أنه حس جراد أو سمك ذكر في النهاية معزيا 


تاکل)'). وفي حديث آخر «ما خزقتم فكلوه إذا ذكرتم اسم اللّه عليه(" . وال 
والراء تصحيف قاله في المغرب في الخاء مع الزاي المعجمتين اه قوله Ey‏ 
و E O‏ 
المسموع حسه» فظهر أن المسموع حسه كان صيدا لا آدميا ولا شاة ولا نحو ذلك حل ما 
أصابه سهمه إذا كان مما يؤكل لحمه» سواء کان المسموع حسه مأكول اللحم أو غير 
ماكول اللحم لأنه قصد الاصطياد بالرمي» وكذلك إذا أرسل كلبه أو بازه في هذه الصورة اه 
إتقاني . قال القدوري في شرحه : وجملة هذا الباب أن من سمع حساً فظنه صيدأ فأرسل 
عليه كلبه أو بازه أو رماه بسهمه فاصاب صيداً وبان أن الحس الذي لم يكن حس صيد 
وإنما كان هاه أو ر أو ادها لھ يؤكل الصيد الذي أصابه في قولهم» لأنه أرسل إلى 
غيرصيد فلم يتعلق به حكم الإباحة وصار کانه رمى إلى آدمي يعلم به فاصاب صيداً لم 
يؤكل» وأما إذا كان الحس حس صيد مأكول أو غير مأکول» فإن امنات يدا اکل 
وقال زفر: إن كان حس صيد لا يؤكل لحمه كالسباع وما أشبهها لم يؤكل» وروي عن أبي 
يوسف أنه قال: إن كان حس سبع أكل الصيد» وإن كان حس خنزير لم يؤكل الصيد اه 
غاية. قوله: (وزفر ل وا ان ل لد عد د : (فيفبت) أي يثبت 
التناول بقدر ما يقبل المحل» > يعني إن كان يقبل المحل التناول من حيث اللحم يثيت 
تناول اللحم» وإن كان يقبل تناول الجلد لا اللحم يغبت يغبت ذلك فينتفع بجلده» وإن لم يقبل 
تناولهما e‏ كما في الخنزير فحينئذ يكون الاصطياد لدفع أذيته» فإذا كان الاصطياد 


شاعا حل المضات إذا كان اكول اللخ Ca‏ مني o‏ 
قوله را يلها لهما او جلد اق ات أو ريا أو دفع أذيته اه غاية . قوله: (صار 


.)١۱۷۸٠۲( وأحمد في مسنده‎ ») ٤۲٦۷ ( أخرجه النسائي في الصيد والذبائح‎ )١١ 
.)١1/8( رقم‎ )/7/١1( أخرج الطبراني في المعجم الكبير بنحوه‎ )۲ ( 
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إلى المغني أن المصاب لا يؤكل لأن الذكاة لا تقع عليهما فلا يكون الفعل ذكاة» 
DS‏ ا NS‏ 
حقه أن يقال: ثم تبين أنه حس صيد يحتاج في حل أكله إلى الذبح أو الجرح» وقال 
صاحب الهداية: فى آخر هذه المسألة ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا 
کو شرن انه لوس نري الله لان عبتا وفى رواية أخرى عنه لا يحل لأنه 
A ON‏ يغرع کک ایی الهداية عن روا ال درد 
عليه ما أورده ولا يحتاج إلى زيادة ذلك القيد» الذي ذكره» وفي فتاوى قاضيخان لو 
کا ا ا ا آخر فقتله حل اکله» 
وعن ابي يوسف رحمه الله روايتان والصحيح أنه يؤكل» وهذا أوضح من الكل فلا 
يرد عليه أصلاء وإن تبين أن المسموع حسه آدمي أو حيوان أهلي أو ظبي مستأنس أو 
موثق لا يحل المصاب» لأن الفعل لم يقع اصطياداً فلا يقوم مقام الذكاة» ولو رمى إلى 
طائر فأصاب غيره من الصيود وفر الطائر ولا يدري أهو وحشي أم لا حل المصاب لأن 
الظاهر فيه التوحش» بخلاف ما لو رمى إلى بعير فأصاب صيداً ولا يدري أهو ناد م لا 
حيث لا يحل المصاب لأن الأصل فيه الاستغناس فيحكم على كل واحد منهما بظاهر 
حاله» ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا فتبين أنه صيد حل لأنه لا معتبر بظنه 
مع تعينه صيداً ذكره فى الهداية» وقال المنتقى : إذا سمع حسا بالليل فظن أنه إنسان 
أو دابة أو حية فرماه فإذا ذلك الذي سمع حسه صيد فأصاب سهمه ذلك الصيد الذي 
سمع حسه أو صاب صدا آخر وقتله لا يؤكل لأنه رماه وهو لا يريد الصيد» ثم قال: 
ولا يحل الصيد إلا بوجهين أن يرميه وهو يريد الصيدء وأن يكون الذي أراده وسمع 
حم وري إلنه شهدا سوا کان مما يو كل از لذو وهلا ناض ما دک فق الوتااية 
وهذا أوجه لأن الرمي إلى الآدمي ونحوه ليس باصطياد فلا يمكن اعتباره 55 
ف راد دما جب ادا را ا وو و ايشا و ی 
أنه حس آدمي لا يحل المصاب» وعلى اقتضاء ما ذكره هنا أن يحل لأن المصاب 


كأنه رمى إلى صيد) أي ماکول اه قوله: (لأنه صيد) أي وإن كان لا ذكاة له اه غاية. قوله: 
(وإن تبين إلخ) قالوا: ولو أرسل كلبه على طير موثق فأصاب صيداً لم يؤكل» لأن الموثق لا 

يجوز صيده بالكلب وهو كالشاة ولو أرسل بازه على ظبي وهو لا يصيد الظباء فأصاب 
صيداً لم يؤكلء لان هذ الإرسال لم يقصد به الاصطياد فصار كمن کیل كلا على فيل 
0 لعجن اننا جين ناذا E ea‏ ارق تو وقد لا عليه إلا 
أنه إذا رمى إلى طير ثم شك فيه فالأصل في الطير التوحش حتى يعلم الاستعناس فيتعلق 


[Y/ ب‎ 3 


اعد وباك كنيعي كناب اا 
صيد كما في هذه المسألة بل أولى لأن مقصوده أيضاً فيها صيدء وفرق بينهما في 
النهاية بفرق غير مخلص فلا حاجة إلى ذكره» وقال فيه: لو رمى إلى آدمي أو بقر أو 
نحوه وسمى اا ارلا زوا لهذا ذ فى الأصل»› ولأبي يوسف فيه قولان 
في قول يحل» وفي قرلا يحلء فيحمل ما ذكره صاحب الهاداية ,على رواية آي 
يوسف فيستقيم ولا حاجة إلى الفرق ولو لم يتبين أن صاحب الخس ما هو لا يحل 
تناول ما أصابه لاحتمال أن يكون المسموع حسه غير صيد فلا يحل المصاب _ 
بالشك والبازي والفهد في جميع ما ذكرنا كالكلب . ش 
قال رحمه اللّه : ( وإن أدركه حياً ذكاه وإن لم يذكه حرم) لما روينا وبينا في 
الكلب من المعنى لأن كل واحد منهما ذكاة اضطرار فيكون ا 
في الآخردلالة لاستوائهما من كل وجه واللّه أعلم. 
قال رحمه اللّه: (وإن وقع سهم بصيد فتحامل وغاب وهو في طلبه حل» وإن 
قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لا) لقوله عليه الصلاة والسلام : لأبي ثعلبة « إذا رميت ' 
سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ینتن ٩)‏ رواه مسلم وأحمد وأبو داود 
والنسائي» وروي أنه عليه الصلاة والسلام « كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي وقال: 
لعل هوام الأرض قتلته )(")» فيحمل هذا على ما إذا قعد عن طلبه» والأول على ما إذا 
لم يقعد ولأنه يحتمل أن يموت بسبب آخر فيعتبر فيما يمكن التحرز عنه لأن. 
الموهوم في الحرمات كالمتحقق وسقط اعتباره فيما لا يمكن التحرز عنه للضرورة 
لأن اعتباره فيه يودي إلى سد باب الاصطياد» وهذا لأن الاصطياد يكون في الصحراء 
بين الأشجار عادة» ولا يمكنه أن يقتله في موضعه من غير انتقال وتوار عن عينه غالا 
فيعذر مالم يقعد عن طلبه للضرورة لعدم إمكان التحرز عنه» ولا يعذر فيما إذا قعد 
عن طلبه لأن الاحتراز عن مثله ممكن فلا ضرورة إليه فيحرم وهو القياس في الكل إلا 
أنا تركناه للضرورة فيما لا يمكن التحرز عنه وبقي على الأصل فيما يمكن» وجعل 
قاضيخان في فتاواه من شرط حل الصيد أن لا يتوارى عن بصره فقال : لأنه إذا غاب 
عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا یحل» لقول ابن عباس رضي الله 
عنهما كل ما أصميت ودع ما أنميت» والإصماء ما رأيته والإنماء ما توارى عنك 


برميه الإباحة اه غاية . قوله: (وقال فيه) أي فى المنتقى اه قوله: (والفهد في جميع ما ذكرنا 
كالكلب) لفظ كالكلب هو بخط الشارح» والظاهر بدل كالكلب كالسهم فليتأمل. قوله: 


r: ۲( والنسائي في الصيد راشاج‎ ۰ E 
ل ا‎ (۲) 
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وهذا نص على أن الصيد يحرم بالتواري وإن لم يقعد عن طلبه وإليه أشار صاحب 
الهداية أيضا بقوله: والذي رويناه حجة على مالك رحمه الله في قوله: إن ما توارى 
عنك إذا لم يبت ليلة يحل فإذا بات / ليلة لا يحل وهذا يشير إلى أنه إذا توارى عنه لا 
يحل عندناء وإِن لم يقعد عن طلبه فيكون مناقضا لقوله في اول المسألة» وإذا وقع 
السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل» وإن 
قعد عن طلبه ثم أصابه ميتاً لم يؤكل فبنى الأمر على الطلب وعدمه لا على التواري 
وعدمه» وعلى هذا أكثر كتب فقهاء أصحابنا رحمهم الله ولو حمل ما ذكره على ما 
إذا قعد عن طلبه كان يستقيم ولم يتناقض ولكنه خلاف الظاهر» وما روينا من 
الحديث يبيح ما غاب عنه وبات ليالي فيكون حجة على من يمنع ذلك» وإن وجد به 
جراحة سوى جراحة سهمه لا يحل لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي: (إذا رميت 
سهمك فاذكر اسم الله عليه فإن غاب عنك يوماء فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن 
شعت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل)(2 رواه مسلم والنسائي» وفي رواية أنه 
عليه الصلاة والسلام قال له: «إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن 
سهمك قتله فکله ۲" رواه أحمد والدسائي» وفى رواية « أن عديا رضى الله عنه قال : 
فل امول الله أرمي في الصيد فأجد ب ناا فال إةاعلمت أن 
سهمك قتله» ولم تر فيه أثر سبع فکل۲ رواه الترمذي وصححه» ولأنه محتمل 
تحققت فيه الأمارة فيحرم» بخلاف ما إذا كان بلا أمارة على ما بينا وحكم إرسال 
الكلب والبازي في جميع ما ذكرنا من الأحكام كالرمي . 
قال رحمه اللّه: ( ولو رمى صيداً فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردّى 
منه إلى الأرض حرم) لقوله تعالى: ظ والمتردية © [المائدة:]» ولما روينا لقوله 
عليه الصلاة والسلام لعدي: «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فإن وجدته قد 


(ولكنه خلاف الظاهر) لا نسلم أنه خلاف الظاهر بل يتعين الحمل عليه اه قوله: (ولأنه 
محتمل) أي موته بجراحة سوى جراحة سهمه اه قوله: (والبازي) في جميع ما ذكرنا من 
الأحكام كالرمي يعني إذا أرسل الكلب أو الباز المعلم على صيد فجرحه فغاب ثم وجده 
ميتا فإن كان لم يقعد عن طلبه حل إذا لم يكن به جراحة أخرى» فإن كان قعد عن طلبه أو 
كان به. جراحة أخرى لم يحل اه غاية . قوله: (بخلاف ما إذا كان إلخ) قال الإتقاني : والوقوع 
في الماء مما يمكن الاحتراز عنه» فإنه قد لا يقع في الماء بخلاف السقوط على الأرض لأنه 
)210 تقدم تخريجه. 


)2 أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸۸۷۹ )» وابن ماجه فى الصيد (۳۲۱۳). 
)2 أخرجه الترمذي في الصيد ١578‏ )؛ والنسائي في الصيد والذبائح 475٠6٠١ ١‏ ). 
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قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك)”'؟ رواه 
الببخاري ومسلم وأحمد» ولقوله عليه الصلاة والسلام لعدي: «إذا رميت سهمكث. 
فكل وإذا وقع في الماء فلا تأكل ٠")‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد» ولأنه احتمل موته 
بغيره إذ هذه الأشياء مهلكة ويمكن الاحتراز عنها فيحرم بخلاف ما إذا كان لا يمكن 
التحرز عنه فهذا مراك ا Sa‏ الباب» وهذ فيما إذا كان فيه حياة 
مستقرة يحرم بالاتفاق لأن موته مضاف إلى ع غير الرمي» وإن كانت حياته دون ذلك 
فهو على الاختلاف الذي مر ذكره في إرسال الكلب . 

قال رحمه اللّه: ( وإن Os‏ م او 
فسقط اعتباره كيلا ينس بابه على ما بيناء بخلاف ما إذا أمكن التحرز عنه لأن 
اعتباره لا يودي إلى سد بابه لأن اعتباره لا يؤدي إلى الحرج فأمكن ترجيح المحرم 
عند التعارض على ما هو الأصل في الشرع› ولو وقع على جبل أو سطح أو آجرة 
موضوعة فاستقر ولم يترد حل لأن وقوعه على هذه الأشياء كوقوعه على الأرض 
ابعداء» ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه فسقط اعتباره» بخلاف ما إذا وقع على شجر أو 
حائط أو آجرة ثم وقع على الأرض أو رماه وهو على جبل فتردى منه إلى الأرض» أو 
رماه فوقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو على حرف آجرة حيث يحرم لاحتمال 
أن أحد هذه الأشياء قتله بحده أو بتردّيه وهو يمكن الاحتراز عنه» وقال في المنتقى : 
لو رمى صيدا فوقع على صخرة فانفلق رأسه أو انشق بطنه لم يؤكل لاحتمال موته 
بسبب آخرء قال الحاكم أبو الفضل رحمه اللّه : وهذا خلاف إطلاق الجواب المذكور 
في الأصل ولكن يجوز أن يكون إطلاق الجواب المذكور في الأصل فيما عدا هذا 
المفسر لان حصول الموت بانفلاق الرأس وانشقاق البطن ظاهر وبالرمي موهوم متردد؛ 
فالظاهر أولى بالاعتبار من الموهوم فيحرم بخلاف ما إذا لم ين يدشق ولم ينفلق لآن موته 
بالرمي هو الظاهر فلا يحرم فيحمل إطلاق الجواب في الأصل عليه وحمل السرخسي 
ما ذكر فى المنتقى على ما إذا أصابه حد الصخرة فانشق لذلك وحمل المذكور فى 
الأصل على أنه إذا لم يصبه من الصخرة إلا ما يصيبه من الأرض لو وقع عليه فحل 
لذلك فكلا التأويلين صحيح ومعناهما واحد لان كلا منهما يحمل ما ذكره في د 
الأصل على ما إذا مات بالرمي» وما ذكره ف ل 
المنتقى إشارة إليه» ألا ترى انه قال : لاتسمال امرك ببب اهر اي غير لرن وهذا 


يرجع إلى اختلاف اللفظ دون المعنى فلا يبالى به» وإن كان المرمى مائياً فإن لم 


(۲) تقدم تخريجه. 
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تنغمس الجراحة في الماء أكل» وإن انغمست لا يؤكل لاحتمال الموت به دون الرمي 
لأن تشرب الجرح الماء سبب لزيادة الألم فصار كما إذا أصابه السهم . 

قال رحمه اللّه: (وما قتله المعراض بعرضه أو الكت 0 لما روينا من 
حديث إبراهيم ولما روي «أن عدي بن حاتم قال للنبي عه : إني أرمي الصيد 
بالمعراض فأصيب فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله» 1 أصاب بعرضه فلا 
تأكله)(١2‏ رواه البخاري ومسلم وأحمدء ولما روي أنه عليه عليه الصلاة والسلام 
«نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد ولكن تكسر السن وتفقا العين»"“ رواه 
البخاري ومسلم وأحمد» ولأن الجرح لا بد منه لما بينا من قبل والبندقة لا تجرح»› 
وكذا عرض المعراض وإن رماه بالسكين أو السيف فإن أصابه بحده أكل وإلا فلاء وإن 
رماه بحجر فإن كان ثقیلا لا يؤكل وإن جرح لاحتمال أنه قتله بغقله» وإن كان الحجر 
خفيفاً وبه حدة وجرح يحل لتعين الموت بالجرح» ولو جعل الحجر طويلا كالسهم 
وهو خفيف وبه حدّة فرمى به صيداً فإن جرح حل لقتله بجرحه» ولو رماه بمروة حديدة 
ولم تبضع بضعاً لا يحل لأن قتله دقاء وكذا إذا رماه بها فأبان رأسه أو قطع أوداجه أو 
أبان رأسه لأن العروق قد تنقطع بالثقل فوقع الشك ويحعيل أنه مات قبل قطع 
الأوداج» ولو رماه بعود مثل العصا ونحوه لا يحل لأنه قتله ثقلاً لاجرحاً إلا إذا كان له 
حل فبضع بضعاً فيكون كالسيف والرمح» والأصل في جنس هذه المسائل أن الموت 
إذا: تمل Ca‏ بيقون ‏ خل» وإن حصل بالفقل أو شك فيه فلا يحل حتماً أو 
اختياطاء ون جرحه فمات وكان الجرح ا حل بالاتفاق» وإن كان غير مدم 
اختلفوا فيه» قيل: لا يحل لانعدام معنى الذكاة وهو إخراج الدم النجس» « وشرط النبي 
عه إخراج الدم بقوله: أنهر الدم بما شعت)(2 رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وقيل : 
يحل لإتيان ما في وسعه وهو الجرح وإخراج الدم ليس في وسعه» فلا يكون مکلفاً به 


مما لا يمكن الاحتراز عنه فسقط اعتباره. قوله في المتن: (وما قتله المعراض) ومعراض سهم 
بلا ريش ولا نصل يمضي عرضا أه غاية . قوله: (فخزق) بالخاء والزاي المعجمتين وبالراء 
تقيحيف ادرب يل خرف امراش بالزاي اي هة ونالراء' الجهلة في القوب” اج 


قوله: (ولو رماه بمروة حديدة) أي حادة وهي صفة لمروة وهمى الحجر الأبيض الرقيق اه غاية . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ( ٠٤۷۹‏ )» ومسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
»)١554(‏ وابن ماجه في المقدمة (۱۷)»› وأحمد في مسنده .)5١١158(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 
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لأن الدم قد ينحبس لغلظه أو لضيق المنفذ بين العروق وكل ذلك ليس في وسعه» 
وقيل : إن كانت الجراحة كبيرة حل بدون الإدماءء وإن كانت صغيرة لا يحل إلا 
بالإدماء لأن الكبيرة إنما لا يخرج منها الدم لعدمه والصغيرة لضيق المخرج ظاهرا 
فيكون التقصير منه» وإن ذبح الشاة ولم يخرج منها الدم قيل : يحل أكلهاء وقیل : له 
يحل فالأول قول أبى بكر الإسكاف» والثانى قول اسماعيل الصفار» ووجه القولين 
دخل فيما ذكرناء وإذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه فإن أدماهة حل والو فلا وهذا 
يؤيد قول من يشترط خروج الدم . 

قال رحمه اللّه: (وإن رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد لا العضو) وقال 
الشافعى رحمه اللّه : أكلا إن مات الصيد منه لأنه مبان بذ كاة الاضطرار فيحل كالمبان 
بذكاة الاختيار بخلاف ما إذا لم يمت لأنه ما أبين بالذكاة» ولنا « قوله عليه الصلاة 
والسلام : ما قطع من.بهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة) . رواه ابن ماجه» وذ كر 
الحي مطلقاً فينصرف إلى الحي حقيقة وحكماًء والعضو المبان منه بهذه الصفة لأن 
لامي حك لاي ل ا ا 
الحياة يحرم» بخلاف ما إذا أبين بذ كاة الاختيار لأن المبان منه ميت حكماء ألا ترى 
أنه لو وقع في هذه الحالة في الماء أو تردى من الجبل لا يحرم لأن موته حصل بالإبانة 
حكماً فلا يضاف إلى غيره وإن كان حصل بذلك حقيقة» وقوله : أبين بالذ كاة قلنا: 
حال وقوعه لم يقع ذكاة لقيام الحياة في الباقي حقيقة وحكماً على ما بيناء وإنما يقع 
ذكاة عند موته» وفي ذلك الوقت لا يظهر في / المبان لعدم الحياة فيه ولا تبعية لزواله 
بالانفصال فصار الأصل فيه أن المبان من الحي حقيقة وحكماً لا يحل» والمبان من 
الحي صورة لا حكماً يحل بأن يبقى في المبان منه حياة بقدر ما يكون في المذبوح 


قوله ل البضع الشق والقطع اه مغرب . قوله: (قيل: لا يحل) قال الإتقاني رحمه 
الله : لقوله عله : ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل شرط الإنهار وهذا ضعيف عندي لأنه 
كنا شرط الإنهار شرط فري الأوداج أيضاء وفي ذكاة الاضطرار لم يشترط فري الأوداج 
فكذا لا يشترط الإنهار اه قوله: (وقيل: يحل) أي صغيرة كانت الجراحة أو كبيرة وهو 
الأصح عندي لأن أصل الجرح كاف في ذكاة الاضطرار اه إتقاني . قوله: (لعدمه) كما إذا 
علفه ورق العناب فاحتبس دمه وخروج الدم حال عدمه فيما ليس بشرط للإباحة اه 
قوله: (وإن ذبح شاة ولم يخرج منها دم إلخ) انظر عبارة المتن في آخر الذبائح اه قوله: (وإذا 
أصاب السهم إلخ) ذكر الإتقاني عقيب هذه المسألة عبارة الولوالجي التي نقلتها فيما 
تقدم في فصل فيما يحل وما لا يحل عند قوله في المتن: ولو ذبح شاة فتحركت إلخ على 


كتاب الصيد 8 0 اا 
فإنه حي صورة لا حكماً بدليل ما ذكرنا من الأحكام من أنه لا يؤثر فيه وقوعه في البغر 
فى هذه الحالة» وكذا يحل أكله فى هذه الحالة» وإن كان يكره لما فيها من زيادة 
الإيلام بقطع لحمه» ولا كذلك المبان منه بالاصطياد لأنه حي حقيقة وحكماً حتى لا 
يغبت له شيء من هذه الأحكام. 

قال رحمه لله : (وإن قطعه أ أثلاثاً والأكثر مما يلي العجز أكل كله ) لأن المبان 
منه حي صورة لا حكماً إذ لا يتوهم سلامته وبقاؤه حيا بعد هذه الجراحة فوقع ذكاة 
في الحال فحل كله كما إذا أبين رأسه في الذكاة الاختيارية؛ وكذا إذا قد نصفين لما 
ذكرنا بخلاف ما إذا قطع يدا أو رجلاً أو فخذاً أو ثلئه مما يلي القوائم أو أقل من 
نصف الرأس حيث يحرم المبان منه» لأنه يتوهم بقاء الحياة في الباقي وإن ضرب عنق 
شاة فأبان رأسها تحل لقطع الأوداج» ويكره لما فيه من زيادة الألم بإبلاغه النخاع, 
وإن ضربها من قبل القفا إن ماتت قبل قطع الأوداج لا تحل» وإن لم تمت حتى قطع 
الأوداج حلت» ولو ضرب صيداً فقطع يده أو رجله ولم ينفصل ثم مات إن كان 
يتوه التغامه واندماله حل أكله لأنه بمنزلة ا وإن كان لا يتوهم بان بقي 
متعلقاً بجلده حل ما سواه دونه لوجود الإبانة معنى والعبرة للمعاني. 

قال رحمه اللّه: (وحرم صيد المجوسي والوثني والمرتد) لأنهم ليسوا من أهل 
الذكاة في حالة الاختيار» فكذا في حالة الاضطرار» وكذا المحرم لأنه ليس من أهل 
ذكاة الاختيار في حق الصيد فكذا لا يكون من أهل ذكاة الاضطرار فيه ويؤكل صيد 
الكتابي لأنه من أهل الذكاة اختياراً فكذا اضطرار. 

قال رحمه اللّه: ( وإن رمى صيداً فلم يفخنه فرماه الثاني فقتله فهر للثاني وحل ) 
لأنه هو الاخذ له» وقال عليه الصلاة والسلام: «الصيد لمن أخذه)202» وإنما حل لأنه 
لما لم يخرج بالأول من حيز الامتناع كان ذكاته ذكاة الاضطرار وهو الجرح» أي 
موضع كان وقد وجد. 

قال رحمه اللّه : (وإن أثخنه فللأول وحرم) لأنه لما أثخنه الأول فقد خرج من 
حيز الامتناع وصار قادرا على ذكاته الاختيارية فوجب عليه ذكاته لما بينا ولم يذكه 
وصار الثاني قاتلا له فيحرم وهو لو ترك ذكاته مع القدرة عليه فبالقتل أولى أن يحرم 


فيه اه قوله: (وإن ضرب علق شاة) أي بسيف وسمى اه هداية. قوله في المتن: (وحرم 


)2 تقدم تخرجه. 
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بخلاف الوجه الأول» وهذا إذا كان بحال يسلم من الأول لأن موته يضاف إلى الثاني» 
أما إذا كان الرمي الأول بحال لا يسلم منه الصيد بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا يقدر 
ما يبقى في المذبوح» كما إذا أبان رأسه يحل لأن موته لا يضاف إلى الرمي الثاني فلا 
TH‏ لكرية ON‏ ولهذ لو وقع في الماء في هذه الحالة لا يحرم 
كوقوعه بعد موته» ولو كان الرمي الأول بحال لا يعيش منه الصيد لكن حياته فوق 
عياة برچ بان كان بی يرما ای دو فا الى يوسن ره الل يحم واا 
الثانية لأن هذا القدر من الحياة لا يعتبر عنده» وعند محمد رحمه الله يحرم لان هذا 
القدر من الحياة معتبر عنده فصار حكمه كحكم ما إذا كان الأول يسلم منه فلا 
يحل. 

قال رحمه اللّه: ( وضمن الثاني للأول قيمته غير ما نقصته جراحته ) أي ضمن 
جييع فيه اا غير ما اسه ا الأول لان الي ا مملوكاً للغير لأنه 
ملكه بالإثخان فيلزمه قيمة ما أتلف» وقيمته وقت إتلافه كان اقا بعراحة الأول 
فيلزمه ذلك لأن قيمة المتلف تعتبر وقت الإتلاف فصار كما لو أتلف عبداً مريضاً أو 
شاة مجروحة فإنه يلزمه قيمته ك2 بالمرض أو الجرح» وقال صاحب الهداية 

ه: تأويله / إذا علم أن القتل حصل بالثاني بأن كان الأول بحال يسلم منه» 
TT‏ منه ليكون القتل كله مضافاً إلى الثاني وقد قتل حيواناً مملوكاً 
للأوّل منقوصا بالجراحة فلا يضمنه كملا كما إذا قتل عبدا مريضاء وإن علم أن 
الموت حصل من الجراحتين أو لا يدري قال صاحب الهداية: قال في الزيادات: 
يضمن الداني .نا وھ ج که كم وصمن تت ت رر بان تم 
يضمن نصف قيمة لحمه» أما الأول : وهو ضمان ما نقصته جراحته فلأنه جرح حيوانا 
مملوكا للغير وقد نقصه فيضمنه أولاً» وأما الثاني : وهو ضمان نصف قيمته حيا فلأن 
الموت حصل بالجراحتين فيكون هو متلفاً نصفه وهو مملوك لغيره فيضمن نصف قيمته 
مجروحا بالجراحتين» لأن الأولى : ما كانت بصنعه يعنى الجراحة الأولى ما كانت 
بصنع الثاني فلا يضمنهاء والثانية: ضمنها مرة فلا يضمنها ثانياً أي الجراحة الثانية 
ومراده ما نقص بجراحته ضمنها مرة وهو ما ضمنه من النقصان بجراحته أولاء وأما 
الثالث : وهو ضمان نصف اللحم فلأن بالرمية الأولى صار بحال E‏ الاختيار 
لولا رمي الثاني فهذا بالرمي الثاني أفسد عليه نصف اللحم فيضمنه» ولا ر يضمن النصف 
م ل ل 0 
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يوهم أن بين المسألتين فرقاً» أعني بين ما إذا حصل القتل بالثاني وحده أو بهما 
وليس كذلك» بل لا فرق بينهما لأنه في الموضعين يضمن الثاني جميع قيمته غير ما 
نقصته جراحة الأول» إلا أنه بين في المسألة الأولى جميع الحاصل وفي الثانية بين 
طريق الضمان نقل ذلك عن قاضيخان أي عدم الفرق بين المسألتين بيانه أن الرامي 
الأول إذا رمى صيداً يساوي عشرة فنقصه درهمين ثم رماه الثاني فنقصه درهمين ثم 
مات فعلى الطريقة ة الأولى يضمن الثاني ثمانية ويسقط عنه من قيمته درهمان» لأن 
ذلك تلف بجرح الأول وهو المراد بقوله : غير ما نقصته جراحته» وعلى الطريقة الثانية 
يضمن درهمين أوَلاً لآن ذلك القدر من النقصان حصل بفعله» وهو المراد بقوله في 
الزيادات : يضمن الثاني ما نقصته جراحته بقي من قيمته ستة فيضمن نصفها وهو 
ثلاقة ذواهم رومن العراه بعركه : م يضمن نصف قيمته مجروحاً بجراحتين يعني به 
نصف قيمته حياً ثم إذا مات يضمن النصف الآخر بعد الموت وهو ثلاثة أيضاء لأنه 
فوّت عليه اللحم فلا يضمن النصف الآخر بعد الموت» وإن كان تفويت اللحم فيه 
موجودا بقتله لأنه ضمن ذلك النصف حيا فلو ضمنه بعد الموت كان يتكرر الضمان 
بان عن فة جا ثم بشن هة لخا يعد الوك وها لا يجوز وعدا إذا 
كانت حياته بينة عند رمى الثانى وكان الزمى الثانى بعدما أثخنه الأول» أما إذ كانت 
شاف كني بعر او فلو و اا كل لأن موته لا يضاف إلى الثاني» 
ولهذا لو وقع في الماء في هذه الحالة لا يحرم وقد ذكرناه من قبل» وعنه وقع الاحتراز 
بقوله: فإن علم أن الموت حصل من الجراحتين أو لا يدري؛ ولق ناه مها اانه 
أحدهما قبل الآخر فأثخنه ثم أصابه الآخر أو ا أحدهما ول ثم رماه الثاني قبل أن 
يصيبه الأول أو بعدما أصابه قبل أن يثخنه فأصابه الأول وأثخنه أو أثخنه ثم أصابه 
الثاني فقتله فهو للأوّل ويؤكل؛ وقال زفر رحمه اللّه: لا يحل أكله لأن حالة إصابة 
الثاني غير ممتنع فلا يحل بذكاة الاضطرار فصار كما إذا رماه الثاني بعدما أثخنه 
الأول» قلنا ل ل ل ل ا ا ط التسمية 
عند الرمي فكذا الامتناع يعتبر عنده إلا أن الملك ي يغبت للأول» لأن سهمه أخرجه عن 
خب الماع اتلك بد فيل اتور نهم ای اه إن انر في بح 
الحل والضمان وقت الرمي لأن الرمي إلى صيد مباح فلا ينعقد سببا لوجوب الضمان» 
فل يقلي موهبا / ,ينعد فلك وهر تكاة فيفل الخضاب ان الحل يتحضل يتغل 
0 هو الرمي والإرسال فيعتبر وقته» وفي حق الملك يعتبر وقت الإثخان لأن به 

يغبت الملك وزفر يعتبر وقت الإثخان فيهماء ولو رمياه معا وأصاباه فمات منهما فهو 


قوله: (أو أثخنه ثم أصابه الثاني ) لا یدل على وجود الرمي قبل الإثخان وهو شرط للحل اه 
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بينهما لاستوائهما في السبب والبازي والكلب في هذا كالسهم حتى يملكه 
بإثخانه, ولا يعتبر إمساكه بدون الإثخان حتى لو أرسل بازيه فأمسك الصيد بمخلبه 
ولم يشخنه فأرسل آخر بازيه فقتل ذلك الصيد كان الصيد للثاني» وحل لآن يد البازي 
الأول ليست بيد حافظة لتقام مقام يد المالك» أما القتل فهو إتلاف والبازي من أهل 
الإتلاف فينقل إلى صاحبه» ولو رمى سهماً فأصاب الصيد فأثخنه ثم رماه ثانياً فقتله 
حرم لما بيناء ولو رمى سهماً فاصاب سهماً موضوعاً على حائط فدفعه ومضى السهم 
الثاني واصات صيدا فقتله حل لأن اندفاع السهم الثاني بواسطة الأول فاضيف إلى 
راميه كأنه رماه به» ولو رمى سهماً إلى صيد ورمى رجل آخر إلى ذلك الصيد أو یره 
فأصاب السهم الثاني السهم الأول وأمضاه حتى أصاب الصيد وقتله جرحاء ينظر إن 
كان السهم الأول بحال يعلم أنه لا يبلغ إلى الصيد بدون دفع الثاني فالصيد للثاني 
لأنه هو الآخذ له حتى لو كان الثاني مجوسياً أو محرماً لا يحل» وإن كان السهم الأول 
بحال يبلغ الصيد بدون السهم الثاني فالصيد للأول لأنه هو السابق في الأخذ وإن 
كان الثاني مجوسياً أو محرماً لا يحل استحساناً لأنه أوجب زيادة قوّة في السهم الأول 
ارج ال اطا مجوسي رفخ :عند اوارسل كليم اقل الف کارا خو 
سهمه أو كلبه فرماه مسلم أو أرسل كلبه عليه فقتله قبل وقوع سهم المجوسي على 
الأرض» وقبل رجوع كلبه كره لأن فعل المجوسي إعاتة لأنه لولا فعله لما قدر المسلم 
على قتله بهذا الرمي والشركة توجب الحرمة والإعانة توجب الكراهة» أما إذا فعل 
ذلك بعد وقوع سهم المجوسي في الأرض أو بعد رجوع كلبه فلا يكره لأن فعل 
المجوسي لم يبق حال رمي المسلم وإرساله ولو رمى سهما إلى صيد فصرفته الريح 
عن سحل الغدم إمكان التحرز عنه» بخلاف ما إذا أصاب السهم حائطاً أو صخرة 
ات وأصاب صيداً حيث لا يحل لأن الرمي قد انقطع بالارتداد إلى وراءء وكذا إذا 
ردته الريح إلى وراء لا يحل لما قلناء بخلاف ما إذا رجع إلى وراء بضرب رجلى آخر 
بسهمه حيث يحل إذا كان يرميه بقصد الاصطياد لأن الأول انقطع فكان مضافاً إلى 
الثاني فيحل» ولو انحرف يمنة أو يسرة بإصابة الحائط ولم يرجع إلى وراء حل لما 
ذكرنا في الريح» ولأن قوة الرمي لم تنقطع فيضاف إلى الرامي» ولو هبت الريح 
فضربت السهم فزادت في ذهابه فأصاب الصيد فلا باس باكله لأن فعل الريح ليس من 
جنس فعل الرامي فلم يتحقق بهذه الإعانة شبهة الشركة فبقيت الإصابة مضافة إلى 
الرمي . 

قال رحمه اللّه: (وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل) لقوله تعالى: 


كتاب الصید سس ا اي 8 000 
لإ وإذا حللعم فاصطادوا » [المائدة:٠۲]‏ مطلقاً من غير قيد بالمأكول» إذ الصيد لا 
يختص بالماكول» قال الشاعر: 
صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدي الأبطال('“ 
ولأن اصطياده سبب الانتفاع بجلده أو ريشه أو شعره أو لاستدفاع شره وکل 
ذلك مشروع والله أعلم: 


)2 البيت من الكامل وهو لسيدنا علي بن أبي طالب هكذا ذكر الإمام فخر الدين الرازي. 


(Y/ 3[ 


كتاب الرهن 


قال رحمه اللّه: (هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين) هذا حده 
في الشرع» وهذا اللفظ يدل على الثبوت والدوام» ويطلق الرهن على المرهون تسمية 
للمفعول باسم المصدر يقال: رهنت الرجل شيئا ورهنته عنده وأرهنته لغة فيه» 
والجمع رهان ورهون ورهن» والرهن في اللغة: جعل الشيء محبوساً أي شيء كان بأي 
سبب کان» قال الله تعال: ۾ كل نفس بما كسبت رهينة 4 [المدثر: 8؟] أي 
محبوسة بوبال ما كسبت من المعاصى وقال الشاعر: 

وفارقتك ترس ل جك اد يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلة('» 

أي ارتهنت وحبست قلبه/ فذهبت به يوم التوديع وانحبس قلب المحب عندها 
على وجه لا يمكن فکاکه» وقوله: كالدين إشارة إلى أن الرهن لا يجوز إلا بالدين لأنه 
هو الحق الممكن استيفاؤه من الرهن لعدم تعينه» وأما العين فلا يمكن استيفاؤه من 
الرهن فلا يجوز الرهن بها إلا إذا كانت مضمونة بنفسها كالمغصوب والمهر وبدل 
الخلع وبدل الصلح عن دم العمد لأن الموجب الأصلي فيها المثل أو القيمة» ورد 


العين مخلص على ما عليه الجمهور وهو دين» ولهذا تصح الكفالة به والإبراء عن 


كتاب الرهن 

مناسبة الرهن بالصيد من حيث أن كل واحد من الرهن والاصطياد سبب مباح 
لتحصيل المال اه غاية. قوله في المتن: (هو حبس شيء بحق) قال الإتقاني : وإنما قيدنا 
بالحق لأن الرهن كما يصح بالدين يصح بالغصب والحق يشملهماء وقال القدوري في 
شرحه: الرهن في الشرع عبارة عن عقد وثيقة بمال وبذلك ينفصل من الكفالة والحوالة 
لأنهما عقد وثيقة بذمة» وينفصل من المبيع في يد البائع لأنه وثيقة وليس بعقد على 
وثيقة اه قوله: (وأرهنته) قال في الصحاح: رهنته الشيء وأرهنته الشيء بمعنى اه قوله: 
(والجمع) أي جمع الرهن اه قوله: (ورهن) ظاهره أن رهناً جمع رهن وقد صرح بذلك غير 
الشارح» قال في المغرب: والرهن المرهون؛ والجمع رهون ورهان ورهنء قال الإتقاني : 
والرهان جمع الرهن كالعباد والزناد في جمع العبد والزند» وقرأ أبو عمرو وابن كثير فرهن 
مقبوضة وهي جمع الجمع اه قال في الصحاح: الرهن معروف والجمع رهان مثل حبل 


)2 البيت من البسيط وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص۳۳ . المعجم المفصل في شؤاهد اللغة 


العربية ( © / ١١4‏ )؛ ولسان العرب ( ۲۹۲/۱۰) (غلق). 


كتاب الْر هن مس7 سس تسم مصعم ممت مم يميم ممعم سعد طم ع سس سس 0۷ 0 
بعري ور ار على در بوت لاني موقو اللي ار كر 
الواجب هو العين لما ثبتت هذه الأحكام» وعند البعض وإن كان الموجب الأصلي رد 
الي ورد القيمة متخلما ولات الضبان إلا يح لهاك لكن يحب عند الهلاك 
بالقبض السابق» ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض فيكون رهناً بعد وجود سبب وجوبه 
فيصبح كما في الكفالة» بخلاف الأعيان غير المضمونة كالأمانات أو المضمونة 
بغيرها كالمبيع حيث لا يجوز الرهن بها لعدم وجوبهاء آلا ترى أن الحوالة المقيدة 
اعيا التعصمونة يها لآ تيطل بهلاكهاء والنقيةة يخي المضموقة اعا مطل 


به ولولا أن الوجوب أو شبهته لوجود سببه ثابت 1 لبطلت» والرهن مشروع بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» أما الكتاب فقوله تعالى : 9 فرهان مقبوضة 4# [البقرة: ]/١‏ 
وأما السنة فما روي ع عائشة رضي الله عنها قالت : «إن النبي عله اشتر ی اطعاما من 


يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد)( '؟رواه مسلم والبخاري» وقد انعقد الإجماع 
عليه» ولأنه وثقية في جانب الاستيفاء فيجوز كما تجوز الوثيقة في جانب الوجوب 


وحبال» وقال أبو عمرو بن العلاء: رهن بضم الهاء» قال الأخفش: وهي قبيحة لأنه لا يجمع 
فعل على فعل إلا قليلاً شاذاً قال : وذكر أنهم يقولون: سقف وسقف قال: وقد يكون رهن 

جمعاً للرهان» كأنه يجمع رهن على رهان ثم يجمع رهان على رهن مثل فراش وفرش اه 
قوله: (بأي سبب كان) يعني معناه لغة مطلق الحبس اه قوله: (فما روى) أي محمد في 
الأصل عن أبي يوسف عن الأعمش عن ابراهيم عن الأسود اه إتقاني . قوله: (ورهنه درعا من 
حديد) فيه فوائد إحداها أنه اه م د ل ل 
يكره لما فيه من طول الأمل» فإنه روي عن أسامة أنه اشتر ى شيعا بدراهم نسيغة فبلغ ذلك 
رسول الله عه فقال: عليه الصلاة والسلام : إن أسامة لطويل الأمل والله لا أفتح عيني إلا 
وأخشى على نفسي الموت قبل أن أرذهما» . وعامة العلماء لم يروا به بأساً بهذا الحديث» 
وفيه دليل على أنه لا بأس بالاستدانة فإن الشراء نسيئة استدانة» وكان ذلك ها في ابتداء 
الإسلام لأن النبي له كان يشدّد في أمر الدين وكان لا يصلي على من مات وعليه دين ثم 
رخص في ذلك» وعدا لی عليه الدين وعدا ميل وران يقول: إن الله في عون العبد 
المسلم إذا كان عليه دين وهو يريد قضاءه ولكن الأفضل للإنسان أن يتسارع قضاءه لغلا 
يدركه الموت وهو عليه فإنه لا حائل بين الجنة والعبد بعد الكفر إلا الدين إلا أن يتفضل 
اللّه تعالى عليه فيرضى خصماءه ٠")‏ وفيه دليل أنه لا باس بالشراء والمعاملة مع أهل الذمة 


)0 أخرجه البخاري في البيوع ›»)۲٠۰۹٦(‏ ومسلم في المساقاة )١5١79(‏ واللفظ له» والنسائي في 
(۲) لم أعثر عليه. 


38 0 ەكتاب الرهن 
وهي الكفالة والحوالة» والجامع أن الحاجة إلى الوثيقة ماسة من الجانبين فإن المستدين 
قلما يجد من يدينه بلا رهن والمدين يأمن بالرهن من التوى بالجحود» أو بإسراف 
المدين في ماله بحيث لم يبق منه شيء أو بمحاصصة غيره من الغرماء فكان فيه نفع 
لهما كما في الكفالة والحوالة فشرع. 

قال رحمه اللّه: (ولزم بإيجاب وقبول ويتم بقبضه محوزاً مفرغاً مميزاً) وهذا 
سهو فإن الرهن لا يلزم بالإيجاب والقبول لأنه تبرع كالهبة والصدفة» ولكنه ينعقد بهما 
ويتم بالقبض فيلزم به» قال مالك رحمه اللّه: يلزم بنفس العقد كالبيع والإجارة والجامع 
أن كل واحد منهما يختص بالمال من الجانبين» ولأنه عقد وثيقة فأشبه الكفالة فيلزم 
بالقبول» والخلاف معه بناء على الخلاف في الصدقة والهبة» ولنا قوله تعالى: # وإن 
كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة 4 [البقرة: 67 ]» والمصدر المقرون 
بحرف الفاء في جواب الشرط يراد به الأمر والأمر بالشيء الموصوف يقتضي أن يكون 


اه إتقاني . قوله : (فيجوز كما يجوز الوثيقة) بيانه أن الدين له طرفان طرف الوجوب وطرف 
الاستيفاء لأنه يجب أولاً في الذمة ثم يستوفى المال بعد ذلك» ا 
ل ا ٠‏ كانت الوثية التي طرف الوجوب الذي مختص 

والوجوب وسيلة لهذا 5 فلما شرعت الوثيقة في حق الوسيلة فلأن تشرع في حق 
المقصود أولى » كذا قال شيخ الإسلام خواهرزاده . والوثيقة ما يوثق به الشىء ويؤكد به اھ 
إتقاني . قوله في المتن: (ولزم بإيجاب وقبول) قال الشيخ باكير: قالوا: الركن مجرد الإيجاب 
لأنه 0 ا 0000 وفي 1-0 8 
إنه E CM yT e‏ 
من المحيط والمنتقى أنه ركن حتى لا يحنث من حلف لا يرهن بدون القبول اه وكتب 
على قوله في المتن: ولزم بإيجاب وقبول إلخ وفي نسخة ولزم بإيجاب وقبول وقبضه وعليها 
فلا سهو والله أعلم. وعليها شرح الشيخ باكير كما شاهدت ذلك في خطه اه قوله: (ولكنه 
يدعقد بهما) قال بعضهم : هذا سهو من الشارح لن الركن الإيجاب وحده لأن الرهن عقد 
تبرع وهو يتم بالراهن كالهبة والصدقة اه قال قارىئ الهداية: ومن خطه نقلت وفيه نظر إذ 
ا ا ل ADSL‏ 
بدفس العقد) أي ولا يشتر ط فيه القبض اه قوله: (ولنا قوله تعالى: 8 وإن کنتم على سفر 4 
[البقرة: 8 ] إلخ) وصف الرهن بكونها مقبوضة والنكرة إذا وصفت عمت» كقوله: واللّه لا 
أكلم إلا رجلا كوفيا فيقتضي أن يكون كل الرهن مشروعا بهذه الصفة اه إتقاني . قوله: 


كتاب الرهن و اا 
ذلك الوصف شرطاً فيه إذ المشروع بصفة لا يوجد بدون تلك الصغة نظيره قوله 
تعالى : : لإ ومن قتل مؤمناً خطا فتحرير رقبة مؤمنة © [ النساء :357 ] أي فليحرر رقبة 
مؤمنة» ولأن الرهن عقد تبرع لما أن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيعا 
ولهذا لا يجبر عليه فلا بد من الإمضاء بعدم الرجوع كما في الوصية والصدقة والهبة 
والإمضاء يكون بالقبض» وقوله: محوزا مفرغا مميزا احترز بالأول عن المشاع» وبالثاني 


عن المشغولء وبالغالث عن المتصل فإذا قبضه كذلك تم لوجود القبض على 


الكمال. 

قال رحمه الله: ( والتخلية فيه وفي البيع قبض) والصواب أن التخلية تسليم 
لأنه عبارة عن رفع الموانع من القبض وهو فعل المسلم دون المتسلم» والقبض فعل 
المتسلم وإنما يكتفى بالتخلية لأنه هو في غاية ما يقدر عليه والقبض فعل غيره فلا 
يكلف به» وهذا هو ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه اللّه أن الرهن في المنقول لا 
يغبت إلا بالنقل لأنه قبطن موجب للضِمان ابتداء إذ لم يكن الرهن مضمونا على أحد 
قبل ذلك فلا يئبت إلا بالقبض / حقيقة كالغصب» بخلاف البيع فإن القبض فيه ناقل 
للضمان من البائع إلى المشتري فإن المبيع قبل التسليم مضمون على البائع بالثمن 
ثم ينتقل ذلك إلى المشتري بالقبض» والأول أصح لما ذكرناء والقياس على الغصب 
باطل لأن قبض الرهن مشروع فأشبه البيع والغصب ليس بمشروع فلا حاجة لثبوته 
بدون قبض حقيقة وهو النقل . 


( ونظيره قوله تعالى) أي قوله تعالى : 9 فعدّة من أيام أخر ‏ [ البقرة:4١]‏ وقوله تعالى اه 
قوله: (ولأن الرهن عقد تبرع) قال الإتقاني : ولأنه عقد تبرع بدلالة أن الإنسان لا يجبر عليه 
فلا يتعلق به الاستحقاق إلا بمعنى ينضم إليه كالوصية» ولأن الراهن لو مات قبل أن يقبض 
المرتهن لم تجبر ورثته على القبض فلو تعلق الاستحقاق بمجرد العقد لزم ورثته كالبيع اه 
إتقاني . قوله: (ولهذا لا يجبر) أي الراهن اه قوله: (عليه) أي على عقد الرهن اه قوله: 
(احترز بالأول عن المشاع إلخ) يعني فإن رهن ذلك لا يجوزء لكن هل رهنها باطل أو فاسد 
ينظر في الباب الآتي فإن الكلام هنا مجمل اه وسيأتي مفصلا واللّه الموفق اه قوله في 
المعن: (والتخلية فيه) يريد المصنف أن حكمها حكم القبض حتى تتم به» ولا يصح 
الرجوع بعده في الرهن ولا البيع اه قوله: (والقبض فعل المعسلم) قال العيني : بعد أن حكى 
اعتراض الشارح قلت: إذا كانت التخلية تسليما فمن ضرورته الحكم بالقبض سواء وجد 
القبض حقيقة أو لاء فالشيخ رحمه الله ذكر الغاية التي يبنى عليها الحكم لأنه هو المقصود 
ل : يعني أن الراهن إذا خلى بين المرتهن والمرهون يعتبر قابضاًء كما إذا فعل 

ع مثل ذلك بالمبيع والمشتري وهذا لأن قبض الرهن قبض واجب بحكم عقد مشروع 
ريا كو اس اس وبه قال 


[r/t +۰] 


١:٠‏ 0 لطا ا ا سس كناب الرهن 


قال رحمه الله : ( وله أن يرجع عن الرهن ما لم يقبضه ) أي للراهن أن يرجع عن 
الرهن ما لم يقبضه المرتهن لما ذكرنا أنه تبرع» ولا لزوم على المتبرع ما لم يسلم 
كالهبة والصدقة وفيه خلاف مالك رحمه الله وقد ذكرناه. 

قال رحمه اللّه: (وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين) فلو هلك وقيمته 
مثل دينه صار مستوفياً دينه» وإن كانت أكثر من دينه فالفضل أمانة وبقدر الدين صار 
مستوفياًء وإن كانت أقل صار مستوفياً بقدره ورجع المرتهن بالفضل» وقال الشافعي 
رحمه اللّه: الرهن كله أمانة في يد المرتهن لا يسقط من الدين شيء بهلاكه لقوله 
له : «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ١‏ رواه الدارقطني . 
قال: معناه لا يصير مضموناً بالدين» ومعنى قوله: له غنمه للراهن الزوائد وعليه غرمه 
أي لو هلك كان الهلاك على الراهن» ولأن الرهن وثيقة فلا يسقط الدين بهلاكه 
اعتبارا بهلاك الصك والشهود وبهلاك الوثيقة في جانب الوجوب وهو الحوالة والكفالة 
و 01 الرقينة برزذ يها تمع فا ورف الد بذك الرهن يضاد الصيانة إذا 
لحق به يصير بعرضية الهلاك وهو ضد الصيانة فصار أمانة ضرورة» ألا ترى أن ما زاد 
على قدر الدين أمانة في يد المرتهن والقبض في الكل واحد فلا يثبت الضمان في 
البعض دون البعض» ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : للمرتهن بعد ما نفق الفرس الرهن 
عنده «(ذهب حقك)")» ولا يجوز أن يراد به ذهاب الحق فى الحبس لأنه لا يتصور 
حبسه فلا يحتاج فيه إلى البيان لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الأحكام لا لبيان 


أحمد اه ع قوله: (بخلاف البيع) أي حيث يكتفى فيه بالتخلية اه قوله: (صار مستوفياً 
دينه) أي من وقت القبض السابق كما سيأتي قوله: (لا يغلق) من باب علم اه قوله: (قال) 
أي الشافعي اه قوله: ( وهو الحوالة والكفالة) إذ بموت الكفيل لا يسقط الدين فكذا بهلاك 
الرهن اه قوله: (ولا يجوز أن يراد به ذهاب الحق إلخ) قال القدوري في شرحه: ولا يجوز أن 
يقال: المراد ذهب حقك من الإمساك لأن ذلك يعلم مشاهدة ولا من المطالبة برهن آخر لأن 
ذلك لم يكن حقاً له فلم يبق إلا أن يكون المراد ذهب حقك من الدين اه إتقاني . وكتب 
ما نصه حدث الطحاوي في شرح الآثار عن محمد بن خزيمة قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد التيمي قال : أخبرنا عبدالله ب بن المبارك قال اميه اموه ب وان 
أبي رباح أن رجلا ارتهن فرساً نمات الفرس في يد المرتهن فقال رسول الله له : ذ 

حقك). فدل هذا من قول الرسول عله َه على بطلان الدين بضياع الرهن اه إتقاني 0 


(۱) أخرجه ابن ماجه مختصراً في الأحكام ›»)۲٤٤١(‏ ومالك في الموطا باب الأقضية )»)١141719(‏ 
والدارقطني في سننه (۳۳/۳). 
(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية (4 .)751١/‏ 


كتاب الرهن .. E e a‏ 
الحقائق» ولأن الحق ذكر معرفاً بالإضافة فيعود إلى المذكور أوّلاً» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا عمي الرهن فهو بما فيه معناه على ما قالوا: إذا اشتبهت قيمة الرهن بعد 
ما هلك بأن قال: كل واحد منهما لا أدري كم كان قيمته فيكون مضمونا بما فيه من 
الدين وإجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على أن الرهن مضمون مع اختلافهم 
في كيفية](20/ الضمان» فمذهب عمر رضي الله عنه أنه مضمون بالأقل من الدين 
ومن قيمة الرهن وبه أخذ أصحابنا رحمهم الله؛ وعن علي رضي الله عنه أنه قال: 
يترادان الفضل وقال الحسن: هذا محمول على حالة بقاء الرهن إذا استوفى المرتهن 
يرد عليه الفضل» وقد روي عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه مثل مذهبنا 
وعند شريح الرهن مضمون بما فيه قلت قيمته أو كثرت حتى لا يرجع واحد منهما 
على الآخر بعد هلاكه بشيء مطلقا وهذا اختلاف السلف على ثلاثة أقوال وإحداث 
قول رابع خروج عن الإجماع فلا يجوز» ولأن الثابت للمرتهن يد الاستيفاء وهو ملك 
اليد والحبس لأن لفظه ينبئ عن الحبس على ما بيناء والأحكام الشرعية تغبت على 
وفق معانيها اللغوية» ولأن الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء وهو أن يكون موصلاً له إليه 
ويثبت ذلك بملك اليد والحبس ليقع الأمن من الجحود مخافة جحود المرتهن 
الرهن» وليكون عاجزا عن الانتفاع به فيتسارع إلى قضاء الدين أو لضجره» فإذا ثبت 
هذا المعنى ثب لجا ناسين رجه وقد تقرر بالهلاك» فلو استوفى الدين بعده يؤدي 
إلى الربا لأنه رد استعيفاء انیا ولا يلزم ذلك حال قيام الرهن لأن استيفاء الأول 
ينتقض بالرد على الراهن فلا يتكرر» ولا يقال اهار وا اك اليد لا بملك 
الرقبة» وقد بقي حقه في ملك الرقبة فكان له أن يستوفيه ليأخذ حقه كملاً أو صار 
ممتعرنيا بالمالية درن العو ن ا اة ثانياً ليأخذ حقه في العين كملاً» لأنا 
نقول: لا وجه إلى استيفاء الباقي وهو ملك الرقبة بدون ملك اليد أو ملك العين بدون 


(حتى روي عن شريح إلخ) قال الإتقاني: روي عن شريح أنه قال: الرهن بما فيه ولو كان 
خا مق يد بمائة درهم كأنه جعل الدين بمنزلة البيع» قال شيخ الإسلام علاء الدين 
الإسبيجابي في شرح الكافي: وهذا قول لا يؤخذ به لأنه وثيقة بالدين وهو ينافي معنى 

الوثيقة اه قوله: (وإحداث قول رابع إلخ) قال الإتقاني : : ثم اعلم أن جد من الصحابة 
والتابعين لم ير وعنه أن الرهن في مقدار الدين ليس بمضمون بل هم اتفقوا أنه مضمون في 
مقدار الدين» وإنما اختلفوا في الزيادة على قدر الدين فعند عمر رضي اللّه عنه هي أمانة» 
وقول الخصم: أنه أمانة في مقدار الدين خرق للإجماع ف فلا يسمع اه قوله: (بدون ملك 


3 سب/] 


ا اك سس سس سس كلاب الرهن 
ملك الجالية د لأ يصون ذلك فيسقط للضرورة» كما إذا استوفى زيوفاً مكان الجياد 
فإن حقه في الجودة يبطل لعدم ين استيفاء الجودة وحدها دون العين» فإذا لم 
يملك العين بقي ملك الراهن فيه أمانة في يده فتكون نفقته حياً وكفنه ميتاً عليه 
لانهما مؤنة الملك» ولو اشتراه المرتهن لا ينوب قبض الرهن عن قبض الشراء لان 
عينه أمانة فلا ينوب قبضه عن قبض المضمون» وقوله عليه الصلاة والسلام : « لصاحبه 

غنمه وعليه غرمه)(2»2 قلنا: يحتمل أن يكون الصاحب هو المرتهن كما يقال 
للمضارب : صاحب المال وعن أبي يوسف رحمه الله في تفسير الحديث إن الفضل 
في قيمة الرهن لرب الرهن فلا يكون مضموناً ولا يغلق› وإن كان فيه نقصان رجع 
المرتهن بالفضل» وعن أبي عبيدة أنهما بمعنى واحد تقول: رجع الرهن إلى ربه 
فيكون غنمه له ويرجع رب الحق عليه فيكون غرمه عليه فإذا كان الحديث مؤولاً لا 
يلزم حجة» ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يغلق الرهن)('2 على ما قالوا: الاحتباس 


اليد) يعني إذا رد الرهن إلى صاحبه يفوت ملك اليد عن المرتهن» ولا يمكن القول 
بالاستيفاء حينغذ لأن استيفاء المرتهن دينه من الرهن بدون ملك اليد لا يتصور لأنه محال» 
نإذا لم يمك الامكيقاء وطرلي الان ن بأداء الدين لا يلزم الربا لأنه لم يتكرر الاستيفاء اه 
إتقاني . قوله: (فإذا) أي إذا ثبت أن الاستيفاء يقع بالمالية دون العين بقيت العين أمانة في 
يد المرتهن اه قارئ الهداية. وكتب ما نصه في هذا الكلام خلل اه من خط قارئ الهداية. 
قوله: (بقي ملك الراهن فيه أمانة) قال في الهداية: والاستيفاء يقع بالمالية» أما العين أمانة؛ 
قال الإتقاني: وهذا جواب سؤال بأن يقال: لا نسلم أن الرهن استيفاء للدين من وجه» فلو 
كان استيفاء للدين لا يخلو إما أن كان استيفاء لعين الدين» أو استيقاء لبدل الدين لا 

إلى الأول لأن الرهن ليس من جنس الدين واستيفاء الدين لا يكون إلا من جنسه» ولا وجه 
إلى الثاني لإجماعنا أن الرهن بالمسلم فيه» وبدل الصرف قبل القبض يجوز مع أن 
الاستبدال بهما قبل القبض لا يجوز فأجاب عنه بهذا فاندفع السؤال لأن المجانسة ثابتة 
باعتبار صفة المالية فكان العين كالكيس» فلو كان أوفى حقه من الدراهم في الكيس يكون 
ما في الكيس مضموناً دون الكيس» فكذا هنا ما في العين من صفة المالية مضمون دون 
العين فإنهاأمانة لأنها ملك الراهن ونفقتها عليه اه قوله: (ومعنى «قوله صلى الله عليه وسلم: 
لايغلق الرهن») أي لا يملك بالدين قوله: (له غنمه) أي زوائده وعليه غرمه أي نفقته وكفنه 
اه وكتب ما نصه قال فى الفائق: يقال: غلق الرهن غلوقاً إذا بقى فى يد المرتهن لا يقدر 
على تخلیصه» وكان عن ؟فاغيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد اغا في الوقت المؤقت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


کاپ الرھن س ایی سے نه تی 0 


الكلي بأن يصير مملوكاً له كذا ذكره الكرخي رحمه الله عن السلف» وعن النخعي 
رحمه الله في رجل دفع إلى رجل رهناً وأخذ منه درهماً فقال : إن جئتك بحقك إلى 
كذا وكذا وإلا فالرهن لك» فقال إبراهيم: لا يغلق الرهن تعباله جا ا 
وموجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء وهذا يحقق الصيانة وإن كان فراغ الذمة من 
ضروراته» بخلاف الصك والشهود لأنه لا استيفاء فيهما حتى يسقط دينه بالهلاك 
فحاصله أن حكم الرهن عندنا صيرورة الرهن محتبسا بدينه بإثبات يد الاستيفاء 
عليه» وعنده تعلق الدين بالعين استيفاء منه عينا بالبيع وجعله أولى به» وتقديمه 
على سائر الغرماء فيخرج على الأصلين عدة مسائل كلها مختلف فيهاء منها أن الراهن 
ممنوع من الاسترداد للانتفاع به عندنا لأنه يفوت موجبه وهو الاحتباس» وعنده لا 
يمنع منه لأنه لا ينافي موجبه وهو تعينه للبيع» ومنها أن حكم الرهن يسري إلى الولد 
عندنا فيحبس مع الأصل» وعنده لا يسري لأن الولد الحادث بعد الاستيفاء في حقيقة 
الاستيفاء يكون للمستوفي فكذا في الاستيفاء / الحكمي» وعنده لما كان حكم الرهن 
تعينه للبيع فتعين عين المبيع لا يوجب تعين عين أخرى له» ومنها أن رهن المشاع لا 
يجوز عندنا لأن حكم الرهن وهو الحبس الدائم لا يتصور فيه وعدده يجوز لإمكان 
بيعه ثم كيفية الضمان ما ذكره ذ E‏ يكوه ویر بالأئل من ق 
ومن الدين إلى آخر ما دكن على ما بينا» وقال زفر رحمه اللّه: الرهن كله مضمون 
بالقيمة حتى إذا كان قيمته أكثر من الدين يجب على المرتهن ضمان الفضل» «لقول 
علي رضي اللّه عنه يترادان الفضل في الرهن)» والتراد يكون من الجانبين فيرجع كل 
واحد منهما على صاحبه بالفضل عند الهلاك» ولأن الزيادة على الدين مرهونة لكونها 
محبوسة به فتكون مضمونة كما في قدر الدين» ومذهبنا مروي عن عمر وعبداللّه بن 
مسعود رضي الله عنهماء ولأن يد المرتهن يد استيفاء فلا توجب الضمان إلا بقدر 


ملك المرتهن الرهن اه غاية . قوله: (بأن يصير مملوكاً له) أي للمرتهن اه قوله: (منها) أي 
منها أن الرهن أمانة عنده» وإذا هلك لا يسقط الدين وعندنا يسقط ومنها اه غاية. قوله: 
(وهو تعينه للبيع) أي وقضاء الدين من ثمنه اه قوله: (يسري إلى الولد عددنا) لأنه صفة 
شرعية للم فيسري إلى الولد لملك الرقبة اه إتقاني . قوله: (ومنها أن رهن المشاع إلخ) ومنها 
أن للراهن أن ينتفع بالمرهون ويشرب لبنها عنده لأنه باق على ملكه وعندنا ليس له ذلك» 
لأن فيه إبطال ملك اليد عليه» ومنها أن الراهن إذا أعتق عبده المرهون بطل إعتاقه وعندنا 
ينفذ ويضمن قيمته إن كن موسراً ويكون رهناً مكانه» وإن كان معسراً سعى العبد في 
قيمته اه غاية. قوله: (وعدده يجوز لإمكان بيعه) أي واستيفاء الدين من ثمنه اه غاية. وروی 
ابن الحنفية عن علي أنه قال: إذا كان الرهن بأكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه لأنه أمين 


IY]‏ نظا 


تم ما ع ف ا اك با REET‏ متسس مس٠‏ كناب الرهن 
المستوفى كما في حقيقة الاستيفاء بأن أوفاه دراهم في كيس أكثر من حقه يكون 
مضمونا عليه بقدر الدين» والفضل أمانة والزيادة مرهونة ضرورة امتناع حبس الأصل 
بدونها ولا ضرورة في حق الضمان» والمراد بالترادٌ في المروي عن علي رضي الله عنه 
حالة البيع فإنه روي عنه أنه قال : «المرتهن أمين في الفضل »» وروى ابن الحنفية عنه 
أنه مثل مذهبنا فلم يبق فيه حجة» وكيفية الضمان فيما إذا كان مرهونا بالاعيان 
المضمونة» وقد هلك الرهن أن يقال لمن في يده العين: سلم العين إلى المرتهن 
وخذ منه الأقل من قيمة الرهن ومن قيمة العين لأن الرهن مضمون بالأقل منهماء إذ 
العين المرهون بها بمنزلة الدين المرهون به» فإذا وصل إلى المرتهن العين وجب عليه 
أن يرد قدر المضمون لأن الزائد عليه أمانة» وإن هلكت العين المرهون بها قبل الرهن) 
فالرهن رقن على سال ةفلك الغين» ورت هلاك الرهن.يغد ذلك كان مرا 
بالأقل من قيمته ومن قيمة العين حتى يرجع المرتهن على الراهن بالزائد إن كانت 
قيمة العين أكثر» ولا يرجع الراهن على المرتهن إن كانت قيمة الرهن أكثر لأن الفضل 

من الرهن أمانة كما إذا كان مرهوناً بالدین وفيه فضل» وقال القدوري في مختصره : 
ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون» وهذاي يشير إلى أن الرهن بالأعيان المضمونة لا يصح» 
ويمكن أن يقال: إن الموجب الأصلي فيها القيمة وهي دين على ما بينا» ووصف 
ال وصف ضائع لا فائدة فيه لأن الدين لا يكون إلا مضموناء وذكر 
قاضيخان في فتاواه وصاحب المبسوط إذا أخذ المولى ببدل الكتابة من مكاتبه رهنا 
جاز» وإن كان لا يجوز أخذ الكفيل به» وفي المحيط المكاتب كالحر في الرهن 
والارتهان» وذكر الطحاوي أنه على قياس قول أبي وو و خود و ا الله لا 
يجوز» والصحيح الأول لأن الرهن إيفاء؛ والارتهان استيفاء وهو يملكهماء ولو رهن 
کات عبدا فأبق العبد عتق المكاتب إذا قضى القاضي بذلك» وإن رجع الآبق بعد 
ذلك يكون رهنا بمكاتبته» والعبد المأذون له فى التجارة كالمكاتب حتى يملك 
الرهن والارتهان لما ذكرنا. ۰ 


في الفضل» > وإن كان بأقل مما رهن به رد الراهن الفضل اه إتقاني . قوله: (ولا يصح الرهن إلا 
اين ون وقيد الدين بالمضمون على وجه التأكيد» وإلا فجميع الديون مضمونة» كذا 
قال في شرح الأقطع. وقيل: أريد بالدين المضمون ما كان نحي للحال» أي لا يصح إلا 
بدين واجب للحال لا بدين سيجب» واحترز به عن الرهن بالدرك فإنه لا يصح وهو عبارة 
عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» وقيل: احتراز عن بدل الكتابة فإن الرهن به لا يصح 
لأن المضمون هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء» وبدل الكتابة ليس كذلك لأنه 
يسقط بتعجيز النفس» وفي الفتاوى: يجوز الرهن ببدل الكتابة» والأصح ما قاله في شرح 


كتاب الر هن ی > 1 ذأ ا متسس سنت EO‏ 

قال رحمه اللّه: ( وله أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به) أي للمرتهن أن 
يطالب الراهن بدينه ويحبسه به» وان كان الرهن فى يده لأن حقه باق بعد الرهن» 
والرهن لزيادة الصيانة فلا تمتنع به المطالبة» وكذا لا يمتنع به الحبس لأنه جزاء الظلم 
وهو المماطلة على ما بيناه في القضاء مفصلا. 

قال رحمه الله : (ويؤمر المرتهن بإ خضار ارهد والراهن بأداء e‏ أي إذا 
طلب المرتهن دينه يؤمر بإحضار الرهن أولاً ليعلم أنه باق» ولأن قبض الرهن قيض 
استيفاء فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء لأنه يؤدي ا اد 
0 يد/ ا وإذا ا ا 
لدین كما تعين حق الراهن في الرهن تحقيقً للتسوية ينهماء كاف تيم رج 
فكذلك الجواب اجر ل E‏ 
بيان مكان الإيفاء فى باب السلم بالإجماع» وإن كان له حمل ومؤنة يستوفي دينه ولا 
يكلف إحضار الرهن لأنه نقل والواجب عليه التسليم بالتخلية دون النقل لأنه يتضرر به 


الأقطع اه إتقاني . قوله: (للمرتهن أن يطالب الراهن إلخ) قال الكرخي : ويبيع الحاكم الرهن 
في دين المرتهن على قول أبي يوسف ومحمدء ولا يبيعه في قول أبي حنيفة» ولكن 
الحاكم يحبس الرهن حتى يؤدي الدين أو يبيع هو الرهن فيؤدي دينه إلى هنا لفظ 
الكرخي» قال القدوري في شرحه: وهذ فرع على اختلافهم في الحجر بالفلس» فعند أبي 
حنيفة أن الحاكم لا يبيع مال المفلس ولكن يحبسه حتى يبيعه» وعلى قولهما إذا امتنع من 
البيع باع عليه اه إتقاني . قوله: (فكذلك الجواب) أي ا اه 
غاية . قوله: رولا يكلف إحضار الرهن) أي ولكن يحلف المرتهن باللّه ما هلك الرهن إن طلبه 
الراهن لأنه غائب فيحتمل الهلاك فيبطل أيضاً الدين» فإذا حلف اقتضى دينه اه غاية. 
وكتب ما نصه قال في الكافي : وإذا طالب المرتهن بالدين أمر المرتهن بإحضار الرهن لأن 
قبض الرهن قبض استيفاء فلو أمر بقضاء الدين قبل إحضار الرهن فربما يهلك الرهن بعد 
ذلك أو يكون هالكا قبل ذلك» فيصير مستوفيا دينه مرتين» فإذا أحضره أمر الراهن بتسليم 
دينه أولا ليتعين حقه كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية» كما في تسليم المبيع والثمن 
يحضر المبيع ثم يسلم الثمن أولأء وكذا إن طالبه بالدين في غير بلد الرهن ولا حمل له ولا 
مؤنة لأن الأماكن كلها كمكان العقد فيما لا حمل له ولا مؤنة» ألا ترى أنه لا يشترط فيه 
بيان مكان الإيفاء في السلم بالإجماع فيؤمر بإحضاره» وإن كان له حمل ومؤنة يأخذ دينه 


3 ب/۳] 


9 ع 0 ممعم سمسع عمل مصعم وممصم م مسمس سمدم ص ممصم ممم ممصم 0.2.2 تناب الرهن 
زيادة ضرر لم يلزمه في العقد» ولو بيع الرهن لا يكلف المرتهن إحضار ثمن الرهن لأنه لا 
قدرة له عليه لأن بيعه بأمر الراهن فصح وصار الرهن دينا فصار كأنه رهنه الراهن وهو 
دين» ولو قبض الئمن يكلف إحضاره لقيام البدل مقام المبدل والذي يقبض الثمن 
هو البائع مرتهناً كان أو عدلاً لأنه هو العاقد وحقوق العقد ترجع إليه» وكما يكلف 
إحضار الراهن باستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء نجم قد حل إذا ادعى الراهن هلاكه 
لاحتمال الهلاك» بخلاف ما إذا لم يدع الراهن هلاكه لأنه لا فائدة في إحضاره مع 
إقراره ببقائه» وهذا بخلاف ما إذا قتل رجل خطأ العبد الرهن حتى قضى بالقيمة على 
عالت ني ثلات سحيو حت لبور الراعر على Saa‏ المر ين 
جميع القيمةألإنه لم يصر ديناً بفعل الراهن» وفيما تقدم صار ذا فعله لايل من 
إحضار جميع القيمة لأنه يقوم مقام العين لكونها بدلاً عنهاء ولو وضع الرهن على يد 
عدل وأذن بالإيداع ففعل ثم جاء المرتهن فطلب دينه لا يكلف إحضار الرهن لأنه لم 
يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته» وكذا لو وضعه 
العدل في يد من في عياله وغاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده يفر بالوديعة من 
العدل ويقول: لا أدري لمن هو يجبر الراهن على قضاء الدين؛ لأن إحضار الرهن ليس 
على المرتهن لأنه لم يقبض منه» كذا إذا غاب العدل ولا يدري أين هو لما قلناء 
بخلاف ما إذا جحد الذي أودعه العدل الرهن بأن قال: هو مالي حيث لا يرجع 
المرتهن على الراهن بشيء حتى يثبت أنه رهن لأنه لما جحد فقد توى المال والتوى 
على المرتهن فيتحقق الاستيقاء فلا ينملك المطالية به. ش 
قال رحمه اللّه: (فإن كان الرهن في يد المرتهن لا يمكنه من البيع حتى 
يقضيه الدين) أي لو أراد الراهن أن يبيع الرهن لكي يقضي بثمنه الدين لا يجب 


ولا يكلف المرتهن على إحضار الرهن لأن المرتهن عاجز عن الإحضار والتسليم غير واجب 
في بلد لم يجر فيه العقد» ولأن هذا نقل والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من 
مكان إلى مكان لأن العين أمانة» ولكن للراهن أن يحلفه باللّه ما هلك اه قلت : والحاصل 
أن المرتهن إذا طالب الراهن بدينه فلا يخلو إما أن يكون الطالب في البلد الذي وقع عقد 
الرهن فيه» أو في غيرها فإن كان فيها مر المرتهن أولا بإحضار الرهن سواء كان له حمل 
ومؤنة أو لاء فإذ أحضره أمر الراهن بتسليم الدين» وإن كان في غيرها فكذلك فيما لم يكن 
له حمل ومؤنة» وإن كان له حمل ومؤنة يأخذ دينه ولا يؤمر بالإحضار اه قوله: (ولو بيع 
الرهن لا يكلف المرتهن) الذي بخط الشارح لا يكلف المشتري فليتامل» وانظر عبارة 
الكافي والهداية والنهاية وغيرها يظهر لك ما في كلام الشارح واللّه الموفق اه قوله: (إحضار 
ثمن) كذا بخط الشارح . قوله: (لأنه لم يصر دينا بفعل الراهن) أي بل بفعل الأجنبي اه 


كتاب الر هن ۰ ع ع جوع معد ممعي د معد وم مم معدم م ممم ,ممم يمعي مسي تنك €۷ ٩‏ 
على المرتهن أن يمكنه من البيع لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين 
لا القضاء من ثمنه على ما بينا من قبل فلو قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن حتى 

قال رحمه الله : ( فإذا قضى سلم الرهن ) أي إذا قضى الراهن جميع الدين سلم 
e dg e‏ 

فيجب رده» و بايا 0 ينفسخ الرهن حتى برد 5 صاحبه کرد 
الدين» وكذا لو فسخا الرهن لا ينفسخ ما دام في يده حتى كان للمرتهن أن يمنعه 
بعد الفسخ حتى يستوفي دينه» ولو هلك بعد الفسخ | يكون كما لو هلك قبله فيكون 
هالكاً بدينه» بخلاف ما إذا هلك بعد الإبراء حيث لا يضمن استحساناً لأنه لم يبق 
ss‏ 

قال رحمه اللّه: (ولا ينتفع المرتهن بالرهن اسما ومک زلا وجا 
ا ا 0 
الانتفاع إلا بتسليط منه» وإن فعل كان متعدياً ولا يبطل الرهن بالتعدّي . 

قال رحمه اللّه: ( ويحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله ) معناه 
أن يكون الولد أيضا في عياله لأن عينه أمانة في يده على ما بينا فصار كالوديعة 
وأجيره الخاص كولده الذي فى عياله» وهو الذي استأجره مشاهرة أو مسانهة والمعتبر 
فيه المساكنة ولا عبرة بالنفقة حتى لو أن المرأة لو دفعته إلى زوجها لا تضمن. 

قال رحمه اللّه: ( وضمن بحفظه بغيرهم وبإيداعه وتعديه قيمته) لما بينا أن 
عينه ا والوديعة تضمن بالهلاك 58 الأشياء 0 دي بها فيضمن جميع 
e‏ ی ل ا 
بمجرد القضاء إذا كان الدين حلاً فلا يطالب كل واحد منهما صاحبه إلا بالفضل» 
وإن کان کا يمك ار دو تک درا عدو ا ف يدل ا کر له 
حكم أصله فإذا حل اله جل أخذه بدینه» وإن قضی بالقيمة من خلااف جنس الدين 
قوله: (حتى لو أن امرأة إلخ) لفظه لو ثابتة في خط الشارح قوله: (لكونه متعدياً بها) فصار 
غاضبا اه قوله: (كالمغصوب) لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة» والأمانات تضمن 
بالتعدّي اه هداية . قوله: رفي كتاب الوديعة) يعني أن في تضمين المودع الثاني خلافاً فعند 
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n | f‏ مس س.ل کاپ الرهن 


كان الضمان رهناً عنده إلى أن يقضيه دينه لأنه بدل الرهن فأخذ حکمه» ولو رهنه 
خاتماً فجعله في خنصره ضمن لانه استعمل الرهن فصار متعدياً بهء واليمني والبضوفة 
في ذلك سواء لأن العادة فيه مختلفة» ولو جعله في بقية الأصابع كان رهناً على حاله 
لأنه لا يلبس كذلك عادة فكان من باب الحفظ لا من باب الاستعمال بغير إذن 
المالك إلا إذا كان المرتهن امرأة فيضمن» لأن النساء يلبسن كذلك فيكون من باب 
الاستعمال يغير إذن المالك» وكذا الطيلسان إن لبسه ليسا معتاداً ضمن» وإن وضعه 
على عاتقه لا يضمن» ولو رهنه سيفين فتقلدهما ضمن» وفي الثلاثة لا يضمن لأن 
العادة جرت بين الشجعان بتقلد السيفين في الحرب دون الثلاثة» ولو رهنه خاتمين 
فاا تون لكات و ی ی و ا دزالا نه ةفل لا 
فلا لأنه حافظ . 

قال رحمه اللّه: ( وأجرة بيت حفظه وحافظه على المرتهن وأجرة راعيه ونفقة 
0 والخراج على الراهن) والأصل فيه أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه 

تبقيته فهو على الراهن سواء كان في الرهن فضل أو لم يكن» لأن العين باقية على 
ل ل 
الوديعة» وذلك مثل النفقة من مأكله ومشربه وأجرة الراعي مثله لأنه علف البهائم, 
ومن هذا الجنس كسوة الرقيق وأجرة ظثر ولد الرهن وكري النهر وسقي البستان 
وت يح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحه وکل ما كان لحفظه أو لرذه إلى يد المرتهن 
أو لرد جزء منه كمداواة الجرح فهو على المرتهن مثل أجرة الحافظ» لأن الإمساك حق 
له» والحفظ واجب عليه فتكون مؤنته عليه» وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه 
الرهن» وعن أبو يوسف رحمه اللّه أن أجرة المأوى على الراهن بمنزلة النفقة لأنه سعي 
في تبقيته» ومن هذا القسم جعل الآبق إذا كان كله مضموناً لأن يد الاستيفاء كانت 
ثايتة على المحل ويحتاج إلى إعادة يد الاستيفاء ليرده على المالك فكانت من مؤنة 
الرد فتكون عليه» وإن كان بعضه أمانة فيقدر المضمون على المرتهن وحصة الأمانة 


أبي حنيفة لا ضمان عليه» وعندهما عليه الضمان كالأول اه غاية . قوله: (وإن وضعه 
بي ر 9 فوله: (وإك و 
عاتقه لا يضمن) ثم ينبغي لك أن تعرف أن المراد بعدم الضمان فيما بعد حفظاً واستعمالاً 
العرف والعادة» وكالثوب إذا ألقاه على عاتقه وبه صرح في شرح الطحاوي اه إتقاني . قوله: 
(سواء كان.في الرهن فضل) أي على الدين اه غاية . قوله: رومن هذا القسم) أي القسم الذي 


كتاب الرهن - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 0 0 1 ا 
على الراهن لأن الرد لإعادة اليد ويده فى الزيادة ٠]‏ يد المالك إذ هو كالمودع فيها 
فكون على امالك تحاف اج البيت الذي يحفظ فيه الرهن فان كلها تعب غلى 
المرتهن كيفما كان لأن وجوبها لأجل الحبس وحق الحبس ثابت له في الكل» وأما 
الجعل فلأجل الضمان فيتقدر بقدره» والمداوة والفداء من الجناية ينقسم على 
المضمون» والأمانة والخراج على الراهن لأن مؤنة الملك والعشر فيما يخرج مقدم 
على حق المرتهن لتعلقه بالعين» ولا يبطل الرهن به في الباقي لأن وجوبه لا ينافي 
ملکه» ألا ترى أنه لو باع الخارج كله في غير الرهن قبل أداء العشر يجوزء فكذا له أن 
يخرج بدل العشر من مال الآخرء وإذا كان ملكه ثابتا فيه بقي رهنا على حاله بخلاف 
استحقاق جزء شائع من الرهن حيث يبطل الرهن في الباقي لأنه يتبين بالاستحقاق أنه 
لايملك قدر المستحق فكان الرهن شائعاً من الابتداء وتبين أن الرهن كان باطلاً ولا 
كذلك وجوب العشر لأن وجوبه لا ينافي ملك الراهن لا فيه ولا في غيره» ثم إذا خرج 
منه العشر خرج ذلك الجزء عن ملكه في ذلك الوقت فلم يوجب شيوعاً في الباقي لا 
طا وا اعدهيا مدا يجب على الآخر بغير أمر القاضي فهو متطوع 
كما إذا قضى دين غيره بغ بغير أمره» وإن كان بأمر القاضي وجعله ديناً على الآخر رجع 
عليه» وبمجرّد أمر القاضي من غير تصريح بجعله ديناً عليه لا يرجع عليه كما في 
اللقطة» وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يرجع عليه إذا كان صاحبه حاضراء وإن كان 
بأمر القاضي لأنه يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي فيأمر صاحبه بذلك» وقال أبو 
يوسف رحمه الله : يرجع في الوجهين وهي فرع مسالة الحجر لأن القاضي لا يلي على 
الحاضر ولا ينفذ أمره عليه» لأنه لو نفذ أمرهقلية لضان ج رورا هة وهو لا يملك 
حجره عليه عنده» وعند أبي يوسف رحمه الله يملك فينفذ أمره عليه واللّه أعلم . 


باب ما يجوزارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 
قال رحمه اللّه: (لا يجوز رهن المشاع) وقال الشافعي رحمه اللّه: يجوز لأن 
يجب مؤنته على المرتهن اه قوله: (إذا كان كله مضموناً) أي بأن كان قيمة الرهن والدين 
نو اناهن 
باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 
لما ذكر قبل هذا مقدمات الرهن شرع يفصل ما يجوز ارتهانه» وما لا يجوز لأن 
التفصيل بعد الإجمال اه إتقاني. قوله في المتن: (لا يجوز رهن المشاع) قال الإتقاني: 


. ما بين معكوفتين يوجد تقديم عن المخطوط والصحيح ما في المطبوع‎ )١( 


[T/أ‎ 1۲] 


١66‏ مسسسسس سس سس كتناب الرهن - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 
موجبه عنده استحقاق بيعه وتعينه له والمشاع يقبل ذلك ولغن كان استيفاء فالاستيفاء 
الحقيقي لا يمتنع بالشيوع فكذا الحكمي» ولنا أن موجبه ثبوت يد الاستيفاء واستحقاق 
الحبس الدائم لتحصيل مقصوده وهو الاستيثاق من الوجه الذي بينا وذلك لا يحصل 
إلا بغبوت اليد عليه» ولهذا شرط في النص أن يكون مقبوضاً بخلاف حقيقة حقيقة الاستيفاء 
لأن مروا باك الق المستوفاة فقط» لأن الحبس والملك يتصور في المشاع ولا 
يتصور الحبس الدائم فيه لأنه يبطل بالمهايأة فيصير كأنه رهنه يوم ويوما لا ولهذا 
يستوي فيه ما يحتمل القسمة وما لا يحتملها بخلاف الهبة حيث تجوز فيما لا 
يحتمل القسمة» لأن موجبها الملك وذلك لا يمتنع بالشيوع وإنما يمنعها لزوم غرامة 
القسمة وذلك فيما يقسم لا غير ولا يجوز من شريكه أيضاً لان ثبوت اليد في 
المشاع لا يتصوّر ولأنه لو جاز لأمسكه يوماً بحكم الرهن ويوما بحكم الملك فيصير 
كانه رع رونا ويوماً لا بخلاف الإجارة حيث تجوز في المشاع من شرد »> لأن 

حكمها التمكن من الانتفاع لا الحبس والشريك متمكن من ذلك فيجوز بخلاف غير 
الشريك والشيوع الطارئ يمنع بقاء الرهن في رواية الأصل» وعن أبي يوسف رحمه الله 
أنه لا يمنع لأن حكم البقاء / أسهل من الابتداء فأشبه الهبة وجه الأول أن الامتناع 


وعبارات أصحابنا فيه مختلفة» قال بعضهم: باطل وهو اختيار الكرخي» وقال بعضهم: 
فاسد كذا ذكر شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي اه وقال الكاكي 
رحمه اللّه: ثم ذكر عدم جواز رهن المشاع ولم يذكر أنه باطل أو فاسد» وفي المغني 
والذخيرة إشارة إلى أنه فاسد لا باطل حيث قال: والمقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون 
في الصحيح» وفي الرهن الباطل لا لأن الباطل لا ينعقد أصلا فكان كالبيع الباطل والفاسد 
ينعقد فكان كالبيع الفاسد ينعقد فكان كالبيع الفاسد» وشرط انعقاد الرهن أن يكون مالأ 
والمقيا دمالا مضموناً فإذا وتحدق فرط اراز هد حه و فة سرامن 
شرائط جوازه ينعقد فاسدأء وفي كل موضع لم يكن الرهن مالا أو لم ل 
لا يكون الرهن منعقداً اه سيأتي في كلام الشارح في الصفحة الآتية ما يفيد أن رهن المشاع 
باطل في مسالة لو استحق بعض الرهن» فإنه قال في آخها لأنه تبين بالاستحقاق أن الرهن 
وقع باطلا اه وذكر أن معن تقفو باط اله ورف اي انيد ران اعا اح قرله: 
(أن موجبه ثبوت يد الاستيفاء) والمراد منه اختصاص المرتهن بالرهن حبسا إلى أن يقضي 
الراهن دينه وهذا المعنى لا يتصور في المشاع لأن اليد لا تغبت حقيقة إلا على جزء معين 
اه إتقاني . قوله : (فيصير كأنه رهنه يوماً ويوماً لا) قال الإتقاني : وكأنه قال رهنتك NT‏ 
لا ولو صرح بذلك لا يصح الرهن فكذا هذا اه قوله: (لأن ثبوت اليد في المشاع لا يتصور) 
هذا على الوجه الأول اه قوله: (ولأنه إلخ) هذا على الوجه الثاني اه قوله: (والشيوع الطارئ 


كتاب الرهن - باب ما يجوزارتهانه والارتهان به وما لا يجو الل تتت ليل 
لعدم المحلية وفي مثله يستوي الابتداء والبقاء كالمرمية في باب النكاح بخلاف الهبة 
لأن المشاع لا يمنع حكمها وهو الملك والمنع في الابتداء لنفي الغرامة على ما عرف 
ولا حاجة إلى اعتباره في حالة البقاءء ولهذا يصح الرجوع في بعض الموهوب ولا 

يصح الفسخ في بعض المرهون . | 

قال رحمه اللّه: ( ولا الثمرة على النخل دونها ولا زرع في الأرض دونها ولا 
نخل في الأرض دونها) لأن القبض شرط في الرهن على ما بينا ولا يمكن قبض المتصل 
بغيره وحده فصار في معنى المشاع, وعن أبي حنيفة رحمه الله أن رهن الأرض بدون 
الشجر جائز لأن الشجر اسم للنابت فيكون استثناء للأشجار بمواضعها بخلاف ما إذا 
رهن الدار دون البناء لأن البناء اسم للمبنى فتكون الأرض جميعها رهناً وهي مشغولة 
بملك الراهن» ولو رهن النخيل بمواضعها جاز لأنه رهن الأرض بما فيها من النخيل 
وذلك جائز ومجاورة ما ليس برهن لا يمنع الصحة ويدخل في رهن الأرض النخل والثمر 


يمنع بقاء الرهن) وصورتها أن يوكل الراهن العدل ببيع الرهن كيف رأى مجتمعاً ومتفرقا 
فيبيع بعض العين أو يرهن قلباً فيه عشرون درهما فضة بعشرة دراهم فينكسر فيضمن 
المرتهن نصف القلب وهي حصة المضمون وتبقى حصة الآمانة رهناً فيقطع حتى لا يكون 
مشاعا اه إتقاني. وكتب ما نصه في الذخيرة: صورته أن يرهن جميع الرهن ثم تفاسخا العقد 
في النصف ورده المرتهن اه قوله: (فأشبه الهبة) فإن الشيوع الطارئ لا يمنع بقاءها اه قوله: 
(وفي مغله يستوي الابتداء إلخ) فإن قيل: لو زوج الأب ابنته من مكاتبه جاز ولا يبطل النكاح 
بموت الأب ولو تزوجت مكاتبها ابتداء لا يجوز قلنا: إن المكاتب لا يملك بسبب من 
أسباب الملك فكذا بالوراثة وإذا تزوجت مكاتبها ابتداء إنما لا يجوز لأن الملك ثابت لها 
من وجه ونكاح المملوك من وجه لا يجوز اه معراج. قوله: (فصار في معنى المشاع) قال في 
الهداية : وكذا إذا رهن الأرض دون النخيل أو دون الزرع أو النخيل دون الثمر لأن الاتصال 
يقوم بالطرفين فصار الأصل أن المرهون إذا كان متصلا بما ليس بمرهون لم يجز لأنه لا 
يمكن قبض المرهون وحده ثم قال: وعن أبي حنيفة إلى آخر ما ذكره الشارح اه قوله: 
(فتكون الأرض جميعها رهناً إلخ) قال الكرخي في مختصره: ولا يجوز رهن ثمرة في نخل 
ولا كرم ولا شجر حتى يحوزه ويسلمه إلى المرتهن ولا رهن ذلك دون ثمرته ولا رهنها دون 
الأرض ولا رهن نخل ولا كرم ولا شجر في أرض دون الأرض وكذلك إن رهن زرعاً في أرض 
دون الأرض أو رهن الأرض دون الزرع ولا يجوز رهن الأرض دون ما فيها من نخل أو شجر 

أو كرم إلى هنا لفظ الكرخي رحمه اللّه وذلك لأن المرهون متصل بغيره لا يمكن حبسه 
دونه فكان في معني رهن المشاع وذلك باطل لأنه لا يتأتى القبض فيه وحده فكذا هذا 
لهذا المعنى اه قال الإتقاني : وأما إذا رهن الأرض واستثنى النخل بمواضعه جاز في قولهم 
ھا ات وه ما مواه و دللة) بقعة متخو زه اوو کن النخل فيصح فيها الرهن كذا 
ذكر القدوري في شرحه اه قوله: (وهي مشغولة بملك الراهن) أي وهو نبناء اه قوله: 
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على النخل والزرع والرطبة والبناء والغرس لأنه تابع لاتصاله فيدخل تبعا تصحيحا 
للعقد بخلاف البيع حيث لا تدخل هذه الأشياء في بيع الأرض سوى النخل لأن بيع 
الأرض والنخل بدون هذه الأشياء جائز فلا حاجة إلى إدخالها في البيع من غير ذكر 
وبخلاف المتاع الموضوع فيها حيث لا يدخل في الرهن من غير ذكر لأنه ليس بتابع 
بوجه ما» ولهذا لو باعها بكل قليل وكثير هو فيها أو منها لا يدخل المتاع وهذه الأشياء 
تدخل وكذا تدخل هذه الأشياء في رهن الدار والقرية لما ذكرناء ولو استحق بعضه إن 
كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده جاز وذلك بان يكون المستعق موضعا 
عقيف لان رهن انعد ا و فكذا بقاء وإن كان الباقي لا يجوز ابتداء الرهن عليه بأن 


(ومجاورة ما ليس برهن لا تمنع الصحة) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره: وإن قال: 
رهنتك هذه الدار أو هذه الأرض أو هذه القرية وأطلق القول إطلاقاً ولم يخص شيعا دون 
شيء دخل البناء والنخل والشجر والكرم الذي في الأرض في الرهن وكذلك يدخل الزرع 
والرطبة في الرهن ولا يشبه الرهن البيع لأن الرهن لم يخرج من ملك الراهن بعقد الرهن 
وخرج من ملك البائع في البيع وهذا قولهم جميعاً إلى هنا لفظ الكرخي في مختصره : قال 
القدوري في شرحه : وأما البناء والغرس فيد خل في البيع وإن لم تفتقر صحة البيع إلى دخوله 
فلأن يدخل في الرهن وصحته تقف على دخوله أولى فأما الزرع والرطبة فال تدخل في البيع 
وتدخل ف في الرهن لما بينا في الثمرة أن الرهن لا يصح دون ذلك ودخوله فيه لا يخرجه من 
ملك الراهن فلذلك دخل تصحيحاً للعقد اه إتقاني رحمه اللّه تعالی . قوله: (سوى النخل) 
يعني وما هو في معناها مما هو متصل بالمبيع اتصال قرار كالبناء وقد تقدم في المتن أن 
البناء والشجر يدخلان في البيع بلا ذكر ولما كان حكم النخل وسائر الأشجار والبناء في 
البيع سواء للمعنى الجامع فيها وهو الاتصال قراراً اقتصر الشارح على استثناء النخل وهذا 
مما لا يخفى على آحاد الطلبة فضلاً عن الشارح رحمه اللّه ذلا نظر في كلامه واللّه تعالى 
أعلم اه كاتبه. قوله: رولو استحق بعضه إلخ) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي : فإن رهن 
الأرض بما فيها أو الدار ثم استحق بعض الرهن نظرت إلى ما بقي فإن كان يجوز ابتداء 
الرفن عليه وحده فهو ياق على الرهن بحصته عن الدين وإن كان 'ابتداء الرهن لا يجوز عليه 
بطل الرهن كله ! إلى هنا لفظ الكرخي رحمه اللّه يعني إن كان الباقي مفرزاً , بقى الرهن فيه 
وإن كان شائعا بطل وذلك لأن بالاستحقاق تبين أن المستحق لم يكن داخلاً في العقد 
فصار رهناً لما بقي فإن كان مفرزاً جاز وإلا فلاء قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي: 
وإن استحق بعض الرهن بعد صحته فإنه ينظر إن كان الباقي بعد ورود الاستحقاق بمحل أن 
يجوز الرهن عليه ابتداء فلا يبطل الرهن فيه ويكون الباقي محبوساً بجميع الدين ولكنه 
py‏ 
أنه لو هلك ااماتى يماك صته من الدين وإن كان في قيمته وفاء بالدين لا يذهب جميع 
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اسن جا شاا | أو ما هو في معنى الشائع كالثمر ونحوه بطل لأنه تبين بالاستحقاق 
أن الرهن وقع باطلاً ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة حتى إذا رهن 
دارا وهو فيهاء وقال: سلمتها إليك لا يتم الرهن حتى يقول بعدما خرج من الدار 
سلمتها إليك لأن التسليم الأول وهو فيها وقع باطلاً لشغلها به فلا بد من تجديد 
التسليم بعد الخروج منها كما إذا سلمها ومتاعه فيها ويمنع تسليم الدابة المرهونة 
التصمل الي عليها فلا بعم جى يلقي اتل خلا ا إذا رخن ع الجعل ذوتها حيت 
يكون رهنا تاما إذا دفعها إليه» لأن الدابة مشغولة فصار كما إذا رهن متاعاً فى دار أو 
وعاء دون الدار والوعاء بخلاف ما إذا رهن 06 على دابة أو لحان في انها ودفع 
الدابة مع السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه لأنه من 
توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل حتى قالوا يدخل في رهن الدابة من غير ذكر. 

قال رحمه اللّه : ( والحرٌ والمدبر والمكاتب وأم الولد ) لأن موجب الرهن ثبوت 
يد الاستيفاء والاستيفاء من هؤلاء متعذر لاستحقاقهم الحرية فصاروا كالحر. 

قال رحمه اللّه: ( ولا بالأمانات وبالدرك والمبيع) أي لا يجوز الرهن بهذه 
الأشياء أما بالأمانات كالوديعة والعارية والمضاربة ومال الشركة» فلأن قبض الرهن 
مضمون بما رهن به لكونه استيفاء لا بنفسه فلا بد من ضمان المرهون به ليقع الرهن 
مقا نه وسفن البعيقاؤه من لقره والآماناتك: المع مط ولا يمكن 
استيفاؤها من الرهن لتعينها حال بقائها وعدم وجوب الضمان بعد هلاكها فصارت 
كالعبد الجاني والعبد المأذون له في التجارة والشفعة» فإن الرهن بها لا يجوز لعدم 
الضمان فإن العبد غير مضمون على المولى والشفعة غير مضمونة على المشتري 
بخلاف الأعيان المضمونة كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم 
العمد حيث يصح الرهن بها لأن الوجوب فيها متقررا إذ الواجب فيها القيمة والعين 
مخلص على ما عليه / الجمهور أو للقيمة شبهة الوجوب على ما قاله البعض فتكون 


هنا بها تقرر وجوبه أو سببه . وأما الدرا ك فلأن الرهن استيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب 


الدين بخلاف ما إذا رهن الباقى بالدين ابتداء وفيه وفاء بالدين ولو كان الباقى بعد ورود 
الاستحقاق مما لا يجوز رهنه ابتداء فإنه يبطل الرهن اه إتقاني . قوله: (ويمنع التسليم كون 
الراهن إلخ) وكذا متاعه في الوعاء المرهون اه قوله: (وقال سلمتها إليك) فقال المرتهن: قد 
قبلت اه غاية . قوله : (فلا يعم حتى يلقي الحمل) أي عنها ويدفعها اه قوله: (إذا دفعها إليه) 
لأن الرهن ليس بمشغول بغيره ولا تابعاً له فصار كرهن متاع في دار إذا خلّى بينه وبينه اه 
غاية. قوله: (حتى قالوا) أي قالوا: لو رهنه دابة عليها سرج ولجام ورسن وذلك للراهن دخل 
في الرهن لأنه من توابعه فلا يصح إفراده بالرهن دونها اه إتقاني . قوله : (والاستيفاء من هؤلاء 
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لأن معنى الدرك ضمان الثمن عند استحقاق المبيع فما لم يستحق لا يجب على 
البائع رد الشمن وكذا بعد الاستحقاق حتى يحكم برد الثمن ويفسخ البيع لاحتمال 
أن يجيز المستحق البيع بخلاف الكفالة به حيث تجوز لأن الكفالة يجوز تعليقها 
بشرط ملائم على ما عرف في موضعه» وهذا لأنها التزام المطالبة والتزام الأفعال معلقا 
أو منافا إلى: المال جاه ئز كما في الصوم والصلاة» وليس فيها شيء من معنى التمليك 
0 كذلك الرهن فإنه استيفاء فيكون تمليكاًء والتمليكات بأسرها لا يجوز تعليقها 
ولا إضافتها فافترقاء ولو قبض الرهن بالدرك قبل الوجوب بالاستحقاق فهلك عند 
المشتري يهلك أمانة لأنه لا عقد حيث وقع باطلاً بخلاف الرهن بالدين الموعود وهو 
أن يقول : رهنتك هذا بألف لتقرضنيه وهلك في يد المرتهن حيث يهلك بما سمي 

من المال لأن الموعود جعل كالموجود اا اج ل حل د اقتضاء لأن 
الرهن استيفاء والاستيفاء لا يسبق الوجوب بل يتلوه» فلا بد من سبق الوجوب ليكون 
الاسيتفاء ا عليه» ولأنه مقبوض بجهة الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده 
فيغطي له حكمه كالمقبوض على سوم الشراء فيكون مضموناً عليه بالأقل مما سمى» 
ومن قيمة الرهن إذا سمى قدر الموعود» وإن لم يسم قدره بان رهنه على أن يعطيه 
شيئاً فهلك الرهن في يده يعطي المرتهن للراهن ما شاء لأنه بالهلاك صار مستوفيا شيعا 
فيكون بيانه إليه كما لو أقر بدين» بخلاف المقبوض على سوم الشراء حيث يجب 
على القابض جميع قيمته لأنه مضمون بنفسه كالبيع الفاسد والمغصوب فلا يتقدار . 
بغیره» ولا كذلك الرهن فإنه مضمون بغيره وهو الدين فيكون مقدرا به» وروی المعلى 
عع أن رن حه الله ا جب قيمة عن فى الان ا ع بالغة ما بلغت 
كالعتبوش غ هر ا راا الح فاته مرد رخو فاه درن بان 
حتى إذا هلك ذهب بالئمن فلا يجب على البائع شيء» والرهن لا يجوز إلا بالأعيان 
المضمونة بنفسهاء ولا يجوز بالأعيان المضمونة بغيرها كالرهن» وإن هلك الرهن بالمبيع 
ذهب بغير شيء لأنه لا اعتبار بالباطل فلا يجب على المشتري شيء . 


متعذر) أما الحر لعدم المالية وأما الباقون اه قوله: أو سيبه) أي سبب وجوبه اه وكتب ما 
نصه فيه لف ونشر مرتب اه قوله: (كما في الصوم والصلاة) أي لو نذر بالصوم والصلاة 
والصدقة يصح لأنه التزام المطالبة بالقول فكذا الكفالة التزام المطالبة لا التزام الدين اه 
قوله : رحيث وقع باطلا) وكذا بعد حلول الدرك لأنه لا عقد لوقوعه باطلاً ولهذا لا يملك 
حبسه قاله الكاكي اه قوله: (يعطى المرتهن للراهن ما شاء) فإن قال: نا أعطيك فلساً قال 
محمد : لا يصدق في أقل من درهم اه خلاصة . قوله: (إلا بالأعيان المضمونة بنفسها) وهي 
التي يجب مثلها عند هلاكها إن كان لها مغل أو القيمة إن لم يكن مثل كالمغصوب في يد 
الغاصب» والمهر في يد الزوج وبدل الخلع في يد المرأة اه بدائع . قوله: (ولا يجوز بالأعيان 
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قال رحمه الله : (وإنما يصح بدين ولو موعوداً) أي الرهن يصح بدين؛ وإن 
كان الدين موعودا ولا يصح بغيره وقد بينا المعنى فيه» وهو أن الرهن استيفاء 
والاستيفاء يتحفق: في الراجيا وهو 'الدين. ثم وجروب الدين ظاهراً يكفي لصحة 
الرهن» ولا يشتر ط وجوبه حقيقة حتى لو ادّعى على رجل ديناً ألف درهم مثلاً فانكر 
المدعى عليه فصالحة على خمسمائة على الإنكار فاغطاه بها رهناً يساوي خمسمائة 
فهلك الرهن عند المرتهن ثم تصادقا أن لا دين عليه» فإن المرتهن يضمن قيمته 
خمسمائة للراهن باعتبار الظاهر ذكره محمد رحمه الله في الجامع» وكذا لو اشترى 
عبد ورهن بالشمن فهلك ثم ظهر أن العبد جر او وکن يجي علق البائع أن يضمن 
الأقل عق في الره وهن كم الك لأنالذين كان ابا طا ف ف عليه اكات 
لأن 00 الشرعية تبنى على الظاهر والله تعالې هو الذي يتولى السرائر» وكذا لو 
اشر ى عبداً أو شاة ذكية أو خلا فرهنه بئمنه ثوباً ثم ظهر أن العبد حر والشاة ميتة 
والخل خمر كان الرهن مضموناً لما ذكرنا. 


المضمونة إلخ) كالمبيع في يد البائع اه قوله: (وإن هلك الرهن إلخ) قال الإتقاني : فإن هلك 
الرهن في يد المشتري فالمبيع على حاله ويذهب الرهن بغير شيء لأنه غير مضمون» ولو 
أعطاه المؤجر رهناً بعبد الإجارة فالرهن باطل لأنه ليس بمضمون عليه» آلا ترى أنه إذا هلك 
انفسخت الإجارة كذا ذكر القدوري فى شرحه اه قوله: (لأنه لا اعتبار بالباطل) قال في 
الخلاصة: والثاني الرهن بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع» وذلك لا يجوز 
أيضاً حتى لو هلك الرهن يهلك بغير شيء هذا قول أبي الحسن الكرخي» وقال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله : هذا خلاف رواية الأصل فإنه قال في كتاب الصرف : رجل اشترى سيفاً 
فاخذ به رهن فهلك الرهن يضمن الأقل من قيمته ومن قيمة السيف اه وقال في الينابيع: 
أما المضمون بغيره كالمبيع في يد البائع فلا يصح أخذ الرهن به فإن أخذ به رهناً وهلك 
في يده» فن هلك في يده قبل حبسه ضمنه ضمان الغصب وذكر محمد في كتاب الصرف 
أنه يجوز أخذ الرهن بالمبيع» وإن هلك في يده قبل قبض المبيع هلك بالأقل من قيمته 
ومن قيمة المبيع ولا يصير قابضاً للمبيع بهلاكه اه وقال العيني في شرح الهداية بعد تقرير . 
عبارة الهداية : إن الرهن بالمبيع باطل فلا يكون مضمونا ما نصه» وقال تاج الشريعة: وفي 
مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده: المشتري إذا أخذ رهنا من البائع بالمبيع فإن الرهن 
باطل» فلو هلك الرهن في يد المرتهن من غير فعله يهلك مضموناً بالأقل من قيمته ومن 
المبيع إذ المرهون مال اه ما قاله العيني قلت : فقد صرح في هذا بكون الرهن بالمبيع باطلا 
وجعل حكمه حكم الرهن الصحيح في كونه مضموناً بالأقل من قيمته ومن المبيع» وهذا 
بخلاف ما مشى عليه القدوري وسائر المتون أن الرهن بالمبيع باطل» وأنه غير مضمون 


[T/أ‎ 3 


١5‏ س سسس کاب الرهن - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 
قال رحمه اللّه: ( وبرأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه ) أي يجوز الرهن 
بهذه الأشياء» وقال زفر رحمه اللّه: لا يجوز لأن حكمه الاستيفاء وذلك بالاستبدال 
لاختلاف الجنس والاستبدال حرام في بدل الصرف والسلم, ولنا أنه استيثاق من الوجه / 
الذي بينا وهو المقصود بالرهن» وإنما يصير مستوفياً بالمالية لا بالعين» ولهذا تكون 
عينه أمانة في يده حتى تجب نفقته حياً وکفنه ميتاً على الراهن» ولو كان مستوفياً يه 
لوجب على المرتهن وهما من حيث المالية جنس واحد فيجوز استيفاء لا مبادلة. 
قال رحمه اللّه: ( فإن فلك ضار ف لوجود القبض واتحاد الجنس من 
حيث المالية وهو المضمون فيه» هذا إذا هلك الرهن قبل الافتراق» وإن افتراقا قبل 
الهلاك بطل الصرف والسلم لفوات افيد ی هذا إذا كانبرها دل 
الصرف أو برس مال السلم» وإن كان رهناً بالمسلم فيه لا يبطل بالافتراق لأن قبضه لا 
يجب في المجلس» > ثم إن هلك بعد الافتراق صار مستوفيا للمسلم فيه فتم السلمء 
كما إذا كان رهنا برأس المال أو ببدل الصرف وهلك قبل الافتراق يصير مستوفيا 
لدينه حكماً فيتم الصرف والسلم» ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك 
رهنا برأس المال ا حتى يحبسه به» والقياس أن لا يحبسه به لأنه دين آخر 
SCS‏ القبض والمسلم فيه وجب بالعقد فلا يكون الرهن بأحدهما 
را بالآخر كما لو كان عليه دینان دراهم ودنانير وبأحدهما رهن فقضاه الذي به 
الرهن أو أبرأه منه ليس له حبسه بالدين الآخر» وجه الاستحسان أنه ارتهن بحقه الواجب 
بسبب العقد الذي جرى بينهما وهو المسلم فيه عند عدم الفسخ ورأس المال عند 
الفسخ فيكون محبوسا به» لأنه بدله فقام مقامه إذ الرهن بالشيء يكون رهنا ببدله 


والمعوّل على ما في المتون واللّه الموفق اه قوله: ركان الرهن مضموناً لما ذكرنا) وقال 
القدوري في شرحه: يهلك الرهن في هذه المسائل بغير شيء لأن المبيع غير مضمون 
بنفسه» والقبض لم يتم في المشاع والمشغول ولم يصح في الخمرء والحر كما لو رهنه 
ابتداء والمختار قول محمد اه اختيار. قوله: (يهلك الرهن في هذه المسائل) أعني ما ذكره 
الشارح» وفي رهن المشاع ورهن المشغول بحق الغير اه قوله في المتن: (وبرأس مال السلم 
إلخ) قال في إشارات الأسرار: إذا أخذ ببدل الصرف وراس المال في باب السلم ركنا فلك 
قبل الافتراق» تم القبض ااا اه غاية . قوله: (وإن افترقا قبل الهلاك) أي هلاك الرهن 

اه قوله ر ا ا بع عو ا 
فيه إذا كان في الرهن وفاء به أما إذا كان الرهن أقل منه فلا» ألا ترى إلى ما قال في باب 
السلم من شرح الطحاوي فإن هلك الرهن في يده صار مستوفياً للمسلم فيه» وفي الزيادة 
يكون أميناً وإن كانت قيمته أقل من المسلم فيه صار مستوفياً لذلك القدر ويرجع عليه 


كتاب الرهن - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز سس BE ERE‏ مع م اه 
كما إذا ارتهن بالمغصوب فهلك المغصوب صار رهناً بقيمته» ولو هلك الرهن بعد 
التفاسخ يهلك بالمسلم فيه لأن رهنه به» وإن كان محبوساً بغيره کمن باع عبدأً وسلم 
المبيع وأخذ بالثمن رهنا : ثم تقايلا البيع له أن يحبسه لأخذ المبيع لأنه بدل الثمن» 
ولو هلك المرهون يهلك بالكمن لآنه مرهون به وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسنذا وأدى 
ثمنه كان للمشتري أن يحبسه المبيع عند الفسخ ليستوفي الثمن» ثم إذا هلك 
المبيع يهلك بقيمته فكذا هذا ثم إذا هلك الرهن بالمسلم فيه في مسألتنا يجب على 
رب السلم أن يدفع مثل المسلم فيه إلى المسلم إليه» ويأخذ رأس المال لأن الرهن 
مضمون به وقد بقي حكم الرهن إلى أن يهلك فصار رب السلم بهلاك الرهن مستوفياً 
للمسلم فيه» ولو استوفاه حقيقة ثم تقايلا أو استوفاه بعد الإقالة لزمه رد المستوفي 
واسترداد رأس المال فكذا هذه» وهذا لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل الفسخ بعد 
ثبوتها فبهلاك الرهن لا تبطل . ٍ 

قال رحمه اللّه: (وللأب أن يرهن بدين عليه عبدا لطفله ) أي لولده الصغير 
لأنه يملك إيداعه» وهذا أنظر منه في حق الصبي لأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ مخافة 
الغرامة› ولو هلك يهلك مضمونا والوديعة أمانة والوصي في هذا كالاب لما بيناء وعن 
أبي يوسف وزفر رحمهما الله أنهما لا يملكان ذلك وهو القياس لأن الرهن إيفاء 
حكماً فلا يملكائة كالإيفاء حقيقة» وجه الاستحسان وهو الظاهر أن في حقيقة الإيفاء 
إزالة ملت الصخير من غير عون يقايله في الخال وي الرقن اع خا لجال 
الصغير في الحال مع بقاء ملكه فيه فافترقاء وإذا اک بعر ال را 
دينه عند هلاكه حكماً ويصير الأب والوصي موفياً له به ويضمنان ذلك القدر للصغير 
وذكر في النهاية معزياً إلى التمرتاشي وهو إلى اللآلئ أن قيمة الرهن إذا كانت أكثر من 
الدين يضمن الأب بقدر الدين والوصي بقدر القيمة لأن للأب أن ينتفع بمال الصبي 
ولا كذلك الوصي ثم قال: وذكر في الذخيرة والمغني التسوية بينهما في الحكم» 
وقال: لا يضمنان الفضل لأنه أمانة وهو وديعة عند المرتهن ولهما ولاية الإيداع وكذا 
لو سلطا المرتهن على البيع لأنه توكيل على بيعه وهما يملكانه/ ثم إذا أخذ المرتهن 
الثمن بدينه وجب عليهما مثله» لأنهما أوفيا دينهما بماله وأصل هذه المسألة البيع 
فإن الأب والوصي إذ باع مال الصغير من غريم نفسه تقع المقاصة ويضمنه للصبي 
عندهماء وعند أبي يوسف لا تقعا المقاصة فيأخذ البائع الشمن من المشتري للصغير 
ويأخذ المشتري دينه من البائع» وعلى هذا الخلاف الوكيل بالبيع إذا باعه من غريم 


بالباقي اه إتقاني . قوله: (فيأخذ البائع) وهو الأب أو الوصي اه 


1 /؟] 


- $ OA 


سس ...........-.-. كتاب الرهن - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 
نفسه تقع المقاصة بنفس البيع عندهما ويضمن الوكيل الثمن للموكل وعنده لا 
تقع» وإذا كان من أصله أنه لا يملك قضاء دين نفسه بمال الصبي بطريق البيع 
فكذلك لا يملك بطريق الرهن» وعندهما لما ملك بطريق البيع ملك بطريق الرهن 
أيضا لأن الرهن نظير البيع من حيث وجود المبادلة بوجوب الضمان على المرتهن 
كوجوب الثمن على المشتري» وإذا كان للأب أو لابنه الصغير أو لعبده المأذون له في 
التجارة» ولا دين عليه دين على ابن له صغير فرهن الأب متاع الصغير من نفسه أو من 
ابنه الصغير أو من عبده التاجر جاز لأن الأب لوفور شفقته نزل منزلة شخصين 
وأقيمت عبارته مقام عبارتين كما في بيعه مال الصغير من نفسه» ولو فعل الوصي ذلك 
والمسألة بحالها لا يجوز لأنه وكيل محض» والأصل أن الواحد لا يتولى طرفي العقد 
في الرهن كما في البيع لكنا تركنا ذلك في الأب لما ذكرناء وليس الوصي كالاب فإن 
شفقته قاصرة فلا يعدل عن الحقيقة» والرهن من ابنه الصغير ومن عبده التاجر بمنزلة 
الرهن من نفسه فلا يجوز بخلاف ابنه الكبير وأبيه وعبده الذي عليه دين» حيث 
يجوز رهنه منهم لأنه أجنبي عنهم إذ لا ولاية له عليهم بخلاف الوكيل بالبيع حيث 
لا يجوز بيعه منهم لأنه متهم فيه ولا تهمة في الرهن لأن له حكما واحدا وهو أن 
يكون مضموناً بالأقل من قيمته ومن الدين» وذلك لا يختلف بين الأجنبي والقريب 
ولو رهن الوصي مال اليتيم عند الأجنبي بتجارة باشرها أو رهن لليتيم بدين لزمه 


قوله: (فرهن الأب متاع الصغير إلخ) يعني ارتهن الأب متاع الصغير بدين للأب على الصغير 
بأن باع الأب ماله من الصغيرء أو رهن الأب متاع أحد ابنيه الصغيرين من الآخر بأن يكون 
لأحدهما دين على الآخر بأن باع الأب مال أحد الابنين من الآخر بأن يقول مثلا: بعت 
عبد ابني فلان من ابني فلان» أو رهن الأب متاع الصغير من عبد تاجر للأب ولا دين على 
العبد بأن اشترى الأب متاع عبده التاجر الذي لا دين عليه لأجل ابنه الصغير فصار للعبد 
دين على الصغير فرهن الأب متاع الصغير بدينه عند الأب اه قوله: (ولو فعل الوصي ذلك 
إلخ) أي لو ارتهن الوصي متاع الصغير بدين للوصي على الصغير أو ارتهن الوصي متاع 
الصغير بدين ابنه الصغير على الصغير اليتيم» أو ارتهن الوصي متاع الصغير بدين عبد 
الوصي التاجر الذي لا دين عليه على اليتيم أو رهن الوصي عينا للوصي بدين لليتيم على 
الوصي» فذلك كله لا يجوز لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد قال الحاكم الشهيد في 
مختصر الكافي : ولا يجوز للوصي أن يرهن متاع اليتيم من ابن له صغير ولا من عبد له تاجر 
وليس عليه دين لأن الرهن منهما كالرهن من نفسه» ولو رهن من نفسه لا يجوز لما عرف 
أن الشخص الواحد لا يصلح أن يكون عاقدا من جانبين في عقود تتضمن عقودا متباينة 
وهذا هكذاء ولو رهن من ابن له كبير أو رهن من أبيه أو مكاتبه أو من عبد تاجر عليه دين 


كتاب الرهن - باب ما يجو زارتهانه والارتهان به وما لا يجوز ا OOS‏ تك 166 
بالتجارة صح لأن الأصلح له التجارة تثميراً لماله فلا يجد بدا من الرهن لأنه إيفاء 
واستيفاء» ولو رهن الأب متاع الصغير فأدرك الابن ومات الأب فليس للابن أن يسترده 
حتى يقضي الدين لآن تصرف الأب عليه نافذ لازم له بمنزلة تصرفه بنفسه بعد 
البلوغ» ولو كان على الأب دين لرجل فرهن به مال الصغير فقضاه الابن بعد البلوغ 
رجع به في مال الأب لأنه مضطر إليه لحاجته إلى الانتفاع بماله فأشبه معير الرهن› 
وكذا إذا هلك قبل أن يفتكه لأن الأب يصير قاضيا دينه به» ولو رهن الأب مال الصغير 
بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لاشتماله على أمرين جائزين ثم حكمه في 
حصة دين الأب كحكمه فيما لو كان كله رهناً بدين الأب» وكذلك الوصي والجد 
أب الأب» ولو رهن الوصي متاعاً لليتيم في دين استدانه عليه وقبضه المرتهن ثم 
استعاره الوصي لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصي هلك من مال اليتيم لأن فعل 

الوصي كفعله بنفسه بعد البلوغ لأنه استعار لحاجة الصغير فلا يكون متعديا بذلك» 
ولو هلك الرهن في يد الوصي لا يسقط من الدين شيء لخروجه عن ضمان المرتهن 
بالامكرداةة والوضى هنو الذي يطالي به على ما كان ولو اسعمارة لخا جة تقس هة 
للصغير لانه متعد فيه لعدم ولاية الاستعمال في حاجة نفسه» ولو غصبه الوصي بعدما 
رهنه فاستعمله في حاجة نفسه حتى هلك عنده ضمن قيمته لأنه متعد في حق 

المرتهن بالغصب والاستعمال» وفي حق الصبي بالاستعمال في حاجة نفسه فيقضي 
بالضمان الدين إن كان قد حل» فن فضل شيء كان لليتيم لأنه بدل ملکه» وإن لم 
يف بالدين يقضي من مال اليتيم لأن الدين عليه» وإنما يضمن الوصي بقدر ما تعدّى 
فيه» وإن كان الدين مؤجلاً فالقيمة رهن فإذا حل / كان على ما ذكرناء ولو أنه غصبه 
واستعمله لحاجة الصغير ضمنه لحق المرتهن لا لحق الصغير لأن استعماله في حاجة 


جاز لأن العقد من هؤلاء ليس كالعقد من نفسه» ألا ترى أنه ليس له ولاية عليهم بخلاف 
البيع من هؤلاء عند أبي حنيفة حيث لا يصح لأنه إنما لا يصح لمكان التهمة حتى لو 
احفت الوم باد انيع مدل القيهة اوبكر من القيمة من هؤلاء يصح» ولا تدخل التهمة 
٤‏ في الرهن لأن حكمه على نمط واحد في الأحوال كلها فكان العقد مع الأجنبي والقريب 
سواء فلا يدخل فيه تهمة» وكذا ذكر شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي 
اه غاية . مع تغيير في بعض عبارته. قوله: (ولو رهن الأب متاع الصغير إلخ) وإنما أطلق رهن 
الأب ولم يذكر أنه رهنه بدين نفسه أو بدين الصغير لأن الحكم واحد في الوجهين» 
وكذلك الوصي إذا رهن متاع الصغير ليس له أن يسترد الرهن حتى يقضي الدين بعد البلوغ 
اه إتقاني . قوله: (وكذلك إذا هلك) أي الرهن اه قوله: (لاشتماله على أمرين جائزين) رهن 
الأب متاع الصغير بدين وبدين الصغير اه قوله: (والجد أبو الأب) إذا لم يكن الأب أو وصي 


]1° ب/؟] 


A لا‎ ۱۰ 


و ا e‏ 
لما أن له ولاية الأخذ فإذا هلك في يده يضمنه للمرتهن فياخذ بدينه إن كان قد 
حل» ويرجع الوصي على الصغير لأنه ليس بمتعلاً في حقه بل هو عامل له» وإن كان 
لم يحل يكون رهناً عند المرتهن ثم إذ حل الدين يأخذه به ويرجع الوصي على 
الصبى لما ذكرنا. 

قال رحمه للّه: (وصح رهن الحجرين والمكيل والموزون) والمراد بالحجرين 
الذهب والفضة» وإنما جاز رهن هذه الأشياء لإمكان الاستيفاء متها فكانت محلا 
ارهن 
لاسا ل م وهذا 
على إطلاقه قول أبي حنيفة رحمه الل مرف عله إذا هلك باعتبار الوزن 
قلت قيمته أو كثرت لما ذكرناء وعندهما إن لم يكن في اعتبار الوزن إضراراً باحدهما 
ل ل ا ا 
بوي ل يد ا كن + انمالك ولشماق افا لى ر 
الوزن وحده من 0 صفته من جودة أو 3 و القيمة فيه أضررنا 
وا مخفيقة خي الله ا إن الجودة ساقطة عند اغا ال فى الأموال 
الربوية واستيفاء الجيد بالرديء أو بالعكس جائز عند التراضي به هناء ولهذا يحتاج إلى 
نقضه ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان عليه لعدم المطالبة» ولأن الإنسان لا يضمن 
ملك نفسه فتعذر التضمين بتعذر النقض› وقيل : هذه فريعة ما إذا استوفى زيوفاً مكان 


الاب اه هداية . قوله : ربان كانت قيمته أكثر إلخ) فإن في اعتبار الوزن إضراراً بالراهن فيما إذا 
كانت قيمته أكثر من وزنه؛ وفيما إذا كانت قيمته اقل من وزنه إضرار بالمرتهن في اعتبار 
وزنه اه قوله: (وبالعكس جائز عند التراضي به) هذا وقد وقع الاستيفاء بالإجماع لأنه من 
جنس حقه» وقد قبضه على وجه الاستيفاء» ولهذا يحتاج إلى نقضه اه كافي . قوله: (لعدم 
المطالب) ولا يمكن تحقيقه فى الشخص الواحد اه كافي . قوله: (فتعذر التضمين بتعذر 
النقض) ولأنه إنما ينقض غاز إذا لم يرض به وقد رضي به لأنه متى قبض الرهن مع 
علمه بأنه يصير مستوفيا بالهلاك فقد رضى بوقوعه استيفاء بدون صفة الجودة فصار كما لو 
استوفى الزيوف مكان الجياد وهو عالم به اه كاكي . قوله: (وقيل هذه فريعة ما إذا استوفى 


كتاب الرهن - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز E‏ 
الجياذ ثم علم بالزيافة وهي معروفة وقيل: لا يصح البناء لأن محمداً فيها مع أبي حنيفة 
رحمهما الله في المشهور عنه وفي هذه مع أبي يوسف وقال قاضيخان: إن البناء 
صحيح لأن عيسى بن أبان قال : قول محمد : ألا كقول أبي حنيفة وآخراً كقول أبي 
يوسف رحمه اللّه ولئن كان مع أبي حنيفة رحمه الله فالفرق له أن الزيوف في تلك 
المسألة قبضه استيفاء لحقه, وقد تم بهلاكه والرهن قبضه ليستوفي من غيره فلا بد 
من نقض القبض». وقد أمكن بالتضمين د ثم الأصل فيه عند أبي حنيفة رحمه اللّه أن 
العبرة للوزن دون الجودة والصياغة لإن الوزن أصل والجودة وصف فلا يعتبر الوصف 
إلا عند الضرورة» كما في الوصايا والتصرف في أموال الصغار وعند الانكسار فيما إذا 
كان الرهن مصوغاً يضمن المرتهن قيمة المضمون منه بالغاً ما بلغ ولا يضمن حصة 
الأمانة إن كان بعضه أمانة» ويملك المرتهن المنكسر بقدر ما ضمن وخرج ذلك من 
أن يكون رهناًء وجعل الضمان رهناً مكانه, وإن شاء الراهن أن يفتك المنكسر بجميع 
الدين وليس له أن يجعله بالدين لأنه حكم جاهلي» والأصل عند أبي يوسف رحمه 
الله أن الجودة والصياغة معتبرة بنفسها غير تابعة للوزن في حق الضمان لأنها متقومة 
حقا للعيد؛ ولا تجعل تيعا إذا لم يود إلى الريا ها يعبر في الوصايا وفي مال الصغير 
حيث يعتبر خروج الجودة من الثلث» ولا يجوز لولي الصغير أن يبيعه بمثله من 
جنسه وقيمته أنقص منه» فإذا اعتبرت الجودة صارت كأنها عين فتنضم إلى لوزت 
فبقدر الدين من المجموع فا را والباقي / أمانة ثم عند اذك ر كرفا 
ما لم يؤد إلى الإضرار بأحدهما أو الربا فإن أدى ! ليه ضمن المرتهن المضمون منه من 
خلاف جنسه» وجعل رهناً مكانه وملك الرهن على ما بيّنا وعند الانكسار هو بالخيار 
إن شاء افتكه بجميع الدين» وإن شاء ضمنه قيمة الرهن كلها إن كان كله مضموناء 
وإن كان بعضه أمانة يضمنه قدر المضمون منه ويملك المرتهن من الرهن بحسابه 
وتكون الأمانة رهنا على حاله مع الضمان» وتفضل الأمانة منه كيلا يلزم رهن المشاع 
زيوفاً مكان الجياد) أي وهو يعلم به وهلكت الزيوف عنده اه كافي . قوله: (وقيل: لا يصح 
البناء لأن محمدا إلخ) قال في الكافي : والأصح أن هذه مسألة مبتدأة لأن محمدا مع أبي 


حنيفة إلخ اه قوله: (قال: قول : محمد) أي في مسألة استيفاء الزيوف مكان الجياد اه قوله: 
(قبضه استيفاء لحقه) أي من عينها والزيافة لا تمنع صحة الاستيفاء اه كافي . قوله: (وجعل 
الضمان رهناً مكانه) والباقي من المنكسر الذي لم يضمن يبقى على ملك الراهن ويكون 
رهناً مع الضمان ويفصل كيلا يلزم رهن المشاع نبه على الشارح فيما سياتي في القسم 
الغالث واللّه الموفق اه كقوله: كيلا يلزم رهن المشاع لأن الشيوع الطارئ في ظاهر الرواية 
كالشيوع المقارن» وعن أبي يوسف أن الشيوع الطارئ لا يمنع فلا يحتاج إلى التمييز اه 
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| سس سس سس سس سد تاب الرهن - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 
وليس له أن يجعل المنكسر بالدين لما ذكرنا والأصل عند محمد رحمه الله أن 
الجودة والصياغة تابعة للأصل وهو الوزن» ولا يعتبر فى المعاملات إذا لاقت جنسها 
وتععبراقي المضهرنات ]م يعظر إن كان فى الوزن ر را الاين وزياةةتشيرف 
الدين إلى الوزن والأمانة إلى الجودة والصياغة وإن لم يكن في الوزن وفاء وفى قيمته 
وفاء به صرف من قيمته إلى الوزن إلى ام الحو فج E‏ والزائد أمانة» ثم 
عند الهلاك يصير المرتهن مستوفياً دينه ما لم يود إلى الإضرار بأحدهما ولا إلى الربا 
فإن دی إلى أحدهما ضمن المرتهن قدر المضمون منه من خلاف جنسه» ويكون 
رهناً بالدين ويملك المضمون كقول أبي يوسف رحمه اللّه» وعند e‏ كان 
ا إن شاء افتكه بجميع الدين» وإن شاء جعله بالدين ما لم يود إلى الإضرار 
بأحدهما أو إلى الربا فيعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك» ثم جنس هذه المسائل على 
ثلاثة أقسام: قسم فيما إذا كان الرهن مثل وزن الدين» وقسم فيما إذا كان وزنه أقل 
من الدين» وقسم فيما إذا كان وزنه أكثر من الدين» وكل قسم ينقسم إلى قسمين إلى 
حالة هلاك الرهن وإلى حالة انكساره» والقسم الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إِمَا أن 
تكون القيمة مثل الوزن أو أقل أو أكثر وينقسم كل قسم من الآخرين إلى خمسة أقسام 
على ما نبين فصار الكل ستة وعشرين قسماً القسم الأول : رهن قلب فضة وزنه عشرة 
وقيمته عشرة بعشرة فهلك هلك بالدي ين أكفاقا اعتبارا للررن أل لعدم الضرر باحد ةبون 
انكسر فعندهما إن شاء افتكه بجميع الدين» » وإن شاء ضمنه قيمته من جنسه أو من 
خلاف جنسه وجعله رهنا مكانه وملك المرتهن ن المنكسرء وعند محمد إن شاء الراهن 
افتكه بجميع الدين»› وإن شاء جعله بالدين» وإن كانت قيمته أقل من وزنه فهلك فعند 


كافي. قوله: (وكل قسم إلخ) فصارت الأقسام ستة اه قوله: (والقسم الأول) أي بقسميه 
وهو ما إذا كان الرهن مثل وزن الدين حالة هلاك الرهن وحالة ام اه قوله: (إما أن تكون 
القيمة إلخ) فصارت أقسام القسم الأول ستة من ضرب ثلاثة في اث ثنتين اه قوله: : (ويتقسم 
كل قسم إلخ) فصارت أقسام القسمين الأخيرين عشرين من ضرب yy‏ 
الرهن أقل من الدين أو أكثر حالة هلاك الرهن أو انكساره في خمسة واللّه أعلم اه قوله: 
(فعندهما) أبو حنيفة وأبو يوسف اه قوله: (إن شاء افتكه) أي قفا اه قوله: (أو من خلاف 
جدسه) لأنه لا يتمكن فيه الربا اه كافي . قوله : (وملك المرتهن ن المنكسر) أي بالضمات ولا 

يجبر الراهن على الفكاك لأنه إن ذهب شىء من الدين بذهاب الجودة يصير قابضاً دينه 
ا على الانفراد والجودة لا قيمة لها عند الانفراد » ولو الزمناه الفكاك بجميع دينه من 
غير أن يذهب شيء من الدين مع النقصان حقيقة لتضرر الراهن لفوات حقه في الجودة 
فخيرنا على الوجه الذي بينا اه كافي . قوله: (وعند محمد إن شاء الراهن افتكه) أي ناقصاً اه 


كتاب الرهن - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجو ز امىم یی ود VY‏ 
أبي حنيفة رحمه الله يصير مستوفياً لدينه اعتباراً للوزن» وعندهما يضمن المرتهن 
تلمعو و ی وناكو رهن لأن في استيفائه و بالمرتهن» وإن انكسر 
ضمن قيمته من خلاف جنسه» وملك المضمون واخجعل: الضنمات رهناً بالاتفاق» وإن 
شاء افتكه بجميع الدين ولیس له أن يجعله بالدين بالاتفاق» أما عندهما فظاهرء 
وكذلك عند محمد رحمه الله لأن المرتهن يتضرر به كما في حالة الهلاك؛ وإن كانت 
تضكة اکر حور وزنه فيلك ان عرقي د بالإجماع اعقيا را الوزن دوعا 
للأمانة إلى الجودة والمضمون إلى. الوزن عبد ميحد وعد ابي يوسف وإن كان 
يصرف الضمان والأمانة إلى الوزن والجودة لكن صار مستوفيا بقدر المضمون منهما 
ل يم وي ب ا اع كه 
الله لأن وزنه كله مضمون وهو المعتبر عنده وجعل الضمان رهنا وملك المرتهن 

المنكسرء وإن شاء افتكه بجميع الدين وعند أبي يوسف رحمه الله يضمن المرتهن 
بقدر المضمون منه والباقي أمانة حتى إذا كان يساوي خمسة عشر» والمسألة بحالها 
ضمن ثلثيه عشرة فيملك المرتهن ثلثي العين وثلث العين أمانة يكون رهناً مع 


قوله: (وإن شاء جعله بالدين) فيصير ملكاً للمرتهن بدينه ولیس للراهن أن يضمنه قيمته له 
أنه مضمون بالدين بالإجماع لو هلك» فكذا إذا انكسر اعتباراً لحالة الانكسار بحالة 
الهلاك» وهذا لأنه لما تعذر الفكاك مجاناً لما بينا صار في معنى الهالك فيعتبر بالهالك 
الحقيقي» ولأنه بنفس القبض صار مضموناً بالدين بالإجماع على وجه يتقرّر الضمان 
بالهلاك فلا يجوز أن يكون مضموناً بالقيمة» لأن العين الواحدة لا يجوز أن تكون فضمونة . 
بضمانين مختلفين قلنا: طريق صيرورته مضموناً بالدين أن يجعل مضمونا بالقيمة بقدر 


الدين لأنه عقد استيفاء وسقوط الدين في الاستيفاء الحقيقي باعتبار أن يجعل EY‏ ْ ْ 


بالقيمة بقدر الدين لأنه عقد استيفاء وسقوط الدين في الاستيفاء الحقيقي باعتبار أن 
يجعل مضموناً بالقيمة عليه ؛ ثم تقع المقاصة بين ماله وبين ما عليه» فكذا في الاستيفاء 
الحكمي وجعله مضموناً بالدين في حال قيامه يدي إلى إغلاق الرهن» وإنه حكم جاهلي 
في الشرع فصرنا إلى التضمين بالقيمة لأنه لا يودي إلى الإغلاق لانتقال حكم الرهن إلى 
مثله اه كافي . قوله: (لأن المرتهن يتضرر به) لأنه أدون من حقه اه قوله: (وإن انكسر ضمن 
جميع قيمته من خلاف جنسه عند أبي حنيفة) لأن الواجب عنده في حالة الانكسار ضمان 
القيمة والعبرة للوزن عنده لا للجودة والرداءة في هذا الباب» فإن كان باعتبار الوزن كله 
ا کان کله نة وإن كان بعضه فبعضه وجميع الوزن مضمون فتتبعه الجودة 
لآنها :تابعة للذات ومنق ضار الذات مضمونا استحال أن يكون الوصف أمانة لأن التبع لا 
يخالف الأصل اه كافي . قوله: (والمسألة بحالها) بان كان الدين عشرة والوزن كذلك اه 


£ س اس ج ی ا كتاب الرهن - باب ما يجوزارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 
الضمان ويفصل كيلا يكون الرهن مشاعاًء وإن شاء افتكه بجميع الدين وليس له أن 
ب/6 يجعله بالدين وعند/ محمد رحمه الله إن شاء جعله بالدين» كما في حالة الهلاك» وإن 
شاء افتكه بجميع الدين والقسم الثاني : وهو ما إذا كان وزنه أقل من الدين بأن رهن 
بجو فليا وزنه ثمانية لا فو على كمس که ا اخ تكرق ف مكل ور 
اة او اقل او اکر يبوره رائليمن الدون ار مال الدين عشرة اوا کر من 
الدين خمسة عشرء فعند الهلاك يصير مستوفيا لدينه بقدر وزنه في الوجوه» كلها 
عند أبي حنيفة رحمه الله فيذهب کا اتن دوه ر و بد همي عن الراهن لأن 
العبرة عنده للوزن دون الجودة والصياغة» وعند الانكسار يضمن المرتهن جميع 
تله غلم وعه کر وة الان رها وبك ال ع المنكسر لأن العبرة 
للوزن عنده على ما بینا» ووزنه جميعه مضمون فيضمن قيمته بالغة ما بلغت ولو 
بلغت ألوفاء وإن شاء افتكه بالدين كله ولا شيء له عليه لأنه لا اعتبار للجودة عنده» 
وعندهما إن كانت قيمته مثل وزنه فهلك ذهب من الدين بقدر ونه إذ لا ضرر 
عليهما فيه ويرجع المرتهن بالفضل على الراهن» وإن انكسر خير الراهن بين التضمين 
والافتكاك عند أبي يوسف رحمه اللّه» وعند محمد يخير بين تركه بالدين بقدره 
وبين الافتكاك؛ وإن كانت قيمته أقل من وزنه فعند الهلاك يضمن قيمته وتكون رهنا 
عنده» ولا يجعل بالدين لأن فيه ضررا على المرتهن إن ذهب من الدين قدر وزنه» وإن 
ذهب قدر قيمته يلزم بالربا إلا إذا رضى المرتهن بذهاب حقه قدر وزن الرهن لأن 
المنع لحقه» وإن انكسر خير الراهن بين أن يفتكه بجميع الدين وبين أن يضمنه 


قوله: (وعند محمد إن شاء جعله بالدين إلخ) قال فى الكافى : بعد أن صوّرها فيما إذا كانت 
قيمته أكثر من وزنه اثنا عشر» وانكسر عند محمد إن انتقص بالانكسار من قيمته درهم أو 
درهمان يجبر الراهن على الفكاك بقضاء جميع الدين» وإن انتقص أكثر من ذلك لا يجبر 
الراهن فإن شاء جعله للمرتهن بدينه» وإن شاء افتكه ناقصاً بجميع الدين لأن من أصله 
أن الضمان فی الوزن والأمانة فی الجودة والصنعة لان الجودة والصنعة تابعة للوزن» 
والحكم في الرهن على الأصالة هو المضمونية لأنه عقد ضمان واستيفاء» وصفة الأمانة فى 
الضمان فحينعذ يصرف إلى الجودة ضرورة اه وكتب ما نصه: محل هذا التخيير ما إذا 
كان النقصان بالانكسا ر أكثر من الزائد على الدين» أما إذا كان النقصان بقدر الزيادة على 
الدين أو أقل فلا كما علم من الحاشية التى هى أعلاها نقلاً عن الكافى» وسيأتي في كلام 
الشارح في القسم الثاني فيما إذا كانت قيمته أكثر من الدين خمسة عشرء وفي القسم 
الثالث أيضا اه كقرله: (وإن انكسر خير الراهن إلخ) وهذا التخيير بالاتفاق من الثلاثة اه 


كتاب الرهن - باب ما يجوزارتهانه والارتهان به وما لا يجوز ست مومسم ممم مع مع تنا ايل 
قيمته من خلاف جنسه أو من جنسه رديئاً ويكون رهناً عنده» ولیس له أن يجعله 
بالدين عند محمد لما فيه من الإضرار بالمرتهن» كما في حالة الهلاك إلا برضا 
المرتهن» وإن كانت قيمته أكثر من وزنه وأقل من الدين تسعة» فعند الهلاك خير 
الراهن إن شاء افتكه وإن شاء ضمنه قيمته من خلاف جنسه أو من جنسه جيداً قيمته 
مغل قيمة الرهن فيكون رهناً عنده» لأنه لو ذهب من الدين بقدر وزنه يتضرر الراهن؛ 
راهب E‏ جا + كز ون كتير خير الزن بين الالدكا ونور 
تضمين المرتهن ثم يكون الضمان رها عند وكذا إذا كانت قيمته مثل الدين عشرة 
لما بينا من مذهبهماء وإن كانت قيمته أكثر من الدين خمسة عشر فإن هلك غرم 
المرتهن ثلثيه عند أبي يوسف رحمه الله ورجع بدينه ويملكه المرتهن وثلثه على 
ملك الراهن يفصل لعرار رمات لكو الجر N‏ للقي 
وكذا إن انكسر عنده لما بينا» وعند محمد رحمه الله إن هلك ضمن قدر الدين من 
قيمته من خلاف جنسه ويكون رهناً عنده» وإن انكسر ينظر إن نقص بالانكسار قدر 
الزيادة على الدين فلا ضمان على المرتهن لأن الزائد عنده أمانة على ما بينا من 
أصله» وإن كان النقصان أكثر من الزائد على الدين خير الراهن بين افتكاكه بجميع 
الدين وبين تضمين المرتهن قدر الدين من قيمته من خلاف جنسه ويكون رهنا 
عنده» والقسم الثالث وهو ما إذا كان وزنه أكثر من الدين بأن رهن قلب فضة وزنه 
خمسة عشر بعشرة دراهم فهو على خمسة أوجه أما إن كانت قيمته مثل وزنه أو أكثر 
من وزنه أو أقل من وزنه: وأكثر من الدين أو مغل الدين أو اقل من الدين فإن هلك ذهب 
بالدين ثلثاه مضموناً وثله أمانة عند أبي حنيفة رحمه الله كيفما كانت قيمته لأنه لا 
يعتبر عند الهلاك إلا الوزن» وإن انكسر فهو بالخيار إن شاء افتكه بجميع الدين في 
الصور كلهاء وإن شاء ضمنه ثلغي قيمته بالغاً ما بلغ لأنه لا يعتبر إلا الوزن» فإن كان 
وزنه كله مضموناً ضمن/ جميع قيمته؛ وإن كان بعضه فبعضه يكون الضمان رها 
ويملك المرتهن قدر ما ضمن من الرهن وهو الثلثان والثلث أمانة يبقى على ملك 


قوله: (فعند الهلاك خير الراهن إن شاء افتكه) لا يخفى أن الافتكاك لا يتصور عند الهلاك 
فالصواب الاقتصار على التضمين كما في الكافي وغاية البيان وغيرهما. قوله: (وإن انكسر 

خير الراهن بين الافتكاك إلخ) وهذا التخيير أيضاً لا خلاف فيه بين الثلاثة واللّه أعلم. قوله: 
(وكذا إذا كانت قيمته مثل الدين عشرة) يعني حكم هذا القسم في حالتي الانكسار والهلاك 
حكم القسم الذي قبله اه كقوله : (ويملكه المرتهن) إنما يتأتى على تقد ير الانكسار لاغير 
اه قوله: (يفصل ويكون رهنا مع الضمان) الظاهر أن قوله : يفصل ويكون رهناً مع الضمان 
زائد لا معنى له واللّه أعلم اه قوله: (ويكون رهناً عدده) ولا يجبر الراهن على الفكاك بكل 
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الراهن ويكون رهناً مع الضمان» ويفصل كيلا يلزم رهن المشاع» وعندهما إن كانت 
قيمته مثل وزنه فعند الهلاك يذهب بالدين ثلثه أمانة وثلثاه مضموناء وإن انكسر 
فعند أبي يوسف خير الراهن إن شاء افتكه بجميع الدين؛ وإن شاء ضمنه ثلئي قيمته 
ويكون رهناً مع الباقي على الوجه الذي ذكرنا لأبي حنيفة» وعند محمد إن شاء جعل 
ثلثيه بالدين وأخذ ثلثه» إن شاء افتكه بجميع الدين لما عرف من أصله› وإن كانت 
قيمته أكثر من وزنه عشرين» فإن هلك ذهب بالدين مضمونا وأمانة» وإن انكسر فعند 
أبي يوسف رحمه اللّه إن شاء افتكه بالدين» وإن شاء ضمنه قدر الدين والباقي أمانة 
يكون رهناً مع الضمان ويفصل لما بينا ويملك المرتهن المضمون» وعند محمد 
رحمه اللّه إن ل قدر الزائد على الوزن أو أقل لا يعتبر النقصان» لأن 
الأمانة تصرف إليه عنده فيجبر على الفكاك وإن زاد النقصان على ذلك حتى صارت 
قيمته أقل من وزنه خير الراهن إن شاء ترك ثلثيه بالدين وأخذ الثلث؛» وإن شاء افتكه 
بالدين ولیس له أن يضمنه لما عرف من مذهبه» وإن كانت قيمته أقل من وزنه و أكثر 
من الدين اثني عشر فإن هلك يضمن المرتهن قدر الدين وهو خمسة أسداس قيمة 
القلب لأن العبرة عندهما للوزن والقيمة جميعاء وبالوزن والقيمة وفاء بالدين وزيادة 
والمضمون من الرهن عشرة والباقي أمانة» وإن انكسر ضمنه بحصته وهو عشرة أجزاء 
مو اسن عقر جا ينه کن ا ولا هة ابداسة: واععاز القيهة لا باغقباز 
الرزة لاا ابععيرة تاهما وإن كانت قيمع مكل الذين إناسلك شمن المرتهن جمية 
قيمته لتعذر جعله مستوفيا باعتبار الوزن أو القيمة؛ وقال في المحيط: ضمن المرتهن 
بتخير لأن القيمة معتبرة عندهما مع الوزن ولا وفاء بالقيمة بقدر المضمون من الرهن 
وهي عشرة لأن قيمة العشرة من الرهن أقل من عشرة الدين فيتخير إن عا خعله هالكا 
بما فيه» وإن شاء ضمنه عشرة من خلاف جنسه ويكون رهناً عنده ودينه على حاله 


فيا لر عر هة ون انكسر ضمن قيمته لأن القيمة معتبرة عندهما مع الوزن 
وقيمته عشرة فيترك جميع القلب عليه بعشرة» وإن كانت قيمته أقل من وزنه ثمانية إن 


الدين اه كافي . قوله: (فإن هلك ذهب) أي الرهن كله اه قوله: (خير الراهن إن شاء ترك 
ثلفيه) أي لالتحاق الانكسار بالهلاك عنده وصيرورته مستوفيا به اه قوله: (وإن شاء افتكه 
بالدين) أي وأسقط حقه من النقصان لأن وزن العشرة المضمونة نقصت قيمتها بالانكسار 
اه قوله: (ضمن المرتهن جميع قيمته) لأن القيمة معتبرة وبها وفاء بالدين اه قوله: (لتعذر 
جعله مستوفياً إلخ) لفلا يلزم الضرر بالراهن بفوت بقية وزن الرهن اه قوله: (وقال في المحيط:) 
تنظر عبارة المحيط . قوله: (لأن القيمة معتبرة عندهما) لغلا يلزم الربا في حق المرتهن اه 
قوله: (لأن قيمة العشرة من الرهن أقل من عشرة الدين) أي بثلاثة وثلث اه قوله: (وإن كانت 
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هلك ضمن قيمته ورجع بدينه لأن القيمة لها عبرة مع الوزن عندهماء وإن وجد الوفاء 
في الوزن لم يوجد في القيمة فيتخير وله أن يضمن قيمة القلب ثمانية ويكون رهنا 
عنده» وإن انكسر ضمن جميع قيمته لما عرف . 

قال رحمه اللّه: : (ومن باع عبدا على أن رهن السشدرق بالغمن شيئاً بعينه 
فامتنع لم يجبر وللبائع فسح البيع إلا أن يدفع المشتري الشمن حالاً أو قيمة الرهن 
رهناً) وهذا استحسان» رالتاي أن ا يبور هذا البيع بهذا الشرط وعلى هذا القياس 
والاستحسان إذا باعه شيئاً على أن يعطيه كفيلاً حاضراً في المجلس فقبل الكفيل 
ا قرط لا ب الدع رن جف احا واه ق لل وان ةة في 
صفقة وهو منهي عنه» وجه الاستحسان أنه شرط ملائم للعقد لأن الرهن للاستيثاق» 
وكذا الكفالة والاستيثاق يلائم العقد فإذا كان الكفيل خاضراً ة في المجلس وقبل اعتبر 
المعنى وهو الملاءمة فصح العقد» وإذا لم يكن الرهن ولا الكفيل معنياً أو كان الكفيل 
غائباً حتى افترقا لم يبق معنى الكفالة والرهن للجهالة فكان الاعتبار لعينه فيفسد› 
ولو كان الكفيل غائباً فحضر في المجلس وقبل صح» وكذا لو لم يكن الرهن معينا 
فاتفقا على تعيين الرهن في المجلس أو نقد المشتري الغمن حالاً جاز البيع / وبعد 
المجلس لا يجوزء وقوله: فامتنع لم يجبر أي امتنع المشتري من تسليم الرهن لم 
يجبر على تسليمه» قال زفر: بجر لان ضار الك طحعقا من فرق كالركالة المشروطة 
في عقد الرهن» قلنا: عقد الرهن تبرع ولا جبر على المتبرع كالواهب غير أن للبائع 
الخيار إن شاء رضي بترك الرهن» وإن شاء ف فسخ البيع لأنه وصف مرغوب فيه ففواته 
وعم امار كسلامة المبيع عن العيب في البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالاً 
اليد أو يدفع قيمة الرهن رهنا لأن المقصود من الرهن المشروط يحصل 

قال رحمه اللّه: ( وإن قال للبائع: أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فهو 
رهن) وقال زفر: لا يكون رهناًء ومثله عن أبي يوسف رحمه اللّه لأن قوله: أمسك 
. يحتمل الرهن ويحتمل الإيداع» والثاني أقلهما فيقضي بثبوته بخلاف ما إذا قال: 
أمسكه بدينك أو و بمالك علي لأنه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن قلنا : إنه أتى 


[۷ ب/۳] 


بما ينبئ عن معنى الرهن وهو الحبس إلى إيفاء الثمن”والعبرة في العقود للمعاني حتى ٠‏ 


كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» والحوالة بشرط براءة اتا کا ألا ترى 


قيمته أقل من وزنه) لعله وإن كانت قيمتهأقل من.الدين اه قوله: روإن رجد الوفاء في الؤزن 
إلخ) هذا المحل يحتاج إلى تأمل وتحرير اه قوله: (قلدا: عقد الرهن تبرع) أي من جانب 


8 سس کتاب الرهن - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 
أنه لو قال : ملكتك هذا بكذا يكون بيعاً للتصريح بموجب البيع كانه قال: بعتك 
بكذا ولا فرق بين أن يكون ذلك الثوب هو المشترى أو لم يكن بعد أن كان بعد 
القبض» لأن المبيع بعد القبض يلح أن'يكون رهناً بشمنة حتى يثبت فيه خكم 
الرهن بخلاف ما إذا كان قبل القبض لأنه محبوس بالثمن» وضمانه يخالف ضمان 
الزن فلا يكون مضموتاً بضماتين مختلفين لاستالة اجعماعهما حتئ لو قال له: 
أمسك المبيع حتى أعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع» ولو كان المبيع 
شيئاً يفسد بالمكث كاللحم والجمد فابطا المشتري وخاف البائع عليه التلف جاز 
للبائع أن يبيعه ووسع المشتري أن يشتريه ويتصدق البائع بالزائد إن باعه» بأزيد من 
الثمن الأول لأن فيه شبهة . 

قال رحمه اللّه: (ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته 
كالبيع) لآن الج محبوس بكل الدين فيكون الجميع محبوساً بكل جزء من 
الجراء :الديق تخصيلا لضو وهو المبالغة في الحمل على الإيفاء فصار كالمبيع 
في يد البائع وهو المراد بقوله : كالمبيع في يد البائع فإن سمى لكل واحد منهما شيعا 
من الدين الذي رهنه به فكذلك الجواب فى رواية الأصل» لأن العقد متحذ فلا يتفرق 
بالتسمية كالمبيع وفي الرزادات لك أن ركس اوا إذا أدّى ما سمى له لأن التفريق 
يغبت في الرهن بتسمية حصة كل واحد منهما لأن قبول العقد في أحدهما لا يكون 
شرطاً لحصة العقد في الآخرء حتى إذا قبل في أحدهما صح فيه بخلاف البيع لأن العقد 
فيه لا يتعدّد بتفصيل الثمن» ولهذا لو قبل البيع في أحدهما دون الآخر بطل البيع في 
الكل لأن البائع يتضرر بتفريق الصفقة عليه لما أن العادة قد جرت بضم الرديء إلى 
الجيد في البيع فيلحقه الضرر بالتفريق» ولا كذلك الرهن لأن الراهن لا يتضرر بالتفريق» 
ولهذا لا يبطل به وهذه الرواية هي الأصح . 


الراهن اه قوله في المتن: (وإن قال:) أي المشتري اه قوله: رولو كان المبيع . شيئاً يفسد 
بالمكث إلخ) قال الولوالجي أول الفصل الثالث من البيوع: رجل اشاح أن شا 
yT‏ باع ان يبيعة من يره ويسع 
للمشتري أن يشتريه وإن علم بالقضية» أما البائع فلأنه يكون راضيا بالانفساخ» وأما 
ل ا تجار ا الشراءء فإن باع بزيادة يتصدق بهاء > وإ 
باع بنقصان فالنقصان موضوع عن المشتري» وهذا نوع استحسان رواه الحسن بن زياد دفعاً 
للضرر عن البائع اه قوله: فالنقصان موضوع عن المشتري كذا ذكر في القنية في باب ما 
يتعلق بقبض المبيع قوله: (حتى إذا قبل في أحدهما صح) يعني إذا قال: رهنتك هذين 
العبدين بألف كل واحد منهما بخمسمائة فقبل المرتهن أحدهما دون الآخر صح بما سمي 
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قال رحمه الله : (ولو رهن عيناً عند رجلين صح) سواء كانا شريكين في الدين؛ 
أو لم يكونا شريكين فيه ويكون ج جميع العين رهناً عند كل واحد منهما لآن الرهن 
أضيف إلى كل الحان في و جد ود نکر ظاتعا اعبار علد المستحق لأن 
موجبه جعله محبوساً بالدين وهو لا يقبل الوصف بالتجزئ فصار كله محبوساً بدين 
كل واحد منهما إذ لا تضايق في استحقاق الحبس» ولهذا الرهن لا ينقسم على أجزاء 
الدين بل TRE‏ بكل الدين وبكل جزء/ من أجزائه فكذا هنا يكون 
ا بدينهما وبدين كل واحد منهما على الانفراد» وبكل جزء من أجزاء دينهما 


له من الحصةء فكذلك في الانتهاء يحتمل التفريق» وفي البيع لو قبل أحدهما لم يصح 
التفريق فكذلك فى الانتهاء اه إتقانى . قوله: (وهذه الرواية هي الأصح) أي رواية الزيادات» 
قال الإتقاني رحمه الله : وقال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي رحمه اللّه: والصحيح 
ل لي ل EE‏ ولكن على وجه 
تقع الوثيقة بالجملة فلو جعلناه بسبيل من استرداد البعض عند قضاء بعض المال لبطل 
معنى الوثيقة والضجر الحاصل بحبس الكل» وقد مر تمام البيان مرة في أول كتاب الرهن 
ل ا ا ا ا 
ثمة» قال الكرخي في مختصره E N NE‏ وکر شعير بالف 
درهم ولم يسم لكل واحد من ذلك شيعا من الدب بخعله رهنا به جيل ذلك أن بشم 
الدين على قيمة تلك الأشياء فما أصاب كل عبد أو كل ثوب أو كل كر فهو مضمون بالأقل 
من تلك الحصة التي حصته بالقسمة» ومن قيمة نفسه إلى هنا لفظ الكرخي» وذلك لأن 
الدين لما كان في مقابلة الرهن والضمان منقسم وجب أن ينقسم على المتفقين بالأجزاءء 
وعلى المختلفين بالقيمة كما ينقسم الثمن على المبيع بالقيمة» وأما إن سمي لكل واحد 
میا ا مو الد لل اكير القيية فان كل راد ما ا بالأقزميل سيت 
ومما سمي له لأنه جعل في مقابلته مقدار التسمية فلا يعتبر بالقيمة كالمبيعين إذا سمى 
لكل واد مروت O‏ كذا ذكر القدوري في شرحه» وقال الحاكم الشهيد في الكافي : 
ولو رهنه شاتين بثلاثين درهماً إحداهما بعشرين» الأخرى بعشرة ولم يبين هذه من هذه لم 
يجز الرهن وذلك E‏ ة من الأخرى فصار المرهون في حق الضمان 
ا جهالة ته تفضي إلى المنازعة عند هلاك إحداهما فأوجب فساد العقد» وكذلك 
في حق الاسترداد» ولو سمي كان جائزا زا وأيهما هلكت هلكت بما فيهاء والأخرى رهن بما 
سمي لها اه إتقاني . قوله في المتن: (ولو رهن عيناً عند رجلين صح) هذا إذا لم ينص على 
الإبعاض فإن نص الراهن على الإبعاض» وقال: رهنت منكما من كل واحد نصفها لا يجوز 
ذكره صاحب السراج الوهاج في كتاب الهبة» وذكر هناك أيضا أنه لو رهن عينا واحدة عند 
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فلا شيوع بخلاف الهبة من رجلين حيث لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله لان 
العين تنقسم عليهما لاستحالة ثبوت الملك لكل واحد منهما في الكل فيثبت 
الشيوع ضرورة» فإن تهايآ فكل واحد منهم في نوبته كالعدل في حق الأخرء وهذا إذا 
كان مما لا يتجزأ فظاهر» وإن كان مما يتجزأ وجب أن يحبس كل واحد منهما 
النصف فإن دفع أحدهما كله إلى الآخر وجب أن يضمن الدافع عند بي حنيفة رحمه 
اللّه خلافاً لهماء وأصل المسالة الوديعة فيما إذا أودع عند رجلين شيا يقبل القسمة 
فدفع أحدهما كله إلى الآخرء فإن الدافع امن عند خلانا لهما. 

قال رحمه الله : ( والمضمون على كل حصة دينه) لأن كل واحد منهما يصير 
مستوفيا بالهلاك إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر فيقسم عليهما لأن الاستيفاء مما 
يقبل التجزئ . 

قال رحمه اللّه: (فإن قضى دين أحدهما فالكل رهن عند الآخر) لأن كله محبوس 
بكل جزء من أجزاء الدين فلا يكون له استرداد شيء منه ما دام شيء من الدين باقيا 
كما إذا كان المرتهن واحداء وكالمبيع إذا أدى أحد المشتريين حصته أو مشتر واحد 
أدى حصة بعض المبيع» وإذا رهن رجلان بدين عليهما رجلاً رهناً واحداً فهو جائزء 
والرهن رهن بكل الدين» وللمرتهن أن يمسكه حتى يستوفي جميع الدين لأن قبض 
الرهن يحصل في الكل من غير شيوع فصار هو نظير البائع وهما نظير المشتريين 

قال رحمه اللّه: ( وبطل بينة كل واحد منهما على رجل أنه رهنه عبده وقبضه ) 
معناه أن رجلاً في يده عبد فاقام رجلان بينة أنه رهنه العبد الذي في يده فهو باطل 
لأن كل واحد منهما أثبت بينته أنه رهنه كل العبد فلا يصتور ذلك لأن العبد الواحد 
يستحيل أن يكون كله رهناً لهذا وكله رهناً لهذا في حالة واحدة فيمتنع القضاء به 
لأحدهما لعدم الأولوية» ولا وجه إلى القضاء بالنصف لأنه يؤدي إلى الشيوع فتعذر 
العمل بالبينتين فتهاترتاء ولا يمكن أن يقدر كأنهما ارتهاناه معا استحسانا لجهالة 
التاريخ لأن ذلك يؤدي إلى العمل بخلاف ما إذا اقتضته الحجةلآن كلاً منهما أثبت 


اثنين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث لم يجز وكذا في الخلاصة اه قوله : (فإن تهايآ إلخ) قال 
في الإيضاح: فإذا تهايآ فامسك هذا يوماً والآخر يومأء فإن كل واحد في اليوم الذي يمسك 
كالعدل في حق الآخر إذا هلك صار كل واحد منهما مستوفياً بقدر حقه لان الاستيفاء مما 
يقبل الوصف بالتجزي اه إتقانى . قوله في المتن: (فإن قضى دين أحدهما فالكل رهن عند 
الان فال في الال ولو قش دين احدهنا ل هاخا هى عه الما عرف :انه رهن 
عند كل واحد يعمامه» فان هلك عند بعذما ققنى دينه يسترد ما أعظاه كما لو كان واحدا 
اه إتقاني . قوله: (وإذا رهن رجلان إلخ) قال الإتقاني : وهذه المسألة ليست مذكورة في 


كاج ارق جاتر برع على يز مال بعصم ا ي افع سس سنت ا 
اا يكون وسيلة إلى تملك كل العبد بالاستيفاء» وبالقضاء يثبت حبس 
بكرف وسيلة إلى تملك قنطرة بالانيتيفاء فا بكرن عملا على وفق التحجة فكان 
العمل بالقياس أولى لقوة أثره المستتر» وهو أن كل واحد منهما يقبت الحق ببينة 
على حدة ولم يرض بمزاحمة الآخر بخلاف ما إذا ارتهنا جملة لأن العقد فيه من 
جات الاش واد وهنا عبت كل واحن مها عفدا لقو ری بدن خفن 
لا يجوز» وبخلاف ما لو كان ذلك بعد موت الراهن على ما نبين من الفرق» فإذا وقع 
باطلاً فإذا هلك يهلك أمانة لأن الباطل لا حكم له هذا إذا لم يؤرخا فإذا أرّخا كان 
صاحب التاريخ الأقدم أولى لأنه أثبته في وقت لا ينازعه فيه أحد» 0 إذا كان 
الرهن في يد أحدهما كان صاحب اليد أولى لأن تمكنه من القبض دليل على سبقه 
كدعوى نكاح امرأة أو شراء عبد من واحد. 

قال رحمه الله رمات راف ان تنما ی لفل ما وا 
ل ل ل م ل ل 
ومحمد» وفي القياس هذا باطل وهو قول أبي يوسف رحمه اللّه لأن المقصود من 
الرهن الحبس للاستيفاء» وهو الحكم الأصلي لعقد الرهن فيكون الحكم به 2 
بعقد الرهن إذ لا يغبت الحكم بدون علته» وأنه باطل للشيوع كما في حالة الحياة» 
وجه الاستحسان أن العقد لا يراد لذاته وإنما يراد لحكمه» وحكمه فى حالة الحياة 
الحبس والشائع لا يقبله وبعد الموت الاستيفاء بالبيغ من ثمنه؛ والشائع/ يقبله فصار ١۸با‏ 
كما إذا اذعى رجلان نكاح امرأة أو اذعت أختان أو خمس نسوة النكاح على رجل» 
فإن البينتين تهاترتا فى حالة الحياة وقبلناها بعد الممات لأن حكمها فى حالة الحياة 
ثبوت ملك النكاح» وهو لا يقبل الانقسام ولا الشركة وبعد الممات ثبوت ملك 
المال بالإرث وهو يقبل الشركة والانقسام» وقوله: والعبد في أيديهما وقع اتفاقا حتى 
لو لم يكن العبد في أيديهماء وأثبت كل واحد فيه الرهن والقبض كان الحكم 
كذلك» ولهذا لم تذ كر اليد في المسألة الأولى. e‏ 


باب الرهن يوضع على يد عدل 
قال رحمه الله : (وضعا الرهن على يد عدل صح) وقال زفر وابن أبي ليلى : لا 


الجامع قوله: (فالبينتان) الذي بخط الشارح فإن البينتان اه 


باب الرهن يوضع على يد عدل 
لما ذكر حكم الرهن إذا كان في يد المرتهن ذكر حكمه إذا كان فى يد العدل» وهو 
الذي يثق الراهن والمرتهن بكون الرهن في يده لأنه نائب عن المرتهن والنائب يقفو 
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يصح لأن يد العدل يد المالك» ولهذا يرجع عليه إذا استحق الرهن بعد الهلاك وبعدما 
ضمن العدل قيمته بما ضمن للمستحق فانعدم القبض» ولنا أن يده يد المالك في 
الحفظ لكون العين أمانة» وفي حق المالية يد المرتهن لأن يده يد ضمان والمضمون 
فى المالية فل اة فف ا ا سام لان كلا قينا آم ارت يلاه 
كيدهماء ولهذا لا يكون لأحدهما أن يأخذه منه على الخصوصء ولو كانت يده يد 
أحدهما على الخصوص كان له أن يسترده منه» ويجوز أن يجعل اليد الواحدة في 
حكم يدين» ألا ترى أن الساعي يده جعلت كيد الفقير ويد صاحب المال حتى إذا 
هلكت الزكاة في يده أجزاته» ولو قدم الزكاة قبل الحول فانتقص المال وتم الحول 
على الناقص يتم النصاب بما في يد الساعي كأنه في يد المالك فتجب عليه الزكاة؛ 
ولا يملك استرداده ولو لم يجعل كانه في يد المالك لم يتم به النصاب» ولو لم 
تجعل يده كيد الفقير لملك استرداده» وإنما يرجع العدل على المالك بما ضمن 
للمستحق لأن هذا الضمان ضمان الغصب وذلك يتحقق بالنقل والتحويل» ووجد 
ذلك من العدل والراهن ولم يوجد من المرتهن فلا يجب عليه بخلاف ما إذا اتفق 
البائع والمشتري على وضع المبيع في يد عدل حيث يكون يده يد البائع فحسب لأن 
في جعله نائياً عن المشتري تغيير موجب العقد» فإن موجب عقد البيع أن تكون يد 
البائع على المبيع يد نفسه في حق العين والمالية جميعاء لأنه ليس بنائب عن الشاي 
ورج نا رمس فيط اتر کات يده يذ مر کر يباتع با بابل هي 
يد المشتري في حق العين والمالية» فإذا كان في جعله نائباً عنهما تغيير حكم البيع 
اعتبر نائباً عن البائع لأن اليد كانت له في الأصل ولا كذلك الرهن لأن عينه أمانة في 
يده بل في يد المرتهن أيضاً والمالية فيه هي المضمونة وهي حق المرتهن فأمكن أن 
يقوم شخص واحد مقامهما لاختلاف حقهما فيه وعدم تغيير موجبه. 

قال رحمه اللّه: (ولا يأخذه أحدهما منه) أي من يد العدل لأنه تعلق به 
حقهما لأن حق الراهن تعلق فى الحفظ بيده وأمانته وحق المرتهن فى الاستيفاء فلا 
تملك كل را عه مهما رال اا 1 

قال رحمه الله : (ويهلك في ضمان المرتهن) لأن يده في حق المالية يد المرتهن 
والمالية هي المضمونة» ولو دفع العدل الرهن إلى أحدهما نه مودع الراهن في 


المنوب اه إتقانى . قوله: (لأن يد العدل إلخ) ما أحسن قوله في الكافي لأن العدل نائب عن 
الهم لأسن الم هن ولهذا لو لحقه ضمان بان هلك في .يده ثم استحقه رجل يرجع به 
على الراهن دون المرتهن» والرهن لا يتم بقبض الراهن وإن اتفقا عليه» فكذا بقبض العدل 
اه قوله: (بما ضمن) متعلق بقوله قبل يرجع اه قوله في المتن: (ويهلك في ضمان المرتهن) 


كتاب الرهن - باب الرهن يوضع على يد عدل س یش شا یت ا و EEE‏ م 
حق العين ومودع المرتهن في حق المالية وكل منهما أجنبي عن الآخرء والمودع 
يضمن بالدفع إلى الأجنبي» وإذا ضمن العدل قيمة الرهن بالتعدي فيه إما بإتلافه أو 
بدفعه إلى أحدهما وأتلفه ا إليه ليه لا يقدر العدلٍ أن يجعل القيمة ا في يذه 
ا ارا ارا رسا فياه شور فا و راف ولكن 
يأخذانها منه ويجعلانها عنده أو عند غيره) وإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما الأمر 
إلى القاضي ليفعل ذلك /» فإذ جعلت القيمة رهناً برأيهما أو برأي القاضي عند العدل 
الأول أو عند غيره ثم قضى الراهن الدين» فإن كان العدل ضمن القيمة بالدفع إلى 
الراهن فالقيمة سالمة للعدل يأخذها ممن هى عنده إن كانت عند غيره أو عنده 
لوصول المرهون إلى الراهن بالتسليم الأول إليه ووصول الدين إلى المرتهن بدفع 
الراهن إليه» ولا يلزم منه اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد» ولو أخذه الراهن 
لاجتمعا فى ملك واحد وإن كان العدل ضمن الرهن بالدفع إلى المرتهن فالراهن يأخذ 


قال الحاكم الشهيد في مختصر الكافي : وقبض العدل الرهن بمنزلة قبض المرتهن في حكم 
صحته» وضمانه بالدين إذا هلك بلغنا ذلك عن إبراهيم والشعبي وعطاء والحسنء وقال ابن 
أبي ليلى : إن هلك في يد العدل لم يبطل الدين» وإن مات الراهن والمرتهن أسوة الغرماء 
فيه وذلك لأنه لم يكن في يده فقد بطل الرهن» والحاصل أن الرهن هل ينعقد بوصف 
الصحة واللزوم بقبض العدل عندنا ينعقد, وعنده لا ينعقد» هو يقول: وجود الرهن بقبض 
المرتهن ولم يوجد لا حقيقة فة ا نقد لأن العدل نئي عن الراهن لا عن المرتهن اه غاية . 
قوله : (وأتلفه المدفوع إليه) أو تلف في يده اه كافي رفز : (يصير قاضياً) أي ما وجب عليه 
بالضمان اه غاية . قوله: روبينهما تناف قال الإتقاني : للتنافي بين أن يكون الواحد مسلما 
ومتسلماً اه قوله : (ليفعل ذلك) أي يأخذ القيمة الواجبة على العدل بالضمان منه ثم يضعه 
عنده رهناً اه ( فرع ) قال الإتقاني رحمه الله : وإن كان العدل رجلين والرهن مما لا يقسم 
فوضعاه عند أحدهما كان ا ولا ضمان فيه لأنهما أتيا بالحفظ المطلوب منهما لأن 
حفظهما لا يأتي في مثل هذا إلا بالتهايؤ زماناً لأنه يتعذر عليهما اجتماعهما على حفظه 
آنآء الل والتهار فكان الحفظ الممكن مهما عادة» هذا وقد اتا بذ ون كان مما يقسي 
فاقتسماه كان عند كل واحد منهما نصفه لأنه لما أضاف الحفظ إليهما اقتضى هذا انقسام 
الحفظ عليهماء فكأنه قال: احفظا كل واحد منكما طائفة من العين فإن وضعاه عند 
أحدهما ضمن الذي وضع حصته عند صاحبه في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد : لا ضمان عليه» وقد مر في كتاب الوديعة أنهما هل يملكان التهايؤٌ في الحفظ 
فيما. يحتمل القسمة فعند أبى حنيفة لا يملكان» وعندهما يملكان والدلائل ذكرت ثمة 
ولكن يضمن كل واجد منهما بما دفع لا بما أخذ لآن كل واحد منهما مودع المودع فيما 
أخذء ومودع المودع لا يضمن عند أبي حنيفة اه قوله: (ولا يلزم منه) أي من سلامتها 
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القيمة من العدل إن كانت عنده أو من غيره إن كانت عند غيره» لأن العين لو كانت 
قائمة أخذها ممن هي في يده إذا أذى الدين فكذلك يأخذ ما قام مقامهاء ولا جمع 
فيه بين البدل والمبدل في ملك واحد ثم هل للعدل أن يرجع على المرتهن بذ لك ينظر 
إن كان دفعه إليه على وجه العارية أو على وجه الوديعة» وهلك في يذ المرتهن لا 
يرجع وإن استهلكه المرتهن يرجع عليه لأن العدل بأداء الضمان ملك العين المرهونة 
وتبين أنه أعار أو أودع ملك نفسه فلا يضمن المستعير ولا المودع إلا بالتعدي» وكذا 
إذا دفعه إليه بحقه بأن قال له: خذه بحقك أو احبسه بدينك لأنه دقع إليه على وجه 
الضمان . 5 

قال رحمه الله : (فإن وكل المرتهن ن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدين 
صح ) لأن الراهن مالك فله أن يوكل من شاء من الأهل ببيع ما له معلقاً أو منجزاً لأن 
الوكالة يجوز تعليقها بالشرط لكونها من الإسقاطات لأن المانع من التصرف حق 
المالك وبالتسليط على بيعه أسقط حقه» والإسقاطات يجوز تعليقها بالشروط ولو 
أمر ببيعه صغيراً لا يعقل فباعه بعدما بلغ لا يصح عند أبي حنيفة» وقالا: يصح لقدرته 
عليه زفت الامتثال وهو يقول: إن أمره وقع باطلا لعدم القدرة وقت الأمر فلا ينقلب 
جائزا. 

قال رحمه الله : (فإن شرطت في عقد الرهن لم ينعزل بعزله وبموت الراهن 
والمرتهن ) لأن الوكالة لما شرطت في, عقد الرهن صارت وصفاً من أوصافه وها يدن 
حقوقه» ألا ترى أنها لزيادة الوثيقة ف لمزم بلزوم أصله ولأنه تعلق به حق المرتهن» وفي 
العزل إبطال حقه وصار كالوكالة بالخصومة بطلب المدّعيء ولو وكله بالبيع مطلقا 


للعدل اه قوله: (ولا جمع فيه بين البدل والمبدل إلخ) لأن العين زالت عن ملك الراهن إلى 
العدل وبهذا يحترز عن المسألة الأولى فإن هناك لما قضى الراهن دينه لو أخذ القيمة من 
العدل كان جامعا بين البدل والمبدل لأنه وصل إليه عين حقه وهو الرهن» وأما هنا فلا 
جمع بينهما اه قوله: (وكذا) أي بجع الول عد شيعه ميلك المرتهن أو هلك اه 
إتقاني . قوله في المتن: (لم ينعزل بعزله) أي بدون رضا المرتهن لأنهما إذا اتفقا على ذلك 
جاز اه إتقاني. قوله: (لأن الوكالة لما شرطت إلخ) سيأتي أن الوكالة غير المشروطة في 
العقد كالمشروطة فيه اه قوله: (صارت وصفاً) والحقوق الحبس والاستيفاء والوكالة 
والأوصاف اللزوم وخبر الوكيل على البيع إذا أبى» والبيع بالنسيئة وحق بيع الولد وحق 
صرف الدراهم بالدنانير اه إتقاني . قوله: (فتلزم بلزوم أصله) أي وهو الرهن اه وكتب ما 
نصه: لأن حكم التبع لا يفارق حكم الأصل والرهن لازم فكذا ما هو تبع له اه كافي . قوله: 
(وصار كالوكالة بالخصومة) أي من المدعى عليه اه كافي . قوله: (بطلب المدعى) فإنه إذا 
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حتى ملك البيع بالنقد والنسيئة ثم نهاه عن البيع بالنسيئة لم يعمل نهيه لأنه لازم 
بأصله فكذا بوصفه» وكذا لا ينعزل بالعزل الحكمي كموت الموكل وارتداده ولحوقه 
بدار الحرب لأن الرهن لا يبطل بموته» ولو بطل إنما كان يبطل لحق الورثة وحق 
المرتهن مقدّم عليه كما يتقدم على حق الراهن» بخلاف الوكالة المفردة حيث تبطل 
بالموت وينعزل بعزل الموكل لما عرف في موضعه» وهذه الوكالة تخالف المفردة من 
وجوه منها فيما ذكرناء ومنها أن الوكيل هنا إذا امتنع من البيع يجبر عليه بخلاف 
الوكالة المفردة ومنها أن هذا يبيع الولد والأرش بخلاف المفردة» ومنها أنه إذا باع 
بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنس الدين بخلاف المفردة» ومنها أن الرهن 
إذا كان عبداً وقتله عبدخطا فدفع القاتل بالجناية كان لهذا الوكيل أن يبيعه» بخلاف 
المفردة وإنما لم ينعزل بعزل المرتهن لأنه لم يوكله فكان أجنبيا عنه بالنسبة إلى 
الوكالة وهوإذا عزله الموكل لا ينعزل فبعزل غيره أولى أن لا ينعزل . 

قال رحمه اللّه: (وللوكيل بيعه بغيبة ورثة الراهن) كما كان له حال حياته أن 
يبيعه بغير حضوره. 

قال رحمه اللّه: (وتبطل بموت الوكيل) حتى لا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه 
لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث» ولأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره» وعن أبي 
يوسف رحمه الله أن وصي الوكيل يملك بيعه لأن الوكالة لازمة هنا فيملك الوصي 
كاتتضارت امات واكان عرو سلاف وص المصارب عا نا لازم بعدما 


أراد الموكل عزله بغير محضر من الخصم لم يصح ذلك دفعاً للضرر عنه لأنه تعلق به حق 
المدعي اه كافي. قوله: (فكذا بوصفه) وهو الإطلاق حيث لم يتقيد بالنقد بالنهي عن 
النسيئة قوله: (كموت الموكل) وهو الراهن اه وكتب ما نصه قال في الكافي: وإن مات 
المرتهن فالوكيل على وكالته لأن التوكيل متى صار لازماً تبعاً للرهن لم ينعزل بموت 
الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهماء كما لا يبطل الرهن بموت أحدهما ولا بموتهما اه 
قوله: (وهذه الوكالة تخالف المفردة) وهي التي لم تشرط في العقد اه قوله: (كان له أن 
يصرفه إلى جنس الدين) والوكيل المفرد إذا باع لا يصرفه إلى شيء آخر وهذا لأنه مأمور 
بقضاء الدين فلا بد أن يملك ما هو من ضروراته وجعل الثمن من جنس الدين من 
ضرورات قضاء الدين بخلاف الوكيل المفرد فإنه كما باع انتهت الوكالة اه غاية. قوله: 
(كان لهذا الوكيل أن يبيعه) وكذا إذا قتل الرهن فغرم القاتل قيمته» وهذا لأنه صار الرهن ما 
دفع عن العبد لأنه قام مقامه فتعلق به من الحق ما تعلق به اه غاية . قوله في المتن: ( وللوكيل 
بيعه إلخ) لأنه لما ثبعت وكالته بعد موته لم يشترط حضرة ورثته ورضاهم اه كافي . قوله: 
(لا برأي غيره) ولكن الرهن على حاله لأن التسليط على البيع أمر زائد فيه فلا يبطل ببطلانه 


[ ب/؟] 


7 تتسد كتاب الرهن - باب الرهن يوضع على يد عدل 
صار عروضاً قلنا: الوكالة حق على الوكيل فلا يورث عنه لأن الإرث يجري في حق له 
لا فى حق عليه فوجب القول ببطلانها بخلاف المضاربة لأنها حق المضارب فيورث 
كه الورثة مقامه فيه» ولأن المضارب له ولاية التوكيل في حياته فجاز أن يقوم 
وصيه مقامه بعد وفاته كالاب في مال الصغيرء والوكيل ليس له حق التوكيل في 
حياته فلا يقوم غيره مقامه بعد موته» ولو أوصى إلى رجل ببيعه لم يصح إلا إذا كان 
مشروطا له في الو كالة فيصح لأنه لازم بوصفه . 

قال رحمه اللّه: (ولا يبيعه المرتهن أو الراهن إلا برضا الآخر) لأن كل واحد 
منهما له حق فيه» أمّا الراهن فملكه فلا بدّ من رضاه وأمًا المرتهن فلأنه أحق بماليته 
من الراهن فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبيع . 

قال رحمه اللّه: (فإن حل الأجل وغاب الراهن أجبر الوكيل على بيعه كالوكيل 
بالخصومة من جهة المطلوب إذا غاب موكله أجبر عليها) لأن الوكالة بالشرط في 
عقد الرهن صارت وصفاً من أوصاف الرهن فلزمت كلزومه» ولأن حق المرتهن تعلق 
بالبيع» وفي الامتناع إبطال حقه فيجبر عليه كما في الوكيل بالخصومة إذا غاب موكله 
والجامع بينهما أن في الامتناع فيهما إبطال حقهماء بخلاف الوكيل بالبيع لأن الموكل 
يبيع بنفسه فلا يبطل حقهءأما المدعي فلا يقدر على الدعوى على الغائب ثب والمرتهن 
لا يملك البيع بنفسه» وكيفية الإجبار أن يحبسه القاضي أياماً ليبيع فإن لح بعد 
الحبس أياماً فالقاضي يبيعه عليه وهذا على أصلهما ظاهر, وأمًا على أصل أبي حنيفة 


الرهن اه إتقاني . قوله: (إلا إذا كان مشروطاً له في الوكالة) بان قال له في أصل الوكالة: 
وكلتك ببيع الرهن وأجزت لك ما صنعت فيه من شيء» فحينئذ يجوز لوصيه بيعه ولا 
يجوز لوصيه أن يوصي به إلى ثالث اه إتقاني بمعناه اه قوله اربج عى و كاك ان 
بينهما خصومة فوكل المدعى عليه رجلاً بخصومته بطلب المدعي فغاب الموكل وأبى 

الوكيل أن يخاصمه» فإنه يجبر على. الخصومة لأن المدعي إنما خلى سبيل الخصم اعتمادا ١‏ 
a‏ تر ESS‏ 
إبطال حقه اه كافي . قوله: (بخلاف الو كيل بالبيع) أي لا يجبر لو امتنع عن البيع لأن الوكيل 
بالبيع إذا امتنع عن البيع لا يتضرر به الموكل اه كافي . وكتب ما نصه قال الحاكم الشهيد 
في الكافي : وليس للعدل بيع الرهن ما لم يسلط على بيعه لأنه مأمور بالحفظ فحسب وإن 
كان رهن على أنه مسلط على بيعه فأبى أن يبيعه فرفعه المرتهن إلى القاضي جبره القاضي 
على بيعه بعد أن تقوم البينة على خلافه» بخلاف سائر الوكلاء بالبيع فإنه لا يجبر لو امتنع» . 
وذلك لأنه معين ولم يتعلق بهذه الإعانة حق» أما هذا فإنه معين تعلق حق الغير به فجاز أن 
يجبر عليه إيفاء لحق الغير لأنه قد التزم ذلك وصار نظير الكفالة اه إتقاني. قوله: (والمرتهن, 


VV 
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رحمه الله فكذلك عند البعض لأنه تعين جهة لقضاء الدين هناء ولأن بيع الرهن صار 
مشا لمرن يكلا سائر المواضع» وقيل: لا يبيع القاضي عنده كما لا يبيع 
مال المديون عنده لقضاء الدين» ثم إذا أجبره عن افيد 2 يفسد هذا البيع بهذا 
الإجبار لأن هذ الإجبار وقع على قضاء الدين بأي طريق شاء حتى لو قضاه بغيره صح» 
وإنما البيع طريق من طرقه ولانه إجبار بحق وبمثله لا يكون مكرهاً فلا يفسد اختياره 
به» ولو لم يكن التوكيل مشروطا في عقد الرهن وإنما شرطاها بعده» قيل: لا يجبر 
لأن التوكيل لم يصر وصفاً من أوصاف الرهن فكانت مفردة كسائر الوكالاات» وقيل: 
يجبر كيلا يتوى حقه وهذا أصح؛ حتى روي عن أبي يوسف رحمه الله أن الجواب 
في الفصلين واحد في أنه يجبر على البيع نصأء وذكر محمد رحمه الله في الجامع 
عطي والأصل ال اجار مه من غير تقل من أن تكون الوكالة مشروطة في 
عقد الرهن» أو لم تكن مشروطة فيه يدل على ذلك ولو باع العدل خرج من أن يكون 
رهناً والشمن قائم مقامه فيكون رهناً مکانه» وإن لم يقبضه بعد لقيامه مقام ما كان 
مقبوضا بجهة الرهن» وإذا توى كان من مال المرتهن لبقاء عقد الرهن في الثمن لقيامه 
مقام المبيع المرهون» وكذلك إذا قتل العبد الرهن وغرم القاتل قيمته لأن المالك 
يستحقه من حيث المالية» وإن كان بدل الدم فأخذ حكم ضمان المال في حق 
المستحق فبقي عقد الرهن فيه» وكذلك لو قتله عبد فدفع به لأنه قائم مقام الأول 
ليها ووا فيكرن را کان 
قال رحمه اللّه: (وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحق الرهن وضمن 
فالعدل يضمن الراهن قيمته أو المرتهن ثمنه) وكشف هذا أن المرهون المبيع إذا 
استخق إما أن يكون هالكاً أو قائماً ففي الوجه الأول المستحق بالخيار إن شاء ضمن 
ال e‏ والتسليم» وإن شاء ضمن العدل لأنه متعد مثله 
بالبيع والتسليم فصار غاصبا بذلك» فإن ضمن الراهن نفذ البيع وصح الاقتضاء لأن 
الراهن يملكه بأداء الضمان مستنداً إلى وقت الغصب فتبين أنه أمره ببيع ملك نفسه» 
وإن ضمن المستحق العدل وهو البائع نفذ البيع انا لآق / +العدل که اداد 
الضمان» ثم هو بالخيار إن شاء رجع على الراهن بالقيمة لأنه وكيل من جهته عامل له 
فيرجع عليه بما لحقه من العهدة بالغرور من جهته ونفذ البيع» لأن الراهن لما كان 
قرار الضمان عليه وضمنه ملك بأداء الضمان فتبين أنه أمره ببيع ملكه فصح اقتضاء 
المرتهن فلا يرجع على الراهن بدينه» وإن شاء العدل رجع على المرتهن بالثمن لأنه 
تبين أن الثمن أخذه بغير حق لأن العدل ملك العبد بأداء الضمان واستقر ملكه فيه» 


لا يملك البيع بنفسه) أي لو أمتنع العدل عن بيعه اه قوله: (وصح الاقتضاء) أي اقتضاء 
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ولم ينتقل إلى الراهن على تقدير أن لايرجع على الراهن بما ضمن ونفذ بيعه عليه لأنه 
المباشر فصار الشمن له لأنه بدل ملكه» وإنما أداه إلى المرتهن على حسبان أن المبيع 
ملك الراهن فإذا تبين أنه ملكه لم يكن راضياً به» فله أن يرجع به عليه وفي الوجه 
الثاني » وهو ما إذا كان قائماً في يد المشتري فللمستحق أن يأخذه من يده لأنه وجد 
عين ماله ثم للمشتري أن يرجع على العدل بالئمن لأنه العاقد فتتعلق به حقوق 
العقد» وهذا من حقوقه حيث وجب بالبيع وإنما دفعه المشتري إليه ليسلم له المبيع 
ولم يسلم ثم إذا ضمن العدل الثمن للمشتري كان بالخيار إن شاء رجع على الراهن 
بالقيمة لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فيجب عليه تخليصه» وإذا رجع عليه 
صح قبض المرتهن وسلم له المقبوض وبرئ الراهن عن الدين» وإن شاء العدل رجع 
على المرتهن لأن البيع انتقض بالاستحقاق فبطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب عليه 
رده» ونقض قبضه ضرورة فإذا دفعه إلى العدل عاد حقه 1 الدين على الراهن»: كما 
تي ضما لش على المرتهن ودين على ارهن على حاله ولو كا دوعيل 
بعد عقد الرهن غير مشروط فى العقد فما لحق العدل من العهدة يرجع به على الراهن 

قبض المرتهن الثمن أو لم يقبضءلأنه لم يتعلق بهذا الت وكيل حق المرتهن فلا يرجع 
عليه كما في الوكالة المفردة عن الرهن إذا باع الوكيل ودفع الثمن إلى من أمره 
الموكل ثم لحقه عهدة لا يرجع على المقتضي بخلاف الوكالة المشروطة في العقد 
لأنها تعلق بها حق المرتهن فيكون البيع لحقه» هكذا ذكره الكرخي رحمه الله وهذا 
يؤيد قول: من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع» وقال شمس الأئمة السرخسي : هو 
ظاهر الرواية لأن رضا المرتهن بالرهن بدون التوكيل قد تم فكان التوكيل مستأنفا لا 
في ضمن عقد الرهن فكان منفصلا عنه ضرورة إلا أن فخر الإسلام وشيخ الإسلام؛ 
قالا: قول: من يرى جبر هذا الوكيل أصح لإطلاق محمد رحمه الله في الجامع 
الصغيرء والأصل على ما بيناه فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه 


المرتهن اه وكتب ما نصه أي استيفاء المرتهن الغمن بدينه اه كافي . قوله: (فله أن يرجع 
عليه ) وإذا رجع بطل الاقتضاء فيرجع المرتهن على الراهن بدينه اه كافي . قوله: (إن شاء 
رجع على الراهن بالقيمة) تبع فيه صاحب الهداية» وقد قال بعض شارحيها: المراد بالقيمة 
اللمن اه وكتب على قوله بالقيمة ما نصه بالئمن اه كافى . قوله: (فلأنه مغرور من جهة 
الراهن) فإنه رهنه على أنه ملكه» وفي قبض المرتهن منفعة للراهن من وجه لأنه يستفيد به 
براءة الذمة عند هلاك الرهن والمغرور يرجع على الغار لما لحقه من الضمان كما يرجع 
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قال الله : 0 مات ارهن عي العردون اسمن قن ون اران تبعت 
العبد المرهون 0 هلك فى يد المرتهن ثم استحقه رجل كان المستحق بالخيار إن 
شاء ضمن الراهن» وإن شاء ضمن المرتهن لأن كل واحد منهما متعد في حقه الراهن 
بالأخذ والتسليم والمرتهن بالقبض والتسليم» »> فإن ضمن الراهن صار المرتهن مستوفيا 
ا 0 ا الضمات ندا E‏ 
يرجع بما ضمن من القيمة وبدينه على الراهن» أما بالقيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن»› 


وأما بالدين فلأنه انتقض اقتضاوٌه/ فيعود حقه كما كان, فإن قيل: لما كان قرار 
. الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليه والملك في المضمون يثبت لمن عليه قرار 


الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه فصار كما كان إذا ضمن المستحق الراهن ابتداء؛ 
قلنا: هذا طعن أبي خازم القاضي والجواب عنه أن المرتهن يرجع على الراهن بسبب 
الغرور والغروربحصل: بالتسليم إلى المرتهن فيملك الراهن العين من ذلك الوقت» 
وعقد الرهن كان سابقاً عليه فلم يتبين أنه رهن ملك نفسه بل ملك غيره فلا يكون 
المرتهن مستوفياً بملك الغير» ولأن الراهن يملك الرهن بالتلقي من المرتهن لأن 
المرتهن ارلا يملكه باذ الضمان ثم يعتقل إلى الراهنء كما في الوكيل بالشراء کان 
المرتهن اشتراه من المستحق ثم باعه من الراهن» وإنما كان كذلك لأن المرتهن 
غاصب في حق المستحق فإذا ضمن تملك المضمون ضرورة كيلا يجتمع البدلان 
في ملك واحدء ولكن لما كان قرار الضمان على الراهن ينتقل إليه من جهته 
والمرتهن متمد بالقبض لأنه به صار غاصباً فيستند ملكه إليه» ثم الراهن يتلقاة منه 
فيكون ملكه بعده» وعقد الرهن سابق عليه فتبين أنه رهن ملك غيره فلا يكون 


المستأجر على المؤجر والمودع على المودع اه كافي . قوله: (قلنا: هذا طعن أبي خازم 
القاضي) أي هذا السؤال طعن به أبو خازم على محمد في المسالة وأبو خازم بالخاء 
المعجمة؛ كذا في المغرب وهو أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي الحنفي أصله 

من البصرة وسكن بغداد وكان ثقة ديئاً ورعاً عالماً بمذهب أهل العراق والفرائض والحساب 
والقسمة حسن العلم بالجبر والمقابلة وحساب الدور وغامض الوصايا والمناسخات قدوة 
في العلم» وكان أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات وكان أحد فقهاء الدنيا من أهل 
العراق وما كان يعلم أحد رآه أنه رأى أعقل منه» وقد أخذ العلم عن هلال بن يحيى وهو 
هلال الرآي البصري» وهلال أخذ عن أبي يوسف وزفر ومحمد وكان ابو خازم أستاذ أبي 
طالب الدباس وأقرانه وكان أبو خازم ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ من مدينة السلام 


]۰+ ب!/"] 


٩‏ سس كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن رالجناية عليه وجنايته على غيره 
المرتهن مستوفياً بالهلاك» بخلاف المسألة الأولى وهي ما إذا ضمن المستحق الراهن 
ابتداء لأنه يضمنه باعتبار القبض السابق على الرهن فيستند الملك إليه فتبين أنه رهن 
ملك ت وک #يصعوفيا يله كف 


باب الصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


قال رحمه اللّه : ( ويوقف بيع الراهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه ) وعن أبي 
يوسف رحمه الله أنه ينفذ لأنه تصرف في ملكه فصار كالإعتاق» والصحيح ظاهر 
الرواية لأن الرهن تعلق به حق المرتهن» وفي البيع إبطال حقه فلا ينفذ إلا بإجازته 
لرضاه أو بقضاء الراهن دينه لزوال المانع وهو تعلق حق المرتهن به» وعدم القدرة على 
تسليمه وكونه متصرفا في ملكه لا يمنع التوقف لحق غيره كمن باع ماله لوارثه أو 
أوصى له به أو لغيره بأكثر من الثلث, والقياس على الإعتاق غير جائز لأنه لا يقبل الرد 
ولا الفسخ فكذا التوقف» فإذ نفذ البيع بإجازة المرتهن انتقل حقه إلى الثمن فيكون 
محبوساً بالدين» وعن أبي يوسف رحمه الله أن المرتهن إن شرط أن يكرك تجن رهنا 
عند الإجازة كان زهي وإلا فلا لأنه بالإجازة نفذ البيع وملك الراهن الثمن» وأنه مال 
خر عاك بسي جديد قلا تير رهد إلا ارط كه إذا اجن اراهن و اجان المزمهة 
الإجار» لا تصير الأجرة رهناً إلا بالشرط وجه ظاهر الرواية وهو الصحيح أن الشمن قائم 
مقام ما تعلق به حقه» وهو بدل ما تعلق به حقه ومحل لحقه لأن حقه متعلق بالمالية) 
وللبدل حكم المبدل فوجب انتقال حقه إليه» كالعبد المدين إذا بيع برضا الغرماء 
رضاهم بذلك ظاهراء والرضا بالبيع لا يدل على الرضا بسقوط الحق رأسا فيبقى الحق 
على حاله بخلاف ما ذكر فإن الأجرة ليست ببدل حقه لأن حقه فى العين وهى بدل 


e 1‏ 
لما كان التصرف في الرهن بعد ثبوت الرهن» وكذلك الجناية على الرهن وجناية 
الرهن على غيره ذكره عقيب مسائل الرهن لأن كل ترتيب يجب طبعا يجب وضعا 
للمناسبة اه غاية 2 e‏ ا ا ا 


م 


كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 11111110101 لس VAY‏ 
المنفعة فلا ينتقل حقه إليهاء وبخلاف ما إذا باع المالك العين المستأجرة فأجاز 
المستأجر البيع حيث لا ينتقل حقه إلى الثمن لأنه بدل العين وحقه إلى المنفعة 
فافترقاء وإن لم يجز المرتهن البيع وفسخه انفسخ في رواية ابن سماعة عن محمد 
رحمه اللّه حتى إذا افتكه الراهن لا سبيل للمشتري عليه لأن الحق الثابت للمرتهن 
بمنزلة الملك فصار كالمالك فله أن يجيز وله أن يفسخ, وفي أصح الروايتين لا 
ينفسخ بفسخه» في المختصر هاهنا إشارة إليه حيث قال: يوقف على إجازة مرتهنه 
أو قضاء دينه جعل الإجازة إليه دون الفسخ را رقنا عل فا الدينة وعدا 
دليل على أن فسخه لا ينفذ» ووجهه أن الامتناع لحقه كيلا يتضرر والتوقف لا يضره 
لأن حقه في الحبس لا يبطل بمجرد الانعقاد من غير نفوذ فبقي متوقفاء ثم ال 
بالخيار إن شاء صبر حتى يفتك الراهن الرهن إذ العجز على شرف الزوال» وإن شاء رفع 
الأمر إلى القاضي» وللقاضي أن يفسخ العقد لفوات القدرة على التسليم لأن ولاية 
الفسخ له لا إلى المشتري والبائع وهو الراهن فصار كالعبد المبيع إذا أبق قبل القبض 
فإن المشتري بالخيار إن شاء صبر حتى يرجع» وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي» والإجارة 
مدل :الزن حتى لا ينقك: بيغ المؤجر» ولو باغة الراهن من رجل ثم باعه: من آخر قبل أن 

يجيز المرتهن فالثاني موقوف أيضا على إجازته» لأن الأول لم ينفذ والموقوف لا يمنع 
توقف الثاني فأيهما أجاز لزم ذلك وبطل الآخر» ولو باعه الراهن ثم أجره أو رهنه أو 
وهبه من غيره فأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة جاز البيع الأول دون هذه 
العقود, والفرق أن المرتهن له منفعة في البيع لأن حقه يتحول إلى الثمن على ما بيناء 
وقد يكون أحد البيعين أنفع من الآخر فيعتبر تعيينه لتعلق الفائدة به» أما هذه العقود 
فلا منفعة له فيها لأن حقه لا ينتقل إلى الأجرة على التعاقب لما بيناء ولا بدل له في 
الرهن والهبة فكانت إجازته إسقامطا لحقه فزال المانع فنفذ البيع كما لو باع المؤجر 


وهي المذكورة هنا اه قوله: (وللبدل حكم المبدل) وحاصل الكلام هنا أن من تصرف في 
عين مملوك له» وقد تعلق به حق الغير فاجاز صاحب الحق تصرفه فهل يتعلق حقه ببدله» 
ينظر فن كان ما وجب من البدل بدلاً عما تعلق به حقه يتعلق حقه بالبدل وإن كان ما 
وجب من البدل بدلا عما لم يتعلق به حقه لا يتعلق حقه بالبدل اه إتقاني رحمه اللّه. 
قوله: (وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي) أي فيفسخ البيع اه غاية. قوله: (حتى لا ينفذ بيع 
المؤجر) بل يتوقف على إجازة المستاجر وليس للمستاجر الفسخ رواية واحدة كذا ذكر 
قاضيخان في آخر باب البيع الموقوف من فتاويه اه قوله: (فأيهما أجاز إلخ) قال الإتقاني : 
فأيهما أجاز المرتهن وسلمه إليه نفذ ذلك ويأخذ الثمن ويكون رهنا عنده اه قوله : رگا 
هذه العقود فلا منفعة له فيها) قال الشيخ أبو المعين: شرط في فصلل الرهن والهبة تسليمه 
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۲ سس كاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 
العين المستاجرة من اثنين على التعاقب فاجاز المستأجر البيع الثاني نفذ الأول» لأنه 
لا نفع له في البيع إذ لا ينتقل حقه إلى البدل على ما بيناء فكانت إجازته إسقاطاً 
لحقه فنفذ الأول لزوال المانع. 

قال رحمه الله : : (ونفذ عتقه) أي نفذ إعتاق الراهن وهو أحد أقوال الشافعي 
رحمه اللّه» وفي قول : له لا ينفذ إذا كان المعتق معسرأء وفي قول آخر له: لا ينفذ 
إعتاقه سواء كان المعتق فنا أو عدا لآن في تنفيذه إبطال حق المرتهن فكان 
مردوداً كالبيع بل أولى» لأن البيع أسرع نفاذا من العتق حتى ينفذ من المكاتب دون 
الإعتاق فكان أولى بالامتناع بخلاف إعتاق المستأجر لأن الإجارة تبقى مدتها إذ الحر 
يقبلهاء ولا يقبل الرهن وبخلاف ما إذا كان المعتق موسرا على تلك الرواية لأنه لا 
يبطل حقه في التضمين» ولنا أن العتق صدر من أهله مضافاً إلى محله وهو ملكه 
ووج القرل ماه را يلكو رف نمدم ن ان كما ]ده امدق اتا قبل 
القبض أو الآبق أو المغصوب, ثم إذا زال ملك الرهن في الرقبة بإعتاقه يزول ملك اليد 
للمرتهن بناء عليه كإعتاق العبد المشترك بل أولى» لأن ملك الرقبة أقوى من ملك 
اليد فإذا لم يمتنع الأعلى فالأدنى أولى أن لا يمتنع» ولا يصح القياس على البيع لأن 
امتناعه لعدم القدرة على التسليم وهو ليس بشرط في العتق» ولأن القياس لتعديه 
حكم الأصل إلى الفرع دون تغيره» وحكم الأصل هنا وقف ما يحتمل الرد قبل تمامه 
ويحتمل الفسخ بعد تمامه» وهو في الفرع يبطل أصلا ما لم يحتمل الفسخ والرد 
ففسد القياس» ولا يلزمنا إعتاق الوارث العبد الموصي برقبته إذا لم يكن له مال آخر مع 
أنه أعتق ملكه لأنا نقول: يعتق عند أبى يوسف ومحمد رحمهما اللّه فى الحال» 
وعد الى هة ربد الله ر إلى ادك السعايةة على نا غرف فق إعتاق العبد 


او ا ا وات رو و مع الإجارة لذن علي لن مهسا يدون 
القبض» ولم يشترط ذلك مع الإجارة في فصل الإجارة لأن عقد الإجارة معتبر بدون القبض 
مفيد كالبيع سواء اه غاية. قوله: (لأن الإجارة تبقى مدتها) بالنصب أي تبقى الإجارة في 
مدة الإجارة اه غاية. قوله: (كما إذا أعتق) أي المشتري اه كافى. قوله: (أو الآبق أو 
المففرب رمعل لون موسي ادن قوت الان اللمرتهن أو حق البيع على اختلاف 
الأصلين» وشيء من ذلك لا ينافي ملك العين فتبقى العين على ملك الراهن والإعتاق 
يعتمد ملك العين دون اليد فإن قيل: في تنفيذه إبطال حق المرتهن فلا ينفذ كالمبيع» 
قلنا: الثابت للراهن حقيقة الملك والثابت للمرتهن حق فقضية الحقيقة يستدعى النفاذ 
وقضية الحق يستدعي عدم النفاذ فرجحنا جانب الحقيقة على الحق لأنها أقوى اه كافي . 
قوله: (إذا لم يكن له مال آخر) أي فإنه لا ينفذ لحق الموصى له اه كافي بمعناه. قوله في 


كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره - ينيل 
المشترك» ولم يكن عتقه لغواً وهو هنا جعله لغواً ولا يقال: المرهون كالخارج عن 


ملك الراهن بدليل أن المولى إذا أتلفه يجب عليه ضمانه فكذا لا ينفذ عتقه كأنه . 


خرج عن ملكه لأنا نقول: وجوب الضمان عليه لا باعتبار أنه كالخارج عن ملكه بل 
باععبار ن اقلق المالية المغتفولة بهن المرتية #المرلك جلف ةه الماذون: له 
المدين» فإنه يضمن قيمته للغرماء مع بقاء ملكه فيه من كل وجه/» ولهذا تنفذ 
تصرفاته فيه ونفاذ البيع من المكاتب باعتبار أنه مندوب إلى التجارة كالعبد المأذون 
لمان انهل لبت وعدم بجا عه لعارم O‏ 

قال رخالل : (وطولب بدينه لو حالاً» أي إذا كان الدين حالاً طولب الراهن 
بعد العتق بالدين معناه إذ كان موسراً لأنه لو طولب بالرهن كان له أن ياخذه بدينه إذا 
كان من جنس حقه فيكون إيفاء واستيفاء فلا فائدة فيه . 

قال رحمه الله :“ولو مو جلا نخد مته قيمة العيد وجعلت رهناً مكانه) أي لو 
كان الدين مؤجلاً يؤخذ من المعتق قيمة العبد وتجعل رهناً مكان العبد يعني إذا 
کان وا لأن سبب الضمان قد تحقق منه» وفي التضمين فائدة وهي حصول 
الاستيئاق من الوجه الذي بيناه فيحبسها إلى حلول الأجل» فإذا حل اقتضاه بحقه إذا 
كان من جنسه لأن الغريم له أن يستوفي حقه من مال غريمه إذ ظفر بجنس حقه» وإن 


المتن: (وطولب بدينه لو حالاً) قال في الكافي : ثم بعد ذلك إن كان الراهن ورا والدين 


حالاً طولب بأداء الدين ولا يضمنه قيمته لأنه لا فائدة في تضمين القيمة مع حلول الدين 
لأنه لو ضمنه قيمته وهو من جنس حقه لوقع فعله استيفاء» فلم يكن في التضمين وأنه يقع 
استيفاء لعين حقه فائدة إلا إذا كان الدين من خلاف جنس القيمة اه وكتب ما نصه: فإن 
كان الراهن المعتق مومراً فلا شىء على العبد» وإن أعسر الراهن بعد ذلك قبل أن يؤدي 
المال فلا شيء على العبد من سعاية ولا غيرهاء وإن كان الراهن يوم أعتق العبد معسراً كان 
للمرتهن أن يرجع بدينه إن شاء على الراهن» وإن شاء رجع على العبد فاستعسناه اه غاية. 
(فرع) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره: وإذا رهن الرجل عبداً يساوي ألف 
درهم بالف هي عليه إلى أجل أو يساوي خمسمائة ثم إن المولى أعتق العبد فالعبد حرء 
وقد خرج من الرهن فإن كان الراهن المعتق موسراً فلا شيء على العبد» وإن أعسر الراهن 

يعدرذلك قبل اب يؤدي المال فلا شيء عليه من سعاية ولا غيرهاء وإن كان الراهن يوم أعتق 
الد كان للمرتهن أن يرجع بدينه إن شاء على الراهن» وإن شاء رجع على العبد 
فاستسعاه في الأقل من قيمته» ومن الدين فإن كانت قيمته أقل من الدين سعى في قيمته» 
وإن كان الدين اقل من قيمته سعى في الدين وكل شيء سعى فيه العبد من ذلك» کان له 
أن يرجع فيه على الراهن لأنه إنما أداه عنه إلى هنا لفظ الكرخي اه إتقاني رحمه الله . وإنما 
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سسس كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجدايته على غيره 
كان فيه فضل رده لانتهاء حكم الرهن بالاستيفاء» وإن كان أقل من حقه رجع عليه 
بالزيادة لعدم ما ي يسقطه. 

حق المرتهن كان متعلقاً به وسلمت له رقبته» فإذا تعذر الرجوع على المعتق لعسرته 
رجع عليه لأنه هو المنتفع بهذا العتق كما في عتق أحد الشريكين العبد المشترك إذ 
الضمان بالخراج والغرم بالغنم ثم يقضي بالسعاية الدين إن كان من جنس حقه» وكان 
الدي: ن حالاً وإن لم يكن من جنس حقه صرف بجنسه فيقضي به الدين» وإن كان 
الدين مؤجلاً كانت التبيعاية رها عقاف فإذا حل الدين قضى به الدين على نحو ما 
ذكرنا في الحال» وكيفية ذلك أن ينظر إلى قيمة العبد يوم العتق وإلى قيمته يوم الرهن 
وإلى الدين فيستسعى في الأقل منها. 

د سيد ب حر ار جه افر كي 
م سو امار او وم تل بي 
يسعى في ضمان على غيره بعد تمام إعتاقه فافترقاء ولآن حق المرتهن في استيفاء 
الدين من الرقبة كان ثابتأء فإذ حصلت الرقبة للعبد ولم يقدر على أخذ بدلها من 
الراهن ضمنها العبد كالمريض إذا أعتق عبده فى مرضه وعليه دين ولا مال له غيره 
يسعى العبد في قيمته كذا هذاء ثم أبو حنيفة رحمه الله أوجب السعاية في 
المستسعى المشترك في حالتي اليسار والإعسار» وفي العبد المرهون شرط الإعسار 
لأن الغابت للمرتهن حق الملك والثابت للشريك حقيقة الملك وحق الملك أدنى من 
حقيقته وجيت السعاية فيه في حالة واحدة وهي حالة الضرورة» وفي الأعلى في 
الحالتين إظهارا للتفاوت بينهماء ؛ بخلاف المبيع إذا أعتقه المشتري قبل القبض حيث 
لا يسعى للبائع في الرواية الظاهرة وفي المرهون يسعى لأن حق البائع في الحبس 


ضمن الأقل لأن الدين إذا كان أقل من قيمته فلا حق للمرتهن إلا فيه» وإذا كانت القيمة 
الأقل لم يسلم للعبد أكثر من ذلك فلا يضمن ما لم يسلم له اه إتقاني . قوله: (فصار كمعير 
الرهن) يعني أن الراهن بالاستعارة إذا عجز عن فكاك الرهن فافتكه المعير رجع بذلك على 
الراهن ن المستعير لأنه قضى دينه مقط اه إتقاني . قوله : (بخلاف المستسعى ) يعني العبد ۰ 
المشترك بين اثنين إذا أعتق أحدهما نصيبه فاستسعاه الساكت لا يرجع بما سمى على 
المعتق اه قوله: رزحيث لا يسعى للبائع) في الرواية الظاهرة» وعن أبى يوسف أنه يسعى في 
قيمته للبائع م ير ء , ب على المشتري كالمرهون إذا أعتقه الراهن اه كافي . قوله: 
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ضعيف لأن البائع لا يملكه في الآخرة ولا يستوفي من عينه» وكذا يبطل حقه في 
الحبس بالإعارة من المشتري والمرتهن ينقلب حقه ملكا ولا يبطل حقه بالإعارة من 
الراهن حيث تمكن من الاسترداد فلو أوجبنا السعاية فيهما لسوينا بين الحقين مع 
وجود الفارق وذلك لا يجوز ولو أقرالمولى برهن عبذه بان قال: له رهنتك عند فلان 
وكذبه العبد ثم أعتقه تجب السعاية عندنا خلافا لزفر رحمه اللّه» هو يعتبره بإقراره. 
بعد العتق ونحن نقول: أقر بتعلق الحق فى حالة تملك التعليق بأداء السعاية لقيام 
ملكه فيصبح بخلاف ما بعد العتق لأنه حال انقطاع الولاية» ولو ذبر الراهن صح 
بالاتفاق أما عندنا فظاهر, وكذا عنده لأن التدبير لا يمنع ما هو حكم الرهن عنده وهو 
البيع وكذا لو استولدها صح الاستيلاد بالاتفاق» لأن الاستيلاد يثبت/ بثبوت حق 1 /] 
التملك كما في جارية الابن وبحقيقة الملك أولى» ثم إذا صحا خرجا عن الرهن 
لبطلان المحلية إذ لا يصح استيفاء الدين منهماء ثم إن كان الراهن موسرا ضمن 
قيمتهما على التفصيل الذي ذكرنا فى الإعتاق» وإن كان معسرا استسعاهما المرتهن 
توم الدو لان کیا مال المولي» كلاف ایی حر ينتعي فيز الأقل کن 
الدين ومن القيمة لأن كسبه حق نفسه» ولم يحبس عنده إلا قدر القيمة فلا يزاد 
عليه» وحق المرتهن بقدر الدين فلا تلزمه الزيادة ولا يرجعان على المولى بما أدياه 
- بعد يساره» لأنهما أذياه من ملك المولى والمعتق يرجع لأنه أدى من ملك نفسه وهو 
مضطر فيه على مامر» وقيل : إذا كان مؤجلا يسعيان في قيمتهما قنا لأنه عوض الرهن 
حتى يحبس مكانه فيتقدر بقدر المعوض» ألا ترى أن الراهن بنفسه إذا كان موسراً لا 
يضمن فيما إذا كان مؤجلاً أكثر من قيمته بخلاف ما إذا كان حالاً لأنه يقضي به الدين 
لأن كسبهما ملك المولى» وقد قدر على أداء الدين بكسبهماء ولو كان قادراً على 


(والمرتهن ينقلب حقه ملكاً) كما إذا هلك الرهن عند المرتهن يهلك بدينه مضموناً بالأقل 
من قيمته ومن الدين فيكون المرتهن مالكاً لذلك الأقل من مالية الرهن اه غاية. قوله: (أما 
عندنا فظاهر) وهو أن التدبير يوجب حق العتق له» وإذا كان لا يمتنع حقية العتق لحق 
المرتهن فحق العتق أولى أه غاية. قوله: (اوكذا عنده) أي عند الشافعي اه قوله: (ثم إذا 
صحا) أي التدبير والاستيلاد خرجا أي المدبر وأم الولد اه وكتب ما نصه: وأما السعاية في 
المدبر فهي المخالفة للسعاية في المعتق من ثلاثة أوجه أحدها أن المدبر يسعى مع يسار 
المولى لكون إكسابه على ملكه فجاز لصاحب الدين أن يستوفي منها كما جاز أن 
يستوفي من سائر أموال الراهن»› والثاني أن يسعى في الدين بالغاً ما بلغ لأن أكسابه ملك 
لمولاه ودي ين الإنسان إذا قضى من ماله لم يقض بعضه دون بعض» وليس كذلك المعتق لأن 
كسبه لنفسه» وإنما لزمه أن يسعى في قدر ما سلم.له, والثالث أن المدبر لا يرجع على 
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أدائه بمال آخر أمر بقضائه كله منه فكذا إذا قدر بكسبهماء ولو أعتقهما الراهن لم 
يسعيا إلا بقدر القيمة سواء أعتقهما بعد القضاء عليهما أو قبله لأن كسبهما بعد العتق 
ملكهماء وما أدياه قبل العتق لا يرجعان به على المولى لآنه مال المولى» ولو أقر على 
عبده بدين الاستهلاك وهو ينكره سعى في قيمته منذ عتق لأنه لا ولاية له على ماليته 
فيصح بقدر المالية» ولو قتله عبد قيمته مائة درهم ودفع به ثم أعتقه سعى في مائة 
لقيامه مقام الأول . 

قال رحمه الله : ( وإتلاف الراهن كإعتاقه ) أي إذا أتلف الراهن الرهن فهو كما 
لو أعتقه حتى يجب عليه ضمان قيمته لأنه حق محترم مضمون عليه بالإتلاف ثم 
الضمان يكون رهناً في يد المرتهن لقيامه مقام العين. 

قال رحمه الله : (وإن أتلفه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته ويكون رهناً عنده) 
أي المرتهن هو الخصم في تضمينه قيمته ثم تكون القيمة رهناً عنده لأنه أحق بعين 
الرهن حال قيامه» فكذا فى استرداد ما قام مقامه» والواجب على هذا المستهلك 
قيمته يوم هلك باستهلاكه بخلاف ضمانه على المرتهن فإنه يعتبر قيمته يوم القبض 
عض الى كانك كبيس يرم الاو ا وروم ا هان الغا غرم مناه 
SS‏ 
دخل في ضمانه لأنه قبض استيفاء إلا أنه يتقرر عند الهلاك» ولو استهلكه المرتهن 
والدين مؤجل ضمن قيمته لأنه أتلف مال الغير» وكانت رهناً في يده حتى يحل الأجل 
لأن الضمان بدل العين فأخذ حكمه» ولو حل الدين والمضمون من جنس حقه 
استوفى المرتهن منه دينه ورد الفضل على الراهن إن کان فيه فضل» وان کان دينه 


مولاه والمعتتق يرجع اه غاية . قوله: (لأنه يقضي به) أي بالسعاية اه قوله: (سواء أعتقهما بعد 
لقضاء عليهما) أي بالسعاية اه قوله: (وهو ينكره) أي ثم أعتقه وهو معسر اه قوله: (لأنه 
لا ولاية له إلخ) ينبغي أن يقول: لأن له ولاية ماليته فيصبح بقدر المالية اه قارئ 
الهداية . قوله: (فيصح) أي فيصح إقرار السيد فيما لا ولاية للعبد فيه والولاية للسيد في 
المالية اه قوله: (ولو قتله) أي العبد المقر عليه بالدين أه قوله: (المرتهن هو الخصم في 
تضميده قيمعه) قال الإتقانى عند قوله فى الهذاية: والواجب على هذا المستهلك قيمته 
يوم هلك أي الواجب من الضمان على المستهلك الأجنبي قيمة الرهن يوم الاستهلاك لا 
قيمته يوم قبض الرهن» واحترز بهذا عن استهلاك المرتهن حيث يجب عليه قيمته يوم 
قبض» وكذلك إذا هلك بدون الاستهلاك يعتبر قيمته يوم القبض لا يوم الهلاك. قوله: 
(فإنه يعتبر قيمته يوم القبض) وسواء في ذلك الهلاك والاستهلاك اه قوله : (يوم قبضه) بالرفع 

خبر إن اه قوله: (وكانت رهداً في يده حتي يحل) بضم الحاء وكسرها جميعاً اه غاية . قوله: 
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أكثر من قيمته رجع بالفضل» > وإن نقصت القيمة بتراجع السعر إلى خمسمائة 
الحو ب الو CS‏ 
لأن ما انتفص كالهالك وسقط من الدين بقدره» وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون 
بالقبض السابق لا بتراجع السعر ووجب عليه الباقي بالإتلاف وهو قيمته يوم التلف› 
كذا ذكر صاحب الهداية وغيره وهو مشكل فإن النقصان بتراجع السعر إذا لم يكن 
مطهونا عليه و مع فك وم تنو ال خا ماق ا ع بالا تلوف 
وكيف يكون ما انتقص به كالهالك حتى سقط من الدين بقدره» وهو لم ينتقص إلا 
بتراجع السعر وهو لا يعتبر فوجب أن لا يسقط بمقابلته شيء من الدين. 

قال رحمه الله: ( وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه ) أي بإعارة المرتهن الرهن 
من راهنه يخرج من ضمان المرتهن لأن الضمانء كان باعتبار قبضه وقد انتقص بالرد 
إلى صاحبه فارتفع الضمان لارتفاع المقتضي له ولا يكون مضمونا على صاحبه» لأن 
الاسترداد بإذنه. 

قال رحمه اللّه: (فلو هلك في يد الراهن هلك مجاناً) لارتفاع / القبض الموجب 
لتضينات على ما بينا: ۰ 

قال رحمه اللّه: ( وبرجوعه عاد ضمانه) أي برجوع الرهن إلى يد المرتهن عاد 


(فهر مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر) أي الذي انتقص من الرهن من قيمته يوم 
القبض مضمون على المرتهن بقبض الرهن الذي سبق الاستهلاك وليس بمضمون بتراجع 
السعرء فذلك سقط من الدين بقدر الناقص وهذا جواب سؤال بان يقال: لو سقط الدين 
بقدر الناقص كان الرهن مضموناً على المرتهن بتراجع السعر وليس لتراجع السعر أثر في 
SS‏ ام اعات 
وقال : إنه مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر وتحقيق الجواب ما قال القدوري وقد مر 
0 . قوله ا صاحب الهداية يقول : هو مضمون بالقبض 
السابق لا بتراجع السعر فكيف يستشكل الشارح رحمه الله اه قوله : (فإن النقصان بتراجع 
اه o‏ اا تم يكن فوا حال فا التدكن اما ال 
الإتللاف فهو مضمون لأن به يملك العين بالقبض السابق» قال القدوري رحمه الله فی 
شرحه لمختصر الكرخي ما نصه: ولا يقال إن نقصان السعر فى الرهن ليس بمضمون لأنه 
يضمن مع بقاء عين الرهن» فاما إذ تلفت العين فالضمان متعلق بقبضها كانه استوفى مقدار 
قيمتها يوم القبض اه وحينعذ فلا إشكال واللّه الموفق اه كاتبه . وكتب ما نصه: إنما لم 
يكن مضموناً عليه حال بقاء العين لأنه يمكن أن يرجع إلى قيمته» وأما بعد الهلاك فهو في 
ضمانه اه قوله: (لارتفاع القبض الموجب للضمان) ولأنه تلف في يد مالكه فلا يجب 
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الضمان حتى يذهب الدين بهلاكه لعود القبض الموجب للضمان» وللمرتهن أن 
يستردّه إلى يده لان عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان في هذه الحالة» ولهذا لو 
مات الراهن قبل أن يستردّه كان المرتهن أحق به من بين سائر غرمائه لأن يد العارية 
ليست بلازمة) والضمان ليس من لوازم الرهن لأنه قد ينفك عنه» ألا ترى أن ولد 
الرهن رهن وليس بمضمون . 

قال رحمه الله : ( ولو أعاره أحدهما أجنبياً بإذن الآخر سقط الضمان) لما بينا:ٍ 

قال رحمه الله : ( ولكل أن يرده رهنأ) لان كل واحد منهما فيه حقاً محترماً إذ 
هو باق على الرهينة لبقاء عقد الرهن على ما بينا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من 
المرتهن» أو من أجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر حيث يخرج عن الرهن ثم لا 
يعود إلا بعقد مبتداً» ولو مات الراهن قبل أن يرهنه ثانياً كان المرتهن أسوة الغرماء لأن 
الرهن تعلق به حق محترم لازم لهذه التصرفات فيبطل به حكم الرهن» ولا كذلك 
العارية لأنها لم يتعلق بها حق لازم» والإيداع من أحدهما بإذن الآخر كالإعارة لأنه 
غير لازم كالعارية والرهن كالإجارة لأنها لازمة» وبيع المرتهن الرهن وإجارته وهبته من 
الراهن كالإعارة لأن هذه العقود لا تلزم في حقه» لأن ملكه باق فيه فتبطل به هذه 


ضمانه على غيره اه غاية. قوله في المتن: (ولو أعاره أحدهما أجنبياً) قيد بالأجنبي لأنه لو 
أعاره للراهن أو أجره منه أو أودعه عنده كان للمرتهن أن يسترده» والإجارة باطلة كذا في 
فتاوى قاضيخان وغيره اه كاكي . قوله: (بخلاف الإجارة والبيع والهبة من المرتهن) يعني إذا 
باع الراهن الرهن من المرتهن أو أجره أو وهبه منه صح ويخرج عن الرهن بذلك ولا يعود إلا 

بعقد جديد» وهذا كما ترى صريح في جواز الإجارة من المرتهن» وقد قال الإتقانى رحمه 
الله نقلا عن شرح الطحاوي للإسبيجابي ما نصه: وكذلك لو استاجره المرتهن صحت 
الإجارةء وبطل الرهن إذا جدّد القبض للإجارة» ولو هلك في يده قبل انقضاء مدة الإجارة أو 
بعد انقضائها ولم يحبسه عن الراهن هلك أمانة» ولا يذهب بهلاكه شيء من الدين» ولو 
حبسه من الراهن بعد انقضاء مدة الإجارة صار غاضياً اه وهو يؤيد ما ذكره الشارح من 
جواز إجارة الراهن الرهن من المرتهن» وفي معراج الدراية ولو أجره الراهن من المرتهن 
كانت الإجارة باطلة وهو بمنزلة مالو أعاره أو أودعه وفى الإيضاح أجره من المرتهن خرج 
من الرهن» ولم يعد إلى الرهن أبداً لأن الإجارة عقد لازم فإذا لزم العقد انتفى الرهن اه وقال 
الولوالجي رحمه اللّه : ولو أجر الراهن من المرتهن بطل الرهن لأن الإجارة عقد لازم لا ينفذ 
على المرتهن إلا بعد انتقاض الرهن» وكذلك الراهن إذا آجره من إنسان آخر وأجازه 
المرتهن» أو آجره المرتهن فأجازه الراهن يبطل الرهن اه قوله: (ولو مات الراهن إلخ) يعني 
فيما إذا باشر أحدهما الإجارة أو البيع أو الهبة ومات الراهن قبل وصول العين المرهونة إلى 
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العقود» ولوأذن الراهن للمرتهن بالاستعمال أو أعاره للعمل فهلك قبل أن يأخذ في 
العمل هلك بالدين لبقاء عقد الرهن واليد والضمان» وكذا إذا هلك بعد الفراغ من 
العمل لارتفاع يد الأمانة بالفراغ» ولو هلك في حالة العمل هلك أمانة لثبوت يد 
العارية بالاستعمال وهي مخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان» ولو اختلفا في وقت 
الهلاك فادعى الي اة هلك حالة العمل وادعى الراهن أنه هلك فى غير حالة 
العمل» كان القول قول المرتهن لأنه منكر والبينة بينة الراهن لأنه مدع. ۰ 

قال رحمه اللّه: (وإن استعار ثوبا ليرهنه صح) لأنه متبرع بإثبات ملك اليد 
فيعتبر بالتبرع بإثبات ملك العين واليد وهو قضاء الدين بماله» ويجوز أن ينفصل ملك 
ل ا لد وين 
الملك دون اليدء ثم يكون رهناً بما رهنه به قليلاً كان أو كثيراء إذ أطلق ولم يقيد 
بشىء لأن الإطلاق يجب اعتباره 00 فى العارية لأن الجهالة فيها غير مفسدة 
لكونها لا تقض إلى المدارغة: ١‏ 

فال رمه الله و وقد اومتها او نكال سم المي ا 
أو المرتهن ) أي لو عين المعير قدر ما يرهنه به أو جنسه أو البلد الذي يرهنه فيه 
فخالف» كان للمعير الخيار إن شاء ضمن المستعير قيمته» وإن شاء ضمن المرتهن 
لأن كل واحد منهما 00 في حقه فصار الراهن كالغاصب والمرتهن كغاصب 
الغاصب» وإنما كان كذلك لأن التقييد مفيد وهو ينفي الزيادة لأن غرضه الاحتباس 


المرتهن كان المرتهن أسوة الغرماء لأن هذه العقود لازمة فبطل بها عقد الرهن فكان 
المرتهن وسائر الغرماء سواء بخلاف ما إذا أعاره أحدهما بإذن الآخر فمات الراهن قبل الرد 
إلى المرتهن حيث كان المرتهن أخص به من سائر الغرماى ما ري 0 
فلم يبطل بها الرهن » وإذا بطل الرهن بالعقود المذكورة ثم انفسخت لم يعد الرهن إ 

جديد وقبض لأنه انفسخ بطريان ما يوجب الاستحقاق اه إتقاني رحمه e‏ 
اختلفا إلخ) كذا في فتاوى قاضيخان اه قوله: (وهو قضاء الدين بماله) أي بمال غير المديون 
وهو الشخص المتبرع اه قوله: (لأن البيع) أي قبل القبض اه قوله: (لوعين المعير إلخ) كان 
ضامناً قيمة الثوب المستعار للرهن إن هلك في يد المرتهن لأنه تصرف في ملكه على وجه 
لم يأذن له فيه فصار غاصبأًء قال الكرخي في مختصره : وللمعير أن يأخذه من يد المرتهن» 
ويفسخ الرهن فيه إذا كان معلوماً أنه عارية من صاحبه» وذلك لأنه لما لم يأذن له في هذا 
الرهن صار كأنه رهن ملكه بغير أمره فله أن يأخذه من يد المرتهن اه غاية . (فرع) كثير 
الوقوع قال في الخلاصة: وللمرتهن أن يبيع ما يخاف عليه الفساد بإذن الحاكم ويكون 
نة رها عنده اه وإن باع بغير أمر القاضي كان اا اه قاضيخان . قوله: (لأن التقييد) 


[r/f YY] 


و سسسسسس..-........ كتاب الرهن جياه تمترك لي n SE kS‏ 
بما تيسر أداؤهة, وينفي النقصان أيضاً لأن غرضه أن كاردا لد كشن بمقابلته 
عند الهلاك ليرجع عليه بالكثير والنقصان يمنع من ذلك فيكون متعدياً فيضمن إلا إذا 
عين له أكثر من قيمته» فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو أكثر فإنه لا يضمن لأنه 
خلاف إلى خير لأن غرضه من الرجوع عليه بالكثير حاصل بذلك مع تيسر أدائه لأنه لا 
فى حقه بل فيه ضرر عليه لتعسر أدئه» وكذلك التقييد بالجنس والشخص والبلد لأن 
والبلدان فى الحفظ والأمانة فيضمن بالمخالفة؛ ثم إن ضمن المستعير تم عقد الرهن 
بينه / وبين المرتهن لأنه ملكه بأداء الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه»ء وإن ضمن 
المرتهن رجع المرتهن بما ضمن وبالدين على الراهن على ما بيناه في الاستحقاق . 
قال رحمه الله : ( وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيا ووجب مثله للمعير 
على المستعير ) لأن قبض الرهن قبض استيفاء وبالهلاك يتم الاستيفاء فسقط الدين 
عن الراهن ويضمن للمعير قيمته لأنه قضى بذلك القدر دينه إن كان كله هونا 
وإلا يضمن قدر المضمون والباقى أمانة وهذا ظاهر› وكذا لو نقصت قيمة الرهن 
ال اكه ارا محم ارون إن فق ذلك TT‏ 
و a‏ 
كأداء الراهن فيجبر المرتهن على القبول» بخلاف ما إذا قضى الأجنبى الدين لأنه 
متبرع إذ لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب أن لا يقبله ثم 
قوله: (ليرجع عليه) أي على المستعير اه قوله: (لا يضمن) أي الزيادة على القيمة اه قوله: 
(ثم إن ضمن المستعير ثم عقد الرهن إلخ) لي فيه نظر لأن الملك فيه لم يستند إلى وقت 
القبض » إذ القبض كان بإذن المالك وإنما يستند إلى وقت المخالفة وهو التسليم إلى 
المرتهن وعقد الرهن كان قبله فيقتصر ملكه على وقت التسليم» ل 
لأن ملكه بعد عقد الرهن اه قارئ الهداية. قوله في المتن: (وإن وافق وهلك عند المرتهن 
إلخ) قال الحاكم الشهيد في الكافي : وإذا استعار الرجل من الرجل ثوبا ليرهنه بعشرة فرهنه 
بعشرة وقيمة الثوب عشرة أو أكثر فهلك عند المرتهن بطل المال عن الراهن» ووجب مثلها 
لرب الثوب على الراهن لأنه في ضمن اقتضاء المرتهن صار المعير مقرضا مثله من الراهن 
ويرجع بمثله عليه اه إتقاني. قوله: (يذهب من الدين بحسابه) أي بقدر حصة العيب اه 


كتاب الرهن - باب التضرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 3 ملس سلس 1818 
النهاية أنه إذا افتكه بأكثر من قيمته بأن كان الدين المرهون به أكثر لا يرجع بالزائد 
على قيمته» وهذا مشكل لأن تخليص الرهن لا يحصل بإيفاء بعض الدين فكان 
مضطرأء وباعتبار الاضطرار ثبت له حق الرجوع فكيف يمتنع الرجوع مع بقاء الاضطررء 
وهذا لأن غرضه تخليصه لينتفع به» ولا يحصل ذلك إلا بأداء الدين كله إذ للمرتهن 
أن يحبسه حتى يستوفي الكل على ما عرف في موضعه» ولو هلك الرهن المستعار 
عند الراهن قبل أن يرهنه أو بعد ما افتكه فلا ضمان عليه لأنه لم يصر قاضيا دينه به 
وهو الموجب للضمان على ما بيناء ولو اختلفا في ذلك كان القول: قول الراهن» لأنه 
ينكر الإيفاء بماله والرجوع عليه باعتبار الإيفاء عنه» ولا يقال : الظاهر يشهد للمعير 
لأن سبب الضمان قد وجد بالرهن والراهن يدعي فسخه فوجب أن يكون القول 
للمعير لأنا نقول: الرهن لا يوجب الضمان» وإنما يوجبه الإيفاء به ولهذا يتقدر 
بقدره» ولو كان الرهن يوجبه لضمن كله؛ ولو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به كان 
القول للمغير لآنه لو أنكر الأصل كان القول له فكذا في إنكاره الس ولو رة 
المستعير بدين موعود فهلك في يد المرتهن قبل الإقراض وقيمته والمسمى سواء 
ضمن قدر الموعود لما عرف أنه كالموجود, ويرجع المعير على الراهن بمثله لآن 
سلامة مالية الرهن باستيفائه من المرتهن كسلامة براءة ذمته عنه» ولو كانت العارية 
عبد فاعتقه المعير جاز لقيام ملكه في الرقبة» ثم المرتهن بالخيار إن شاء رجع بالدين 
على الراهن لآنه لم يستوفه؛ وإن شاء ضمن ن المعير قيمته لأن حقه قد تعلق برقبته› 
وقد أتلفه بالإعتاق فتكون القيمة رهن عنده إلى أن يقبض دينه فير إلى المعير لأن 
القيمة قائمة ثمة مقام العين فأخذت حكم العين»› واد ا أو دابة ليرهنه فاستعمله 
قبل أن يرهنه ثم رهنه ثم قضى المال فلم يقبضه حتى هلك عند المرتهن صار 
المرتهن مستوفياً لدينه به ورد على الراهن ماقبضه لحصول الاستيفاء بالرهن» وضمن 
الراهن للمعير قدر ما صار به موفياً دينه لأته لما رهنه أزال التعدي وقد برئت ذمته عن 
ضمان الغصب لأنه أمين خالف» ثم عاد إلى الوفاق فصار حكمه حكم الرهن» ولو 


غاية. قوله: (لا يرجع بالزائد على قيمته) بيانه إذا أعاره عبداً قيمته مائة وأذن له أن يرهنه 
بمائتين فافتكه المعير بمائتين رجع بمائة لأن العبد لو هلك في يد المرتهن صار مستوفياً 
لهذا القدر» ولم يكن للمعير أن يرجع بأكثر منه فكذا إذا قضى بنفسه لم يرجع بأكثر منه 
ويكون متطوعاً في الزيادة التي قضاهاء ولا يقال : إنه لا يتوصل إلى خلاص عبده إلا بقضاء 
الجميع فلا يكون متبرعاً في الزيادة لأن استيفاء المرتهن بالهلاك كاستيفائه بالمباشرة فلا 
يرجع المعير إذا وفى بالمباشرة إلا بما يرجع به إذا وفى من طريق الحكم» كذا ذكره 
القدوري في شرحه اه غاية. قوله: (ولو اختلفا في ذلك) يعني قال رب الثوب: هلك قبل 


3 ب/1] 


۲ سمس كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 
ك فده دان بثك الاه اد لأسن الجا د را ات عاد إلى كارن ولد 
استعمله بعد الاسترداد ثم تركه ثم هلك لا يضمن أيضاً لما ذكرنا أنه أمين» ويه 
حكم الوديعة عنده لا حكم العارية لانتهاء حكم العارية بالفكاك فصارت يده يد 
المالك لكونه عاملاً للمالك بتحصيل مقصوده» وهو الرجوع عند الهلاك بخلاف 
المستعير لأن يده يد نفسه» فإذا تعدَّى لا يبرا من الضمان حتى / يوصله إلى يد 
المالك على هذا عامة المشايخ» وقال شيخ الإسلام:: يبرا المستعير إذاا زال التعدي 
كالوديعة واستدل عليه هو بمسألة المستعير للرهن» وقد بينا المعنى فيه فلا يبقى 
حجة له على ذلك التقدير» ولو مات مستعير الرهن مفلسا فالرهن باق على حاله ولا 
يباع إلا برضا المعير لأنه ملكه» ولو أراد المعير البيع وأبى المرتهن من بيعه بيع بغير 
رضاه إذا كان فيه وفاء لأن حقه في الاستيفاء» وقد حصل وإن لم يكن فيه وفاء لم يبع 
إلا برضاه لأن له في الحبس منفعة فلعل المعير قد يحتاج إلى الرهن فيخلصه بالإيفاء 
أو تزداد قيمته بتغير السعر فيستوفي منه حقه» ولو مات المعيرمفلساوعليه دين أمر 
الراهن بقضاء دين نفسه ويرد الرهن ليصل كل ذي حق إلى حقه» وإن عجز لفقره 
فالرهن على حاله كما لو كان المعير حياً ولورثته أخذه إن قضوا دينه لأنهم بمنزلة 
المورّث» فإن طلب غرماء المعير وورثته بيعه فإن كان فيه وفاء بيع» وإلا فلا يباع إلا 
برضا المرتهن» كما مر لما بيّنا ولو كان الفاضل من دين المرتهن لم يف بدين غرماء 
المعير لا يباع إلا برضاهم» وإن كان يفي بيع بغير رضاهم لوصول حقهم إليهم» وكذا 
الحكع لمات المعير والمسععير: 

قال رحمه اللّه: ( وجناية الراهن والمرتهن على الرهن مضمونة) لأن حق كل 
واحد منهما محترم فيجب عليه ضمان ما أتلف على صاحبه لأن الراهن مالك» وقد 
تعدئ عليه المرتهن فيضمنه والمرتهن حقه لازم محترم وتعلق مثله بالمال يجعل 
المالك كالأجنبي في حق الضمان كالعبد الموصي بخدمته إذا أتلفه الورثة ضمنوا 
قيمته ليشترى بها عبد يقوم مقام الأول» ولهذا ب يمدع المريض من التبرع باكثر من 
الثلث ثم المرتهن يأخذ الضمان بدينه إن كان من جنس حقهء:وكان الدين الا وإن 


الفكاك» وقال الراهن: هلك بعد الفكاك اه قوله: (والمرتهن حقه لازم إلخ) قال القدوري في 
مختصره : وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها اه والضمير في عليه راجع إلى 
الرهن» وفي دينه إلى المرتهن» وفى بقدرها إلى الجناية» وذلك لأنه أتلف ملك غيره» ومن 
أتلف ملك غيره لزمه ضمانه» وإذا لزمه الضمان وكان الدين قد حل سقط من الضمان 
بقدره ولزمه الباقي» لأن ما زاد على قدر الدين من القيمة كان أمانة وإنما ضمنه بالإتلاف لا 
بعقد الرهن فهو بمنزلة الوديعة إذا أتلفها المودع يلزمه الضمان» كذا في شرح الأقطع اه 


۱4۳ 


كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 
كان مؤجلاً يحبسه بالدين فإذا حل أخذه بدينه إن كان من جنس حقه ولا حبسه 
بدينه حتى يستوفي دينه . 

قال رحمه اللّه: (وجنايته عليهما وعلى مالهما هدر) أي جناية الرهن على 
الراهن والمرتهن وعلى مالهما هدر أطلق الجواب» والمراد به جناية لا توجب 
القصاص» وإن كانت توجبه فمعتبرة حتى يجب عليه القصاص» أما للمرتهن فظاهر 
لأنه أجنبي عنه» وكذا المولى لأنه كالأجنبي عنه في حق الدم إذ لم يدخل في ملكه 
إلا من حيث المالية» ألا ترى أن إقرار المولى عليه بالجناية الموجبة للقصاص باطل» 
وإقرار العبد بنفسه بها جائز» والإقرار بما يوجب المال على عكسه فإذا لم يدخل في 
ملكه من ذلك الوجه صار أجنبيا عنه» فأفاد الوجوب عليه بخلاف ما يوجب المال 
لأن ماليته ملك للمولى ومستحق للمرتهنء فلا فائدة في اعتبارها إذ تحصيل الحاصل 
ال كادف اة المتضرب على التتفيوت: هه كيه قتي عند الى هة 


غاية. قوله: (ألا ترى أن إقرار المولى عليه إلخ) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره: 
وإذا رهن الرجل عبدا بالف درهم وقيمته ألف فجنى على الراهن في نفسه أو ماله جناية 
توجب مالا فهو هدر في قولهم جميعاً إلى هنا لفظ الكرخي رحمه الله قال القدوري: 
وذلك لأن المولى لا يثبت له على عبده دين فحكم جناية الخطا حكم الدين» ألا ترى أن 
المولى يملك أن يقر عليه بكل واحد من الأمرين ولا يقبل إقرار العبد بهماء فإذا لم يثبت 
أحدهما لم يقبت الآخر فليس كذلك جناية العمد لأنها تغبت بإقرار العبد» ولا تغبت بإقرار 
القران ا ولأن الرهن على ملك الراهن وإنما تثبت 
جنايته لحق المرتهن لأن تعلق حقه جعل المولى كالأجنبي فلا فائدة للمرتهن في ثبوت 
هذه الجناية فلم يثبت» وليس هذا كجناية ا لأن ال فير 
ضماناً يععلى به العمليك'فضان كعقد العاضب والرهن لين بمضمون على 'الحقيقة» قال 
شيخ الإسلام في شرح الكافي : قيل: هذا قول أبي يوسف ومحمد» وأما على قول أبي 
حنيفة تعتبر جناية الرهن على الراهن لأنه مضمون على المرتهن» فأشبه لماعي ا 
المغصوب على المغصوب منه على هذا الاختلاف فهذا كذلكء ثم قال: والصحيح أن 

N E SS 
الأمانة» وقضية وصف الأمانة أن تكون جناية هدراء ولهذا كان جناية العبد على المشتري‎ 
قبل القبض هدرأء وإن كان في ضمان البائع لأنه مضمون عليه بغيره فهذا كذلك وكذلك‎ 
جنايته على مملوكه ومتاعه» وأما إذ جنى الرهن على المرتهن فهو هدر في قول أبي‎ 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: جنايته على المرتهن ثابتة إذا كانت في بني آدم فون شاء‎ 
الراهن والمرتهن أبطلا الرهن ودفعاه بالجناية إلى المرتهن» وإن شاء المرتهن قال: لا أطلب‎ 


[r/1 Y4] 


4 سسس كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 
رحمه الله لآن الملك عند آداء الضمان يغبت للغاصب مستنداً حتى يكون الكفن 
عليه فكانت جنايته على غير مالكه فاعتبرت» وهذا الحكم فيما إذا كانت جناية 
الرهن موجبة للدين على العبد لا دفع الرقبة بأن كانت على غير الآدمي بلا خلاف بين 
أصحابنا رحمهم اللّه لما ذكرناء وإن كانت موجبة لدفع الرقبة بأن كانت على الآدمي 
في النفس خطا أو فيما دونها فكذلك عند أبى حنيفة رحمه الله» وقالا: إن كانت 
جبارعة عل الزاهن فكذنك» وإن كانت علق البردون فس لأن في اعتبارها فائدة 
تملك رقبة العبد» والمرتهن غير مالك حقيقة فكانت جناية الرهن عليه جناية على 
غير المالك غير أنها سقطت لعدم الفائدة في جناية لا توجب دفع العبد لما ذكرناء 
وهذه أفادت ملك رقبة العبد» وإن كان دينه يسقط بذلك لأنه قد يختار ملك رقبة 
العبد وربما يكون بقاء الدين أنفع له فيختار أيهما شاءء ثم إذا اختار أخذه ووافقه 
الراهن على ذلك أبطلا الرهن لسقوط الدين بهلاكهء لأن دفعه بالجناية يوجب 
هلاكه/ على الراهن فيسقط به الدين» ولهذا لو جنى على الأجنبي فدفع بها سقط 
الدين» وإن لم يطلب الجناية فهو رهن على حاله» ولأبي حنيفة رحمه الله أن هذه 
الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه التطهير من الجناية لأنها حصلت في ضمانه 
فلا يفيد وجوب الضمان مع وجوب التخليص عليه» وهذا الاختلاف نظيرالاختلاف 
في العبد المغصوب فإن جنايته على الغاصب لا تعتبر عنده وعندهما تعتبر» وما ذكرا 
مح الاد قير اهز و ا العبد بالجناية لا يكون إلا باختيار المالك لأن المجنى 
علية لا سد باخذية وقد لا يختار هو الدفع بل هو الظاهر لعدم وجوب الفداء عليه 
بالمنع» وفي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدين أن 
جنايته على المرتهن معتبرة بحسابها لأن الزائد أمانة فصار كجناية العبد المودع» ولو 
جنى الرهن على ابن الراهن أو على ابن المرتهن فهي معتبرة في الصحيح حتى يدفع 
بها أو يفداء وإن كانت على المال يباع كما إذا جنى على الأجنبي إذ هو أجنبي لتباين 
الأملاك . 

قال رحمه اللّه: (وإن رهن عبداً يساوي ألفاً بالف مؤجل فرجعت قيمته إلى 
مائة فقتله رجل وغرم مائة وحل الأجل فالمرتهن يقبض المائة قضاء من حقه» ولا 
يرجع على الراهن بشيء ) وأصله أن النقصان من حيث السعر لا يوجب سقوط الدين 


الجناية فيكون رهناً على حاله» وكذا ذكر الكرخي في مختصره اه غاية. قوله: (ثم إذا 
اختار) التفريع على قولهما اه قوله: ولو جنى الرهن إلخ) قال صاحب الهداية : وهذا بخلاف 
جناية الرهن على ابن الراهن أو ابن المرتهن يعني أن جناية الرهن على المرتهن هدر عند 
أبي حنيفة بخلاف جنايته على ابن الراهن أوابن المرتهن فإنه معتبر بالاتفاق اه غاية . قوله: 
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عندناء حتى كان له أن يطالب بجميع الدين عند رده ناقصاً بالسعر خلافاً لزفر رحمه 
الله هو يقول: إن المالية قد انتقصت فأشبه انتقاص العين» ولنا أن نقصان السعر 
عبازةاحن اقترر رغيات الثاان وذللتة عبر مسي في البيع ذا بحصل في اللمنيق قبل 
القبض حتى لا يقبت للمشتري الخيار» ولا في الغصب حتى لا يجب على الغاصب 
ا ا ی ی ا كلذك ف ی ا 
منه يتقرر الاستيفاء» إذا اليد يد الاستيفاء وإذا لم يسقط شيء من الدين بنقصان 
السعر بقي مرهوناً بكل الدين» فإذا قتله حر غرم قيمته يوم الإتلاف لأن القيمة في 
ضمان الإتلاف تعتبر وقت الإتلاف لأن الجابر بقدر الفائت وأخذه المرتهن لأنه بدل 
المالية فى حق المستحق» وإن كان مقابلاً بالدم على أصلنا حتى لا يزاد على دية الحرٌ 
لأن شرن استحقه بسبب المالية» وحق المرتهن متعلق بالمالية فكذا فيما قام 
مقامه» ثم لا يرجع على الراهن بشيء لأن يد المرتهن يد استيفاء من الابتداء 
وبالهلاك يتقرر وقيمته كانت في الابعداء ألفاً نعي و للكل من الابتدایى أو 
نقول ا منک ان يحمل مبعرفا لاف اة ئة لأنه يؤدي إلى الربا فيصير مستوفياً 
لمائة) وبقي تسعمائة في العين فإذا هلكت يصير ما لتسعمائة بالهلاك 
بخلاف ما إذا مات من غير قتل أحد لأنه يصير مستوفياً للكل بالعبد لأنه لا يدي إلى 
الربا لاختلاف الجنس بخلاف المسالة الأولى» لأنا لو جعلناه مستوفياً للألف.بمائة 
بوذي إلى الرنا متاه رها هة اليد اليالك وهو لجرل واا بالسافة , 

قال رحمه الله : ١‏ ولو باعه بمائة بأمره قبض المائة قضاء من حقه ورجع 
بتسعمائة ) أي لو باع المرتهن العبد الذي يساوي ألفا بمائة بأمر الراهن» وكان رهنا 
بألف قبض المرتهن تلك المائة التي هي الثمن قضاء لحقه» ورجع على الراهن 
بتسعمائة لأنه لما باعه بإذن الراهن صار كأن الراهن استرده وباعه بنفسه» ولو كان 
كذلك لبطل الرهن وبقى الدين إلا بقدر ما استوفى فكذا هنا. 

قال رحمه الله : (وإن قتله عبد قيمته مائة فدفع به افتكه بكل الدين) وهو 
الألف وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد : هو بالخياز إن شاء افتكه 
بجميع الدين» وإن شاء سلم العبد المدفوع إلى المرتهن بدينه ولا شيء عليه غيره» 
وقال زفر رحمه الله : يصير رهنا بمائة لأن يد المرتهن يد استيفاءء وقد تقرر بالهلاك 
,إلا أنه أخلف 0 بقدر العشر فيبقى الدين بقدره قلنا: إن العبد الثاني قائم مقام 
الأول ا ولو كان/ الأول قائما وانتقص بالسعر لا يسقط الدين وهو على 
الخلاف» ولمحمد إن المرهون تغير في ضمان المرتهن فيخير الراهن كالمبيع 


(خلافا لزفر) وإذا انتتقص من عينه شيء ذهب قسطه من الدين بالاتفاق اه إتقاني . قوله: 
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ا ا ا ل ل 

مائة فإن كل واحد من المشتري والمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ القاتل ولا شيء 
له غيره» وإن شاء ف فخ المشتري الخ ورجع المخصوب جنه بقيمته ولهما أن التغير 
لم يظهر في نفس العبد لقيام الثاني مقام الأول لحم ودماً كما ذكرنا مع زفر رحمه 
اللّه» وعين ع الرهن أمانة عندنا فلا يجوز تمليكه من المرتهن بغير رضاه» ولأن جعل 
الرهن بالدين حكم جاهلي وأنه منسوخ لب د ال 
بن ماح اللي رحني . الحديث بخلاف ما ذكر من البيع والغصب لأن حكم الخيا 

في البيع الفسخ وفي الغصب تمليكه بأداء الضمان وهما مشروعان» وعلى هذا 
الخلاف لو تراجع سعره حتى صار يساوي مائة ثم قتله عبد يساوي مائة فدفع به» وإذا 
قتل العبد المرهون قتيلاً خطا فضمان الجناية على المرتهن» ولا يملك الدفع لأنه لا 
يملك التمليك» ولو فداه طهر المحل وبقي الدين على حاله ولا يرجع المرتهن على 
الراهن بشيء من الفداء لأن الجناية حصلت في ضمانه» ولو أبى المرتهن أن يفدي قيل 
لرام 3 اذنع العيد أ افده الك له و معا فن سقط :دون لر ج لان تة 
قد هلك بالدفع بسبب كان في يد المرتهن» وكذا بالفداء لآنه كالحاصل له بعوض» 
بخلاف ولد الرهن إذا قتل إنساناً أو استهلك مالاً حيث يخاطب الراهن ابتداء بالدفع؛ 
أو الفداء لأنه غير مضمون على المرتهن فإذا دفع خرج من الرهن ولم يسقط شيء من 
الدين كما لو هلك ابتداء فإن فداه فهو رهن مع أمه على حالهما ولو استهلك العبد 
المرهون ما لا يستغرق رقبته» فإن أداه المرتهن فدين نفسه على حاله كما في الفداى 
وإن أبى قيل للراهن: بعه في الدين إلا أن يختار أن يؤدي عنه» فن ادى بطل دين 
المرتهن كما ذكرنا في الفداء؛ وإن لم يؤد وبيع العبد فيه يأخذ صاحب دين العبد دينه 
لأن دين العبد مقدم على دين المرتهن وعلى حق المولى لأن حقه مقدّم على حق 
المولى» وكذا على حق المرتهن لأنه قائم مقام المولى في المالية ولهذا المعنى قلنا: 
يقدم دين العبد على حق ولي الجناية أيضاً لأن ولي الجناية قائم مقام المولى فى ملك 
العين» فإن فضل شيء من دين العبد ودين غريم العبد مثل دين المرتهن أو أكثر 
فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن لإن الرقبة استحقت بمعنى هو في ضمانه فأشبه 


(ولو فداه طهر) طهر بالطاء المهملة اه إتقاني . قوله: (المحل) وهو العبد عن الجناية اه 
غاية. قوله: (لأن الجداية حصلت في ضمانه) فلو أنه رجع على الراهن لرجع الراهن عليه اه 
غاية. قوله: (يأخذ ضاحب) أي الذي استهلك العبد ماله اه قوله: (ولهذا المعنى قلنا: يقدم 
دين العبد إلخ) أي قيمة المستهلك اه قال القدوري: وإنما قلنا: إن حق ولي الجناية وحق 
ولي دين العبد يقدم على حق المرتهن لأن حقهما يقدم على حق المالك وهو أقوى من 


كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره ~~ E‏ ا 
الهلاك وإن كان دين العبد أقل منه سقط من دين المرتهن بقدره وما فضل من دين 
العبد يبقى رهناً كما كان» ثم إن كان دين المرتهن قد حل أخذه منه لأنه من جنس 
حقه» ون كان لم يحل أمسكه حتى يحل ثم يأخذه إذا حل إن كان من جنس حقه» 
وإن كان ثمن العبد لا يفي بدين الغريم أخذ الثمن ولا يرجع بما بقي على أحد حتى 

يعتق العبد لأن الحق في دين الاستهلاك يتعلق برقبته وقد استوفيت فيتأخر إلى ما بعد 
العتق» ثم إذا ّى العبد بعد العتق لا يرجع على أحد لأنه وجب عليه بفعله؛ هذا إذا 
كان كله مضموناً وإن كان بعضه أمانة بان كانت قيمته أكثر من الدين› وقد جنى العبد 
جناية قيل لهما: افدياه أو ادفعاه بها لأن البعض مضمون والبعض أمانة والفداء في 
المضمون على المرتهن» وفى الأمانة على الراهن فإن اجتمعا على الدفع دفعاه وبطل 
دين المرتهن» والدفع لا ت في الحقيقة من المرتهن لما بينا وإنما له التخليص 
بالفداء» ولهذا يطلب رضاه في الدفع لاحتمال أن يختار الفداء؛ وإن تشاحا فالقول 
لمن قال: أنا أفدي أيهما كانء أما إذا كان هو المرتهن فلأنه ليس في الفداء الذي 
يختاره إبطال حق / الراهن وفي الدفع الذي يختاره الراهن إبطال حق المرتهن ويكون 
المرتهن في الفداء متطوعاً في حصة الأمانة حتى لا يرجع على الراهن بذلك لأنه كان 
يمكنه أن لا يختار فيخاطب الراهن» فلما التزمه والحالة هذه كان غا غل انا ازوف 
عن أبي حنيفة رحمه الله بخلاف ما إذا كان غائباً لأنه تعذر خطابه والمرتهن محتاج 
إلى إصلاح المضمونء ولا يمكنه ذلك إلا بإصلاح الأمانة فلا يكون متبرعا» وعند 
أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن رحمهم اللّه المرتهن متطوع في الوجهين» لأنه 
فدى ملك غيره بغير أمره فصار كالأجنبي) وأما إذا كان المختار للفداء هو الراهن 
فلأن المرتهن ليس له ولاية الدفع فكيف يختاره» ولأن في الدفع الذي يختاره 
المرتهن تفويت حت الراهن في العين من غير فائدة تحصل له» لأن حقه يسقط بالدفع 
كما يسقط بفداء الراهن» ثم إذا فداه الراهن يحتسب على المرتهن حصة المضمون 
من الفداء من دينه لأن سقوط الدين أمر لازم دفع أو فدى لأنه بالاستحقاق صار هالكاً 
فإذا فداه صار كأنه حصله بالفداء فلم يجعل الرهن في القكاع برغ ثم ينظر إن 


حق المرتهن فلأن يقدم على حق المرتهن أولى اه إتقاني . قوله: (فالفضل للراهن) يعني إن 
كان ما أخذه غريم العبد من ثمن العبد مثل ما للمرتهن على الراهن أو أكثر بطل دين 
المرتهن على الراهن»› ون كان أقل منه بطل قدر ذلك على الراهن ورجع المرتهن على 
الراهن بما بقي من دينه اه قوله: (وما فضل) أي وما فضل من ثمن العبد من دينه يبقى 
رهناً كما كان اه قوله: (وإن كان ثمن العبد لا يفي بدين الغريم) أي الذي استهلك العبد ماله 
اه قوله: (بأن كانت قيمته أكثر من الدين) أي بان كانت قيمة العبد ألفين وهو رهن بألف اه 
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كان حصة المضمون من الفداء مثل الدين أو أكثر بطل الدين» وإن كان أقل سقط 
من الدين بحسابه وكان العبد رهنا بما بقي لأن الفداء في حصة الأمانة كان عليه 
وفي حصة المضمون كان على المرتهن فإذا أداه الراهن وهو ليس بمتطوع فيه كان له 
الرجوع عليه فيصير قصاصاً بدينه» كانه أوفى بعضه فيبقى العبد رهناً بما بقي 
بخلاف ما إذا فداه المرتهن حيث يكون متطوّعاً في حال حضرة الراهن لا في حال 
غيبته على ما بيناء وعن زفر عن أبي حنيفة على عكسه بان الراهن إذا كان حاضراً 
فالمرتهن لا يكون متطوعاً في الفداءء وإن كان غائيا كان معطوعا فی ووبجية:ن 
المجني عليه لا يخاطب المرتهن في حال غيبة الراهن لأنه ليس بمالك» ولا يقدر 
على الدفع ولا يتمكن من أخذ العبد منه ما لم د يحضر الراهن فلا حاجة له إلى الفداءء 
فإذا فداه من غير حاجة إليه كان متطوعاء وأما فى حالة حضرته فالمجنى عليه 
يخاطبهما بالدفع أو الفداء ولا يتوصل المرتهن إلى استدامة يده إلا بالفداء فكان 
مضطراً إليه فلا يكون متبرعاً كمعير الرهن» وصاحب العلو إذا , بنى السفل ثم بنى عليه 
علوه وكذا في جناية ولد الرهن إذا قال المرتهن: أنا أفدي كان له ذلك؛ وإن كان 
المالك يختار الدفع لأته إن لم يكن مضموناً عليه فهو محبوس بدينه؛ وله في القداء 
غرض صحيح من زيادة الاستيثاق» ولا ضرر على الراهن فكان له ذلك . 

قال رحمه الله : (وإن مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى ا الرضني 
قا ئم مقام الموصي ولو كان الموصي .حياً كان له أن يم يبيع الرهن فكذا الوصية 

e و‎ Se 
وفغل ذلك إلى القاضي لان القاضي انصب ناظراً لحقوق 'المسلمين إذا عجزوا عن‎ 
النظر لأنفسهم وقد تعين النظر في نصب الوصي ليؤدي ما عليه لغيره ويستوفي‎ 
حقوقه من غيره» ولو كان على الميت دين فرهن الوصي بعض التركة عند غريم له من‎ 
غرمائه لم يجزء وللآخرين أن يردوه لأنه إيثار لبعض الغرماء بالإيفاء الحكمي فأشبه‎ 
الإيثار بالإيفاء الحقيقي» والجامع ما في كل واحد منهما من إبطال حق غيره من‎ 
الغرماء؛ ألا ترى أن الميت بنفسه لا يملك ذلك في مرض موته فكذا من قام مقامه»‎ 
وإن قضى دينهم قبل أن يردوه جاز لزوال المانع بوصول حقهم إليهم» ولو لم يكن‎ 
للميت غريم آخر جاز الرهن اعتباراً بالإيفاء الحقيقي» وبيع في دينه لأنه يباع فيه قبل‎ 
الرهن فكذا بعده» وإذا ارتهن الوصي بدين للميت على رجل جاز لأنه استيفاء‎ 


قوله: (وإن تشاحا) أي في الدفع والفداء اه قوله: (من إبطال حق غيره) أي غير من رهن 
عنده اه قوله: (وبيع في دينه) أي لأنه لا مزاحم له اه 


كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنایته على غيرة سس سس ست 1١99‏ 
فيملكه وله أن يبيعه إن وکل وإلا فلا إلا بإذن الراهن» وكذا لو ارتهن الموصي ومات 
قام الوصي مقامه إلا أنه لا يبيعه لأن الوكالة تبطل بموته. 
فصل 
قال رحمه اللّه : (رهن عصيراً قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساوي 
عشرة فهو رهن بعشرة) لآن/ ما يكون مخلاً للبيع بقاء يكون محلا للرهن بقاء كما 
أن ما يكون محلاً للبيع ابتداء يكون محلاً للرهن ابتداء والخمر محل للبيع بقاءء ألا 
ترى أن من اشتر: ى عصيراً فتخمر قبل القبض يبقى العقد فيها إلا أن المشتري يتخير 
في الب امغر وضف السنيع) > كما إذا تعيب فكذا يكون محلا للرهن بقاء» وهذا لأن 
العقد وقع صحيحاء فإذا تمر فقد فشك لكن بالتخلل يعود العقد صضحيحا لعوة 
المالية المتقومة فيها وزوال المفسدء وقوله: ثم تخلل وهو يساوي عشرة يشير إلى أن 
المعتبر فيه في الزيادة والنقصان القيمة» وليس كذلك بل المعتبر فيه القدر لأن 
العصير والخل من المقدرات لأنه إما مكيل أو موزون وفيهما نقصان القيمة لا يوجب 
سقوط شيء من الدين كما مر في انكسار القلب» وإنما يوجب الخيار على ما ذكرنا 
لأن الفائت فيه مجرد الوصف وفوات شيء من الوصف في المكيل والموزون لا 
يوجب سقوط شيء من الدين بإجماع بين أصحابنا رحمهم الله فيكون الحكم فيه 
أنه إن نقص شيء من القدر سقط بقدره من الدين وإلا فلا. 
قال رحمه الله : (وإن رهن شاة قيمتها عشرة فماتت فدبغ جلدها وهو يساوي 
فصل 
هذا الفصل بمنزلة فصل المسائل المتفرقة المذكورة في آخر الكتب فلذلك أخره 
استدراكاً لما فات فيما سبق اه إتقاني . قوله: (كما أن ما يكون محلا للبيع إلخ) قال 
الولوالجي رحمه اللّه: وما جاز بيعه جاز رهنه لأن عقد الرهن عقد تمليك يدا فإذا ملك 
E‏ رقبة» وا أولى أل یلک بدا اه ذكره فى الرهن. قوله: (لعود المالية 
المتقومة فيها إلخ) فكان رهناً بالعشرة ولكن هذا | فا تقض من 'مقة أرة ار ااي 
النقصان, فإذا انتقص سقط من الدين بقدره وإنما قيدنا بنقصان المقدار لأنه إذا انتقص 
سعره لا مقداره لا يسقط شيء من الدين لكن الراهن يتخير كما إذا انكسر القلب إن شاء 
افتكه ناقصاً بجميع الدين» وإن شاء ضمنه قيمته رهناً عنده عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
وعند محمد إن شاء افتكه ناقصاًء » وإن شاء جعله بالدين» كذا ذكر في شرح الكافي» وإن لم 
تنتقص قيمته لا يخير فيه فيبقى رهناً كما كان لأنه لا ضرر في الجبر على الفكاك اه 
إتقاني . قوله: (وإلا فلا) قال العيني رحمه اللّه: بعد أن حكى قول الشارح: قلت : القيمة 
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٠١‏ سس كتتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 
درهما فهو رهن بدرهم ) لأن الرهن يتقرر بالهلاك» وإذا جنى بعض المحل يعود الحكم 
RO‏ ا SS‏ ا E‏ و لوي 
بقدره» لأن البيع ي: ينفسخ بالهلاك قبل القبض والمفسوخ كود و وأما الرهن 
فيتقرر بالهلاك ومن المشايخ من يقول : يعود البيعٍ جديا وقوله: : فهو رهن بدرهم 
قالوا: هذا إذا كانت قيمة الجلد الع :رهما وإن كانت قيمته يومئذ درهمين 
كان الجلد رهن بدرهمين» وإنما يعرف ذلك بالتقويم بأن تقوم الشاة المرهونة غير 
مسلوخة ثم تقوم مسلوخة فالتفاوت بينهما هو قيمة الجلد هذا إذا كانت الشاة 
كلها مضمونة» وإن كان بعضها أمانة بأن كانت قيمتها أكثر من الدين يكون الجلد 
ازا بع آمانة ساب فيكون رها عه من الذي قارا هذا إذا ديقه المرتين 
كما لو غصب جلد ميتة» ودبغه بشيء له قيمة ثم قيل: يبطل الرهن فيه حتى إذا أذى 
اراهن ماءزاد الدياع افيه اخذهوزوليسإله أن ج بالد ين لانهرلما عدت الدين الثاني 
وصار به محبوساً حكماً خرج من أن يكون رهناً بالأوّل حكماء فصار كما إذا رهنه 
كن :ددري للقن لذبن ار يدها كان يخيرسا + لطر عن لاود كود 
رهناً بالثاني» فكذا هذا وقيل : لا يبطل لأن الشيء إنما يبطل بما هو فوقه أو مث مثله ولا 
يبطل بما هو دونه كالمبيع بألف إذا باعه تاتا هن بافل ان يا كثر يبل انمتا ولا 
يبطل بالإجارة والرهن لأنه دونه والرهن بالثاني هنا دون الأول لأنه إنما يستحق حبس 
الجلد بالمالية التي ا بالجلد بحكم الدباغ» وتلك المالية تبع للجلد لأنها 
وصف له والوصف دائماً تبع للأصل والرهن الأول رهن بما هو أصل بنفسه» ولیس 
تيع لخيره وهو الدين فيكون أقوى من الثاني فلم يرتفع الأول بالثاني ويثبت الثاني 
أيضا لأن سببه قد تحقق» وإنه لا يمكن رده بخلاف الإجارة والرهن لأن رذهما 


تزيد وتنقص بازدياد القدر ونقصانه اه قوله في المتن: (فهو رهن بدرهم) لأن عقد الرهن 
يبطل بموت الشاة لأن المرتهن صار مستوفيا بالهلاك» وبالاستيفاء تأاكد عقد الرهن فإذا 
عادت المالية بالدباغ صادفت عقداً قائماً فيئبت فيه حكمه بقسطه بخلاف البيع فإن عامة 
المشايخ قالوا: في الشاة المبيعة إذا ماتت قبل القبض ثم دبغ جلدها فإن البيع لا يعود ولا 
نص فيه» كذا قال رار . والحاصل هنا ما قالوا في شروح الكافي : أن لعلمائنا فيه 
طريقان» أحدهما أنه بطل أصلا لانعدام محلية الرهن بهلاك الشاة ثم عاد حكم الرهن بقدر 
eS‏ ا لعو يل ب كر 
والثاني أنه لم يبطل الرهن في قدر الجلد» لآن احتمال المحلية قائم في هذا القدر فكان في 
بقاء الرهن فائدة فيتوقف فيه» وهو الأصح اه إتقاني . قوله: رومن المشايخ من قال: يعود 


كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيرة سس ٠١١‏ 
ممكن فأمكن القول ببطلانهما ولو أبق العبد الرهن وجعل بالدين ثم عاد يعود 
الدين» وعند زفر رحمه اللّه لا يعود بل يكون ملكا للمرتهن لأن القاضي لما جعله 
بالدين فقد ملكه كالمغصوب يعود بعد الضمان فإن كرون ملكا لات ول وه 
إلى ملك المغصوب منه قلنا إن الرهن لا يلك بالدين لانه حكن جاهلي على مابينا 
وإنما يقع بقبضه الاستيفاء من وجه ويتم ذلك بالهلاك فإذا عاد ظهر أنه لم يتم فبقي 
متحبوسا بالدين:<والدليل على آنه لآ ملك يه العين أن كعفقه على الزاهن لاف 
المغصوب . 

قال رحمه اللّه: ( ونماء الرهن كالولد والثمر واللبن والصوف / للراهن) لأنه 
لا من ملك 

قال رحمه اللّه: (وهو رهن مع الأصل) لأنه تبع له والرهن حق متأكد لازم 
فيسري إلى الولد» ألا ترى أن الراهن لا يملك إبطاله بخلاف ولد الجارية الجانية 
حيث لا يسري حكم الجناية إلى الولد ولا يتبع أمه فيه لأن الحق فيها غير متأكد 
حتى ينفرد المالك بإبطاله بالفداء» وبخلاف ولد المستأجرة والكفيلة والمغصوبة 
وولد الموصي بخدمتها لأن المستأجر حقه في المنفعة دون العين وفي الكفالة الحق 
كيت ف لدت وارك ل راد من المت .رفي ال به اب ات يد الاد 
بإزانة يد ال وهو فر و کی ااه فيه جه 9 ف ی 
والتبعية تجري في الأوصاف الشرعية وفي الجارية الموصي بخدمتها 
الخدمة» وهي منفعة والولد غير صالح لها فل الانتتضال لا ركان تيعا لها دة ل 
ينقلب موجبا أيضاً بعد أن انعقد غير موجب . 

قال رحمه اللّه: (ويهلك ا أي إذا هلك النماء يهلك بغير شىء لأن 
الاتباع لا قسط لها مما يقابل بالاصل لأنها لم تدخل تحت العقد مقصوداً إذ اللفظ لا 
يتناولها . 

قال رحمه اللّه : (وإن هلك الأصل وبقي النماء فك بحصته ) أي إذا هلك الرهن 
وبقي النماء يفك الولد بحصته من الدين لأنه صار مقصوداً بالفكاك» والتبع إذا صار 
مقصوداً يكون له قسط كولد المبيع لا حصة له من الثمن ثم إذا صار مقصوداً 
بالقبض صار له حصة حتى لو هلكت الأم قبل القبض وبقي الولد كان للمشتري أن 
يأخذ بحصته من الثمن» ولو هلك قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن. 

قال رحمه اللّه: (ويقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم 
القبض وسقط من الدين حصة الأصل وفك النماء بحصته) لأن الولد صار له حصة 
بالفكاك والأم دخلت في ضمانه من وقت القبض فتعتبر قيمة كل واحد منهما في 


Ev/f Y3 


9 سسسب كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجدايته على غيره 
وقت اعتباره» ولهذا لو هلك الولد بعد هلاك أمه قبل الفكاك هلك بغير شيء فيعلم 
بذلك أنه لا يقابله شىء من الدين إلا عند الفكاك» ولو أذن الراهن للمرتهن في أكل 
زوائد الرهن بان قال : مهما زاد فكله فاكله فلا ضمان عليه ولا يسقط شيء من الدين 
لأنه أتلفه بإذن المالك وهذه إباحة» والإطلاق يجوز تعليقه بالشرط والخطر بخلاف 
التمليك» وإن لم يفتك الرهن حتى هلك في يد المرتهن قسم الدين على قيمة الزيادة 
التي أكلها المرتهن وعلى قيمة الأصل فما أصاب الأصل سقط وما أصاب الزيادة أخذه 
المرتهن من الراهن لأن الزيادة تلفت على ملك الراهن بفعل المرتهن بتسليط منه 
فصار كأن الراهن أخذه أو أتلفه فيكون مضمونا عليه فكان له حضة من الدين فبقي 
حصته» هكذا ذكر في الهداية والكافي وفتاوى قاضيخان والمحيط وعزاه إلى الجامع . 
قال رحمه الله : ( وتصح الزيادة في الرهن لا في الدين) معناه لا يصير الرهن 
رهناً بالدين المزيد وصورة الزيادة في الرهن ظاهر وهو أن يزيد رهناً على الرهن الأول 
کان ها لن ورل وأما صورة الزيادة في الین كيهو اك يد ا عن الین 
لأرّل على أن يكون الرهن الأوّل رهناً بالدينين وهو غير جائزء وقال أبو يوسف رحمه 
الله : تجوز الزيادة في الدين أيضاًء وقال زفر والشافعي رحمهما اللّه: لا تجوز الزيادة في 


البيع) والجمهور على أنه لا يعود لما بينا اه كافى . قوله: (ولهذا لو هلك الولد إلخ) قال 
الكرخي في مختصره: فإن لم يفتكه الراهن حتى مات بعد آمه ذهب بغيز شيء وضار كأنة 
لم يكن وذهبت الأم بجميع الدين إلى هنا لفظ الكرخي» وذلك لما بينا أنه لا حصة للولد 
قبل الفكاك فإذا مات فكأنه لم يكن فيحكم بان الأم هلكت بالدين» كذا في غاية البيان 
وقد ذكر فيها في هذا المحل فروعا جمة فلتنظر ثمة اه قوله: (فما أصاب الأصل إلخ) مثاله 
ما قال في الزيادات : رجل رهن رجلا شاة تساوي عشرة دراهم بعشرة» وأذن الراهن للمرتهن 
انا یکلب لا یشن من وراك قعل بعك لأن صاحب الملك قد رضي فإذا حضر 
الراهن افتك الشاة يجميع الدين لأن ما أتلفه المرتهن فكان الراهن استرده ولو هلكت الشاة 
قبل أن يحضر الراهن ثم حضر فإن الدين يقسم على قيمة الشاة وقيمة اللبن» فتقضى حصة 
اللبن لأن فعل المرتهن نقل إلى الراهن فصار الراهن مسترداً فصار له قسط من الدين فإن 
كانت قيمة اللبن خمسة صار بإزائه ثلث الدين فيسقط ثلثا الدين بهلاك الشاة» ويؤدي 
ثلثه اه إتقاني . قوله: (وأما مور ة الزيادة إلخ) وصورة المسألة ما قال في شرح الطحاوي: 
وهو أن يرهن عند رجل عبدا يساوي ألفين بألف درهم ثم استقرض الراهن من المرتهن الفا 
أخرى على أن يكون العبد رهناً بهما جميعاً فإنه يكون رهناً بالأولى خاصة عند أبي حنيفة 
ومحمد وزفرء ولو هلك هلك بالألف الأولى ولا يهلك بالألفين وإن كانت قيمته ألفين ولو 
قضى الراهن ألفا وقال: إنما قضيتها من الألف الأولى فله أن يسترد العبد اه إتقاني . قوله: 


كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجدايته على غيره OEE‏ 
الرهق اشا لأنه يؤدي إلى الشيوع لأنه لا بد للرهن الثاني من أن يكون له حصة من 


الدين فيخرج الرهن الأول بقدره من أن يكون رهناً رقمو وذلك شائع والشيوع ش 


مفسد للرهن ولأبي يوسف رحمه الله أن الدين في باب الرهن في البيع والرهن 
كالمن فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع والجامع بينهما الالتحاق باصل العقد 
للحاجة وإمكان الإلحاق فيهما كما في البيع» ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن 
الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن؛ لأن الزيادة في الدين تغبت فيه ضمان 
الدين الثاني فيكون بعض الرهن شونا به» وبعضه ا بالدين الأول وذلك 
البعض مشاع فلا يجوز بخلاف الزيادة فى الرهن لأنها توجب تحول بعض الدين إلى 
الرهن الثاني » لأن الدين ينقسم عليهما فصار الشيوع في الدين لا في الرهنء وذلك 
غير مانع صحة الرهن» ألا ترى أنه لو رهن شيعا بخمسمائة من ألف درهم عليه جاز 
ولو كان الشيوع في الدين يمنع لما جاز والالتحاق بأصل العقد غير ممكن في طرف 
الدين لأنه غير معقود عليه» ولا هو معقود به بل وجوده سابق على الرهن ولهذا يبقى 


الدين بعد فسخ الرهن والزيادة تكون في المعقود عليه كالمبيع أو في المعقود به 


كالئمن لا في غيره لأنه ليس بأحد البدلئن والزيادة' تحص د دم المراد بقولهم: 
إن الزيادة في الدين لضن للك 1 كردي ا راي عويب الاين 
إجماعاًء ثم إذا صحت الزيادة في الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية قسم الدين على 
e RE O‏ ل 
لحار ص ا الك كر بو لد 1 
الولد دون الأم والوالد لا حصة له إلا وقت الفكاك فما أصاب الولد فى ذلك الوقت 
قسم عليه وعلى العبد الزيادة لما ذكرناء وقيل: ذلك الولد تبع لا حصة له من الدين 
حتى لو مات الولد بعد الزيادة قبل الفكاك بطلت الزيادة لأن الولد إذا هلك خرج من 


(وقال زفر والشافعي : إلخ) وهو القياس اه غاية . قوله: (ولأبي حنيفة ومحمد إلخ) وهو القياس 
اه هداية . قوله: (وذلك البعض مشاع) ولو رهنه ابتداء نصف العبد بدين ونصفه بدين آخر 
لم يجز اه إتقاني . قوله: (والالتحاق بأصل العقد) جواب عن قول أبي يوسف اه قوله: 
(وتسمى هذه زيادة قصدية) وهو احتراز عن الزيادة الضمنية وهي زيادة النماء وثمة يقسم 
الدين على قيمة الأصل يوم القبض وعلى قيمة النماء يوم الفكاك اه إتقاني . قوله: ( وعلى 
قيمة الأول يوم قبضه) حتى لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسمائة» وقيمة الأول يوم 
القبض ألفا والدين ألف يقسم الدين أثلاثا في الزيادة ثلث الدين وفي الأصل ثلثا الدين اه 
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١ ٤‏ سسسس سب كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 
العقد فصار كأن لم يكن فبطل الحكم في الزيادة» وكذا لو هلكت الزيادة قبل فكاك 
الولد هلكت بغير شيء لأنه تبع فيأاخذ حكمه» ولو كانت الزيادة مع الأم قسم الدين 
على قيمتها يوم قبضهاء وعلى قيمة الزيادة يوم قبضها لما ذكرنا فما أصاب الأم قسم 
عليها وعلى ولدها إذا هلكت» فما أصاب الأم ذهب وسقط وما أصاب الولد افتك به 
الراهن لأن الزيادة دخلت على الأم فيقسم الدين عليها وعلى الزيادة أولا ثم ما أصاب 
الأم قسم عليهاء وعلى ولدها إذا هلكت وبقي الولد إلى الفكاك» ولو هلك الولد بعد 
هلاكها قبل الفكاك أو هلك هو وحده دونها ذهب بغير شيء لما ذكرنا أنه لا حصة له 
إلا وقت الفكاك فصار كانه لم يكن أصلاً فبقي حصة الأم كلها عليها تذهب بهلاكهاء 
وحصة الزيادة أيضا تذهب بذهاب الزيادة فصار كأن الرهن في الأم وحدها وزاد العبد 
عليها فأيهما هلك هلك بحصته وافتك من بقي منهما بحصته. 

قال رحمه للّه : (ومن رهن عبداً بالف فدفع عبداً آخر رهناً مكان الأول وقيمة 
كل ألف فالأوّل رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله مكان 
الأول ) لأن الأول دخل في ضمانه بالقبض والدين فلا يخرج عن الضمان ما داما 
باقيين إلا بنقض القبض فإذا كان الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لأنهما 


اا ليوك أحدهما فيه لا بدخولهما فيه فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه ثم 


(r/f YYV] 


قيل: يشترط تجديد القبض فيه لأن يد المرتهن على الثاني يد أمانة ويد الراهن يد 
سواه وس كان قل تاو ع كيد ارط ر ا ا ملحا جاه ل 
علم أنها زيوف وطالبه بالجياد وأخذها فإن الجياد أمانة في يده ما لم يرد الزيوف 
ويجدد القبض في الجياد» وقيل : لا يشترط لأن الرهن تبرع كالهبة وعينه أمانة على ما 
عرف وقبض الأمانة ينوب عن قبض الأمانة» ولأن الرهن عينه أمانة والقبض يرد على 
العين فينوب قبض الأمانة عن قبض العين» ولو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه 
منه ثم هلك الرهن في يد المرتهن / هلك بغير شيء استحساناً خلافاً لزفر رحمه اللّه» 
لأن الرهن مضمون بالدين أو بجبهته عند توهم الوجود كما في الدين الموعود ولم 
يبق الدين بالإبراء والهبة ولا جهته لسقوطه إلا إذا وقح ن ساس و یر اما 
بالمنع؛ وكذا إذا ارتهنت المرأة بصداقها رهناً فأبرأته أو وهبته له أو اختلعت عليه أو 
ارتدت والعياذ باللّه قبل الدخول بها ثم هلك الرهن في يدها يهلك بغير شيء لسقوط 
الدين» ولو استوفى المرتهن الدين بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوّع ثم هلك الرهن في 
يده يهلك بالدين» ويجب عليه رد ما استوفى إلى من استوفى منه وهو من عليه الدين 
أو المتطوع بخلاف الإبراء ووجه الفرق أن الإبراء يسقط به الدين أصلاء وبالاستيفاء لا 


هداية. قوله: (لسقوط الدين) كما فى الإبراء اه هداية. قوله: (ووجه الفرق أن الإبراء يسقط 
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يسقط لقيام الموجب وهو السبب الموجب للدين لكن يكون المقبوض مضمونا 
على القابض فيلتقيان ففاضا ومعناه أن دين كل واحد منهما على صاحبه يبقى 
على حاله لعدم الفائدة فى مطالبة كل واحد منهما صاحبه لأن كل استيفاء يوجد 
يفقت مطالية مله ردي إلى ادر ترك الطب الح الفائذ هه اما الذي نفسه 
فثابت في ذمة كل واحد منهما فإذا هلك الرهن يتقرر الاستيفاء الأوؤل» وهو الاستيفاء 
بقبض الرهن وينتقض الاستيفاء الثاني الذي هو الحقيقة؛ وكذا إذا اشترى بالدين عيناً 
اا الاين على و وكا إن الخال ی لحي لحي ا ا 
الرهن بطلت الحوالة وهلك بالدين» لأنه في معنى البراءة بطريق الأداء لأنه يخرج 
بالحوالة عن ملك المحيل مثل ما كان له على المحتال عليه أو مثل ما يرجع عليه إن 
لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين لأنه بمنزلة الوكيل» وكذا إذا تصادقا على أن 
لا دين ثم هلك الرهن يهلك بالدين لتوهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه فتكون 
ابا بار ام ررم وقال في الكافي : ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
فى المبسوط: إذا تصادقا على أن لا دين بقي ضمان الرهن إذا كان تصادقهما بعد 
هلاك الرهن؛ لأن الدين كان واجباً ظاهرأحين هلك الرهن ووجوب الدين ظاهراً يكفي 
لضمان الرهن فصير مستوفياء وأما إذا تصادقا على أن لا دين والرهن قائم ثم هلك 
يهلك أمانة لأنه بتصادقهما ينتفي الدين من الأصل» وضمان الرهن لا يبقى بدون 


به الدين إلخ) قال الولوالجي: ولو قبض المرتهن دينه ثم هلك الرهن رد الدين لأن بقبض 
الاين لم وق اين عن الغريم من كل وجه ولهذا صحت الهبة» وإذا بقي أصل الدين 

بقي الرهن فبقي الضمان اه قوله: (وكذا إذ اشترى) أي المرتهن اه قوله: (بالدين عيناً) أي 

من المرتهن اه قوله: (أو صالح عن الدين على عين) أي لأنه استيفاء اه هداية. أي لأن 
الصلح عن الدين على العين استيفاء للدين اه وكتب ما نصه ويجب على المرتهن رد 
ارقن على الراقن فلو هلك قبل أ يزده يجب عليه رة قيمعةه اط قولة + أنه بعنولة الواغيلغ 
أعني أن المحتال عليه بمنزلة الوكيل عن المحيل فثبت أن هذا براءة وقعت بطريق الأذاء 
فلا يخرج الرهن من أن يكون مضموناًء فإذا هلك بالدين بطلت الحوالة لأنه يستند حكم 
الاستيفاء عند الهلاك إلى القبض السابق فتبين أنه أحال بالدين ولا دين اه إتقاني . وكتب 
ما نصه قال الحاكم الشهيد في الكافي : ولو ارتهن عبد بالف درهم يساويها ثم تصادقا أنه 
لم يكن له عليه شيء» وقد مات العبد فعلى المرتهن أن يرد عليه ألف درهم» قال شيخ 
الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرحه الذي هو مبسوطه: وذلك لأنه قبضه على ظاهر 
الدين فلا يكون دون المقبوض على سوم المقبوض على سوم القرض مضمون عليه حقيقة 
بما ساومه ولم يحققه فكذ المقبوض على ظاهر الدين اه غاية . 


م ب 0002 جات خد غ 
الدين» وذكر الإسبيجابي أنهما إذا تصادقا قبل الهلاك ثم هلك الرهن اختلف 
مشايخنا فيه والصسواب أنه لا يهلك مضموناً رجل دفع مهر غيره تطوّعاً فطلقت المرأة 
قبل الوطء رجع المتطوع بنصف ما أدى وكذا لو اشترى عبداً وتطوع رجل بأداء ثمنه 
والمشتري بذلك على القابض لأن المتطوع أذى عنهما فصار كأدائهما بإذنهما قلنا: 
إنه إذا قضى عنهما بأمرهما رجع عليهما بما أذى فملكاه بالضمان» وهنا لم يملكاه 
فبقي على ملك المتطوع واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
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وهي في اللغة اسم لما يجنيه المرء من شر اكتسبه تسمية للمصدر من جنى 
عليه شرأء وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل وأصله من جني الثمر وهو أخذه 
من الشجر» وهي في الشرع اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس لكن في عرف 
الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفس والأطراف» ثم القتل على خمسة 
أوجه عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب» والمراد به بيان 
قتل تتعلق به الأحكام من القصاص والدية والكفارة وحرمان الإرث والإثم على ما نبين 
إن شاء اللّه تعالى» هذا تقسيم الشيخ أبي بكر الرازي رحمه الله وذكر محمد رحمه اللّه 

في الأصل أنه على ثلاثة ثة أوجه عمد وشبه عمد وخطأ. 

قال :ر نخمه الله : (موجب القتل عمدا وهو ما تعمد تنه / ادج ونحوه في 

تفريق الأ جزاء كالمحدد من الحجر والخشب والليطة والنار الإثم والقود عينا) أي القعل 


كتاب الجنايات 


مناسبة الجنايات بالرهن من حيث الحكم لأن حكم الرهن هو صيانة الدين عن 
التوى والتلف بوثيقة الرهن فكذا حكم الجناية صيانة النفس عن هلاكها ؛ آلا ترى إلى قوله 
تعالى  :‏ ولكم في القصاص حياة ‏ [البقرة: »]١19‏ ولكن قدم الرهن لأنه مشروع 
بالكتاب والسنة بخلاف الجناية فإنها محظورة ولأنها عبارة عما ليس للإنسان فعله وكل ما 
ليس : قوله: (والمراد به بيان قتل تتعلق به الأحكام إلخ) أي المراد القتل الذي هو جناية وهو 
ما يتعلق به الأحكام المذكورة فإن القتل أكثر من خمسة كقتل المرتد والقتل رجما والقتل 
بقطع الطريق» وقتل الحربي والقتل قصاصاً ثم القتل عبارة عن إزهاق الروح بفعل شخص» 
وإن كان انزهاق الروح بلا فعل مخلوق يسمى ذلك موتا اه قوله : (هذا تقسيم الشيخ أبي بكر 
الرازي) وتبعه القدوري في مختصره في تقسيمه اه قوله: (أنه ثلاثة أوجه إلخ) قال الإتقاني : 
ونقل الشيخ أبو جعفر الطحاوي في مختصره والشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره هذه 
العبارة اه قوله: (عمد وشبه عمد وخظأ) وصاحب النافع قال: القتل على أربعة أوجه عمد 
وشبه عمد وخطا والقتل بالتسبيب» ولم يذكر ما أجري مجرى الخطا لأن حكمه حكم 
الخطا فلم يفرد له نوعاً قاله الإتقاني اه قلت: ولعل محمداً رحمه الله إنما اقتصر على 
الثلاثة ولم يذكر النوعين الأخيرين وهما القتل بسبب وما جرى مجرى الخطأء لأن قصده 
يان احكام القدل الد فيه مباشرة والتفل تة ليس فيه اشر اما ها درس هدري 
الخطأ فإنه وإن كان فيه مباشرة» لكن لما كان حكمه حكم الخطأ لم يذكره واللّه الموفق 


[Y/Y] 


۲۰۸ كتاب الجنايات 


الموصوف بهذه الصفة يوجب الإثم والقصاص متعيئاًء أما اشتراط العمدية فلأن 
الجناية لا تتحقق دونهاء ولا بد منه ليترتب عليها العقوبة لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» الحديث. وأما اشتراط السلاح» أو ماجرى مجرى 
السلاح فلأن العمد هو القصد وهو فعل القلب لا يوقف عليه إذ هو أمر مبطن فاقيم 
اتال الاك القائلة غالبا مامه تيا كما أقيم السفر مقام المشقة والنوم مضطجعا 
مقام الخارج من السبيلين والبلوغ مقام اعتدال العقل تيسيراً والآلة القاتلة غالبا هي 
المحددة» لأنها هى المعدة للقتل وما ليس له حد قليس بمعد له حتى لو ضربه بحجر 
كرتشت كير ارسق صر ا ق عند ا دين 
رحمه الله على ما يجيء في شبه العمد» وذكر قاضيخان رحمه الله أن الجرح لا 


قوله: ال ا والخشب ب قال في شرح e‏ فالعمد ما سن قتله 
له حدة E‏ يرضص ب كالعمود وسنجاة اا وغيرها yT‏ أو الإبرة أو 
الأشفى بعد أن يقع عليه اسم الحديد سواء كان الغالب عليه الهلاك أو لم يكن» لآن 
الحديد منصوص عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا قود إلا بالسيف »'. وفي رواية «لا 
قود إلا بالسلاح)» وفى رواية «لا قود إلا بالحديد» والمنصوص عليه لا يعتبر فيه المعنى» 
وكذلك ما كان من جنس الحديد مغل الصفر والرصاص والفضة والذهب والنحاس والآنك 
سواء قتله بضعا أو رضا وما كان من غير جنس الحديد إن عمل عمل الحديد فهو عمد 
وإلا فلا كما إذا أحرقه بالنار فهو عمد لأنها تعمل عمله لأنه تشق الجلد وكذلك ما له حد 
يعمل عمل السيف كالزجاج وليطة القصب وخجر له حد مما يبضع يضعاً أو يطعن 
كخشب له حد يجرح فهذا يعمل عمل الحديد فهو عمد إلى هنا شرح الطحاوي» وقال 
0 قاضيخان في فتاواه: في ظاهر الرواية في الحديد وما يشبه الحديد كالتحاس 
وغيره لا يشتر e SS‏ 
ل e‏ قال في اليتابيع : 
وهذه الرواية أصح اه وظاهر صنيع الزيلعي اختيار هذه الرواية» قال الولوالجى : رجل ضرب 
رجلا بإبرة وما أشبهه فمات فلا قود عليه» لأن مثل هذا لا يقصد به القتل عادة» هكذا ذكر 
في العيون فقتل العمد هو الموجب للقصاص «لقوله عليه الصلاة والسلام: العمد قود» أي 
موجب قتل العمد القود وقتل العمد ما تعمد ضربه بسلاح» أو ما هو في معنى السلاح 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الديات (/7517؟7). 
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ط في الحديد وما يشبه الحديد كالنحاس وغيره في ظاهر الرواية» وأما وجوب 
انتا : لمن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها » [ النساء: 
۳ ] الآية» وقال عه : « سباب المؤمن فسق وقتاله كفر)» وقال عليه الصلاة والسلام: 
«لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل امرئ مسلم)» وعليه إجماع الأآمة» وأما 
وجوب القصاص فلقوله تعالى : ف كتب عليكم القصاص في القتلى # [البقرة:۱۷۸]»› 
وقوله تعالى: « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ‏ [المائدة: ٤١‏ ]2 والمراد به 
القتل العمد لأن الله تعالى أوجب الدية في القتل خطأ بقوله : ل ومن قتل مؤمناً خط 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله # [ النساء: 47 ] وقال عليه الصلاة والسلام: 
«العمد قود)(22) ولأن القتل قصاصا نهاية العقوبة فلا يشرع إلا إذا تناهت الجناية ولا 
تتناهى إلا بالعمد لأن الخطأ فيه شبهة العمدة فلا يوجب العقوبة المتناهية. 

قال رحمه اللّه: (إلا أن يعفى) أي يجب القصاص عيناً إلا أن يعفو الأولياء 


كالآلة التى تقطع وتجرح كليطة قصب وحجر له حدة) وكالنار وعمود حديدك وسنجة 
قوله ومن ضرب رجلا بمر فقتله قال الصدر الشهيد: وسنجات الميزان على اختلاف 
الروايتين أيضاً ثم قال: والاصح عنده الجرح أي عند أبي حنيفة وقد نقلت عبارة الإتقاني 
بتمامها عند قوله في الكنز: ومن قتله بمر فارجع إليها إن شعت والله الموفق اه قوله: على . 
اختلاف الروايتين أيضا هما ظاهر الرواية» ورواية الطحاوي اه قوله: ( وقوله تعالى: ‏ وكتبنا 
عليهم فيها إلى آخر الآية 4 [المائدة: 48 ]). وقوله تعالى: # ولكم في القصاص حياة »© 
[البقرة: ۱۷۹]» وشرائع من قبلنا تلزمنا على أنه شريعة رسولنا ما لم يثبت نسخهاء وقال 
تعالى: « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 4 [ الإسراء: «7]» والسلطان القتل 
بدلالة قوله تعالى: فلا يسرف فى القتل 4 [الإسراء: 7 ]» وإنما قيدناه بالعمد» وإن 
كانت النصوص مطلقة لأن القصاص عقوبة محضة فيجب أن کا شا ا 
محضة وهو العمد وهذا لأن الخطا فيه معزى الإباحة أو «لقوله عليه الصلاة والسلام : 
العمد قود) أي حكم العمد قود اه إتقاني: . (فرع) E E‏ 
كان القاتل من أهل العقوبة بان كان عاقلا بالغا مخاطباً مسلماً كان أو كافراً ذكراً كان أو 
نشی حرا كان أو غنيك والمقتول معصوم الدم عصمة أبدية وليس بينهما شبهة ملك ولا 
شبهة الولادة» أي لا يكون ولده وإن سفل وأن لا يكون مملوكه فإنه يجب على القاتل 
القصاص ويقتص بالسيف ولا يقتل بما قتل به لأن المماثلة فى القصاص ليس بشرط عندنا 
وعند الشافعي يقتل بما قتل به كذا في شرح الطحاوي اه إتقاني . قوله في المتن: (إلا أن 


)1( أخرجه النسائي في القسامة ( 10179 ) بنحوه» وأبو داود فى الديات ( ٤٥۳۹‏ (“ 
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فيسقط القصاص بعفوهم فلا يجب شيء إن كان العفو بغير بدل» وإن كان ببدل 
يجب المشروط بالصلح لا بالقتل» وقال الشافعي رحمه اللّه: الواجب أحدهما لا 
بعينه ويتعين باختيار الولي» وفي قول عنه أن الواجب هو القود عيئاً لكن للولي حق 
العدول إلى المال من غير رضا القاتل لقوله تله : ومن قعل له قتيل فهو بخير النظرين 
إما أن يقتل» وإما أن يودي ٠»‏ وقال عليه الصلاة والسلام: في خطبته يوم فتح مكة 
«فمن قتل له بعد مقالتي قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن 
يقتلوا)("» وهذا نص على التخيير ولأن حق العبد شرع ارا وفي كل واحد منهما 
نوع جبر فيتخير في تعيين الواجب كالكفارات أو في العدول إلى المال بعد الوجوب 
كالمثلي المنقطع فلا يحتاج فيه إلى رضاه لتعينه مدفعا للهلاك وهو بامتناعه متعنت 
ولي تفي التهلكة جر عليه كاليضط إذا وجه ال الو وبعه ن 
يعفر طق له شرع والآدمي قد يضمن بالمال كما في الخطأء ولنا ما تلونا وما روينا 
والمراد به القتل العمد على ما بينا والألف واللام في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«العمد قود ٠")‏ للجنس لعدم العهد فيقتضي أن جنس العمد موجب للقود لا المال 
ومن جعله موجباً للمال فقد زاد عليه وهو لا يجوزء وإلى هذا المعنى أشار ابن عباس 
رضي الله عنهما بقوله: «العمد قود لا مال فيه) ولأن المال لا يصلح موجبا لعدم 
المماثلة بينه وبين الأدمي صورة ومعنى إذ الآدمي خلق مكرياً يعمل التكالي 
ويشتغلٍ بالطاعة وليكون خليفة الله تعالى في الأرض والمال خلق لإقامة مصالحه 
ومبتذلاً له في حوائجه فلا يصلح جابراً وقائماً مقامه والقصاص يصلح للتمائل صورة 
لأنه قتل بقتل» وكذا معنى لأن المقصود بالقعل 0-0 د مك ولهذا 


0 ا كن 
القصاص أو الدية ينظر فيهما الإمام فأيهما رأى أصلح فعل»› ولا يجوز العفو مجانا اھ 
فليراجع ذلك اه قوله: أو الدية أي إذ رضي بها القاتل اه قوله: (كالمثلي المنقطع) يعني 
المي ا NEE RS‏ 
عدل إلى القيمة في الحال» وإن شاء صبر إلى أن يجيء المثل اه من خط الشارح قوله: روما 
روينا) وهو قوله عله : العمد قود) اه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الديات ( 1۸۸٠0‏ )» ومسلم في الحج »)١555(‏ والنسائي في القسامة 
٤۷۸٩ (‏ )» وأبو داود فى الديات ( 15٠0٠‏ ). 

١؟١)‏ أخرجه الترمذي في الديات »)١405(‏ وأبو داود في الديات (٥۰٥٤)؛‏ وأحمد في مسنده 
.)55519١‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


كتاب الجنايات م می م س و چ م ی هم د ت و E O‏ 1 
سمي قصاصاً وبه يحصل منفعة الأحياء لكونه زاجراً لا ياخذ المال فتعين/ موجباً لا 
المال ولهذا يضاف ما وجب من المال في قتل , العمد إلى الصلح» ألا ترى إلى قوله 
له : ولا تعقل العاقلة مدأ ولا عبد ولا ضلحاًء ولو كان القعل عمداً نوكا الال 
لما أضافه إلى الصلح)» ولا يعارض بقوله: لا تعقل العاقلة عمداً لأن المراد به ما لا 
يمكن القصاص فيه من الجراحات فيما دون النفس وفي الصلح ما يمكن في النفس 
وغيره وبه يستقيم» والمراد بما روي والله أعلم ثبوت الخيار للولي عند إعطاء القاتل 
الدية وتخييره لا ينافي رضا الآخر في غير الواجب» وهذا كما يقال: للدائن خذ 
بدينك إن شعت دراهم» وإن شعت دنانير» وإن شعت عروضاًء ومعلوم أنه لا يأخذ غير 
حقه إلا برضا المدين» وهذا سائغ في الكلام» ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: 
ولا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك )'» أي لا تأخذ إلا سلمك عند المضي في العقد 
ولا تأخذ إلا رأس مالك عند التفاسخ فخيره» ومعلوم أنه لا يأخذ رأس ماله إلا برضا 
الآخر لأن الفسخ لا يتم إلا باتفاقهماء فإذا كان المراد بالحديث ذلك أو احتمله لا 
تبقى حجة له» والذي يدل على ما روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: كان 
القصاص في بني اسرائيل ولم تكن الدية فقال عز وجل هذه الآية: 4 كتب عليكم 
القصاص في القتلى الحرّ بالحرٌ والعبد بالعبد إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء # 
[[البقرة : 17 ]» والعفو في أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم مما كان 
كتب على من كان قبلكم فاخبر أن بني اسرائيل لم تككن فيهم دية» أي كان ذلك 
حراماً عليهم أخذه عوضاً عن الدم أو يتركوه حتى يسفكوا الدماء فخفف الله تعالى 
عن هذه الأمة ونسخ ذلك بقوله تعالى: #فمن عفي له من أخيه شيء4 [البقرة: 
۸ الآية» ونبه النبى عَقِتّه على هذه الجهة بل بينها بقوله: من قتل له قتيل فهو 
بالخيار بين أن د يعفو أو يأخذ الدية التي أبيحت لهذه الأمة وجعل لهم 
أخذها إذا أعطوها وعن أنس بن مالك أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها 
فقال عليه الصلاة والسلام: « حين اختصمو إليه كتاب الله القصاص ۲ء ولم يخير 
ولو كان المال واجبا به لخير إذ من وجب له أحد الشيئين على الخيار لا يحكم له 
بأحدهما معيناء وإنما يحكم له بأن يختار أيهما شاءء والذي يحققه أن الولي لو عفا 
عن القصاص قبل اختياره القصاص صح عفوه ولو لم يكن هو الواجب بالقتل لما صح 
عفوه قبل تعينه باختياره» إذ العفو عن الشيء قبل وجوبه باطل فإذا كان القصاص هو 
(۱) تقدم تخريجه. 

)) 1599 ( والنسائي في القسامة ( 4701 )» وأبو داود برقم‎ ») ۳۷٠۳ ( أخرجه البخاري في الصلح‎ )١١ 

وابن ماجه في الديات ( ۲۹٤۹‏ )» وأحمد في مسنده (۱۱۸۹۳). 


[T/1 YA] 


[T/ب‎ ۸] 


بوك ا لي ی قي مو وكا اي تت و اسمس يس كنات الجنايات 
الواجتب الآصاق لا ينزه الولى بالعدول عه إلى امال بدلا عنهة لانة معاوضة ولا 
يجبر أحد على المعاوضة كما فى سائر الحقوق» ولهذا لو ترك الولي القصاص بمال 


إحياء نفسه» ولا نسلم أن المضطر الذي ذكره يجبر على الشراء بحيث يدخل في 
ملكه من غير رضاه» وإنما نقول: يأثم إذا ترك الشراء مع القدرة عليه ومات وعدا 
تقول هنا اا : ياد ثم إذا لم تخلص نفسه مع القدرة عليه» وقوله : والآدمي قد يضمن 
بالمال كما فى الخطأ قلنا: وجوب الضمان فى الخطأ ضرورة صون الدم عن الإهدار لا 
اعبار تعد O‏ اقشاع لعلف الجكاية علض إلية 
لصون الدم» ولولا ذلك لتخاطأ كثير من الناس وأدى إلى التفاني» ولأن النفس محترمة 
فلا تسقط حرمتها بعذر التخاطؤ كما في المال فيجب المال صيانة لها عن الإهدارء 
ولا يقال وجوب القصاص لا ينافي وجوب المال ولا العدول ! ليه من غير رضا الجاني» 
ألا ترى أن رجلاً لو قطع يد رجل وهي صحيحة ويد القاطع شلاء فالمقطوع يده 
بالخيار إن شاء أخذ الأرش» وإن شاء قطع يده الشلاءء وكذا لو عفا أحد الأولياء بطل 
حق الباقين في القصاص ووجب لهم الدية ولولا/ أنه وجب بالجناية لما وجب بغير 
رضاهم لأنا نقول : إنما كان لهم ذلك لتعذر استيفاء حقهم كملاء وكلامنا مع القدرة 
على الاستيفاء فلا يلزمنا. 

قال رحمه اللّه: (لا الكفارة) أي لا تجب الكفارة بقتل العمد» وقال الشافعي 
رحمه اللّه تجب اعتباراً بالخطأ بل أولى لأنها شرعت لمحو الإثم وهو في العمد كبر 
فكان أدعى إلى إيجابهاء ولنا أن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة فلا بد من أن 
دكوق شيهها يننا ذاتنا : بين الحظر والإباحة لتعلق العبادة بالمباح والعقوبة بالمحظور 
وقتل العمد كبيرة محض فلا تناط به كسائر الكبائر مثل الزنا والسرقة والرباء ولا يمكن 
قياسه على الخطأً لأنه دونه في الإثم فشرعه لدفع الأدنى لا يدل على دفع الأعلى ولآن 
في قتل العمد وعيداً محكماء ولا يمكن أن يقال : يرتفع الإثم فيه بالكفارة مع وجود 
التشديد في الوعيد بنص قاطع لاشبهة فيه ومن ادّعى غير ذلك كان تحكما منه بلا 
دليل» ولأن الكفارة من المقدرات فلا يجوز إثباتها بالقياس على ما عرف في موضعه» 
ولان قوله تعالى: فإ فجزاؤه جهنم 4 الآية [النساء: ۹۳] كل موجبه هو مذكور في 
سياق الجزاء للشرط فتكون الزيادة عليه نسخا ولا يجوز بالرأي . 

قال رحمه اللّه: ( وشبهه وهو أن يتعمد ضربه بغير ما ذكر الإثم والكفارة ودية 


قوله في المتن: (لا الكفارة) ولو عفا الولي عن نصف القصاص يسقط الكل ولا ينقلب 


الباقي ا اه قنية . قوله في المتن : (وشبهه) قال الكرخي في مختصره: قال محمد في 


كتاب الجنايات س ب a‏ مان TD E e‏ ا اا 
مغلظة على العاقلة لا القود) أي موجب القتل شبه العمد الإثم والكفارة على القاتل 
والدية المغلظة على العاقلة ولا يوجب القصاص» وقوله: وهو أن يتعمد ضربه بغير ما 
ذكر أي بغير ما ذكر في العمد» والذي ذكر في العمد هو المحدد وغيره هو الذي لا 
حد له من الآلة كالحجر والعصا وكل شىء ليس له حد يفرق الأجزاء» وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه اللّه» وقالا: : إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد وشبه 
العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقل به غالبا وبه قال الشافعي رحمه الله وإنما سمي 
هذا النوع بشبه العمد لأن فيه قصد الفعل لا القتل فكان عمداً باعتبار نفس الفعل 
وخطا باعتبار القتل لهم أن معنى العمدية يتقاصر باستعمال آلة لا تقتل غالبا لأنه 
يقصد به التأديب أو إتلاف العضو لا القتل» فكان شبه عمد ولا يتقاصر باستعمال آلة 
لا كليث لآنه تقد يه لر الست فكاة: بدا جي القود الآ دى اعت 
الصلاة والسلام «رض بين حجرين رأس يهودي رض رأس صبي بين حجرين »'› 
وكذا «قتل المرأة التي قتلت امرأة بمسطح)(© وهو عمود الفسطاط» ولأبي حنيفة 
رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا 
والحجر وفيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها)(", 
وبإطلاقه يتناول العصا الكبيرة والكلام في مثلها ولأن قصد القعل أمر مبطن لا يعرف 
إلا بدليله وهو استعمال الالة القاتلة الموضوعة له على ما بيناء وهذه الالة لا تصلح 


كتاب الأصل شبه العمد ما تعمد ضربه فى العصا أو السوط أو الحجر أو اليد وروى الحسن 
عن أبي حنيفة في رجل ضرب رجلاً بعصا فقتله إن ذلك شبه العمد» وكذا لو رماه بحجر 
فشجه» وكذا لو ضربه بصخرة أو عود» وكذا لو وكزه أو وجاه فمات من وجاته» أي عضه 
فمات من عضته فذلك كله شبه العمدء قال أبو الحسن: وتغلظ الدية في شبه العمد في 
الإبل إذا فرضت الدية فيها فاما غير الإبل فلا يغلظ فيها إلى هنا لفظ الكرخي» وقال 
التدوزي في رع ونا عب الا عا اي جا ان تخد ارب با ين شاعرلا 
يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاءء وقال أبو يوسف ومحمد: أن يتعمد الضرب بآلة لا 
يقتل بمثلها في الغالب وهو قول الشافعي : وقال في شرح الطحاوي: وأما شبه العمد فهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الخصومات (5117)» والترمذي في كتاب الديات ١7514‏ )» والنسائي في 
الففنامة 27689 ع کو وار ذارة فى لیات 105:9 74 : با 

(۲) أخرجه النسائي في القسامة 488 )» وأبو داود في الديات ( ٤٥۷۲‏ )» وابن ماجه في الديات 
(75541).» وأحمد في مسنده ( ۳٤۲۹‏ )» والدارمي في الديات 7785١‏ ). 

(۳) أخرجه النسائي في القسام ( ٤۷۹٩‏ )2 وابن ا الديات ( ۳٣۲۷‏ )»› وأحمد في مسنده 
(/ا51451). 


[r/î Y4] 


یا ای ا سس كتاب الجبايات 
ليلذ غلى كسيد القغل نها غير موضوعة له ولاا عة فة دل يكن الل بها 
على غفلة منه ولايقع القتل بها غالباً فقصرت العمدية لذلك فصار كالعصا الصغيرة» 
وهذا لأن ما يوجب القصاص وهو الآلة المحددة لا يختلف بين الصغير منها والكبير 
لأن الكل صالح للقتل بتخريب البنية ظاهراً وباطناً فكذا ما لا يوجب القصاص وجب 
أن يستوي بين الصغير منه والكبير حتى لا يوجب الكل القصاص» لأنه غير معد 
للقتل ولا صالح له لعدم نقص البنية ظاهراً فكان في قصده القتل شك لما فيه من 
قصور والقصاص نهاية في العقوبة فلا يجب مع الشك» وما رووه من رض اليهودي 
يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام علم أن اليهودي كان قاطع الطريق فإن قاطع الطريق 
إذا قتل بعصا أو سوط أو غيره باي شيء كان يقتل به حداً» أو يحتمل أنه جعله كقاطع 
الطريق لكونه ساعياً في الأرض بالفساد فقتله حداً/ كما يقتل قاطع الطريق› فإن ذلك 
جائز أن يلحق به على ما بينا في قطاع الطريق» وأما حديث المرأة فقال عبيد بن 
فضيلة عن المغيرة بن شعبة: أن امراتين 'ضربت إحذاهما الاخرى بعموة الفقستطاط 
فقتلها فقضى رسول الله عَيله بالدية على عصبة القاتلة وقضى فيما في بطنها بغرة 
«فقال الأعرابي : أغرم من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل» ومثل ذلك بطل 
فقال: أسجع كسجع الأعرابي» وفي رواية قال: هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه 
فعلم بذلك أن مارووه غير صحيح والذي يدلك على ذلك أن الراوي لذلك حمل بن 

مالك على زعمهم» فإنهم قالوا: قال حمل بن مالك: « كنت بين بيتي امرأتين فضربت 
ارظن 1 حرق بس الله رجه لفقي بول SCN‏ 
تقتل بها)('2 هكذا رووه» وقال ابن المسيب وأبو سلمة: عن أبي هريرة «اقتتلت 
امراتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بججر فقتلتها وما في بطنها'فاختصموا 
إلى رسول الله عَكّْهُ فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على 


أن يضرب بشىء الغالب فيه الهلاك كمدقة القصارين والحجر الكبير والعضا الكبيرة ونخره 
فإذا قتله به فهو شبه العمد عند أبي حنيفة» وعندهما هو عمدء فاما إذا تعمد قتله بعصا 
صغيرة أو بحجر صغير أو بليطة وكل ما لا يكون الغالب فيه الهلاك كالسوط ونحوه فهذا 
کے امک ال سا ورذا عابت الضرب حتى مات فهو شبه العمد عند أبي حنيفة» 
وعندهما هو عمد إلى هنا لفظ شرح الطحاوي اه إتقاني . قوله: (لكونه ساعيا في الأرض 
بالفساد) سيجيء عند قوله وإنما يقتص بالسيف في الباب الذي يلي هذا أن قاطع الطريق 
يقتل بأي شاء رآه الإمام اه قوله: (فضيلة) هكذا هو في نسخ بالفاء والذي بخط الشارح 
نضيلة فليحرر اه قوله: (كسجع الأعرابي) كذا بخط الشارح» وفي بعض النسخ الأعراب 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الديات (١511١)؛‏ وأحمد في مسنده .)۳٤۲۹(‏ 


كتاب الجدایات ممصم يعمسم عمس مسمس مس٠‏ © 91 
عاقلتها وورثها ولدها فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم 
من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل فقال عليه الصلاة والسلام: 
هذا من إخوان الكهان »٠ء‏ وهذا هو المشهور عن حمل بن مالك» فكيف يتصور أن 
يصح عنه خلاف ذلك ثم لا فرق عند أبي حنيفة رحمه الله بين أن يموت بضربة 
واحدة وبين أن يوالى عليه ضربات حتى مات كل ذلك شبه عمد لا يوجب القصاص 
واختلفوا على قولهما في الموالاة» وقال الشافعي رحمه اللّه: يصير عمد بها فيوجب 
اا ولو القاء من جل اد مظع ار غر قا في الماء أو سدقلا ی ات كل 3 للك برقي 
عمد عنده» وعندهما عمد» وإنما كان نيا يشبه العمد لأنه ارتكب محرم دينه 
ادا زا وج اا ا ا ی وده وير ل مضع انض على الخطاء 
وذكر صاحب النهاية أن صاحب الإيضاح قال في الإيضاح: وجدت في كتب بعض 
أصحابنا أن لا كفارة في شبه العمد على قول أبي حنيفة رحمه الله فإن الإثم كامل 
متناه وتناهيه 0 الكفارة لأن ذلك من باب التخفيف وجوابه على الظاهر أن 
نقول: إنه آثم إثم الضرب لأنه قصده لا إثم القتل لأنه لم يقصده» وهذه الكفارة 
تجب بالقتل وهو فيه مخطىء ولا تجب بالضرب» ألا ترى أنها لاتجب بالضرب بدون 
القتل وبعكسه تجب فكذا عند اجتماعهما يضاف الوجوب إلى القتل دون الضرب» 
وأما وجوب الدية به فلما روينا وإنما وجبت على العاقلة لأنه خطأ من وجه على ما 
بينا فيكون معذوراً فيستحق التخفيف لذلك» ولأنها تجب بنفس القعل فتجب على 


فليحرر اه قوله: (أو غرقه في الماء أو خنقه) سيأتي حكم الخنق والتغريق في المتن في الباب 
الآتي واللّه الموفق اه وكتب ما نصه قال الولوالجي رحمه اللّه: ولو طرحه في بغر أو من ظهر 
جبل أو سطح لم يقتص منه عند أبي حنيفة وعندهما الجواب على التفصيل | إن كان ذلك 
بحيث يقتل غالباً يجب القصاص» ويكون عمداً وإ وإن كان لا يقتل غالبا لا يجب القصاص 
ويكون خطأ العمد اه (فرع) في مسالة السم ولو سقاه سما حتى مات فهذا على وجهين 
إن دفع إليه السم حتى أكل ولم يعلم به فمات لا يجب القصاص ولا الدية ويحبس ويعزرء 
ولو أوجره إيجارا تجب الدية على عاقلته وإن دفع إليه في شربه فشرب ومات لا تجب الدية 
لأنه شرب باختياره» إلا أن 0 خدعة فلا يجب إلا التعزير والاستغفار اه قاضيخان وفي 
الخد ل قل يه وألقاه ذ فى البحر فرسب وغرق كما ألقاه تجب الدية في قول ابي 
حنيفة» ولو سبح ساعة ثم غرق فلا شيء عليه لأنه غرق بعجزه» وفي الأول بطرحه في الماء 
اه قاضيخان. قوله: لا يجب القصاص ولا الدية أي ويرثه اه ظهيرية. قوله في المتن: 


)20 أخرجه البخاري في الديات °۸A)‏ ۹(“ والنسائى فى القسامة 2 c(EAY‏ وأحمد فی مسنده 
.(YYY۲)‏ 
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ا م ی ا و لصت كنا 7الجدانات 
العاقلة كما في الخطأ ولهذا أوجبها عمر رضي الله عنه في ثلاث سنين ويتعلق بهذا 
الف اة الات كط بل وه جز الل وهو اون #المتجازاة لوجر 
القصد منه إلى الفعل فحاصله أنه كالخطا إلا في حق الإثم وصفة التغليظ في الدية 
على ما نبين من بعد إن شاء اللّه تعالى. 

قال رحمه الله : (والخطأ وهو أن يرمي كما اليد أو ا فإذا هو 
نك او غ تاساب دیا اوها حرق وه كناف اتی عل فل داد الكفارة 
والدية على العاقلة) أي موجب قتل الخطأ وموجب ما جرى مجرى الخطأ الكفارة 
والدية على العاقلة» وقوله: وهو أن يرمي ما إلخ تفسير لنفس الخطأ فإنه على 
نوعين خطأ في القصد وخطا في الفعل» وقد بين النوعين بقوله: وهو أن يرمي 
شخصاً ظنه صيداً أو حربياً فإذا هو مسلم تفسير للخطا في القصد لأنه لم يخطئ في 
الفعل حيث أصاب ما قصد رميه» وإنما/ أخطا في القصد أي ف في الظن حيث [ظن 
الحربي مسلماً ٩]‏ والآدمي دا وقوله: أو غرضا فأصاب ف أي أو رمى عرفا 
فأصاب آدمياً وهذا بيان للخطا في الفعل دون القصد فيكون معذوراً إذ اختلف المحل 
بخلاف ما لو تعمد بالشرب موضعا من جسده فاصاب موضعا آخر منة حيك يجب 
القصاص,» لأن المحل لم يختلف لوجود قصد الفعل منه والقتل» إذ جميع البدن منه 
كمحل واحد فيما يرجع إلى مقصوده فلا يعذرء وإنما صار الخطأ نوعين لأن الإنسان 
يتصرف بفعل القلب والجوارح فيحتمل في كل واحد منهما الخطأ على الانفراد كما 
ذكر أو على الاجتماع بان رمى آدمياً به صدا فاي عرو مو افاس و 0 كلاقم 
انقلب على رجل بیان لما جرى مجرى الخطأ لأن هذا ليس بخطأ حقيقة لعدم قصد 
النا ثم إلى شيء حتى يصير مخطئاً لمقصوده؛ ولما وجد فعله حقيقة وجب عليه ما 
أتلفه كفعل الطفل فجعل كالخطا لأنه معذور كالمخطى» وإنما كان حكم المخطئ 
ما ذكره لقوله تعالى فيه: فإ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ‏ وقد قضى بها 
عمر رضي الله عنه ثلاث سئين بمحضر من الصحابة رضي ي اللّه عنهم من غير نكير 
تار إجماعا دودر لدان ا وما بعر ل فار وما لا يجوز نذكره فى 
الديات إن شاء اللّه تعالى» وبهذا النوع من القعل لا يأثم إثم القعل؛ وإنما e‏ 


(والخطا) قال في شرح الطحاوي: وأما قعل الخطأ فهو أن يقصد مباحاً فيصيب محظوراً اه 
إتقاني . قوله: (بخلاف ما لو تعمد بالضرب موضعاً من جسده إلخ) في الذأخيرة قصد أن يضرب 
يد رجل فأصاب عنقه فهو عمد وفيه القود» ولو أصاب عنق غيره فهو خطا قال صاحب 


)1( ما بین مءكونتين دة المطبوع . 


كنات الحنايات ا ا 0¥ » 
التحرز والمبالغة في التثبت لأن الأفعال المباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشرط أن لا 
يؤذي أحداء فإذا آذى أحدا فقد تحقق ترك التحرز فيأثم ولفظة الكفارة تنبئ عن 
ذلك لأنها ستارة ولا ستر بدون الإثم. 

قال رحمه اللّه: ( والقتل بسبب كحافر البغر وواضع الحجر في غير ملكه الدية 
على العاقلة لا الكفارة) أي موجب القتل بسبب الدية على العاقلة لا الكفارة» أما 
وجوب الدية به فلأنه سبب التلف وهو متعد فيه بالحفر فجعل كالدافع للملقى فيه 
فتجب فيه الدية صيانة للأنفس» فتكون على العاقلة لأن القتل بهذا الطريق دون القتل 


القتل منه مباشرة» ولهذا لا تجب الكفارة فيه . 

قال رحمه اللّه: ( والكل يوجب حرمان الإرث إلا هذا) أي كل نوع من أنواع 
القتل الذي تقدم ذكره من عمد وشبه عمد أو خطأ يوجب حرمان الإرث إلا القتل 
بسبب فإنه لا يوجب ذلك كما لا يوجب الكفارة» وقال الشافعى رحمه اللّه: هو 
ملحق بالخطا في أحكامه : ١‏ 

قال رحمه اللّه: (وشبه العمد فى النفس عمد فيما سواها) لأن إتلاف ما دون 
ال حفص اله كرون زه فلا ك روه اميه اليس بعادت انمتن علق ا 
والذي يدلك على هذا ما روي «عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمته الربيع 
لطمت جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو فأبواء والأرش فابواء إلا القصاص 
فاختصموا إلى رسول الله عله فامر رسول الله َيه بالقصاص فقال أنس بن النضر: 
أتكسر ثنية الربيع قال : والذي بعثك بالحق نبياً لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله عله : 
يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله عله : إن من عباد اللّه 
من لو أقسم على الله لأبره)('2. ووجه دلالته على ما نحن فيه أنا علمنا أن اللطمة لو 
أتت على النفس لا توجب القصاص» ورأيناها فيما دون النفس قد أوجبته بحكمه 
عليه الصلاة والسلام فثبت بذلك أن ما كان فى النفس شبه عمد هو عمد فيما دونها 
ولا يتصور أن يكون فيه شبه عمد واللّه أعلم. . 


المجتبى : وبهذا تبين أن قصد القتل ليس بشرط لكونه عمداً اه كاكى. قوله: (لطمت 
جارية) أي من الأنصار اه غاية . قوله: (فقال: أنس بن النضر) أي عم أنس بن مالك اه قال 
الإتقاني : في أول باب القصاص فيما دون النفس اه 


r.1‏ /م] 


1 مسسسسسس سس سلس ككتنااب الجنايات - باب ما يوجب القود وما لا يوجبه 


باب ما يوجب القود وما لا يوجبه 


قال رها الله ؟ يت القضاض بل عل مرف الوه عل ال فد لما 
بيّئا وشرط أن يكون المقتول محقون الدم على التأبيد لتنتفي شبهة الإباحة عنه لأن 
القصاص نهاية في العقوبة فيستدعي / الكمال في الجناية فلا يجب مع الشبهة» 
واحترز بذلك عن المستأمن لأن دمه غير محقون على التأبيد . 

قال رحمه اللّه: (ويقتل الحرّ بالحرّ وبالعبد) وقال الشافعي رحمه الله : لا يقتل 
الحرٌ بالعبد لقوله تعالى : ف الحرّ بالحرٌ والعبد بالعبد © [ البقرة: ١11‏ ] فهذا يقتضي 
مقابلة الجنس بالجنس» ومن ضرورة المقابلة أن لا يقتل الحر بالعبد» ولأن القصاص 


باب ما يوجب القود وما لا يوجبه 


لما ذكر أنواع القتل وهي خمسة» ومن جملتها العمد وقد يوجب العمد القصاص 
وقد لا يوجبه شرع في بيان ذلك اه إتقاني . قوله في المتن: (يجب القصاص بقتل كل محقون 
الدم إلخ) قال الإتقاني : والأصل في ثبوت القصاص الكتاب والسنة» قال الله عز وجل: 
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً 4 [ الإسراء : ۳٣‏ ] السلطان القتل بدليل قوله: 
لفلا يسرف في القتل #* [الإسراء: ۳۳] وقال تعالى: ف وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس ‏ [المائدة:45 ] وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى # [ البقرة: 17 ] وقال تعالى :  :‏ ولكم في القصاص حياة © [ البقرة ] وقال 
عله : «العمد قود)(20. ولا يقال : يرد قتل الأب ابه عمداً إشكالاً على الكلي الذي ذكره 
فإنه لا يوجب القصاص» لأنا نقول : موجب ذلك القصاص أيضاً ولكن سقط لحرمة الأبوة» 
وذلك عارض والكلام في الأصول لا في العوارض» لهذا كان الابن شهيدا وإن کان تحب 
الذية ذه نعلت خالا للشبهة» وبه صرح في شرح الطحاوي في كتاب الصلاة اه إتقاني . 
كتب على قوله : محقون الدم حقن الدم منعه من أن يسفك اه قوله في المتن : (ويقعل الحر 
بالحر وبالعبد) قال قاضيخان : عبد قتل عمداً يجب القصاص ويكون الاستيفاء إلى المولى» 
ولو كان العبد بين رجلين أو ثلاثة فولاية الاستيفاء لهم جميعاً لا ينفرد أحدهم به فإن عفا 
أحدهم ينقلب حق الباقين مالا إلى القيمة كما ينقلب في الحر إلى الدية اه وكتب ما نصه 
قال أبو الحسن الكرخي في مختصره: وأجمع المسلمون على قتل الذكر بالأنشى والأنفى 
بالذ كر» وعلى قتل العبد بالحر وذلك عندنا بقوله: النفس بالنفس واختلفوا في قتل الحر 
اليك زاج ااا على فل انحن اليد العموم:قوله: الم انيه رلوك مالي 
من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً 4 [الإسراء : 77]» والسلطان القود إلى هنا لفظ 


كتاب الجنايات - باب ما يوجب القود وها لا يو كية سس سس سس سس سس ولا 
يعتمد المساواة ولا مساواة بينهما إذ الحر مالك والعبد مملوك» والمالكية أمارة 
القدرة والمملوكية أمارة العجز, قال الله تعالى: اضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا 
يقدر على شيء 4 [النحل: »]۷١‏ فلا مساواة بينهم ولأن الحرية حياة والرق موت 
حكماء ألا ترى أنه ينسب إلى معتقه بالولاء حتى يرثه لأنه أحياه به» ولهذا لا يقطع 
طرف الحر بطرف العبد بالاتفاق مع أن الطرف أهون وأقل حرمة لكونه تبعا للنفس 
فلأن لا يجب في النفس» وهي أعظم حرمة أولى بخلاف العكس لأنه تفاوت إلى 
نقصان فلا يمتنع كما في المسلم والمستأمن ولأن الرق أثر الكفر فيوجب شبهة 
الإباحة» كحقيقة الكفر فصار كالمستأمن»› ولنا العمومات نحو قوله تعالى : # وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس »© [المائدة: 45] وقوله تعالى: ل كتب عليكم 
القصاص في القتلى © [ البقرة:77١‏ ]2 وقوله عليه الصلاة والسلام : «العمد قود)('» 
ولا يعارض بما تلا لأن فيه مقابلة مقيدة وفيما تلونا مقابلة مطلقة فلا يحمل على 
المقيد على أن مقابلة الحر بالحرٌ لا تنافي مقابة الحرٌ بالعبد لأنه ليس فيه إلا ذكر 
ا ا 
أنه قابل الأنثى بالأنشى والذكر بالذكر ثم لا يمنع من ذلك مقابلة الذكر بالأنئى» وكذا 
لا يمنع مقابلةالعبد بالحر حتى يقتل به العبد بالإجماع فكذا بالعكس إذ لو منع ذلك 
لمنع العكس أيضا وفي مقابلة الأنثى بالأنشى دليل على جريان القصاص بين الحرة 
والأمة» وفائدة هذه المقابلة في الآية على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت 
بين بني النضير وبني قريظة مقاتلة فكانت بنو قريظة أقل منهم عدداً وكانت بئو 
النضير أشرف عندهم فتواضعوا على أن العبد من بني النضير بمقابلة الحر من بني 

قريظة والأنثى منهم بمقابلة الذكر من بني قريظة فانزل الله تعالى الاية ا 
را ان اشن يقعل بج على بحلاف زتعن .من التب حه وكات 
اللام لتعريف العهد لا لتعريف الجنسء ولأنهما مستويان في العصمة إذ هي بالدين 
عنده وبالدار عندنا وهي المعتبرة فيجري القصاص بينهما حسما لمادة الفساد 


الكرخي اه إتقاني . قوله: (وقال الشافعي) أي ومالك وأحمد بن حنبل اه إتقاني. ( فرع ) 
قال في المنار: والقصاص لا يضمن بقتل القاتل قال ابن فرشتا: يعنى من قتل من عليه 
القصاص اعدو اس + تعاس نا رشتين سي لاسر :31 الال شرج لتحي 
للسراج: : وإنما قيد بأن قاتل القاتل لا يضمن لولي القتيل لأنه يضمن لولي القاتل الدية إن 

خطاء ويقتص منه إن كان عمداً كذا في الكافي للحاكم الشهيد اه قوله: (ولأنهما مستويان 


)2 تقدم تخريجه. 


۲۰ لسسع مسمس كناب الجئايات - باب ما يوجب القود وما لا يوجبه 
وتحقيقاً لمعنى الزجر ولو اعتبرت المساواة في غير العصمة لما جرى القصاص بين 
آل رات والقضياض يجي باعتا اه اس ولم يدخل في الملك من هذا الوجه 
بل هو مبقى على أصل الحرية من هذا الوجه» ولهذا يقتل العبد بالعبد» وكذا يقتل 
العبد تالس ولو كاؤ بالا ليا فلن وكذا عجزه وموته وبقاء أثر كفره حكمي فلا يؤثر 
ذلك في سقوط العصمة ولا يورث شبهة ولو أورث شبهة لما جرى القصاص بين 
العبيد بعضهم ببعض» ووجوب القصاص في الأطراف يعتمد المساواة في الجزء 
المبان بعد المساواة في العصمة ولهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاء وفي النفس لا 
ترط ذلك حتى يقتل الصحيح بالزمن وبالمفلوج ولا مساواة بين أطراف الحر والعيد 
في العصمة فأظهرنا أثر الرق فيها دون النفس لما أن العبد من حيث النفس آدمي 


E OE 


(r/o 1 


قال رحمه الله : : (والمسلم بالذمي) وقال الشافعي رحمه اللّه: لا يقتل به لما 
aay‏ : سألت علياً رضي الله تعالى عنه هل عندكم من رسول 
َه علم غير القرآن قال : والذي فلق الحبة وبر النسمة ما عندنا من رسول الله 
YS‏ : وما في الصحيفة قال / : العقل وفكاك 
الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر» وعن «قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي 
فقلنا : هل عهد إليك رسول الله عله عهداً لم يعهده إلى الناس عامّة قال: : لا إلا ما 


في العصمة) لأن للعبد نفساً معصومة على سبيل الكمال اه قوله: (حتى يقتل الصحيح 
بالزمن وبالمفلوج) أي والبصير بالأعمى والعالم بالجاهل والشريف بالخامل اه إتقاني . قوله 
في المتن: (والمسلم بالذمي) قال الكرخي في مختصره: وأجمع أصحابنا على قتل المسلم 
بالكافر الذمي الذي يؤدي الجزية وتجري عليه الذكاء الم ملين رأة لا يفقل مسا كار 
غير ذمي» وإن كان اها في دار الإسلام وله عهد أو ميثاق وهو باق على حكم دار 
الحرب لا تجري عليه أحكام المسلمين إلى هنا لفظ الكرخي وقال مالك والشافعي 
وأحمد : لا يقتل مسلم بكافر اه إتقاني . قوله (لما روى الشعبي عن جحيفة) كذا هو في 
نسخة قارئ الهداية وكذا هو في النسخة التي بخط شمس الدين الزراتيتي المقابلة على 
نسخة الشارح وصوابه عن أبي جحيفة» وقد ذكره على وفق الصواب الإتقاني وأبو جحيفة 
هذا هو وهب بن عبدالله السوائي ذكره مسلم في الكنى» وذكره بكنيته الإمام أبو جعفر 
الطحاوي في شرح الآثار وقد قلد العيني الشارح فقال: لما روى الشعبي عن جحيفة 
والصواب كما ذكرنا عن أبي جحيفة» وفي صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال : سألت 
علياً هل عندكم شيء مما ليس في القرآن فقال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم 
بكافر اه فتنبه قوله: (وعن قيس بن عباد) بضم أوله وتخفيف الباء الموحدة القيسي الضبعي 


كتاب الجنايات - باب ما يوجب القود وما لا يوجية سس سس ست 9 ۴ € 
كان في كتابي هذا فاخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافا دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في 
عهده) الحديث, ولأنه لا مساواة بينهماء لقوله تعالى: 98 لا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة 4 [ الحشر: ٠١‏ ] ولأن الكفر يوجب النقصان» والكافر كالميت قال 
الله تعالى : فإ أو من كان ميتاً فأحييناه © [ الأنعام : ۲ ولا مساواة بين الميت من 
وجه وبين ن الحي من كل وجه بخلاف ما إذا قتل ذمي ذمياً : ثم أسلم القاتل حيث يقتل 
به لوجود المساواة وقت القتل وهو المعتبر» ولأن الكفر مبيح للقتل في الجملة 
فأورث شبهة كالملك مبيح للوطء في الجملة ثم هو يورث شبهة في الأخت من 
الرضاع حتى لا يحد إذ وطئها بملك اليمينء ولنا ما تلونا من الكتاب وما روينا من 
السنة فإنه بإطلاقه يتناوله وقد صح عن عبد الرحمن بن البيلماني ومحمد بن 
المنكدر أن رسول الله عله أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهداً من أهل الذمة 
فأمر به فضرب عنقه» وقال: أن أولى من وفى بذمته ولأن القصاص يعتمد المساواة في 
العصمة على ما بينا في العبد» وقد وجدت نظراً إلى الدار وإلى التكليف لأن شرط 
التكليق القدرة على ما كلقن هرا بتكن من إا كلف بيه إلا بدن اات 
الهلاك عنهء وذلك بأن يكون محرم التعرض» ولا نسلم أن الكفر مبيح بنفسه بل 
بواسطة الحراب» ألا ترى أن من لا يقاتل منهم لا يحل قتله كالشيخ الفاني والذراري 
وقد اندفع القتل عنهم بعقد الذمة فكان ا بلا شبهة» ولهذا يقتل الذمي 
بالذمي ولو كان في عصمته خلل لما قتل الذمي بالذمي كما لا يقعل المستامن 
بالمستأمن وقد قال علي رضي اللّه عنه: «إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا 
وأموالهم كأموالنا»» وذلك بان تكون معصومة بلا شبهة كالمسلم» ولهذا يقطع 
المسلم بسرقة مال الذمي ولو كان في عصمته شبهة لما قطع كما لا يقطع في سرقة 
مال المستأمن لأن المال تبع للنفس» وأمر المال أهون من النفس فلما قطع بسرقته 
كان أولى أن يقتل بقتله لأن أمر النفس أعظم من المالء ألا ترى أن العبد لا يقطع 
بسرقة مال مولاه ويقتل بقتل مولاه لما ذكرناء والذي يدلك على ما قلنا: أن الذمي لو 

ذميا ثم أسلم القاتل قبل أن يقتل قتل به بالإجماع وهذا قتل مسلم بكافر فلولا 
أن المسلم يجب عليه القتل بقتل الذمي ابتداء لما دام الوجوب لأن حالة البقاء في 


اه اصابة . قوله: رحيث يقتل به) أي بالإجماع كما سيجيء في الصفحة الآتية اه قوله: (فقال: 
أنا أولى من وفى بذمته) قال في الفائق : التكافؤٌ التساوي أي تتساوى في القصاص والديات لا 
فضل فيها لشريف على وضيع والذمة الأمان ومنها سمي المعاهد ذميا لأنه أومن على ماله 
ودمه للجزية» أي إذا أعطي أدنى رجل منهمء أمانا فليس للباقين إخفاره اه إتقاني . قوله: 


[r/f Yr] 


س سسس كناب الجنايات - باب ما يوجب القود وما لا يوجبه 
مل مدا شعو مالاا تيا اتر ال «الاامرى أن مساينا لو جرح سكا فار 
ا والعياذ باللّه ثم مات من الجرح سقط القصاص» وبعکسه لو جرح مرتد 
ا ثم أسلم المجروح لا يجب القصاص لما ذكرنا ومعنى قوله عليه الصلاة 
والسلام : لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده»» أي بكافر حربي ولهذا عطف 
ذو العهد وهو الدمي علي المسكم تقديره لا يقتل مسلم» ولا ذو عهد بكافر حربي 
لأن الذمّي إذا قعل ذمّياً قتل به به فعلم أن المراد به الحربي إذ هو لا يقتل , به مسلم ولا 
ذمي» ولا يقال : معناه لا يقعل ذو عهد مطلقاً أي لا يحل قتله فيكون ابتداء کلام 
لأنا نقول: هذا لا يستقيم لوجهين: أحدهما أن ذو عهد مفرد وقد عطف على الجملة 
فياخذ الحكم منها لأن المعطوف الناقص يأخذ الحكم من المعطوف عليه التام كما 
يقال: قام زيد وعمرو ويقال: قتل زيد بعمرو وخالد أي كلاهما قام أو قتل ولا يجوز 
أن يقدّر له خبر آخر/» والثاني أن المعنى يأبى ذلك لأن المراد بسوق الكلام الأول نفي 
القعل قصاصاً لنفي مطلق مطلق القعل فهكذا الثاني تحقيقاً للعطف إذ لا يجوز ذلك البتة 

فى المفرد ولا يقال: معناه لا يقتل مسلم بكافر ولا بذي عهد أي لا يقتل بكافر 
خربي ولا ذم 04 تقول : لو أريد ذلك المعنى لكان لحناً إذ لا يجوز عطف المرفوع 
على المجرور فلا تجوز نسبته إلى رسول الله عه لأنه أفصح العرب» ولا يقال: روى 
ذي عهد بالجر في بعض طرقه فيكون معطوفاً على الكافر فلا يدل على ما قلتم: لأنا 
تقول : إن صح ذلك هو جر للمجاورة لا للعطف عليه حتى يشاركه في الحكم» ومثله 
جائز قال الله سبحانه وتعالى : فإ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين # [ المائدة : 
5]» بالجر للمجاورة وإن لم يشاركه في الحكم فحملناه عليه توفيقا بين الروايتين 
على الوجه الجائزء وكذا الحديث الأول المراد به الكافر الحربي فالدليل عليه أن عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه قال: حين قتل عمر مررت على أبي لؤلؤة 
ومعه الهرمزان فلما بعثهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ممسكه في وسطه 
فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعا 
الهرمزان» فلما خرج إليه قال: انطلق حتى ننظر إلى فرس لي ثم تأخر عنه حتى إذا 
مضى بين يديه علاه بالسيف فلما وجد مس السيف قال: لا إله إلا اللّه قال عبيد الله : 
ثم دعوت جفينة وكان نصرانياً فلما خرج إلي علوته بالسيف فصلب بين عينيه ثم 
انطلق عبيد اللّه فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة فلما استخلف عثمان رضي الله عنه دعا 
المهاجرين والانأار فقال: أشيروا إلي في قتل هذا الرجل فتق في الدين ما فتق فاجتمع 


(أشيروا إلي في قتل هذا الرجل) يعني عبيد الله بن عمر اه قوله: (فتق في الدين) لفظة في 


كتاب الجنايات - باب ما يوجب القود وما لا يوجبه س E ssn‏ 
المهاجرون والأنصار فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه ويحثونه على قتله» 
وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لعثمان: «لقد عفاك اللّه من أن يكون بعدما 
بويعت وأنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الئاس سلطان فاعرض عنه وتفرق الناس 
على خطبة عمرو بن العاص» والهرمزان وجفينة كانا كافرين وأشار المهاجرون على 
قل عيذ الله بهما فمحال أن يريد النبي عه بالكافر الذمي» ثم يشير المهاجرون 
على قتل عبيد اللّه بالذمي وعلي فيهم ٠»‏ وهو الراوي لهذا الحديث فثبت بذلك أن 
المراد به الحربي» ولا يقال : لعل عثمان أراد قتله ببنت أبي لؤلؤة لا بجفينة والهرمزان» 
لآنا نقول: لو أراد ذلك لبينه أنه يقتله بها لا بهما لأن الناس كانوا يقولون بين يديه: 
أبعدهما الله فمحال أن لا يبين ذلك مع هذا القول من الئاس بين يديه فثبت بهذا أن 
المساواة من كل وجه لا تعتبر في وجوب القصاص بل تعتبر المساواة في العصمة» 
وقوله تعالى  :‏ لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 4 [الحشر: ]٠١‏ أي في 
الفوز يدل عليه قوله تعالى : © أصحاب الجنة هم الفائزون © [ الحشر: ]۲١‏ ولا يلزم 
منه عدم الاستواء في العصمة لأن مثل هذا الكلام لا عموم له» ألا ترى إلى قوله 
تعالى : 9 وما يستوي الأعمى والبصير» [فاطر: ]١5‏ أن المنفي الاستواء في العمى 
والبصر لا في كل وصف ولهذا يجري القصاص بينهما لاستوائهما في العصمة» وكذا 
نقصان حال الكافر بكفره لا يزيل عصمته فلا عبرة به كسائر الأوصاف الناقصة 
كالجهل والفسق والأنوثة» ولا نسلم أن كفره مبيح للقتل بل حرابه هو المبيح وقد 
ذكرناه غير مرة بخلاف ما ذكر من الملك في الأخت من الرضاع فإنه مبيح للوطىء 
وإنما امتنع في الأخت المذكورة بعارض فأورثت شبهة . 

قال رحمه اللّه: (ولا يقتلان بمستأمن ) أي لا يقتل المسلم ولا الذمي بحربي 
دخل دارنا بأمان لأن دمه غير محقون/ على التأبيد فانعدمت المساواة» وكذا كفره باعث 
على الحراب لقصده الرجوع إلى دار الحرب ويقتل المستامن بالمستأمن قياساً لوجود 
المساواة بينهما ولا يقتل استحسانا لوجود المبيح. 

قال رحمه اللّه: ( والرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى وبالزمن 


ليست في خط الشارح فليراجع الحديث اه قوله: (ما فتق) فتن الدين ما فتن اه من 
الشارح. قوله: (وإنما كان ذلك) أي قتل الهرمزان وجفينة وابنة أبي لؤلؤة اه قوله: (لأن دمه 
غير محقون على التأبيد) قال الإتقانى : ألا ترى أن المدة إذ مضت أخرجناه» ولا نمكنه من 
المقام بعد ذلك» وإذا وصل إلى ا صار مباح الدم والمسلم محقون الدم على التأبيد 


.)۳۳۸/ ٤ ( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


[r/ب‎ ۳1] 


Af: 


وناقص الأطراف وبالمجنون ) يعني يقتل الرجل الصحيح بهؤلاء وهو معطوف على ما 
تقدّم من قوله» ويقتل الحرٌ بالحرٌ إلخ لا على ما يليه من قوله ولا يقتلان بمستأمن» 
وإنما جرى القصاص بينهم لوجود المساواة بينهم في العصمة والمساواة فيها هي 
المعتبرة فى هذا الباب» لو اعتبرت المساواة فيما وراءها لانسد باب القصاص ولظهر 
ال الان 

قال رحمه اللّه: (والولد بالوالد ) لما تلونا وروينا من العمومات ولما ذكرنا في 
المعاني . 

قال رحمه اللّه: رولا يقتل الرجل بالولد) لقوله عليه الصلاة والسلام : ولا يقاد 
الوالد بولده ولا السيد بعبده)("2» ولأن الوالد لا يقتل ولده غالباً لوفور شفقته فيكون 
ذلك شبهة في سقوط القصاص» ولأن الأب ب لا يستحق العقوبة بسبب ابنه لأنه تسبب 
لإحيائه فمن المحال أن يكون الولد سبباً لإفنائه» ولهذا لا يقتله إذا وجده في صف 
المشركين مقاتلاً أو زانياً وهو محصن» وهذا لأن القصاص يستحقه الوارث بسبب 
انعقد للميت خلافه» ولو قتل به كان القاتل هو الابن بنائبة . 

قال رحمه اللّه : ( والأم والجد والجدة كالاب ) سواء كانوا من جهة الأب أو من 
جهة الأم لأنه جزؤهم فالنص الوارد في الأب يكون وارداً فيهم دلالة فكانت الشبهة 
شاملة للجميع في جميع صور القتل» وقال مالك رحمه الله : إن قتله ضرباً بالسيف فلا 
قصاص عليه لاحتمال أنه قصد تأديبه» وإن ذبحه ذبحا فعليه القصاص لأنه عمد لا 


ابي ب ببح 
والمعتبر في القصاص التساوي في حقن الدم ولم يوجد اه قوله في المتن: (ولا يقتل الرجل 
بالولد) قال الكرخي في مختصره: وأجمع أصحابنا أنه لا يقتل والد بولده» وإن سفل ولا 
جد من قبل الرجال ولا من قبل النساء وإن علا بولد الولد وإن سفل ولا والدة بولدهاء ولا 
جدة من قبل الأب ولا من قبل الأم علت أو سفلت» ويقتل الولد بالوالد وقتل الولد بالوالد 
إجماع إلى هنا لفظ الكرخي رحمه الله وقال محمد في كتاب الآثار: نحن كل د جاك 
يقتل به ولكن الدية في ماله إلى ثلاث سنين يؤدي في كل سنة الثلث من الدية ولا يرث 
من والدیه» لا من مال ابنه شيئاً ويرث اقرب الناس من الاين بعد الآب ولا يحجب الأب عن 
الميزاة هذا وهو في ذلك بمنزلة الميت وهو قول أبي حنيفة | إلى هنا لفظ كتاب الآثار اه 
إتقاني. وارجع إلى الحاشية التي في أول الباب على قوله في المتن يجب القصاص إلخ اه 
وقال في المجمع: ولا والد وإن علا بولده وإن سفل ولم يقتصوا منه لو ذبحه ونوجب الدية 
في ماله في ثلاث سنين» لا في الحال اه وسياتي في المتن في الديات ما نصه» وكل عمد 


كتاب الجنايات - باب ما يوجب القود وما لا يوجبه 


)2010 أخرجه الترمذي في الديات ( ٠٤٠٠٠١‏ )» وأحمد في مسنده (151). 
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شبهة فيه ولا تأويل بل جناية الأب أغلظ لأن فيه قطع الرحم فصار كمن زنى بابنته 
حيث يحد كمن زنى بالأجنبية» والحجة عليه ما روينا وما بينا من المعنى وليس هذا 
كالزنا ببنته لأن الأب لوفور شفقته يتجنب ما يضر ولده بل يتحمل الضرر عنه حتى 
يسلم ولدهء فهذا هو العادة الفاشية بين الناس فلا يتوهم أنه يقصد قتل ولده فإن 
وجد ما يدل على ذلك فهو من العوارض النادرة فلا تتغير بذلك القواعد الشرعية» ألا 
ترى أن السفر لما كان فيه المشقة غالباً كان له أن يترخص برخصة المسافرين فلا 
يتغير ذلك بما يتفق لبعضهم فيه من الراحة ولا كذلك الزنا. 

قال رحمه اللّه: ( وبعبده ومدبره وبمكاتبه وبعبد ولده وبعبد ملك بعضه) لما 
روينا ولأنه لو وجب القصاص لوجب له كما إذا قتله غيره ولا يجب على نفسه عقوبة» 
وكذا لا يستوجب ولده القصاص عليه على ما بينا والقصاص لا يتجزأء فإذا سقط في 
البعض لأجل أنه ملك البعض سقط في الكل لعدم التعجزئ. 

قال رحمه اللّه: (وأن ورث قصاصا على أبيه سقط) لما ذكرنا أن الابن لا 
يستوجب العقوبة على أبيه وصورة المسالة فيما إذا قتل الأب أخ امرأته ثم ماتت 
المرأة قبل أن يقعص منه فإن ابنها منه يرث القصاص الذي لها على أبيه فسقط لما 
ذكرنا وكذا إذا قتل امرأته ليس لابنه منها أن يقتله فيسقط القصاص . 

قال رحمه اللّه: (وإنما يقتص بالسيف ) وقال الشافعي رحمه اللّه: يفعل به 
مغل ما فعل في مثل تلك المرّة إن قتله بفعل مشروع ثم إن مات بذلك فبها وإن لم 
يمت حز رقبته لأن المعتبر في القصاص المساواة» ولهذا سمي قصاصاء وإن قتله 
بفعل غير مشروع كاللواط وسقي الخمر اختلف مشايخهم فيه فقال بعضهم: يتخذ 
له مثل آلته من الخشب في اللواطة ويفعل به مثل ما فعل» ويسقى الماء في سقي الخمر 
as‏ كار تلك 1 الحلا ناك مات وإلا حر رقبعه لانه أمكن الممائلة بهذا الطريق» وقال 
بعضهم : تحز رقبته ولا يفعل به مثل ما فعل لأنه غير مشروع بخلاف القتل بالحجر 
والسيف ونحوه لأنه مشروع» ألا ترى أن الرجم مشروع وهو بالحجر» وكذا قتال الكفارٍ 
وهو بالسيف ونحوه واستدل على ذلك بما روي عن أنس رضي الله عنه «أن يهوديا 
رض راس صبي بين حجرين فأمر رسول الله يه أن يرض رأسه بين حجرين)2'0) 


سقط قوده بشبهة كقتل الأب ابنه عمداً فديته فى مال القاتل اه قوله في المتن: (وبعبده 
ومدبره وبمكاتبه) وأما المدبر والمكاتب فملكه باق فيه فصار كالعبد اه إتقاني. قوله: 
(ولأنه لو وجب القصاص لوجب له) أي للمولى اه قوله: (سقط في الكل لعدم التجزئ) أي 
كالدم إذا كان بين شريكين فعفا أحدهما اه 


)لم حرو 
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| لا متسس كاب الجنايات - باب ما يوجب القود وما لا يوجبه 
ولقوله تعالى : ف وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به © [النحل: ١:‏ ] ولان فيه تحقيق 
القصاص الذي انق قن الس له نض قفا ا ذاتاً a‏ وله ها رذاة 
سفيان الثوري بإسناده عن النعمان قال: قال رسول الله يِه : ولا قود إلا بالسيف)("2) 
والمراد به الاستيفاء لا وجوب القصاص بالقتل بالسيف فإنه يجب إذا قتل بغيره كالنار 
إجماعا فدل ذلك على أن الاستيفاء لا يجوز بغيره» ولأنه قتل واجب فيستوفي 
الي نالرت وعدا لأف الل المشعيق لا يصعرنى إلا بها الا جن ع 
E‏ يده لا يموت إلا بالسراية وهي OTT‏ اغا ولأنه 
مثلة وقد نهى النبي عه عنها وقال عليه السلام: «إن الله عز وجل كتب الإحسان 
على 0 شيء فإذا قتلعم فاحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد 
حدق كدر راچ دی فام الجى علد يان يحسنوا القتلة» وأن يريحوا ما أحل 
الله ذبحه من الأنعام "٠)‏ فما ظنك بالآدمي المكرم المحترم ولأن جابراً رضي الله عنه 
روى عن النبي عه قال : «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ)(22: ولو کان يفعل به مثل 
ما فعل لم يكن للاستيناء معنى» لأنه يجب القطع برئ أو سرى فلما ثبت الاستيناء 
لينظر ما تو تؤول إليه الجناية علم أن المعتبر هو ما تؤول إليه الجناية إن سرت صارت 
قتلأء ولا ي يعتبر الطرف معه فيستوفي القصاص عن النفس فقط كما قلنا فيما إذا 
كانت الجناية خطأ فإنه يستأني ولا يقضي بشيء في الحال» ثم إذا سرت ومات منها 
يجب عليه دية النفس لا غير لكون الأطراف تبعاً لهاء فهذا يكشف لك ما ذكرنا من 

المعنى» وما رواه يحتمل وجهين: إما آن يكون مشروعاً ثم نسخ كما نسخت المثلة 
أو يكون اليهودي ساعياً في الأرض بالفساد فيقتل كما يراه الإمام ليكون أردع وهذا 
هو الظاهر ولأن قصد اليهودي كان أخذ المال» ألا ترى إلى ما يروى في الخبر عن 
أنس بن مالك رضي االله عنه أنه قال: «عدا يهودي على جارية فاخذ أوضاحاً كانت 
عليها ٠“)‏ الحديث» وهذا شأن قطاع الطريق وهو يقتل باي شيء شاء الإمام» ويؤيد 
هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي» بخلاف ما كان قتل به الجارية فإنه 
«روى أبو قلابة عن انس أن رجلا من اليهود رضخ رأس الجارية على حلي لها فأمر به 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان »)٠۹٠١(‏ والترمذي في الديات 
»)١405(‏ والنسائي في الضحايا ( ٠٤٠٠٥‏ )» وأبو داود في الضحايا »)١8١8(‏ وابن ماجه في 
الذبائح ( ۳٠۷١‏ )»2 وأحمد في مسنده ( »)١77714‏ والدارمي في الأضاحي ( ۱۹۷۰). 

(۳) أخرج بنحوه أحمد في مسنده ( ۱۹٩٤4‏ ). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


كتاب الجنايات - باب ما يوجب القود وما لا يوجبه 0320111101068 ع TY NV‏ 


النبي عله أن يرجم حتى قتل ٠)‏ وأيضاً فإنه ما قتل إلا بقول الجارية أنه قتلني وبمثله 
لا يجب القصاص فعلم بذلك أنه كان مشهوراً بالسعي في الأرض بالفساد» والمراد 
بما تلا نفي الزيادة من جهة على ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنه 
مان : (لغن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين رجلا 

منهم فانزل اللّه تعالى ل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» ولغن صبرتم الآية 
[النحل: : [۲٢‏ فقال رسول الله عه : بل نصبر)("2 « فصبر وكفر عن يمينه)” '») وهذه 
مغلة أيضاً وهي أيضاً منسوخة. 

قال رحمه اللّه: (مکاتب قعل عمداً وترك وفاء ووارثه سيده فقط أو لم يترك 
وفاء وله وارث يقتص) أما الأول وهو ما إذا ترك وفاء ولا وارث له غير المولى 
فالمذكور هنا قولهماء وعند محمد رحمه الله لا يجب القصاص لأن سبب الاستحقاق 
هنا قد اختلف على التقديرين/ لأن المولى يستحقه بالولاء إن مات حرا وبالملك إن 
مات عبداً فاشتبه الحال فلا يستحق لأن اختلاف السبب كاختلاف المستحق فيسقط 
أصلاًء كما إذا كان له وارث غير المولى فصار كما لو قال لغيره: بعتني هذه الجارية 
بكذاء وقال المولى: زوّجتها منك لا يحل له وطؤها لاختلاف السبب» ولهما أن 
المولى هو المستحق للقصاص على التقديرين بيقين وهو معلوم» والحكم أيضا متحد 
معلوم فلا يفضي اختلاف السبب إلى المنازعة ولا إلى اختلاف حكم فلا يضر مجرد 
اختلاف السبب لأن السبب لا يراد لذاته وإنما يراد لحكمه وقد حصل بخلاف 
المستشهد به لاختلاف حكم السببين فلا يدري بأيهما يحكمء فلا يغبت الحكم 
بدون تعين السبب» وأما الثاني وهو ما إذا لم يترك وفاء وله وارث غير المولى فلأنه مات 
رقيقا لانفساخ الكعابة لموته لا عن وفاء فظهر أنه قعل عبداً عمد فيكون القصاص 
للمولى» بخلاف معتق البعض إذا قتل ولم يترك وفاء حيث لا يجب القصاص لأن 
العتق في البعض لا ينفسخ بموته عاجزأًء ولأن الاختلاف في أنه يعتق كله أو بعضه 


قوله: (وعند محمد لا يجب القصاص) ذكر في شرح الأقطع قول زفر كقول محمد اه غاية. 
قوله : (فلا يفضي اختلاف السبب إلى المنازعة) أي كما إذا قال : لك علي ألف من ثمن مبيع 
وقال المقر له: لا من قرض يجب الألف على المقر اه إتقاني . قوله : (فلا يغبت الحكم بدون 
تعين الفمن) يعني أن الحكم في تلك المسألة ليس بمتحد لأن حكم ملك اليمين يغاير 
حكم النكاح لأن الحل في النكاح مقصود وفي ملك اليمين تبع لا مقصود» فلما لم يتفقا 
)2220 أخرجه أبو داود في الديات 15789 ). 


(؟) انظر شرح معاني الآثار .)٠۱۸۳/۳(‏ 
(۳) انظر شرح معاني الآثار (۱۸۳/۳). 
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3/8 #7 سس ىتى ىلتت کاب الجبايات - باب ما يوجب القود وما لا يوجبه 


ظاهر فاشتبه المستحق فأورث ذلك شبهة كالمكاتب إذ قتل عن وفاءء وقوه : أو لم 
يترك وفاء وله وارث اشتراط الوارث وقع اتفاقاً فإنه إذا لم يكن له وارث أيضاً الحكم 
كذلك لموته رقيقاء أو ذكر ذلك لينبه على أنه لا فرق بين أن يكون له وارث أو لم 
يكن بخلاف المسألة الأولى . 

قال .رمه الله رون كرفا وزارت لا) أي لا يقتص وهذا بالإجماع وإن 
اجتمع المولى والوارث لاشتباه من له الحق لأنه إن مات حرا > كما قال علي وابن 
e E‏ “قالتضاص للوارك ون نات عبدا ما قال ربد بن ثابت: 


لان المرتهن لا يليه تعدم الملك وكذا الراهن لا بالجالنا جه من ظال حن ی 


في الدين لانه لو قعل القاتل لبطل حق المرتهن في الدين لهلاك الرهن بلا بدل وليس 
للراهن أن يتصرف ترقا يؤدي إلى بطلان حق الغير» وذكر فى العيون والجامع 
الصغير لفخر الإسلام أنه للا يثبت لهما القصاص› وإن اجتمعا فجعلار كالمكاتب 
الذي ترك وفاء ووارثا ولكن الفرق بينهما ظاهر فإن المرتهن لا يستحق القصاص لأنه 
العبد المبيع قبل القبض فالقصاص للمشتري إن أجاز البيع لأنه المالك وإن نقض 
فللبائع لأن البيع ارتفع وظهر أنه المالك وهذا عند أبي حنيفة رحمه اللّه» وقال أبي 
يوسف رحمةه الله : كذلك إن أجاز البيع لما بينا وإن فسخ فلا قصاص للبائع لعدم 
ملكه عند الجناية فلم ينعقد موجباً له ووجبت له القيمة وعند محمد رحمه اللّه 
تجب القيمة في الوجيهن لاشتباه المستحق . 

قال رحمه اللّه: ( ولأبي المعتوه القود والصلح لا العفو بقعل وليه ) أي إذا قتل 


على أحد الحكمين لم يثبت الحل اه إتقاني . قوله: (وهذا بالإجماع) أي بإجماع علمائنا 
خلافاً للأئمة الثلاثة اه وكتب ما نصه لأن الجراحة وقعت والمستحق المولى لبقاء الرق» 
وحصل الموت والمستحق غير المولى فلما تغير المستحق صار شبهة في سقوط القصاص 
اه إتقاني . قوله: (كما قال زيد بن ثابت فالقصاص إلخ) فاختلاف الصحابة أورث شبهة في 
القصاص اه إتقاني . قوله في المتن : (لا العفو بقعل وليه) أراد بولي المعتوه ه قريبه كما إذا كان 
له ابن مثلاًء وصورتها في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمه الله في 
المعتوه يكون له أب فيقتل رجل ولي المعتوه عمداء قال للاب : أن يقتل وأن يصالح وليس 
له أن يعفو» وكذلك إن قطعت يد المعتوه عمداً وكذلك الوصي في هذا كله إلا القتل فإنه 


ليس له أن يقتل إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغيرء قال فخر الإسلام البزدوي: وحاصل هذا 


کتاب الجنايات 8 باب ما يوجب القو 23 و ما له يو جبه 230011110101011 ۹ Y۲‏ 
ا ھک e‏ يعفر نا 
على نفسه فيليه كالإنكاح خی الأخ وأمثاله حيث لا لهم رلاية ا 
قصاص وجب للمعتوه لأن الأب لوفور شفقته جعل التشفي الحاصل له» كالحاصل 
للابن ولهذا يعد ضرر ولده ضرراً على نفسه بخلاف الأخ والعم» وأما الصلح فلأنه 
أنفع له من القود فلما ملك القود كان الصلح بالطريق الأولى» هذا إذا صالح على قدر 
الدية أو أكثر منه وإن صالح على أقل منه لا يصح وتجب الدية كاملة» وأما العفو فلأنه 


الفضل أن او اتات ت في الأب أن يجري الف ان كن التفين وا دونها وأنه يصالح 
في الان نة ولا يصح عفوه في الاد خا واتفقت الروايات في الوصي أنه لا 
يملك استيفاء النفس وأنه يملك استيفاء ما دونها وأنه يملك الصلح فيما دونها ولا يملك 
العفو في البابين» وإنما اختلفت الروايات في الوصي في فصل واحد وهو صلحه في النفس 
على مال فقال: هاهنا أي في الجامع الصغير يصح صلحه وقال في كتاب الصلح: لا يصح 
اه إتقاني . قوله: (فيليه كالإنكاح) قال الإتقاني رحمه اللّه : ( قال بعض الشارحين: في هذا 
الموضع كل من ملك الإنكاح لا يملك استيفاء القصاصء فإن الأخ يملك الإنكاح ولا 
يملك استيفاء القصاص فأقول هذا ليس بشيء لأن الأخ يملك استيفاء القصاص إذا لم 
يكن ثمة من هو أقرب منه كالاب والابن وكذلك ملك الإنكاح کن فا رل اورب 
منه» فإذا كان ثمة أقرب منه فلا يملك الإنكاح أيضاً لأن من يستحق الدم هو الذي يستحق 
مال المقتول على فرائض الله تعالى الذكر والأنثى في ذلك سواء حتى الزوج والزوجة وبه 
صرح الكرخي في مختصره اه قال قارئ الهداية. ومن خطه نقلت» وللإتقاني في شرح 
الهداية هنا اعتراض وهو وهم منه اه ما كتبه على هامش شرح الزيلعي اه قوله: (هذا إذا 
صالح على قدر الدية أو أكثر منه) قال الإتقاني : قال بعضهم في شرحه: هذا إذا صالح على 
مثل الدية» أما إذا صالح على أقل من الدية لم يجز الحط وإن قل ويجب كمال الدية ولنا 
فيه نظر لأن لفظ محمد في الجامع الصغير مطلق حيث جوز صلح أبي المعتوه ه عن دم 
قريبه مطلقا لأنه قال : وله أن يصالح من غير قيد بقدر الدية فينبغي أن يجوز الصلح على 
أقل من قدر الدية عملاً بإطلاقف وإنما جاز صلحه على المال لأنه أنفع من المعتوه من 
القصاص» فإذا جاز استيفاء القصاص فالصلح أولى والنفع» ألا ترى أن الكرخي قال في 
مختصره : وإذا وجب لرجل على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها فصالح صاحب الحق 
من ذلك على مال فذلك جائز قليلا كان المال أو كثيرا كان ذلك دون دية النفس أو أرش 
الجراحة أو أكثر وهو حال في مال الجاني» ولا يكون ذلك على عاقلته إلى هنا لفظ الكرخى 
اه ما قاله الإتقاني» وقد كتب قارئ الهداية على هامش الزيلعى حاشية. عند قوله: وإن 
صالح على أقل منه لا يصح وتجب الدية كاملة ونص الحاشية» وكذا اعتراض الإ:قاني هنا 
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إبظال لدع باو عرض |" ولا مضت دويجون وكذدك إه:قظمت يد السعدوه عدا 
لما بيناء والوصي كالاب في جميع ما ذكرنا إلا في القتل فإنه لا يقتل لأن القتل من 
باب الولاية على النفس حتى لا يملك تزويجه» ويدخل تحت هذا الإطلاق الصلح 
عن النفس واستيفاء القصاص في الطرف إذ لم يستثن إلا القود في النفس» وذكر في 
كتاب الصلح أن الوصي لا يملك الصلح ذ في النفس لان الصلح فبها بمنزلة الاستيفاء 
وهو لايملك الاستيفاء» ووجه المذكور هنا وهو المذكور في الجامع الصغير أن 
المقصود من الصلح المال والوصي يتولى التصرف فيه كما يتولى الأب بخلاف 
القصاص لأن المقصود التشفى وهو مختص بالآب» ولا يملك العفو لأن الأب لا 
لک نما قيهن ا بل اولى وار اا او بان الرضي التصرف في 
الطرف كما لا يملكه فى النفس لأن المقصود متحد وهو التشفى» وفى الاستحسان 
يملكه لأن الأطراف e‏ بها مسلك الأموال لأنها خلقت اه للأنفس الال 
فكان استيفاؤه بمنزلة التصرف فيه» والقاضي بمنزلة الأب فيه في الصحيح, ألا ترى أن 
من قتل ولا ولي له يستوفيه السلطان والقاضي بمنزلته فيه وهذا لا ولي له والصبي 
کی فيه لی ر و ٠‏ 

قال رحمه اللّه: (والقاضي كالاب والوصي يصالح فقط والصبي كالمعتوه) وقذ 
بينا ذلك كله في أثناء الكلام. 


في شرح الهداية وهم ايشا اه قوله: (والقاضي بمدزلة الأب فيه) ذ في ال يملك 
الاستيفاء في النفس وفيما دون النفس» > لأن له ولاية في النفس والمال ي ترى أن 
أصحابنا قالوا : في رجل قتل عمداً ولا ولي له أن للسلطان أن يقتل قاتله وله أن يصالح»› 
وكذلك إذا قتل اللقيط في قول أبي حنيفة ومحمد قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا أدرك 
معتوهاًء وأما إذا أدرك عاقلاً ثم لحقه العته ففي قول زفر: لا ولاية للوصي في ماله ولا في 
نفسه» وفي قول أبي يوسف: حكمه وحكم الذي أدرك معتوهاً سواء اه إتقاني . قوله في 
المتن: (والوصي يصالح فقط) تقدم أن الأب يصالح عنه وهو النفس» وأما استيفاء الأب 
القصاص في الطرف والصلح عنه» فإن المصنف لم يذكره في الكنز ولكنه ذكره في الوافي 
فقال فيه ما نصه: لأبي المعتوه قود وصلح لا عفو بقل وليه وقطع المعتوه ولم يذكر فيه 
حكم الوصي وذكره في شرحه الكافي» فقال: وكذلك الوصي بمنزلة الأب في جميع ما 
ذكرنا إلا القتل فإنه ليس له أن يقتل لأنه من باب الولاية على النفس» وليس له الولاية على 
نفسه ويندرج تحت هذ الإطلاق الصلح عن النفس واستيفاء القصاص في الطرف فإنه لم 

تمن إلا القع ااك ودر تست الإطلاق :ايديا الاح عن اقاب راك إا كت 
عنه لظهوره» ولما كان المصنف في الكنز اقتصر على استيفاء الأب القصاص في النفس 


كتاب الجنايات - باب ما يوجب القود وما لا يوجبه س عع ر ی 

قال رحمه اللّه: ( وللكبار القود قبل كبر الصغار) يعني إذا كان القصاص 
مشتركا بين الضغار والكبار بأن قتل لهم ولي جاز للكبار أن يقتلوا القاتل قبل أن 
يبلغ الصغار وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار 
لأنه مشترك بينهم لأن الكبار لا ولاية لهم على الصغار حتى يستوفوا حقهم» ولا 
يمكن استيفاء البعض لعدم التجزئ ولا الكل لعدم الولاية عليهم» وفيه إبطال حقهم 
بغير عوض يحصل لهم فتعين التأخير إلى إدراكهم كما إذا كان معهم كبير غائب أو 
كان بين الموليين وأحدهما صغير» بخلاف ما إذا عفا الكبيرحيث يصح وإن بطل 
بذلك حقه في القصاص لأن بطلانه بعوض فيجعل كلا بطلان» ولأبي حنيفة رحمه الله 
ما روي أن عبد الرحمن بن ملحم حين قتل علياً رضي الله عنه قتل به» وقد كان في 
أولاد علي رضي الله عنهم صغار ولم ينتظر بلوغهم وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
رضي الله عنهم من غير نكير فحل محل الإجماع ولأنه حق لا يتجزأ لأن سببه وهو 
القرابة لا تعجزا فثبت لكل واحد منهم كملا كما في ولاية الإنكاح» ولهذ لو استوفاه 
بعض الأولياء لا يضمن شيئاً للقاتل ولو لم يكن له قتله لضمن كالأجنبي» وكذا 


والصلح عنها ولم يذ كر استيفاء الأب الطرف والصلح عنه ذكر ذلك الشارح بقوله» وكذلك 
إو يد ار ه لما بينا ثم ذكر بعده قوله والوصي كالاب في جميع ما ذكرنا إلا في 
القتل إلخ تبعاً لصاحب الكافي واعلم أن المراد من قول الشارح ويدخل تحت هذا الإطلاق 
هو قوله» والوصي كالأب في جميع ما ذكرنا ولا يصح أن يراد منه إطلاق المصنف فإن 
استيفاء الأب الطرف والصلح عنه لم يذ كر في الكنز كما قدمنا وينبغي أن يقرأ قول الشارح 
إذ لم يستثن بالبناء للمفعول لا للبناء للفاعل لأنه حينغذ يوهم أن يعود الضمير في يستثني 
على المصنف» وهو لم يذ كر هذا الاستثناء في الكنز ولا في أصله الوافي نعم هو مذ كور في 
الجامع الصغير للإمام محمد وكأن البدر العيني فهم من قول الشارح ويدخل تحت هذا 
الإطلاق أن المراد إطلاق المصنف في الكنزء فقال: ثم إطلاق قوله يشمل الصلح عن 
النفس واستيفاء القصاص في الطرف اه وقد علمت غير مرة أن الكنز لم يذكر فيه استيفاء 
الطرف فلا وجه لما قاله العيني من الشمول فتنبه هذا ما ظهر لكاتبه اه قوله: (وإن بطل 
بذلك حقه) أي حق الصغير اه قوله: (ولأبي حديفة ما روي أن عبد الرحمن إلخ) روي «عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أصابه ابن ملجم قال: في وصيته أما أنت يا حسن 
فإن شعت أن تعفو فاعف» وإن شئت أن تقتص فاقتص بضربة واحدة وإياك والمثلة فلما 
مات علي قتل به» وفي ورثة علي صغار منهم العباس بن علي وكان له أربع سنين وذلك 
بحضرة الصحابة من غير نكير كذا في الأسرار ٠»‏ وقال محمد بن سعد في كتاب الطبقات 


)١(‏ لم أعثر عليه. 


[r/o rr] 


؟ "لا سمسسسسسسسسس سس س.ل كتاب الجنايات - باب ما يوجب القود وما لا يوجبه 
للباقين وكذا للصغار في مسالتنا بخلاف ما إذا كان معهم كبير غائب لأنه إنما لا 
يستوفيه بعضهم فيه مع غيبة شريكه الكبير لاحتمال العفو من الغائب» وفي الصغار 
احتمال العفو منقطع في الحال فافترقاء وبخلاف ما إذا كان بين الموليين وأحدهما 
صغير لآن السبب فيه الملك أو الولاء وهو غير متكامل» وفى مسألتنا السبب القرابة 
وهي متكاملة» ولهذا لا يزوج أحد الموليين الأمة E J‏ المعتقة لهماء 
وفي القرابة يزوج فيجعل كل واحد منهم کانه ليس معه غيره فينفرد به» ولو كان 
الكبير وليأً للصغير ممن له التصرف في ماله كالاب والجد يستوفيه الكبير قبل أن 
يبلغ الصغير بإجماع أصحابنا سواء كانت الولاية لهما بالملك أو بالقرابة» وإن كان 
وليا للصغير لا يقدر على التصرف في المال كالأخ والعم فعلى الخلاف» فإن كان 
الكبير أجنبيا عن الصغير لا يملك الكبير الاستيفاء بالإجماع حتى يبلغ الصغيرء 
وعند الشافعى رحمه اللّه لا يملك الكبير الاستيفاء فى الكل . 

ارح الله ورن قله يمر ق ن اعا 5 ارال لذ اى 
والتغريق / ) وهذا إذا أصابه بحد الحديدة من غير خلاف» وإن أصابه بظهرها أو بالعود 
أو بالخنق أو بالتغريق فهو على الخلاف الذي ذكرناه في أول الكتاب» وقد ذكرنا 
الدلائل من الجانبين هناك فلا نعيده. 

قال رحمه اللّه: (ومن جرح رجلا ذا وصار ذا فراش ومات يقتص) لأن 


الكبير: والعباس بن علي يومغذ صغير فلم يستأن به بلوغه اه إتقاني . قوله: (فعلى الخلاف) 
يعني عند أبي حنيفة للكبير الاستيفاء وعندهما لا حتى يبلغ الصغير. قوله في المتن: (وإن 
قتله بمر) قال في الهداية: ومن ضرب رجلا بمر فقتله فإن أصابه الحديد قتل» وإن أصابه 
ارد قال الإتقاني : أي قال في الجامع الصغير: قال فخر الإسلام : وهذه بعينها 
من الخواص أطلق الرواية في الجامع الصغير ولم يفصل» فإن أصابه بحد الحديد فعليه 
القصاص عندهم جميعا لوجود القتل على وجه الكمال» وإن أصابه بعرض الحديد فقتله 
دقا يجب عليه القصاص عند أبى حنيفة فى ظاهر الرواية لوجود القتل على صفة الكمال 
نظراً إلى الآلةء لان الحديد سلاح كله حدّة وعرضه في ذلك سواء وهو سلاح كله في العادة 
والشريعة في الدنيا والآخرة» قال تعالى : ذإ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد # [ الحديد : 
]٥‏ وقال تعالى : طز ولهم مقامع من حديد # [الحج: +١‏ وروی الطحاوي: أنه يعتبر 
الجرح [ إن قله ا بأي آلة كانت يجب القصاص سواء EE‏ أولم تكن بعد أن 
تكون آلة يقصد بها القتل عادة لوجود القتل من كل وجه بتخريب الحياة ظاهرا اطا 
بصفة التعمد» وإن قتله دقاً لا قصاص عليه سواء كانت الآلة حديداً أو لم تكن لعدم إفساد 
الظاهر فلم يكن القتل حاصلا بصفة الكمال» قال الصدر الشهيد : وسنجات الميزان على 


كتاب الجنايات - باب ما يوجب القود وما لا يوجبه سس سس ۴ 
الجرح سبب ظاهر لموته فيحال الموت عليه ما لم يوجد ما يقطعه كخز الرقبة أو البرء 
منه. 

قال رحمه اللّه: (وإن مات بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث 
الدية ) لأن فعل الأسدٍ والحية جنس واحد لكونه هدرا فى الدنيا والآخرة وفعله بنفسه 
جنس آخر لكونه هدراً في الدنيا معتيراً في الآخرة : حتى یام به» وفعل زيد معتبر في 
الدنيا والآخرة ناراد اجان عدر لت ومع ا وهدر من وجه دون وجه وهو 
فعله بنفسه فيكون التالف بفعل كل واحد ثلاثة فيجب على زيد ثلث الدية» ثم إن 
كان فعل زيد عمداً تجب الدية عليه في ماله وإلا فعلى العاقلة لما عرف في موضعه. 

قال رحمه الله : (ومن شهر على المسلمين سيفاً وجب قتله ولا شيء بقتله) 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن شهر على المسلمين سيفاً فقد أبطل دمه ٠")‏ ولأن 
دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله إذا لم يمكن دفعه إلا به» ولا يجب على القاتل 
شىء لأنه صار باغيا بذلك» كذ إذا شهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا عنه 
فلا يجب بقتله شيء لما بيناء ولا يختلف بين أن يكون بالليل أو بالنهار في المصر 


اختلاف الرواية يتين أيضاً ثم قال : والأصح عنده الجرح أي عند أن حنيقة فإن أضابة بالعود 
فعليه الدية ولا قصاص عليه لأنه ليس بسلاح ولكنه إن كات عظيماً لا يلبث كان كالسيف 
عند أبي يوسف ومحمد وعند أبي حنيفة هو كالسوط» والمسألة معروفة احتجا بأن ما لا 
يلبث يعمل عمل السيف وزيادة فوجب أن يلحق به» واحتج أبو حنيفة بأن هذا قتل 
تمكنت فيه شبهة الخطا فلا يجب القود كالقتل بالسوط الصغير لأن الآلة غير موضوعة 
للقتل ولأنه يؤثر في الباطن دون الظاهر فيصير عند المقابلة بما له أثر فيهما ناقصاً اه ما قاله 
الإتقاني رحمه اللّه وكتب ما نصه» قال في الجامع الصغير: محمد عن يعقوب: عن أبي 
حنيفة في الرجل يغرق الصبي أو الرجل في البحر قال: لا قصاص عليه وقال يعقوب ومحمد: 
عليه القصاص وقول الشافعي كقولهم ولكن عند الشافعي يقتص منه بالتغريق وعندهما 
بالسيف قوله: (وإن أصابه بظهرها) فإنه جرحه فكذلك إجماعاً» وإن لم يجرحه فكذلك 
على رواية الأصل لاعتباره الحديد دون الجرح» وعلى رواية الطحاوي لا قود فيه عند أبي 
حنيفة اه زاهدي . قوله في المتن: (ومن شهر على المسلمين سيفاً إلخ) قال الإتقاني : صورتها 

في أصل الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل شهر على المسلمين 
ا حق على المسلمين أن يقتلوه ولا شيء عليهم» وذلك لأنه لما شهر عليهم 
السيف وقصد قتلهم صار حرباً عليهم فكان كالباغي فبطلت عصمة دمه للمحاربة» قال 
تعالى : ل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 4 [الحجرات : »]5٠‏ فجاز للمسلمين 


. وقال غريب بهذا اللفظ‎ ) ۳٤۷ / 5 ( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


€ سس سس كتناب الجنایات - باب ما يوجب القود وما لا يوجبه 
أو خارج المصر لأن السلاح لا يلبث» وإن شهر عليه عصاً فكذلك إن كان ليلاً أو نهارا 
خارج المصر لأنه لا يلحقه الغوث بالليل ولا في خارج المصر فكان له دفعه بالقتل؛ 
بخلاف ما إذا كان في المصرء وقيل: إذا كان عصا لا يلبث يحتمل أن يكون مثل 
السلاح عندهما فيجوز قتله في المصر نهاراً كما في السيف . 

قال رحمه اللّه : (ومن شهر على رجل سلاحاً ليلاً أو نهاراً في المصر أو غيره أو 
شهر عليه عصاً ليلاً في مصر أو نهاراً في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه )لما 
بينا من المنقول والمعقول . 

قال رحمه اللّه: (وإن شهر عصاً نهاراً في مصر فقتله المشهور عليه قتل به) لأن 
العصا تلبث والغوث غير منقطع في المصر فكان بالقتل متعديا» وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله ظاهر لأنه ليس كالسلاح عنده» وقيل: عندهما يحتمل أن يكون 
على الخلاف المذكور في شبه العمد لأنه كالسلاح عندهما حتى يجب القصاص 
بالقتل به وقد بيناه. 

قال رحمه اللّه: (وإن شهر المجنون على غيره سلاحاً فقتله المشهور عليه 
عمداً تجب الدية؛ وعلى هذا الصبي والدابة) وعن أبي يوسف رحمه الله لا تجب 
الدية في الصبي والمجنون» وقال الشافعي رحمه الله : لا يجب الضمان في الكل لأنه 
قتله دافعاً عن نفسه فصار كالبالغ العاقل وهذا لأنه يصير محمولاً على قتله بفعله» بان 
قال له: اقتلني وإلا قتلتك وكون الدابة مملوكة للغير لا تأثير له في وجوب الضمان 
TS‏ »كا عا ما 
كالصيد إذا صال على المحرم فقتله ولأبي يوسف رحمه اللّه أن فعل الصبي والمجنون 
معتبر في الجملة» ولهذا إذا الفا مالآ او قت وجي عله ليان بحلاف فع 
الدابة لأنه غير معتبر أصلاً حتى لا يعتبر في حق وجوب الضمان» لأن العجماء جبار» 
وكذا عه ايها وعصسة الدابة لمق المالك فكان فخلا مقط ليما 
فلا يضمنان» ويضمن الدابة بخلاف الصيد إذا صال على المحرم أو صيد الحرم على 
الحلال لأن الشارع أذن في قتله ولم يوجب علينا تحمل أذاه» ألا ترى أن الخمس 


الذين شهر عليهم السيف أن يقتلوه وفي قوله: عليهم أن يقتلوه إشارة إلى أنه وجب عليهم 
او ا لخر عن انوي لآنا دقع ار را رار ارم ركع يه 
حتى يدفعوا الشر عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالماً أومظلوماً يعني إذا 
كان ظالماً تمنعه من الظلم» وإذا كان لوا : تمنع الظلم عنه اه قوله: (لأن السلاح لا 
يلبث) من اللبث الإبطاء والتأخر اه ابن الأثير. قوله في المتن: (وإن شهر عصاً نهاراً في مصر 
فقتله المشهور عليه قتل به) هذه المسالة ذكرها في المجمع قبيل الحظر والإباحة اه قوله: 


كتاب الجنايات - باب ما يوجب القود وما لا يوجبه س وو و و 
الفواسق أباح قتلها مطلقاً/ لتوهم الإيذاء منها فما ظنك عند تحقق الإيذاء ومالك 
الدابة لم يأذن فيجب الضمان به» وكذا عصمة عبد الغير لحق نفسه وفعله محظور 
فيسقط به عصمته» ولنا أن الفعل من هذه الأشياء غير متصف بالحرمة فلم يقع بغيا 
فلا تسقط العصمة به لعدم الاختيار الصحيح» ولهذا لا يجب القصاص على الصبي 
والمجنون بقتلهماء ولا الضمان بفعل الدابة فإذا لم يسقط كان قضيته أن يجب 
القفياض ا فل تفت معسيرمة ا ال تج القمناض لر E‏ 
الشر فتجب الدية. 

قال رحمه اللّه : ( ولو ضربه الشاهر فانصرف فقتله الآخر قتل به القاتل) معناه 
إذا شهر رجل على رجل سلاحاً فضربه الشاهر فانصرف ثم إن المضروب وهو 
المشهور عليه ضرب الضارب وهو الشاهر فقتله فعليه القصاص لأن الشاهر لما 
انصرف بعد الضرب عاد بعصوها كل جا كان لأن حل دمه كان باعتبار شهره وضربه» 
فإذا نكت على رجه لا بريد ضر اتا اندفع شره فلا حاجة إلى قتله لاندفاع ره 
بدونه فعادت عصمته» فإذ قتله بعد ذلك فقد قتل شخصاً معصوماً ظلماً فيجب عليه 
القصاص. 

قال رحمه اللّه: ( ومن دخل عليه غيره ليلاً فاخرج السرقة فاتبعه فقتله فلا شيء 


(والمجنون بقتلهما) مصدر مضاف إلى الفاعل اه ( فرع ) ومن نظر في بيت إنسان من ثقب 
أو شق باب أو نحوه فطعنه صاحب الدار بخشبة أو رماه بحصاة فقلع عينه يضمنها عندنا 
وعند الشافعي وأحمد لا يضمنهاء لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : « لو أن رجلا اطلع عليك ل بحصاة وفقات عينه لم يكن عليك 
جناح)(١2؛‏ وعن سهل بن سفيان (أن رجلا اطلع من حجر من باب النبي عله والنبي يله 
يحك رأسه ومدراة في يده فقال عليه الصلاة والسلام: لو علمت أنك تنظرني لطعنت بها 
في عينك)2'00, ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «في العين نصف الدية)20 وهو عام» ولأن 
مجرد النظر لا يبيح الجناية عليه» كما لو نظر من الباب المفتوح وكما لو دخل في بيته 
ونظر فيه ونال من امرأته ما دون الفرج لم يجز قلع عينه, ولآن(؟2. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الديات (1۸۸۸ )» والنسائي في القسامة 2»)1851١١(‏ وأحمد في مسنده 
1 ١الاكلا).‏ 
(۲) أخرجه البخازي في اللباس »)٥۹۲٤(‏ ومسلم في الآداب »)۲٠١١(‏ والترمذي في الاستغذان 
والآداب »)۳۷٠۹(‏ والنسائي في القسامة (1859)) وأحمد في مسنده ( ۲۲۲۹٣‏ )» والدارمي 
في الديات )۲۳۸٤(‏ . 
(۳( أخرجه النسائي في القسامة ( 4807 )» وأحمد في مسنده )7١57(‏ واللفظ له. 
٤(‏ ) بياض بالاصل. 


F41‏ نظا 


۲۳۹٦‏ تسس ككتتاب الجنايات - باب القصاص فيما دون النفس 


عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : «قاتل دون مالك)(2 أي لأجل مالك ولأن له أن 
يمنعه بالقتل ابتداء فكذا له أن يسترده به انتهاء إذا لم يقدر على أخذه منه إلا به ولو 
علم أنه لو صاح عليه يطرح ماله فقتله مع ذلك يجب القصاص عليه لأنه قتله بغير 
حق وهو بمنزلة المغصوب منه إذا قتل الغاصب حيث يجب عليه القصاص» لأنه 
يقدر على دفعه بالاستعانة بالمسلمين والقاضى فلا تسقط عصمته بخلاف السارق» 
والذي لا يندفع بالصياح واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


باب القصاص فيما دون النفس 


قال رحمه اللّه: ( يقتص بقطع اليد من المفصل وإن كانت يد القاطع أكبر 
وكذا الرجل ومارن الأنف والأذن والعين إن ذهب ضوؤها وهى قائمة» وإن قلعها لا والسن 
وإن تفاوتا وكل شجة تتحقق فيها المماثلة) لقوله تعالى: أ والجروح قصاص * 
[المائدة: 45 ] أي ذو قصاص ولقوله تعالى: # والسن بالسن #» [المائدة: 45 ] 
فلا وقد أمكن فى هذه الأشياء التى ذكرها ولا معتبر بكبر العضوء لأنه للا یو جب 
التفاوت في المنفعة ويمكن رعاية المماثلة فى العين إذا ضربت وذهب ضوؤها وهى 
قائمة بأن تحمى لها المرآة» ويجعل على وجهه قطن رطب وتسد عينه الأخرى ثم 
تقرب المرآة من عينه بخلاف ما إذا انقلعت حيث لا يقتص منه لعدم إمكان رعاية 
المماثلة» وكانت هذه الحادثة وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه فشاور الصحابة 
رضي الله عنهم» فقال على : يجب القصاص فبين إمكان الاستيفاء بالطريق الذي 
ذكرناه» ثم هنا لم يعتبر الكبر والصغر في العضو حتى أجرى القصاص في الكل 


باب القصاص فيما دون النفس 
لما ذكر القصاص في النفس شرع في القصاص فيما دونها لأن الجزء يتبع الكل اه 
قوله: (ومارن الأنف) وإنما قيد بالمارن لأنه إذا قطع قصبة الأنف لا يجب القصاص لأنه عظم 
ولا قصاص في العظم سوى السن اه إتقاني . قوله: (والأذن) وأما الأذن إذا قطع كلها ففيها 
القصاص لإمكان المماثلة لأنها لا تنقبض ولا تنبسط وإن قطع بعضها وللقطع حدٌ 
معروف أمكنت المماثلة فيجب القصاصء وإن لم يكن يعرف سقط القصاص كذا ذكره 
القدوري في شرحه اه إتقاني . قوله: (فشاور الصحابة) فلم يكن عندهم فيه شيء اه غاية . 


)2 أخرجه النسائي في تحريم الدم ( 108١‏ )» وأحمد في مسنده ( ۳۲۰١۰۷‏ ) بنحوه. 


كتاب الجنايات - باب القصاص فيما دون النفس . ل 000000 ااا 


باستيفاء الكل واعتبره بالشجة في الرأس إذا كانت استوعبت رأس المشجوج وهي لا 
وأخذ بقدر شجته» وإنما كان كذلك لأن ما يلحقه من الشين أكثر لأن الشجة 
المستوعبة لما بين قرنيه أكثر شيئاً من الشجة التي لا تستوعب بين قرنيه» بخلاف قطع 
العضو فإن الشين فيه لا يختلف» وكذا منفعته لا تختلف فلم يكن له إلا القتصاص 
لوجود المساواة فيه من كل وجه. 

قال رحمه اللّه: (ولا قصاص في عظم) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
قصاص في العظم ۲“ وقال عمر وابن مسعود رضي الله عنهما: لا قصاص في عظم 
المساواة وقد تعذر اعتبارها في + غير السنء واختل الاطباء في السسن هل هو عظم او 
لد ما ين الفرق بينه وبين سائر العظام لأنه ليس بعظم» 
فلعل صاحب الكتاب ترك السن لذلك لأنه لم يدخل تحت الاسم» وكذلك ف 
الحديث لم يستثنه, ولغن قلنا: إنه عظم فالفرق بينه وبين سائر العظام أن المساواة فيه 
ممكن بان يبرد بالمبرد بقدر ما کسر منه» كذا إن قلع منه فإنه لا يقلع سنه قصاصا 
لتعذر اعتبار المماثلة فيه فربما تفسد لهاته, ولكن يبرد بالمبرد إلى موضع أصل السن 
كذ ذكرة فى التهابةمعزيا إلى التخيرة والشيسوط: 


قوله: (لما بين قرنيه) أي قرني المشجوج اه قوله: (التي لا يستوعب بين قرنيه) أي قرني 
الشاج اه قوله: (وكذا منفعته لا تختلف) أي بالكبر والصغر اه قوله: (فلعل صاحب الكتاب 
ترك السن) أي استشنى السن حيث لم يقل» ولا قصاص في عظم السن إلا في السن استشناه 
في أثر عمر وابن مسعود السابق اه قوله: (فربما تفسد لهاته) كذا هو في نسخة قارئ 
الهداية ونسخة الزراتي بق المقازلة على كلظ الشارح وه اف فى ارده اوعدي على 
وا تفط حك ر ی کے ا ا ا : صوابه لثاته لأن اللثة 
بالتخفيف كما قال في الصحاح: هي ما حول الأسنان وأصلها لثي والهاء عوض عن الياء 
وجمعها لثات ولثى اه وأما اللهاة فهي كما قال في الصحاح: اللهاة هي الهنة المطبقة في 
أقصى سقف الفم والجمع اللهى واللهوات واللهيات أيضا اه وقال في المغرب : اللهاة 
لحمة مشرفة على الحلق» ومنها قوله: من تسحر بسويق لا بد أن يبقى بين أسنانه ولهاته 
شيء وكأنه تصحيف لثاته» وهي لحمات أصول الأسنان اه قال ابن الأثير: اللثة بالكسر 
والتخفيف عمور الأسنان دي مغارزها ثم قال: وفي حديث الشاة المسمومة فما زلت 
أعرفها في لهوات رسول الله عب بك لسرت سد لوه ف ف 


.) 79٠0 / ذكره الزيلعي في نصب الراية (4؛‎ )١( 


[r/o 4] 


| سنس كاب الجنايات - باب القصاص فيما دون النفس 


قال رحمه اللّه: ( وطرفي رجل وامرأة وحر وعبد وعبدين) أي لا قصاص في 
الطرف بين رجل وامرأة ولا بين حر وعبد ولا بين عبدين» وقال الشافعي رحمه اللّه : 
يجب القصاص في جميع ذلك إلا في الحر يقطع طرف العبد لأن الأطراف تابعة للأنفس» 
وشرع القصاص فيها للإلحاق بالأنفس ففي كل موضع يجري القصاص في النفس 
يجري فى الأطراف» وما لا فلا ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال لأنها وقاية 
الأنفس كالاموال» ولا مماثلة بين طرف الذكر والأنثى للتفاوت بينهما في القيمة 
بتقويم الشارع ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين للتفاوت في القيمة» وإن تساويا 
فيها فذلك بالحزر والظن وليس بيقين فصار شبهة فامتنع القصاص بخلاف طرف 
الحرّين لأن استواءهما متيقن به بتقويم الشرع» وبخلاف الأنفس لأن القصاص فيها 
يتعلق بإزهاق الروح ولا تفاوت فيه. 
٠‏ قال رحمه اللّه: (وطرف الكافر والمسلم سيان ) أي مثلان فيجري القصاص 
بينهما للتساوي في الأرش» وقال الشافعي رحمه اللّه : لا يجري لما ذكرنا من أصله . 

قال رحمه اللّه: ( وقطع يد من نصف ساعد وجائفة برئ منها ولسان وذكر إلا 
أن يقطع الحشفة) أي لا قصاص في هذه الأشياء لعدم إمكان المماثلة فيها لأن في 
القطع من نصف الساعد كسر العظم ويتعذر التساوي فيه إذ لا ضابط له» وفي الجائفة 


اه قوله: (وقال الشافعي : يجب القصاص في جميع ذلك إلخ) فإن قيل: سلمنا وجود التفاوت 
في البدل وأنه يمنع الاستيفاء لكن المعقول منه منع استيفاء الأكمل بالأنقص دون 
العكس» فإن الشلاء تقطع بالصحيحة وأنتم لا تقطعون يد المرأة بيد الرجلء فالجواب : أنا 
قد ك أن الاطراف يتلاك ويا فلك الأموال ها تخلقية”وقاية: لاكنفس: كالمال 
الواح أف ىالتار تجا اعا مطلقاء. والعدلل اليس معد تع انما موي 
اكل امن حي اف لاس ارا م سيق أن انرسي فنا ملك بها سلا 
الأموال» ومن حيث أنه يوجب تفاوتاً في المنفعة تنتفي به المماثلة ينبغي أن تعتبر فقلنا: 
تعتبر من جهة الأكمل لثلا يلزم أن يكون باذلا للزيادة في الأطراف» ولا تعتبر من جهة 
الأنقص لأنه إسقاط والإسقاط جائز دون البدل بالاطراف اه أكمل . وقال الإتقاني : فإن قيل: 
هذا الذي ذكرتموه صحيح في المنع من قطع الصحيح باشل والحن بالعيد: وال كر الاش 
فهاة اجر أن تقل ورال وال ار عا مولا اص ال 
على ضربين نقص من طريق المشاهدة فيمنع من استيفاء الكامل بالناقص» ولا يمنع من 
استيفاء الناقص بالكامل كالشلل ونقص من طريق الحكم فيمنع من استيفاء كل واحد من 

الأمرين بالآخر كاليسار باليمين» ومانحن فيه نقص من طريق الحكم اه قوله: (إلا في الحر 
يقطع طرف العبد) فإنه لا يجري القصاص على الخر عنده أيضاً اه غاية . قوله: روفي الجائفة 


كتاب الجنايات - باب اتشان فيما دون di‏ سس سس سس سس PQ‏ $ 
البرء نادر فلا يمكن أن يجرح الثاني جائفة على وجه يبرا منه فلا يكون أهلاً کافلا 
يجوز والذكر واللسان ينقبضان وينبسطان فلا يمكن اعتبار المماثلة فيهما إلا أن 
يقطع من الحشفة» لأن موضع القطع معلوم فصار كالمفصل» وعن أبي يوسف رحمه 
الله أنه إذا قطع من أصلهما يجب القصاص لإمكان اعتبار المماثلة والحجة عليهما 
مابيناه» ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر أو بعض اللسان لا يجب القصاص 
لجهالة مقداره بخلاف ما إذا قطع كل الأذن أو بعضها لأنه لا ينقبض ولا ينبسط وله 
حد معلوم فيمكن اعتبار المماثلة فيه والشفة إن استقصاها بالقطع يجب القصاص 
لإمكان اعتبار المماثلة فيها بخلاف ما إذا قطع بعضها لتعذر اعتبار المماثلة فيه. 

قال رحمه اللّه: ( وخير بين الأرش والقود إن كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع 
أو كان رأس الشاج أكبر) أما الأول وهو ما إذا كانت يد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع 
ويد العتبار SS‏ كاملة الصا ياذن استيفاء حقه بكماله متعذر فيخير بين أن 
يتجوز بدون حقه في القطع وبين أن يأخذ الأرش كاملاً» كمن أتلف مثلياً لإنسان 
فانقطع عن أيدي الناس ولم يبق منه إلا رديعا فإنه يخير بين أن يأخذ الموجود نالا 
وبين أن يعدل إلى القيمة» ثم إذا استوفى القصاص سقط في الزيادة / ؛ وقال الشافعي 
رحمه اللّه: يضمنه النقصان لأنه قدر على استيفاء البعض فيستوفي ما قدر عليه وما 
تعذر استيفاؤه يضمنه» ولنا أن الباقي وصف فلا يضمن بانفراده فصار كما إذا تجوز 
بالرديء مكان الجيد» ولو سقطت يده المعيبة قبل اختيار المجني عليه بطل حقه ولا 
شيء له عليه لأن حقه متعين في القصاص عندنا لما مر أن موجب العمد القود عينأء 


البرء) قال الإتقاني : وأما الجائفة وهي التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن إذ 
برأت لا يكون فيها القصاص لأن الا اقفر بها تادر هاا الهلاك فيها غالب فإذا 
أفضت إلى الهلاك غالباً لا يمكن المماثلة بين الثانية والأولى لوجود البرء في الأولى متعين 
دون الثانية» فلا يجب القصاص لانتفاء شرط القصاص بل يجب ثلث الدية فى ماله» ولا 
تكوث الجائقة إلا فا يصل إلى البطن ولآ'تكون فى الرقبة ولا فى الجلق ولا في اليدين ولا 
في الرجلين فإن كانت الجراحة في الأنشيين والدبر فهي جائفة ذكره القدوري في شرحه اه 
قوله : (وعن أبي يوسف أنه إذا قطع من أصلهما يجب القصاص) وقد الا جا : لو قطع بعض 
اللسان لا يقتص منه لأنه ليس هناك مفصل يوقع فيه القصاص فلا تعلم المماثلة اه غاية. 
قوله : (ولو سقطت يده المعيبة) أي بغير حق عليه مثل أن يقطعها رجل ظلماً أو تتلف بآفة 
من السماء اه قوله: (بطل حقه إلخ) ولا يقال : إنه كان مخیرا بي بين أمرين فإذا فات أحدهما 
تعين الآخرء لأن حقه لم يثبت إلا في انید کان له إن يدل عن هذا الى إلى بدلا اذا 
ا ا ا مختصر الطحاوي اه إتقاني . 


[Y/t Fo] 


١8‏ 4 متسس سس كتناب الجنايات - باب القصاص فيما دون النفس 
وحقه ثابت فيه قبل اختياره المال» كما إذا كانت صحيحة فإذا فات المحل بطل 
الحق بخلاف ما إذا قطعت بقود أو سرقة حيث يجب عليه أرش اليد» وقال الشافعي 
رمه ال يجب ارش فى الموطعين لآق وجوت المال غندة اصلى: كالقود فإذا 
A‏ كو لدان زلا افر ال صلق :ا نينا فيقوت وات 
المحل»كما إذا مات من عليه القصاص في النفس غير أنه إذا قطعت يده بقصاص أو 
قة قد أوفى بها حقا مستحقاً عليه فسلمت له معنى فيغرم للأوّل» بخلاف النفس 
إذا وجب على القاتل القصاص لغيره فقتل به حيث لا يضمن لأنها ليست في معنى 
المال: قلع يسك له ونا الثاني وهو عا إذا كانه راي العام ار مان كانت اج 
استوعبت بين قرني المشجوج وهي لا تستوعب بين قرني الشاج» فلأن الشجة إنما 
كانت موجبة لكونها مشينة فيزداد الشين بزيادتهاء وفي استيفاء ما بين قرني الشاج 
زيادة على ما فعل وباستيفاء قدر حقه لا يلحق الشاج من الشين مثل ما يلحق 
المشجوج فيخير كما في الشلاء والصحيحة» ثم لو اختار القود يبدأ من أي الجانبين 
شاء لأن حقه في ذلك المحل فكان له أن يفعل » وفي عكسه وهو ما إذا كان رأس 
المشجوج اكب ي ار عاد هد لما دن زنادة ال وركذا إذا 
كانت الشجة في طول الرأس وهي تأخذ من جبهة أحدهما إلى قفاه ولا تأخذ إلى قفا 
الآ فهو لكان لجان كرا وذكر الطحاوي عن علي الرازي الكبير أن له الاقتصاص 
ولا خيار له لأن في القصاص فيما دون النفس 3 تعتبر المساواة في المحل فلا ينظر إلى 
الصغر والكبر كاليد» وجوابه أن القصاص في الشجة لأجل الشين وهو يتفاوت في 
الصغر والكبر» وفي قطع اليد لفوات منفعة البطش وهي لا تتفاوت ولعل الصغيرة أنفع 
من الكبيرة فافترقا . 
فصل 
قال رحمه اللّه: (وإن ضولح على مال وجب حالاً وسقط القود) أي إذا صولح 
القاتل على مال عن القصاص سقط القصاص ووجب المال المصالح عليه حالاً قليلا 
كان أو كثيراً لقوله تعالى : # فمن عفي له من أخيه شيء 4 [البقرة : ۸ ] الآية» قال ابن 


قوله: (يبدأ من أي الجانبين شاء) حتى يبلغ مقدارها في طولها إلى حيث يبلغ ثم يكف اه 
غاية. قوله: (أن له الاقتصاص) الذي بخط الشارح أنه له الاقتتصاص اه 
فصل 
قوله: (لقوله تعالى : 9 فمن عفي له من أخيه شيء 4 الآية) أي من جهة أخيه المقتول اه 
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عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في الصلح وقوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل 
له قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا المال» وبين أن يقتلوا)('2» والمراد واللّه 
أعلم أخذ المال برضا القاتل على ما بيناء ولأنه حق ثابت له يجري فيه العفو مجانا 
فكذا تعويضا لاشتماله على الأوصاف الجميلة من إحسان الولى وإحياء القاتل» 
بخلاق خد الغذف ن القالب فيه حى الله تعال ولا يجري فة الحقئفكذا التخويض) 
والقليل والكثير فيه سواء لأنه ليس فيه شيء مقدر فيفوض إلى اصطلاحهما 00 
والكتابة والإعتاق على مال» بخلاف ما إذا كان القتل خطأ حيث لا يجوز بأكثر من 
الدية لأنه دين ثابت في التعة فيكوق خد اکر مه رباء وإنما وچ دين 
وجب بالعقد والأصل في مثله الحلول كالثمن والمهر بخلاف الدية» لأنها لم تجب 
بالعقد» وإنما سقط القود لأنه موجب العقد ولأنه لم يرض ببذل الال :را انا به 
فيوفر عليه مقصوده . 

قال رحمه الله : ( ويتنصف أن أمر الحر القاتل وسيد القاتل رجلا بالصلح عن 
دمهما على ألف ففعل ) معناه / لو كان القاتل حرًا وعبدا فأمر الحرٌ القاتل ومولى العبد 
القاتل رجلا بأن يصالح عن دمهما على ألف درهم ففعل المأمور فالألف على الحر 
والمولى نصفان» لأنه مقابل بالقصاص وهو عليهما على السواء فينقسم بدله عليهما 
على السواء» ولأن الألف وجب بالعقد وهو مضاف إليهما فيتنصف موجبه وهو الألف. 

قال رحمه اللّه : (فإن صالح أحد الأولياء عن حظه على عوض أو عفا فلمن بقي 
حظه من الدية) لأن كل واحد منهم متمكن من التصرف في نصيبه استيفاء وإسقاطا 
بالعفو أو بالصلح لأنه يتصرف في خالص حقه فينفذ عفوه وصلحه فيسقط به حقه 
في القضصاص؛ ومن ضرورته سقوط حق الباقين أيضا فيه لأنه لا يتجزاء ألا ترى أنه لا 
يتجزاً ونا دا سوط يلوف ا لق ر و فسن اولياء ]دهي یق کین 
لأولياء الآخر قبله لأن الواجب فيه قصاصان لاختلاف القتل والمقتول فبسقوط 
احدهما لا يسقط الا آلا ترق أنهسا يقترفاة تیر فكذا رقاء ات غا فحن فی 
فإذا سقط انقلب نصيب من لم يعف مالاً لأنه تعذر استيفاؤه» لمعنى في القاتل وهو 
ثبوت عصمة القاتل بعفو البعض عن القصاص فيجب المال كما في الخطأ فإن سقوط 


غاية. قوله: (على ما بينا) أي أول كتاب الجناية اه قوله: (بخلاف ما إذا كان القتل خطأ إلخ) 
إذا كان الصلح على جنس ما افترضت فيه الديةء وإذا كان الصلح على خلاف الجنس 
يجوزء وإن زاد على قدر الدية نص عليه الكرخي في كتاب الصلح وقد مر بيانه في كتاب 
الصلح اه إتقاني . قوله: (لأنه موجب) أي سقوط القود اه قوله: (فيجب المال كما في الخطأ 
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القصاص فيه لمعنى في القاتل وهو كونه مخطعاًء فلا يجب للعافي شيء لأنة أسقط 
حفه این ب ور :ياد عر بخلاف شرکائه لعدم ذلك منهم فينقلب 
نصيبهم مالاً والورثة ثة كلهم في ذلك سواءء وقال مالك والشافعي رحمهما اللّه: لا حق 
للزوجين في القصاص ولا في الدية لأن الوراثة خلافة وهي بالنسب دون السبب 
لانقطاعه بالموت» وقال ابن أبى ليلى رحمه اللّه: لا ينبت حقهما في القصاص لأن 
حق في القصاص لأن المقصود س اا التشفي والانتقام» ركنت يختص به 
الأقارب الذين ينصر بعضهم ا ولهذا لا يكون أحدهما عاقلة الآخر لعدم 
التناصر» ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك مالاً أو حقاً فلورثته» ومن ترك كلا 
فعلی)()» والقصاص حقه فيكون لجميعهم كالمال «وأمر عليه الصلاة والسلام 
بتوريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم)('2) ولأن القصاص حق يجري فيه 


إلخ) وذلك لما روي أن دما بين شريكين عفا عنه أحدهما فاستشار عمر رضي اللّه عنه ابن 
مسعود فقال: أرى هذا قد أحياه فلا يملك الآخر أن يميت ما أحياه حمل عمر على قوله» 
وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير فحل محل الإجماع اه إتقاني. قال الإتقاني : 
وهذا الذي ذكرنا من سقوط القصاص بعفو أحد شريكي الدم مذهبناء وقال مالك للآخر: 
أن يقتله كذا ذكر شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي : لأن حق القتل 
ثابت لكل واحد. منهما على الكمال» ولهذا لو قتله لم يضمن شيعا والحجة عليه قضية 
عمر وقد ذكر محمد قضيته في كتاب الآثار عن أبي حنيفةعن حماد عن إبراهيم عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» وقال في شرح الكافي أ اوقا النض اه والدرة نشي ميزانا لكل 
الورئة ثة عندنا بالسبب والنشي جميعا اه قولة RES‏ سواء ) قال الإتقاني : 
والأصل في ذلك أن القصاص يستحقه من د يستحق ماله على فرائض الله تعالى الذ كر 
والأنثى في ذلك سواء والزوج والزوجةفي ذلك سواء نص عليه الكرخي في مختصره» 
كالدية والدليل على أن الدية بين الورثة أنه مال للميت تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه 
ل ٠‏ الدية شيء له قوله درا که نتوريث امرأة أشيم الضبابي؛) قال الإتقاني : 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض (2)7775 ومسلم في الفرائض (5١71١).؛‏ والنسائي في الجنائز 


(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية .)٠٠۲/ ٤(‏ 
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الإرث حتى إن من قتل وله ابئان فمات أحدهما عن ابن كان القصاص بين الصلبي 
وبين ابن الابن فثبت لسائر الورثة» والزوجية تبقى بعد الموت حكماً في حق الإرث 
أو يشبت الإرث مستندا إلى سببه وهو الجرح» وكان علي رضي اللّه عنه يقسم الدية 
على من أحرز الميراث» والدية حكمها حكم سائر الأموال فلهذا لو أوصى بثلث ماله 
تدخل الدية فيه والقصاص بدل النفس كالدية فيورث كسائر أمواله» ولهذا لو انقلب 
مال تقضى به ديونه» وتنفذ فيه وصاياه واستحقاق الإرث بالزوجية كاستحقاقه بالقرابة 
لا بالعقد» ألا ترى أنه لا يرتد بالرد بخلاف الوصية» وبهذا يتبين أن الاستحقاق ليس 
بالعقد بل بحكم العقد» ولا يلزم من عدم التناصر والعقل عدم دم الإرث للقصاص, ألا 
ترى أن الصغير والنساء من الأقارب لا يعقلن ويرثن القصاص والدية» وأقرب منه أن 
المرأة لا يعقل عنها أبناؤها الكبار ويرثونهاء قال الشافعى رحمه اللّه: لا حظ للنساء 
من الأقارب في استيفاء القصاص ولهن حق العفو كن الهراة ليست من أهل القتل 
لضعفها ولهذا لا تقتل الكافرة الأصلية ولا توضع عليها الجزية الواجبة مكان القتل 
فصارت في حق الاستيفاء كالصغير والحجة عليه ما بيناه» وقوله: لأنها ليست من 
أهل القتل» قلنا: إنها إن لم تقدر توكل فإنها من أهل التوكيل . 

قال رحمه اللّه/ : (ويقتل الجمع بالفرد) والقياس أن لا يقتل لعدم المساواة 
ولكن تركناه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم» وروي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا 
واحدا فقتلهم عمر رضي الله عنه به» وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلهم» ولأن 
القتل بطريق التغالب غالب والقصاص شرع لحكمة الزجر.فيجعل كل واحد منهم 
كالمنفرد به فيجري القصاص عليهم ا RT‏ لمعنى الإحياء» ولولا ذلك الام 


وا روي عن ا ستيان ا : ورد علي كتاب رسول الله عه عه أن 
ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها والحديث مشهور مذ كور في الموطا وغيره» وقال 
القدروي في شرحه: القصاص وعن علي أنه قال : الدية بين من أحرز الميراث» ولأنها مال 
للميت كسائر أمواله» وقال القدوري في شرحه: قال أصحابنا: في دم عمد بين شريكين 
عفا أحدهما فللآخر نصف الدية مال القاتل فى ثلاث سنين» وقال زفر: فى سنتين» لنا أنه 
جزء من الدية فيسقط في السنين الثلاث كما لزم بعض العاقلة وه كز ا 
الدية لم تلزم من أجزاء دية واجبة» وإنما هو جملة الواجب فصار كما يجب من نصف 
الدية بقطع اليد خطا اه وكتب على قوله الضبابي ما نصه بكسر الضاد المعجمة والضباب 
بطن من العرب ذكره ابن دريد في جمهرة اللغة وأشيم من جملة الصحابة وكان قتله خطأ 
اه إتقاني . قوله في المتن: (ويقتل الجمع بالفرد) بشرط المباشرة من الكل بان جرح كل 
واحد جرحا ساريا اه خواهر زاده. قوله: (تمال) أصله المعاونة في ملء الدلو ثم عم فقالوا: 
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سد باپ القصاص وفتح باب التفاني» إذ لا يوجد القتل من واحد غالبا لأنه يقاومه 
الواحد فلم يقدر عليه فلم يحصل إلا نادرأ والزاجر يشرع فيما يغلب لا فيما يندر 
ولأن زهوق الروح لا يتجزأ واشتراك الجماعة فيما لا يتجزأ يوجب التكامل في حق 
كل واحد منهم فيضاف إلى كل واحد منهم كملا كانه ليس معه غيره» كولاية الإنكاح 
في باب النكاح . 

قال رحمه اللّه: ( والفرد بالجمع اكتفاء) أي يقتل الفرد إذا قتل جماعة ويكتفى 
بذلك» وقال الشافعي رحمه اللّه: يقتل بالأؤل منهم إن قتلهم على التعاقب ويقضي 
بالدية لمن بعده في تركته لأن العاقلة لا تعقل العمدء وإن قتلهم جميعاً معأ أو لم 
يعرف الأول منهم يقرع بينهم ويقضي بالقود لمن خرجت له القرعة وبالدية للباقين؛ 
وفي قول : قعل لهم جميعاً وتقسم الديات بينهم لأن الموجود منه قتلات وما يتحق في 
حقه قتل واحد فلا تماثل وهو القياس في الفصل الأول» إلا أنا تركناه بما ذكرنا على 
ما بيناء ولنا أن كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال فحصل التماثل» آلا ترى أن 
الواجب في الفصل الأول وهو ما إذا قتل جماعة واحدا القصاصء ولولا أن التماثل 
باب لما وجب القضناص وهذا لآن المثل اسيم مشترك فمن ضرورة كون أحد الشيئين 
مثلاً للآخر أن يكون الآخر مثلاً له كاسم الأخ والزوج» فوجوب القصاص فيه دليل 
على أنه مثل له إذ هو لا يجب في كل موضع يتعذر اعتبار المماثلة فيه ككسر العظم 
أو يتوهم عدم المماثلة فيه كالجائفة» فإن الثاني لما توهم موته باعتبار الغالب امتنع 
القصاص . 

قال رحمه اللّه : (فإن حضر واحد قتل له وقسط وحق البقية كموت القاتل ) أي 


تمالؤا أي تعاونوا اه إتقاني. قوله: روفي قول: قتل لهم جميعاً) قال الإمام علاء الدين في 
طريقة الخلاف قال علماؤنا رضي الله عنهم: الواحد يقتل بالجماعة قصاصاً على سبيل 
الاكتفاء» وقال الشافعي : لا يقتل اكتفاء غير أنه إن قتلهم على التعاقب يقتل بالأوّل اكتفاءء 
وتجب ديات الباقين وإن قتلهم على المقارنة له فيه قولان: في قول: يقتل بالواحد غير عين 
الديات للباقين إلى هنا لفظ الطريقة اه إتقانى. قوله: (ولنا أن كل واحد منهم) أي من 
الأولياء اه ( فرع ) فإن قلت: فما الجواب عن أن اليد الواحدة لا تقطع بالأيدي اكتفاء بل 
تقطع بواحدة منهاء وينتقل حق الباقين إلى المال قلت الطرف متبعض يسلك به مسلك 
الأموال» فإذا اجتمعوا على استيفائه صار كل واحد منهم مستوفياً لجزء حقه وينتقل في 
الباقي إلى المال كما لو أتلف عليهم عشرة أقفزة فوجدوا قفيزا واحداً فإنهم يقتسمونه 
وينتقلؤن في الباقي إلى المال» لأنه متبعضص والقصاص ليس بمتبعضص فثبيت لکل واحد 
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إذا حضر أولياء واحد من المقتولين قتل لهم وسقط حق أولياء بقية المقتولين كما 
يسقط بموت القاتل حتف أنفه لفوات محل الاستيفاء فصار كموت العبد الجاني» 
وفيه خلاف الشافعي رحمه الله لأن الواجب عنده أحدهما على ما بينا فإذا فات 
أحدهما جين ادر كمن قال لامرأتيه: إحدا كما طالق» أو قال : لعبديه أحدكما 
حر فمات أحدهما تعين الآخر لفوات المحل. 

قال رحمه اللّه: ( ولا تقطع يد رجلين بيد ) معناه إذا قطع رجلان يد رجل فلا 
قصاص على واحد منهماء وقال الشافعي رحمه اللّه: تقطع أيديهما والمفروض إذا 
آل سا ا من جانب وأمراها على يده حتى انفصلت» هو يعتبرها بالأنفس 
لأن الأطراف تابعة لها وملحقة بها فأخذت حكمهاء بخلاف ما إذا أمر أحدهما 
السكين من جانب والآخر من جانب آخر حتى التقى السكينان في الوسط وبانت اليد 
حيث لا يجب القصاص فيه على واحد منهما لأنه لم يوجد من كل واحد منهما إمرار 
السلاح إلا على ب بع العضوء ؛ ولنا أن كل واحد منهما قاطع للبعض لأن ما انقطع بقوة 
أحدهما لم ينقطع بقوة الآخر فلا يجوز أن يقطع الكل بالبعض والاثنتان بالواحدة 
لانعدام المساواة فصار كما إذا أمر كل واحد من جانب بخلاف النفس» فإن الشرط 
فيها المساواة في العصمة لا غير وفي الطرف تعتبر المساواة في النفع والقيمة» ولهذا 
لا تقطع الصحيحة بالشلاء والنفس السالمة عن العيوب تقتل بالمفلوج والمشلول» 
فكذا الاثنان بالواحد فلا يصح القياس على النفس» ولأن زهوق الروح لا يتجزأ 
فاضيف إلى كل واحد كملا وقطع العضو يتجراء آلا ترى أنه يمكن | أن يقطع البعض 
ويترك الباقي» وفي القتل لا يمكن ذلك» ولهذا لو أمر أحدهما السكين على قفاه 
والآخر على حلقه حتى التقيا في الوسط وهات منهما يجب القصاص» وفى اليد لا 
يجب ولأن القعل بطريق الاجتماع غالب مخافة الغرث لا في القطع لأنه ا 


منهم كملاً فظهر الفرق بين قطع اليد وحز رقبة اه إتقاني . قوله: (ولنا أن كل واحد منهما 
قاطع للبعض) ولنا أن الحاصل من الجماعة يستدعي التجزئ لأن كل واحد منهم حصل منه 

بعض القطعء وإنما قلنا : إنه يستدعي التجزئ لأن المحل وهو اليد يقبل التجزئ فإذا حصل 
من لزاه منهم بعض القطع لم يجز إضافة القطع إلى كل واحد منهم كملا فلم يجز 
قطع الأيدي باليد الواحدة لعدم المماثلة بخلاف قتل 8 بالنفس الواحدة» لأن قتل 
النفس يضاف إلى كل واحد منهم كملاً فجعل كل واحد م: منهم قاتلاً على الكمال فحصل 
الممائلة بين الأنفس والنفس الواحدة والاعتداء مقيد بالمماثلة» قال تعالى: 8 فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم # [البقرة:٤۹١]‏ وقال تعالى  :‏ من عمل سيئة فلا يجزى إلا 
مثلها ‏ [ الأنعام : | وقطع اليد متجزئ فلا تجوز المماثلة بين الأيدي واليد الواحدة 
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ع سس تناب الجنايات - باب القصاص فيما دون النفس 


مقدمات بطيئة يلحقه الغوث بسببها كالشد» أو نقول: ثبت وجوب القصاص في 
ا ا و 

قال رحمه اللّه: (وضمنا ديتها) أي ضمن القاطعان ديةالمقطوعة لأن التلف 
حصل بفعلهما فيجب عليهما نصف الدية عى كل واحد منهما الربع فيجب من 
مالهما لأن العاقلة لا تتحمل العمد . 

قال رحمه الله: (وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف 
الدية ) يعني إذا حضرا ا سواء كان القطع جملة واحدة أو على التعاقب» وقال 
الشافعي رحمه اللّه: إن قطعهما على التعاقب يقطع للأول منهما ويغرم أرش اليد 
للثاني لأن يده صارت مستحقة له قصاصاً فمنع استحقاقها الثاني بالقطع فصار كما 
إذا رهن شا من تسا قم.رهيه من آخر بعد التسليم إلى الأول إن قظعهما سا 
يقرع بينهما ويكون القصاص لمن خرجت له القرعة والأرش للآخر لأن اليد الواحدة 
لا تفى بالحقين وليس أحدهما أولى بها من الآخر فوجب المصير إلى القرعة؛ ولنا أن 
المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق ولا معتبر بالتقدم 
والتأخر كالغريمين في التركة» وهذا لأن حق كل واحد منهما ثابت في كل اليد لتقرر 
السبب في حق كل واحد منهما وهو القطع»› »> وكونه مشغولاً بحق الأول لا يمنع تقرر 
السبب في حق الثانيء ولهذا لو كان القاطع لهما عبدا استويا في استحقاق رقبتهة ولو 
كان يمتنع بالأول لما شاركه الثاني بخلاف الرهنء لأنه اسعيقاء حكما قلا يغبت 
للثاني بعدما ثبت للأول كالاستيفاء حقيقة» ولأن المرتهن حقه ثابت في اليكل 
ی رمد یر وکر تا وا إذا اوا وید اا فيكو ر كك 
ولا كذلك المقطوع يده فإنه لم يبت يغبت حقه في المحل» وإنما ثبت له حق التصرف 
نيه وا می ری فتك ده رال قال وکت كا ل شی ن 
ا القاطع بشيء ول كانه انا فما لطالية به 
كالمرتهن) فإذا لم يمنع الأول ثبوت حق الثاني فيها استويا فيها فيقطع لهما إذا 
حضرا معأ لعدم الأولوية› ويقضي لهما بنصف الدية يقتسمانه نصفين لاستوائهما 


لأن لليد نصفاً وربعاً وثمناً ونحو ذلك اه إتقاني. قوله: (والطرف ليس مثلها فلا يلحق به) 
قال فى المستصفى : والجواب عن قوله: كما تقغل الانفس بعفس واحدة إن نقول القياس 
كذلك لکن تركناه بالأثر والمخصوص عن القياس لا يلحق به إلا ما كان في معناه من كل 
وجه وقطع الطرف ليس في معنى قتل النفس لأن القطع يحتمل الوصف بالتجزئ لأنه إبانة 
العضو فجاز أن يقطع البعض دون البعض» وأما القعل إزهاق الروح وإنه لا يتجزأ اه قوله: 
(ولهذ إذا قطعت يده لا يطالب) بأن قطعها شخص آخر لا يكون للمقطوع الأول مطالبة من 
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بخلاف ما إذا كان القصاص ف فى النفس حيث يكتفى فيه بالقتل لهماء ولا يقضى 
لهما بالدية لما بينا من الفرق فيما تقدم. 

قال رحمه اللّه: (فإن حضر واحد فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدية) لأن 
للحاضر أن يستوفي حقه ولا يجب عليه التأخير حتى يحضر الآخر لثبوت حقه بيقين 
ولحي الا خر رده لا ال انل يطلب او يعفر مجان او كا ضار اجه الد 
إذا حضر والآخر غائب حيث يقضي له بالشفعة في الكل لما قلناء ثم إذا حضر الآخرٍ 
بعدما قطعت يده للحاضر وطلب يقضي له بالدية لأن يده أوفى بها حقاً مستحقاً 
عليه فيضمنها لسلامتها له» ولو قضى بالقصاص بينهما ثم عفا أحدهما قبل استيفاء 
الدية فللآخرالقود عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما اللّه» وعند محمد رحمه الله 
له الأرش لأن القاضى بالقضاء أثبت الشركة بينهما فعاد حق كل واحد منهما إلى 
البعض فإذا عفا أحدهما لم يتمكن الآخر من استيفاء الكل» ولهما أن ا 
القضاء في العقوبات فالعفو قبله كالعفو قبل القضاءء ولو قطع أحدهما يد القاطع من 
المرفق سقط القصاص لذهاب اليد التي فيها القصاص بالقطع ظلماً ولا ينقلب مالا 
كما إذا قطعها أجنبي أو سقطت/ بآفة سماوية ولهما نصف الدية على حاله لأنها 
واجبة قبل قطعها فلا تسقط بالقطع ظلماًء ثم القاطع الأوّل بالخيار إن شاء قطع ذراع 
القاطع» وإن شاء ضمنه دية اليد وحكومة عدل في قطع الذراع إلى المرفق لأن يد 
القاطع كانت مقطوعة من الكف حين قطع القاطع الأول من المرفق فكانت كالشلاء» 
وعلى هذا لو كان المقطوع يده واحداً فقطع القاطع من المرفق سقط حقه في القصاص 
ووجب عليه القصاص» وللمقطوع من المرفق الخيار إن شاء قطع من المرفق» وإن شاء 
أخذ الأرش لما ذكرنا. 

قال رحمه اللّه: (وإن أقرٌ عبد بقتل عمد يقتص به) وقال زفر رحمه الله : لا 
يصح إقراره لأنه يؤدي إلى إبطال حق المولى فصار كالإقرار بالقتل خطأ أو بالمال» ولنا 
أن العبد غير متهم في مثله لكونه يلحقه الضرر به فيصح» ولأن العبد مبقى على أصل 
الحرية في حق الدم عملاً بالآدمية» ألا ترى أن إقرار المولى عليه بالحدود والقصاص لا 
يجوز» فإذا صح لزم منه بطلان حق المولى ضرورة» وذلك لا يضر وكم من شيء يصح 
شع وإن كان لا يصح قصدا بخلاف الإقرار بالمال لأنه إقرار على المولى بإبطال 
حقه قصدا لأن موجبه بيع العبد أو الاستسعاءء وكذا إقراره بالقتل خطأ لأن موجبه 
دفع العبد أو الفداء على المولى ولا يجب على العبد شيء فلا يصح سواء كان العبد 
محجوراً عليه أو مأذوناً له في التجارة» لأنه ليس من باب التجارة فيكون باطلاً. 


قطع يد قاطعه اه قوله: (وقال زفر: إلخ) وقول زفر: ينتقض بما إذا ارتد العبد لأنه يقتل مع 
وجود المعنى الذي ذكره اهغاية . 
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قال رحمه اللّه: : (وإن رمى رجلاً عمداً فنفذ السهم منه إلى آخر يقتص للأول 
وللثاني الدية) لأن الأول عمد» والثاني أحد نوعي الخطا وهو الخطأ في الفعل فكأنه 
رمى إلى حربي ناب اتسينديا ,لقعا الزائعة يتعدد بتعده أثره . 


فصل ومن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالأمرين إلخ 
قال رحمه اللّه: (ومن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو 
مختلفين أو خطاين تخلل بينهما برء أولاً إلا في خطاين لم يتخلل بينهما برء فتجب 
دية واحدة كمن ضربه مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة ) معنى هذا إذا قطع . 
يده ثم قتله يجب عليه موجب القتل» وموجب القطع إذا كان عمدين أو أحدهما عمدا 


والآخر خطأ أو كانا خطأين وتخلل بينهما برء لا في خطأين لم يتخلل بينهما برء 
فتجب فيه دية واحدة» فحاصله أن الكل لا يتداخلان إلا الخطأين فإنهما يتداخلان 


فصل ومن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالأمرين إلخ 

قوله: (وموجب القطع إذا كانا عمدين أو أحدهما عمداً والآخر خطأ) هذه حالة تنقسمٍ 
إلى حالتين إ إحداهما قطع يده عمداً ثم قتله خطاء والأخرى قطع يده خطا ثم قتله عمدا 
وكل منهما إما قبل البرء وبعده فصارت أربع صورء والحالتان الأخريات كذلك تتصور أربع 
ضور ر التجموح :0 ور في ا عنها لا يتداخلان اتفاقاء وفي واحدة يتداخلان 
اتفاقا فتجب دية فقطء والثامنة خلافية عند أبي حنيفة لا يتداخلان وعندهما يتداخلان اه 
خر وال قى الجاع الضغير: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يقطع يد 
الرجل عمداً ثم يقتله خطا قبل أن تبرا اليد أو يقطع يده خطا ثم يقتله عمداً قيل البرء؛ 
قال: يؤخذ بالأمرين جميعاً باليد والنفس إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغيرء قال أبو الليث 
في شرح الجامع الصغير: هذه المسألة وما يشاكلها على أربعة أوجه إما أن يقطع يده عمداً 
ثم يقتله عمداً أو يقطع يده خطا ثم يقتله خطأ أو يقطع يده عمداً ثم يقتله خطا أو يقطع 
يده خطا ثم يقتله عمداً ثم كل وجه على وجهین» إما أن يبرا فيما بين ذلك أو لا يبرا 
فصارت الحاصل ثماني مسائل» وقال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرع 
الكافي : وهذا على وجوه أربعة؛ إما أن يكون كل واحد منهما عمداً أو خطا أو القطع عمدا 
و القتل خطا أو القطع خطا والقتل عمداً وذلك كله قبل البرء أو بعد البرء» فقي الوجوه 
كلها بعد البرء يجمع ب بين الموجبين بالإجماع لأن الفعل الأوّل قد انتهى فيكون القتل بعده 
فعلاً ابتداء فلا بد من اعتبار كل واحد منهما حتى لو كانا عمدين له أن يقطع يده ثم 
يقتله» ولو كانا خطأين أخذ دية الطرف ودية النفس جميعاً ولو كان أحدهما خطا والآخر 
عمداً يقتص فيما'هو عمد ٠‏ تؤخذ الدية فيما هو خطأ وإن كان لم يتخلل بينهما برء فإن 
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فيجب فيها دية واحدة إذا لم يتخلل بينهما برء» وإن تخلل بينهم برء لا يتداخلان» 
أما الأول وهو ما إذا كانا عمدين فالمذكور قول أبي حنيفة رضي اللّه عنه» وعندهما 
يتداخلان فيقتل حزاً ولا تقطع يده لأن الجمع بينهما ممكن لتجانس الفعلين وعدم 
تخلل البرء بينهما فصارا كالخطاين» وذلك لأن الجمع بي ا واجب ما 
أمكن لأن القتل يقع بضربات غالبا مسار كل عر دن سودي يؤدي إلى الحرج 
فيجمع تيسيراً إلا أن لا يمكن بان يختلف حكم الفعلين كالعمد والخطا أو يتخلل 
البرء بينهما لأن البرء قاطع للسراية فلا يمكن أن يجعل الثاني تتميما للأول فيعتبر 
على حياله» وأمكن ذلك قبل البرء فصار كسراية الأول» وله أن الجمع متعذر لأن حز 
الرقبة يمنع سراية القطع كالبرء حتى لو صدرا من شخصين وجب على كل واحد منهما 
القصاص فكذا إذا كانا من شخص واحد فيقطع الأولياء يده ثم يقتلونه إن شاؤوا وإن 
شاؤوا قتلوه من غير قطع لأن القصاص يعتمد المساواة في الفعل» وذلك بأن يكون 
القتل بالقتل والقطع بالقطع واستيفاء القطع بالقتل متعذر لاختلافهما حقيقة 


كانا خطأ يكتفي بدية واحدة بالإجماع لأنه ما فوّت إلا نفساً واحدة فلا يجب به إلا دية 
واحدة؛ وإن كان أحدهما خطا والآخر عمدا اقتص فيما هو عمد وأخذ بالدية فيما هو خطأ 
بالإجماع» ولا يتداخل أحدهما في الآخر لاختلافهما فاما إن كانا عمدين اختلفوا فيه» قال 
أبو حنيفة: يخير إن شاء قطع ثم قتل» وإن شاء اكتفى بالقتل وعندهما ليس له إلاالقتل» 
وهما يقولان :.إنه ما فوّت بالفعل إلا النفس فحسب كما إذا كانا خطا فئمة تجب دية واحدة 
بالاتفاق» فكذا لا يجب هنا إلا قصاص واحد إذا كانا عمداً ولأبي حنيفة أنه أتى بجنايتين 
قطع وقتل فيجب عليه موجبان اه إتقاني . (فرع ) اعلم أنه لا يخلو القطع والقتل من أن 
يتخلل بينهما برء أولا فإن تخلل بينهما برء يعتبر كل فعل ويؤخذ بموجب الفعلين لأن 
موجب الأول قد تقرر بالبرء فلا يدخل أحدهما في الآخر حتى لو كانا اين فللولي 
القطع والقتل وإن كانا خطأين تجب دية ونصف دية» وإن كان اهنا عمد والآخر خطأ 
فإن كان القطع عمداً والقتل خطا يجب في اليد القود وفي النفس الدية» وإن كان القطع 
خطا والقتل عمداً يجب في اليد نصف الدية وفي النفس القودء وإن لم يتخلل بينهما يرء 
فإن كان أحدهما عمداء والآخر خطأ يعتبر كل فعل على حدة فيجب فى الخطا الدية وفى 
الاو عط بي شي الكل دعاب رهد ا متحي دنه ر اعدف ون كان 
عمدين فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يقتل» ولا يقطع وعند أبي حنيفة للولي 
الخيار إن شاء قطع وقتل» وإن شاء قتل اه حصاري. قوله: (وعندهما يتداخلان) أي إذا كان 
القتل قبل البرء يدل عليه قول الشارح وعدم تخلل البرء بينهما اه قوله: (وله أن الجمع) 
ومعنى الجمع هنا الاكتفاء بالقتل اه قوله: «(وجب على كل واحد منهما القصاص) أي بقطع 
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وحكماًء ولأن المماثلة صورة ومعنى تكون باستيفائهما وبالاكتفاء بالقتل لم توجد 
المماثلة إلا معنى فلا يصار إليه مع القدرة على المماثلة صورة ومعنى فيخير الولي 
بخلاف ما إذا مات من السراية لأن الفعل واحد» وبخلاف ما إذا كانا خطأين لأن الموجب 
فيه / الدية وهي بدل المحل والمقتول واحد فيجب بدل واحدء ألا ترى أن عشرة لو 
قتلوا واحداً خطا يجب عليهم دية واحدة لاتحاد المحل» وإن تعدد الفعل ولو قتلوه 
عمد کراب يها لان القسيافق ج الفا .وهو مدد وإن اتحد المحل» ولأن 
أرش اليد لو وجب كان يجب عليه عند الحز لأنه وقت استحكام أثر الفعل ولا سبيل 
إليه لأنه حينئذ تجب دية النفس بالحز فيجتمع وجوب بدل الجزء والكل في حالة 
واحدة وهو محال» ولو وجب ذلك لوجب بقتل النفس الواحدة ديات كثيرة للأطراف 
لأنها تتلف بتلف النفس» أما القطع والقتل فقصاصان فأمكن اجتماعهماء وبخلاف 
ما إذا قطع وسرى حيث يكتفى بالقتل لاتحاد الفعل» وأما الثاني وهو ما إذا كانا 
متدني ران كان اهيا خم وال شر دازف وهو ما إذا كانا خطأين وتخلل 
بينهما برء فلآن الجمع غير ممكن فيهما لاختلاف حكم الفعلين في الأول» ولتخلل 
البرء في الثاني وهو قاطع للسراية فيعطي لكل فعل حكم نفسه» وقوله : لا في خطأين 
لم يتخلل بينهما برء فتجب فيه دية واحدة هذا إخراج عن قوله أخذ بالأمرين أي 
بموجبي فعله إلا في هذه الصورة فإنهما يتداخلان» ولا يؤخذ إلا بالقتل فتجب فيه 
قز لقنس )ل ر کمن ف ا مط فير 
من تسعين :وناك من عشرة يني يحي فيه دة رأة هما 'إذا كان (القطع والتعل 
خطأين ولم يتخلل بينهما برء وإنما كان كذلك لأن الضربات التي برأ منها ولم يبق لها 


الله فيها حكومة عدل» وعن محمد رحمه اللّه أنه يجب فيه أجرة الطبيب وثمن 
الأدوية وتأتى المسألة بأدلتها فى فصل الشجاج إن شاء الله تعالى» ولو بقي لها أثر 
النفس وهو ببقاء الأ ثر. 


يد القاطع وبقتل القاتل اه قوله: (بخلاف ما إذا مات من السراية) أي إذا قطع يده عمداً 
فمات من ذلك فإنه يقتل فقط اه قوله: (لا في خطأين) هكذا هو فى نسخة قارئ الهداية 
وف الهم شمن الدين ازات لابا عل خط ابره رعا فلع ال إلا 
بأداة الاستثناء وعليها شرح العيني والرازي وغيرهما رحمهم الله أجمعين اه قوله: (ولم يبق 
لها أثر) جعل كأنها لم توجد في حق الضمان» وإن اعتبرت في حق التعزير وصار كانه لم 
بضر به إلا عشرة فمات منها فلا تجب إلا دية واحدة اه إتقاني . قوله: (وهذا عدد أبي حنيفة) 
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قال رحمه الله : ( وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدية» ولو 
عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا فالخطأ من الثلث والعمد من كل 
المال) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله والعفو عن الشجة كالعفو عن القطع وقال 
أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه: إذا عفا عن القطع أو عن الشجة فهو عفو عن النفس 
أيضا حتى إذا مات بعد العفو بالسراية لا يضمن لأن العفو إذا أضيف إلى الفعل 
كالقطع» والشجة يراد به موجبه لأن نفس الفعل لا يحتمل العفو وموجبه أحد شيئين 
ضمان الطرف إن اقتصرء وضمان النفس إن سرى فيتناولهما فصار كالعفو عن 
الجناية» أو عن القطع وما يحدث منه أو عن الشجة وما يحدث منهاء ولأن اسم القطع 
والشجة يتناول الساري والمقتصر لأن القطع جنس وهما نوعان فصارت السراية 
والاقتصار صفة له ألا ترى أن من أمر إنسانا بقطع يده فقطعها وسرى إلى النفس لا 
يجب له عليه شيء لأن إذنه بالقطع يتناوله فكذا العفو عنه يتناول ما يحدث منه» 
وهذا لأن السبب يذ كر ويراد به المسبب» ولهذا لو أبرأ المغصوب منه الغاصب عن 
الغصب كان ذلك إبراء عن موجب الغصب وهو رد العين عند قيامها ورد القيمة بعد 
هلاكهاء وكذا لو أبرأ البائع المشتري كان ذلك إبراء عن موجب العيبٍ وهو الرد عند 
الإمكان والرجوع بالنقصان عند تعذر الرد» لأبي حا :رضفه الله إن حق المجني 
عليه في القتل دون القطع لأنه لما سرى تبين أنه كان قتلاً من الابتداء فعفوه عن القطع 
يكون عفواً عن غير حقه فيبطل؛ ألا ترى أن من قال : لا قطع لي قبل فلان لا يوجب 
البراءة عن القصاص فى النفس» ولو كان القطع يتناوله كما قالا: لاقتضى براءته عنه 
فكذا العفو /اعن القطع لا يعارل العفو عن القتل لكونهما غيرين فلم يصادف العفو 
محل حقه فيبطل وتجب عليه الدية؛ والقياس أن يجب عليه القصاص فى النفس لأنه 
قتل نفساً معصومة بغير حق عمداً إلا انا استحسنا في سقوطه لان صورة العفو أورثت 
شبهة وهي دارئة للقود» وهذا لأنه أضاف العفو إلى حقه من حيث الظاهر وذلك 
يكفي لدرء القصاص لا لسقوط المال لأنه يجب مع الشبهة» ولا نسلم أن الساري 
نوع من القطع وأن السراية صفةله بل الساري قتل من الابتداء وتبين ذلك بالسراية» 
وهذا لأن المعتبر في الجنايات مآلها لما أن أصل الفعل قد يكون غير موجب 
للقصاص في النفس ثم يصير موجباً له بالسراية» وقد يكون موجباً للقصاص ثم يصير 
غير موجب له» كما إذا قطع يده من المفصل فسرى إلى نصف الساعد وباعتبار المآل 
تبين أنه لم يكن له حق في اليد» ولهذا لو عفا الولي عن اليد بعد السراية لم يصح» ولو 


وكذا الجواب في كل جرحة اندملت ولم يبق لها أثر اه إتقاني. قوله: (ولهذا لو عفا الولي 
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كان الساري نوعاً له لصح لإمكان الصرف إليه» ولأن القطع الأوّل لا يوجب قطعا 
سارياً وإنما يوجب القطع فقط إن كان مقتصراً أو القتل فقط إن كان ساريا فلا موجب 
للقطع الساري فلا يتناوله العفو عن القطع؛ » لأن القطع ليس باسم للقتل ولا هو سبب 
لوجوب القطع الساري على الجاني حتى يستعار له فلغا بخلاف العفو عن الجناية أو 
عن القطع وما يحدث منه أو عن الشجة وما يحدث منهاء لأن الجناية اسم جنس 
اول لساري وال هو والقفل داف الا رئ ات الو فال ينناية. لن قبل فلان 
أوجب البراءة عن الكل بخلاف ما إذا قال : لا قطع لي على ما بيناه» والعفو عن القطع 
وما يحدث منه أو عن الشجة وما يحدث منها صريح في العفو عن السراية» وأما 
مسألة الإذن بالقطع فإنما سقط الضمان عن القاطع فيها لأنه لما قطعه بأمره انتقل 
الفعل إليه فصار في التقدير كانه هو الذي قطع يد نفسه فمات منه» ولو كان يتناول 
الساري لوجب الضمان على القاطع كما لو قال له: اقتلني فقتله فكان هذا شاهدا 
لأبي حديفة رحمه اللّه كما تراه» وأما مسالة الغصب فلان الغصب سبب لوجوب رد 
المغصوب أو قيمته فجاز استعارته على المسبب وكذا مسألة الرد بالعيب بخلاف ما 
نحن فيه على ما بيناه» ولا يرد على هذا ما لو وقع الصلح عن القطع على عبد فأعتقه 
ثم مات المقطوع حيث لا ينتقض الصلح ولو لم يتناول الساري لانعقض لأنا نقول : 
لما أعتقه صار مختاراً للإمضاء فتضمن إعتاقه نقض الصلح الأول والتحول إلى الصلح 
عن الجناية أو نحو ذلك لأنه لا يتم إلا به على ما يأتي بيانه من بعد إن شاء الله 
تعالى» ولو كان القطع خطأ فهو كالعمد في هذه الوجوه حتى إذا أطلق بان قال: 
عفوت عن اليد كان عفواً عن دية النفس عندهما وعن دية اليد فقط عنده» ولو قال: 
عفوت عن الجناية أو عن القطع وما نخدت فده كان عفرا تمع ية النفسن بالإجماع 
حتى إذا مات منه يسقط كل الدية فيه غير أنه يعتبر من الثلث لأن موجبه المال وقد 
تعلق به حق الورثة فيعتبر من الثلث كسائر أمواله» بخلاف ما إذا كان عمدا حيث يصح 


عن اليد) أي قطع يده فمات فعفا ولي المقتول عن موجب اليد لا يسقط القصاص اه قوله: 
(فجاز استعارته على المسبب) يعني له اه قوله : (فيعتبر من الثلث كسائر أمواله) ویکون هذا 
وصية للعاقلة قال الصدر الشهيد وغيره :وهذا لا يشكل عنمن ل جل القائل واحد امن 
العاقلة أما من جعله واحداً من جملتهم فلا تصح الوصية بقدر حصته من الدية لأنها وصية 
للقاتل فلا تصحء قالوا: والصحيح أنها تصح في حق الكل» وإن حصلت للقاتل بقدر 
حصته لأنها لولم تصح في الابتداء صحت في الانتهاء لأنها لو بطلت في الابتداء كان كلها 
وصية للعاقلة لأن من أوصى لمن تصح له الوصية؛ ولمن لا تصح له الوصية صار كلها لمن 
تصح له الوصية كمن أوصى لحي وميت كانت الوصية للحي تصحيحا للوصية فهنا إذا لم 
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من جميع المال لأن موجبه القصاصء ولم يتعلق حق الورثة به لأنه ليس بمال وصار 
كما لو أعار أرضه في مرض موته وانتفع بها المستعير ثم مات المعير حيث ينفذ 
ذلك من جميع ماله لأن المنافع ليست بمال مطلقاء وإنما تصير مالا بعقد الإجارة 
ولم يتعلق حق الورثة بها في المرض وهو المراد بقوله: فالخطأ من الثلث والعمد من 
كا الال 

قال رحمه اللّه: (وإن قطعت امرأة يد رجل عمداً فتزوجها على يده ثم مات 
فلها مهر مثلها والدية في مالها وعلى عاقلتها لو خطأ) وهذا/ عند أبي حنيفة رحمه 
الله لأن العفو عن اليد أو عن القطع لا يكون عفواً عما يحدث منه عنده فكذا التزوّج 
على اليد أو على القطع لا يكون تزوجاً على ما يحدث منه عنده» ثم إن كان القطع 
عمد فهذا تزوج على القصاص في الطرف وهو ليس بمال على تقدير الاستيفاء وعلى 
تقدير السقوط أولى لأنها لا يمكنها أن تستوفي القصاص من نفسها فإذا لم يكن مالا 
لا يصلح مهرا فيجب له عليه مهر المثل» ولا يقال : القصاص لا يجري بين الرجل 
والمرأة فى الطرف فكيف يكون تزوجا عليه» لأنا نقول: الموجب الأصلي للعمد 
القصاص الإطلاق قوله تعالى: # والجروح قصاص * [المائدة:45 ]» وإنما سقط 
للتعذر ثم يجب عليها الدية لأن التزوج وإن تضمن العفو لكن عن القصاص في 
الطرف فإذا سرى تبين أنه قتل ولم يتناوله العفو فتجب الدية لعدم صحة العفو عن 
النفس» وذلك في مالها لأنه عمد والعاقلة لا تتحمله. والقياس أن يجب القصاص في 
النفس على ما بيناء فإذا وجب له الدية ولها المهر تقاصا إن استويا قدراً ووصفاًء وإن 
كان أحدهما أكثر رجع صاحبه على الآخر وإن كان القطع خط يكون هذا تروجا غلى 
أرش اليد» وإذا سرى إلى النفس تبين أنه لا أرش لليد وأن المسمى معدوم فيجب مهر 
المثل كما إذا تزوجها على ما في يده ولا شيء فيهاء والدية واجبة بنفس القتل لأنه 
خطأ ولا تقع المقاصة لأن الدية على العاقلة بخلاف ما إذا كان عمداً لأن الدية عليها 
والمهر على الزوج فلا فائدة في استيفاء كل واحد منهما حقه فيتقاصان . 

قال رحمه اللّه: (وإن تزوّجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية فمات 
منه فلها مهر مثلها) لأن هذا تزوج على القصاص وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا 
فيجب مهر المثل كما لو تزوجها على خمر أو خنزير. 


تصح للقاتل تعود إلى العاقلة فتسقط عن العاقلة في الابتداء قصراً للمسافة اه غاية . سيأتي 
معنى هذه الحاشية في كلام الشارح في الصفحة الآتية لكنني بادرت بكتابتها ظناً أنه لم 
يذكره اه قوله: (لأنه ليس بمال) وإنما يحجر من أشرف على الموت عن التصرف في جميع 
ماله لحق الورثة وماليس بمال فالصحيح والمريض والقاتل وغير القاتل فيه سواء اه إتقاني. 
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قال رحمه الله: (ولا شيء عليها لو عمداً) لأنه رضي بسقوط القصاص على 
أنه يصير مهراً وهو لا يصلح مهراً فسقط أصلاً فصار كما إذا أسقط القصاص بشرط أن 
يصير مالاً فإنه يسقط مجاناً. 

قال رحمه اللّه: ( ولو خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصية) 
لأن التزوج على اليد وما يحدث منها أو على الجناية تزوج على موجبها وموجبها 
الديةهنا وهي تصلح مهراً فصحت التسمية إلا أنه بقدر مهر مثلها يعتبر من جميع 
المال لأنه ليس فيه محاباة والمريض لا يحجر عليه في التزويج لأنه من الحوائج 
الأصلية فينفذ قدر مهر المثل من جميع المال وما زاد على ذلك من الثلث لأنه تبرع) 
والدية تجب على عاقلتها وقد صارت مهرا فتسقط كلها عنهم إن كان مهر مثلها مثل 
الدية أو أكثر ولا يرجع عليهم بشيء لأنهم كانوا يتحملون عنها يسبب جنايتها فإذا 
صار ذلك ملكا لها سقط عنهم فلا يغرمون لهاء وإن كان مهر مثلها أقل من الدية 
سقط عنهم قدر مهر مثلها لما ذكرناء وما زاد على ذلك ينظر فإن خرج من القلث 
سقط عنهم أيضا لأنه وصية لهم فيصح لأنهم أجانب وإن كان لا يخرج من الثلث 
سقط عنهم قدر الثلث» وأدُوا الزيادة إلى الولي لأن الوصية لا نفاذ لها إلا من الثلث ثم 
قيل: لا يسقط قدر نصيب القاتل لأن الوصيةللقاتل لا تصح والأصح أنه يسقط كله 
لأنه أوصى لمن تجوز له الوصية ولمن لا تجوز له الوصية فيكون الكل لمن تجوز له 
الوصية كمن أوصى لحي وميت فإن الوصية كلها تكون للحي» ولأنه لو لم يسقط 
نصيبه لكان ذلك القدر هو الواجب بالقتل فتتحمله العاقلة عنه فيقسم عليهم فما 
أصاب العاقلة يسقط لما ذكرناء وما أصاب القاتل يكون هو الواجب بالقتل فيقسم 
أيضاً فيلزم مغل ذلك من نصيبه منه أيضاًء ثم هكذا وهكذا إلى أن لا يبقى منه شيء 
فلو أبطلنا الوصية في حصته ابتداء لزمنا/ تصحيحها انتهاء فصححناها ا 
للشحافةة وقال او يوس محمد يمينا الله كلك الجراب يادا تزوجها 
على اليد أيضاً لأن العفو عن اليد عفوعما يحدث منه عندهما فصار الجواب في 
التي اعد ع 

قال رحمه الله : (ولو قطع يده فاقتص له فمات الأول قتل به ) أي لو أن رجلا 
قطع يد رجل فاقتص له فمات المقطوع الأول قتل المقطوع الثاني وهو القاطع الأول 
قضاضاً لأنه تبين أن الجناية كانت قعلاً عمداء وحق ق المقتص له في القصاص في 
النفس واستيفاء القطع لا يوجب سقوط حقه في القتل لأن من له القصاص في النفس 


إذااقظع طرف من عليه اماس :قم فل الآ بجي بعلي شيد إا ايء الاترى 


أنه إذا أحرقه بالنار لا يجب عليه شيء غير الإساءة فإذا بقي له فيه القصاص فوارثه يقوم 


كتاب الجنايات - باب القصاص فيما دون الففس سس سس سس تت نت YO O‏ 
مقامه» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يسقط حقه في القصاص لأن إقدامه على القطع 
دليل على أنه أبرأه عن غيره» قلنا: إنما أقدم عليه على ظن أنه حقه لا حق له غيره 
وبعد السراية تبين أن حقه في القود فلم يكن مبرئا عنه بدون علمه ولو مات المقتص 
منه وهو المقطوع قصاصاً من القطع فديته على عاقلة المقتص له عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله : لا شيء عليه لآنه 
استوفى حقه وهو القطع فيسقط حكم السراية إذ الاحتراز عن السراية خارج عن وسعه 
فلا يتقيد بشرط السلامة كي لا ينسد باب القصاص فصار كالإمام إذا قطع يد السارق 
فسرى إلى النفس فمات› وكالبزاغ والفصاد والحجام والختان» وكما لو قال لغيره : 
2 ی ماك لأن لمر عه الجناية فلا يتصور أن كره 
من المسائل لأن إقامة الحد واجب على الإمام» وكذا الفعل واجب على غيره من 
البزاغ والفصاد والحجام والختان بالعقد وإقامة الواجب لا تتقيد بشرط السلامة» وفى 
مسألتنا الولي مخير بل العفو مندوب إليه فيكون من باب الإطلاق كالمرور على 
الطريق وكضرب الزوجة فيتقيد بشرط السلامة. 
قال رحمه الله : (وإن قطع يد القاتل وعفا ضمن القاطع دية اليد ) وهذا عند 
أبي حنيفة رحمه اللّه وقالا : لا شيء عليه لأنه قطع يدا من نفس لو أتلفها لا يضمن 
كما لو قطع يد مرتد ثم أسلم ثم سرى وهذا لأنه استحق إتلافه بجميع أجزائه إذ 
الأجزاء تبع للنفس فبطل حقه بالعفو فيما بقي لا فيما استوفى» ولهذا لو لم يعف لا 
يجب عليه ضمان اليد» وكذا إذ عفا ثم سرى لا يضمن شيئاً والقطع الساري أفحش من 
المقتصر أو قطع وما عفا وما سرى ثم حز رقبته قبل البرء أو بعده فصار كما لو كان له 
من الكف كالأطراف من النفس» ولأبي حنيفة رحمه الله أنه استوفى غير حقه 
فيضمن» وهذا لأن حقه في القتل لا في القطع وكان القياس أن يجب القصاص ! إلا أنه 
سقط للشبهة إذ كان له أن يتلف الطرف تبعاً للنفس» وإذا سقط القود وجبت الدية 
وإنما لم يضمن في الحال لاحتمال أن يصير قتلاً بالسراية فيظهر أنه استوفى حقه» 


قوله: (وإن قطع) أي ولي المقتول اه قوله: (والقطع الساري أفحش من المقعصر) فإذا لم 
يضمن الساري لا يضمن المقتصر اه قوله: (وإنما لم يضمن في الحال) جواب سؤال تقديره 


[۹ ب/۲] 


ده" 


كتاب الجنايات - باب الشهادة في القتل 
وحقه في الطرف ثبت ضرورة ثبوت حق القتل» وهذه الضرورة عند الاستيفاء لا قبله 
فإذا وجد الاستيفاء ظهر حقه في الطرف تبعاً وإذا لم يستوف لم يظهر حقه في الطرف 
لا أصلاً ولا تبعاً فتبين أنه استوفى غير حقه؛ وأما إذا لم يعف / فإنما لم يضمن لمانع 
وهو قيام الحق في النفس لاستحالة أن يملك قتله» وتكون أطرافه مضمونة عليه فإذا 
زال المانع بالعفو ظهر حكم السبب» وإذا سرى فهو استيفاء للقتل فتبين أن العفو 
كان بعد الاستيفاءء ولو قطع وما عفا وبرأ فهو على الخلاف في الصحيح, ولو قطع ثم 
حز رقبته قبل البرء فهو استيفاء لأن القطع انعقد على وجه يحتمل السراية فكان حز 
الرقبة تتميما لما انعقد له القطع فلا يضمن حتى لو حز رقبته بعد البرء فهو على 
الخلاف في الصحيح على أنا لا نسلم ظهور حقه عند الاستيفاء في التوابع» وإنما 
دخلت في النفس لعدم إ إمكان التحرز عن إتلافها والأصابع تابعة قياماً والكف تابع لها 
عرضاً لان منفعة البطش تقوم بالأصابع بخلاف الطرف فإنه تابع للنفس من كل وجه. 


باب الشهادة في القتل 

قال رحمه الله : (ولا يقيد حاضر بحجته إذا أخوه غاب عن خصومته؛ فإن يعد 
لا بد من إعادته ليقتلا ولو خطأ أو ديناً لا) أي إذا قتل شخص وله وليان حاضر وغائب 
ا الحاضر البينة على القتل لا يقتل القاتل قصاصا فإن عاد الغائب فليس لهما أن 

يقتلاه بتلك البينة بل لا بد لهما من إعادة تلك البينة ليقتلاه» وهذ عند أبي 
حنيفةرحمه اللّه وقالا: لا يعيدء ولو كان القتل خطأ أو ديئاً لا يعيدها بالإجماع» 
وأجمعوا على أن القاتل يحبس إذا أقام الحاضر البينة لاسا ها الل والمتهم 
يحبس» وأجمعوا على أنه لا يقضى بالقصاص ما لم يحضر الغائب لأن المقصود من 
القصاص الاستيفاءء والحاضر لا يتمكن من الاستيفاء بالإجماع بخلاف ما إذا كان 
خط أو دينا لأنه يتمكن من الاستيفاء لهما في الخلافية أن البينة متى أقامها من له 


أن يقال : لما سقط القصاص ووجب المال ينبغي أن يثبت في الحال ولا يتوقف على البرء 
كاي الجا امار : (فهو على الخلاف في الصحيح) لأنه بعد البرء تبين أن القطع بغير 


باب الشهادة فى القتل 
لما كانت الشهادة بالقتل متعلقة بالقتل أوردها عقيب حكم القتل لأنه لما تعلق به 
صار كالتابع له اه قوله: (ولو كان القعل خطأ إلخ) قال فى الحقائق: ولو كانت دعوى في 
القعل الخطا بالدية والمسالة بحالها يقضى بالدية على عاقلة القاتل» وإذا حضر الغائب لا 


كتاب الجدايات - باب الشهادة في القتل کی ل و م ا ور ا و ف سيك 1/7 ۷8 
الخصومة تكون معتبرة ملزمة فلم يجب إعادتها بعد ذلك وأحد الورثة ينتصب 
خصما عن نفسه وعن شركائه فيما يدعي للميت» وعلى الميت كما في دعوى 
الخطا ودعوى المال والقصاص موروث عن الميت حتى تجرى فيه سهام الورثة ريصح 
عفوه قبل الموث وتقضى ديونه منه إذا انقلب مالا وكذا تنفذ وصاياه منه كما في 
ألدية فإذا لم تجب إعادة البينة في أحد بدلي الدم وهو الدية» فكذا في البدل الآخر 


وهو القصاص» ولأبي حنيفة رحمه اللّه أن القصاص غير موروث لأنه يثبت بعد الموت 
دي ودرك ر ایس e‏ 2 نقتت دري عد e‏ الخلافة 


كالعبد يقبل الهبة رة يقع الملك فيها للمولى ابتداء 57 الخلافة عنه» e‏ كان 
0 فى المحل بعد موت المجروح ولا يتصور الفعل من 
الميت ولهذا صح عفو الورثة قبل موت او وإنما صح عفو المجروح لأن السبب 
انعقد له» وفي قوله تعالى : ل ومن قعل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً 4 [الإسراء : 
٣۳‏ ] نص على أن القصاص يئبت للوارث ابتداء بخلاف الدية والدين لأن الميت أهل 
eS‏ 

جع إلى أن استيفاء القصاص حتق الورثة عنده وحق الميت عندهما فإذا كان القصاص 
e‏ عنده ابتداء لا ينتصب أحدهم خصماً عن الآخرين إثبات حقهم 


يكلف إعادة بينته بالإجماع اه قوله: (والقصاص موروث) أي يثبت ملك القود للمورث ثم 
للوارث اه ( فرع ) قال في فتاوى قاضيخان “اللاي اش ا ان 
وفيما دون النفس» وله أن يصالح عنهما وليس للوصي أن يستوفي القصاص في النفس» 
وله أن يستوفي القصاص فيما دون النفس وله أن يصالح فيما دون النفس القت 
الروايات في الصلح عن النفس ذكر في الجامع الصغير أن له ذلك» وذكر في الصلح أنه ليس 

له ذلك» وأما القاضي ذكر في بعض الروايات عن محمد أن القاضي لا يستوفي 0 
للمبغير لاي النفسء رولا فيا ذون التق ولا أن يصالح. وذكر في الصلح إذا قتل رجلاً لا 
ولي له عمدا للإمام أن يقتله أو يصالحه وليس له أن يعفو ويستحق القصاص من يستحق 
ميراثه على فرائض الله تعالى دصار ابي AN‏ الولوالجي : ولأن 
استيفاء القصاص لمن يستحق القصاص والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على 
فرائض اللّه يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية اه قوله: (ويصح عفوه قبل الموت), قال 
قاضيخان في الوصايا : جريح أوصى عند موته أن يعفى عن قاتله والقعل عمد كان باطلاً في 
قياس أبي. حنيفة قوله: (ولأبي حنيفة أن القصاص غير موروث إلخ) قال الإتقاني : ولأبي حنيفة 
أن القصاص حق الميت من وجه وحق الورثة ابتداء من وجه وذلك لأنه شرع للتشفي ودرك 
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«/ © لا تسده كناب الجنايات - باب الشهادة في القتل 


و منه» فبإقامة الحاضر البينة لا يغبت القصاص في حق الغائب فيعيدها بعد 

ر الالجتيقاء ولا ارا افاس ذا کا ر ات 
لأنه إذا انقب مالا ضار صالخا لقضاء حوائهه قصار مفيدا بحلاف القصاض» بولا 
يصح الاستدلال بصحة عفو المورّث لأنه إنما يصح في جواب الاستحسان لوجود 
سببه على ما بينا وهو معارض بعفو الوارث فإنه راف قبل موت المورّث/ بعد 
الجرح استحساناً لوجود السبب» فلولا أن الحق ية يغبت له ابتداء لما صح عفوه. 

قال رحمه :الله : (فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يقد ) معناه أن القاتل إذا أقام 
بينة أن الغائب قد عفا كان الحاضر خصماً وسقط القصاص لأنه ادّعى حقاً على 
اا ومن ا و التخياص واو ی ولا يتمكن من إثباته إلا 
اف الم مو اا امن العام خا عن الا ي لقاع ا 
اذا قى عليه صاز العافت مقطنيا عليه قبغا ل 

قال رحمه اللّه: (وكذا لو قتل عبدهما وأحدهما غائب ) أي لو كان عبد بين 
راو فع کا واخ دای یو غا کی ما د کا کے ایی عدولا 
يقتل ببينة أقامها الحاضر من غير إعادة بعد عود الغائب» ولو اقام القاتل البينة أن 
الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص لما بيناء فحاصله أن هذه المسألة مثلٍ 
الأولى في جميع ما ذكرنا إلا أنه إذا كان القتل عمداً أو خطأ لا يكون الحاضر خصما 


الثان ؤهد! جح للؤرثة ابعداء من هذا الوه ان البيث لآ يتمع يوي حت انه بلول النفسن 
حق الميت› ولهذا إذا انقلب مالا تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه» وإذا كان القصاص حقا 
للورثة من وجه لم يجز أن ينتصب أحد الورثة خصماً عن الوارث الآخر لأنه أثبت حق 
DT‏ و o‏ 
ا اا 0 الدية 
فلم يحتج إلى إعادة البينة اه قوله: (فالشاهد خصم) هكذا هو فى النسخ والمراد به 
الحاضرواللّه الموفق اه وكتب ما نصه وكذا عبر به في الهداية اه فكذا هو بخط الشارح اه 
( فرع ) اعلم أنه إذا كان أولياء المقعول ثلاثة فشهد اثنان منهم على الثالث بالعفو فلا يخلو 
الحال من أربعة أمور لا زائد عليها الأول أن يصدقهما القاتل والمشهود عليه» الثاني أن 
يكذبهما القاتل والمشهود عليه؛ الثالث أن يصدقهما القاتل دون المشهود عليه» الرابع 
عكسه وهو أن يكذبهما القاتل دون المشهود عليه» فالثانى والثالث حكمهما معلوم من 
المتن» والرابع ذكر حكمه الشارح» والأول الحكم فيه ظاهر وهو أنه ينقلب نصيب 


كتاب الجنايات - باب الشهادة في القعل سس ا 
عن الغائب بالإجماع» والفرق لهما في الكل ولأبي حنيفة رحمه الله في الخطأ أن 
أحد الورثة خصم عن الباقين على ما بيناء ولا كذلك أحد الموليين على ما عرف في 
موضعه. 

قال رحمه اللّه: (وإن شهد وليان بعفو ثالئهما لغت) أي إذا كان أولياء 
المقتول ثلاثة فشهد اثنان منهم على الثالث أنه عفا فشهادتهما باطلة لأنهما يجران 
إك OES GD‏ نري ريو لا a‏ 

سقط وزعمهما معتبر في حق أنفسهما. 

قال رحمه اللّه: (فإن صدقهما القاتل فالدية لهم أثلاثاً) أي صدقهما القاتل 
دون الولي المشهود عليه لأنه بتصديقه إياهما أقرٌ لهما بثلثي الدية فيلزمه لكن 
يزعمون كلهم أن نصيب الولي المشهود عليه قد سقط بعفوه وهو ينكر فلا يقبل 
قولهم عليه» ويحوّل نصيبه أيضاً مالا فوجب عليه كل الدية . 

قال رحمه اللّه: (وإن كذبهما فلا شىء لهما وللآخر ثلث الدية) أي إن 
ڈنیا القائل ايضاً بکد أن كذبهما الزن المشهود عليه بالف ر قل شی للوليين 
الكتاهدين لاا بادا عليه انو اقرا ببطلان حقهما في القصاص فصح 
إقرارهما في حق أنفسهما وادعيا انقلابه مالا خلا يدق دعواهما إلا ببينة؛ وللولي 
المشهود عليه ثلث الدية لأن دعواهما العفو عليه وينكر بمنزلة ابتداء العفو منهما 
فق ى المشهرة عليه شلب نعي مالا لان قرط القسخاصض نات البهماء إن 
صدقهمًا الولي المشهود عليه وحده دون القاتل ضمن القاتل ثلث الدية للولي 
المشهود عليه لأنه أقر له بذلك» فإن قيل: كيف يكون له الثلث وهو قد أقر أنه لا 
يستحق على القاتل شيئا بدعواه العفو قلنا: ارتد إقراره بتكذيب القاتل إياه فوجب له 
ثلث الدية عليه» وفي الجامع الصغير كان هذا الثلث للشاهدين لا للمشهود عليه 
وهو الأصح لان المشهود عليه يزعم أنه قد عفا فلا شيء له وللشاهدين على القاتل 
ثلثا الدية في ذمته» والذي في يده وهو ثلث الدية مال ا وهو من جنس 


الشاهدين مالاً ويبطل حق المشهود عليه اه وهذا التقسيم مما ظهر لي حال المطالعة 
ثم رأيت الإتقاني رحمه اللّه ذكره وللّه الحمد على الموافقة اه (فرع آخر) قال الحاكم 
الشهيد: ولو شهد أحدهما أنه قتله بسيف» وقال الآخر: إنه طعنه برمح أو شهد أنه 
ضربه بسيف وشهد الآخر أنه رماه بسهم أو اختلفا في مكان القتل أو وقته أو موضع 
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لل مسمس مسمس سوسس سس كتاب الجنايات - باب الشهادة في القتل 
حقهما فيصرف إليهما لإقراره لهما بذلك كمن قال: لفلان علي ألف درهم فقال المقرٌ 
له: ليس لي ذلكء وإنما هو لفلان فيصرف إليه فكذا هذاء وهذا كله استحسان 
والقياس إن لا يلزم القاتل شيء لأن ما ادعاه الشاهدان على القاتل لم يغبت لإنكاره» 
وما أقر به القاتل.للمشهود عليه قد بطل بإقراره بالعفو لكونه تكذيبا له» وجوابه أن 
القاتل بتكذيبه الشاهدين قد أقر للمشهود عليه بثلث الدية لزعمه أن القصاص قد 
سقط بشهادتهماء كما إذا عفيا والمقر له ما كذب القاتل حقيقة حقيقة بل أضاف الوجوب 
إلى غيره بجعل الواجب للشاهدين» وفي مثله/ لا يرتد الإقرار كمن قال: لفلان علي 
كذ قال العقر له: ليس لي ولكفه زقلان عل بها بيغا . 

قال رحمه الله : (وإن شهدا أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص ) 
لأن الثابت بالبنية كالثابت معاينة» وفي ذلك القصاص على ما عرف» والشهادة على 
قتل العمد تتحقق على هذا الوجه لأنه إذا كان مخطعاً لا يحل لهم أن يطلقوه بل 
يقولون: قصد غيره فأصابه لأن الموت بسبب الضرب إنما يعرف إذا صار بالضرب 
E REE‏ 

قال رحمه اللّه : (وإن اختلف شاهد القتل في الزمان أو المكان أو فيما وقع به 
القتل أو قال أحدهما: قتله بعصا وقال الآخر: لم ادر يماذا قله ينظالت ‏ لان القخل أل 
يتكرر فالقتل في زمان أو في مكان غير القتل في مكان آخر أو زمان آخر وكذا القتل 
بآلة غير القتل بآلة أخرى وتختلف الأحكام باختلاف الآلة فكان على كل قتل شهادة 
فرد فلم يقبل» ولأن اتفاق الشاهدين شرط للقبول فلم يوجد ولأن القاضي تيقن 
بكذب أحدهما لاستحالة اجتماع ما ذكرنا فلا يقتل بمثله» وكذا لو كمل النصاب 
في كل واحد منهما لتيقن القاضي بكذب أحد الفريقين وعدم الأولوية بالقبول 
بخلاف ما إذا كمل أحد الفريقين دون الآخر حيث يقبل الكامل منهما لعدم 
المعارض» وأما إذا بين أحدهما الآلة وقال الآخر: لا أدري بماذا قتله فلأن المطلق 
تخاب المقيد لأثة معدوم والمقيد مو جرد فاخعافاء وکا ضا حكدييا ملف فإن 
من قال: قتله بعصا يوجب الدية على العاقلة» ومن قال: لا أعلم على القاتل فاختلف 
المشهود به فبطلت وهو المراد بقوله» أو قال أحدهما: قتله بعصاء وقال الآخر: لم 
أدر بماذا قتله وكذا لو شهد أحدهما بالقتل معاينة والآخر على إقرار القاتل بذلك 
كان باطلاً لاختلاف المشهود به» فإن أحدهما فعل والآخر قول. 

قال رحمه اللّه: (وإن شهدا أنه قتله وقالا: لا ندري بأي شيء قتله وجب فيه 


الجراحة من بدنه فالشهادة باطلة اه قوله: (والآخر قول) الذي فى نسخة العلامة قارئ 
الهداية ونسخة الزراتيني المقابلة على نسخة الشارح بعد قوله» والآخر قول: وإن شهدا أنه 


كتاب الجدايات - باب الشهادة في القتل ادي STE‏ 000002328 اا 
الدية) فى ماله استحساناً والقياس أن لا تقبل هذه الشهادة أصلاً لأنهما شهدا بقتل 
مجهول لأن الآلة إذا جهلت فقد جهل القتل لأن القتل يختلف حكمه باختلاف الآلة 
فيكون هذا غفلة من الشهود وجه الاستحسان أنهما شهدا بقتل مطلق» والمطلق 
ليس بمجمل لإمكان العمل به فيجب أقل موجبيه» وهو الدية ولا يحمل قولهما لا 
ندري على الغفلة بل يحمل على أنهما سعيا للدرء المندوب إليه في العقوبات 
ا للظن بهما ومثل ذلك سائغ شرعاً لأن الشرع أطلق الكذب في إصلاح ذات 
البين على ما قال عليه الصلاة والسلام : رازن يكنات ين امساح بين اثنين فقال : 
خيراً أونما خيراً)(20 فهذا مغله أو أحق منه فيحمل عليه فلا ثبت جهلهما أو اختلافهما 
بالشك» وإنما وجبت الدية في ماله دون العاقلة لأن اطاط يحمل على الكامل فلا 
يثبت الخطأ بالشك . 

قال رحمه اللّه: (وإن أقر كل واحد منهما أنه قتله» وقال الولي : قتلتماه جميعاً 
له قتلهما ولو كان مكان الإقرار شهادة لغت) أي إذا أقر رجلان كل واحد منهما أنه 
قتل فلانا فقال الولي : “كا يها فله أن يقتلهماء وإن شهد اثنان على رجل أنه 
قتل فلاناً وشهد آخران على آخر أنه قتله» وقال الولي لاء جمنيعا بظلت: الشهاذة 
ولس اله ان يقل واجدًا مهما وهو الجرات بقولة: .ول كاذ مكان الاقرال :شهادة الت 
والفرق بينهما أن كل واحد من الإقرار والشهادة ينبئع أن كل القتل وجد من المقر 
والمشهود عليه ومقتضاه أن يجب القصاص عليه وحده» لأن معنى قوله: أنا قتلته 
انفردت بقتله» وكذا قول الشهود: قتله فلان يوجب انفراده بالقتل» وقول الولى: 
e‏ 
بقتله بل شاركه آخر وهذا القدر من التكذيب يمنع قبول الشهادة لادعائه / فسقهم 
به دون الإقرار لأن فسق المقر لا يمنع صحة الإقرار» ولو قال في الإقرار: صدقتما ليس 
له أن يقتل واحدا منهما لأن تصديقه كل واحد منهما تكذيب للآخر لأن كل واحد 
منهما يدعي الانفراد بالقتل فتصديقه يوجب ذلك فصار كأنه قال : لكل واحد منهما 
قلع وحدك ولم يشاركك افيه أجد كما تقول 'فيكوق مقر بان الآخر لم يقعله 
قتله إلخ وليس فيهما. قال رحمه الله اه قوله: (فهذا مثله أو أحق منه) لأن الشاهد مندوب 
إلى الستر اه قوله: (وإنما وجبت الدية في ماله دون العاقلة) لأن القتل المطلق في الأصل عمد 
ولا يجب على العاقلة بالشك اه غاية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح »)۲٦۹۲(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب »)٠٠٠١(‏ وأحمد فى 
مسنده (55158). 
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17 سند كتاب الجنايات - باب في اعتبار حالة القتل 
بخلاف الأول وهو ما إذا قال: قتلتماه لأنه دعوى القتل من غير تصديق لهما فيقتلهما 
بإقرارهماء ولو أقر رجل بأنه قتله وقامت البينة على آخر أنه قتله وقال الولى: قتله 
كلاهما كان له أن يقتل المقر دون المشهود عليه لان فيه تكذبياً لبعض موجبه على 
ما مر» وعلى هذا لو قال لأحد المقرين: صدقت أنت قتلته وحدك كان له أن يقتله 
لأنهما تصادقا على وجوب القتل عليه وحده» وكذا إذا قال لاحل المشهود عليهما: 
أنت قتلته كان له أن يقتله لعدم تكذيب شهوده عليه وإنما كذب الآخرين» وكذلك 
الحكم في الخطأ في جميع ما ذكرنا واللّه أعلم . 
باب فى اعتبار حالة القتل 


قال رحمه الله : (المعتبر حالة الرمي ) لأن الرمي فعل الرامي ولا فعل له بعده 
فوجب اعتبار حاله في حق الحل والضمان عند ذلك . 

قال رحمه الله : (فتجب الدية بردة المرمي إليه قبل الوصول ) أي إذا رمى رجل 
رجا مسلا فار دد المرمي إليه والعياذ باللّه قبل وصول السهم إليه ثم وقع السهم به 
يجب على الرامي الدية وهذا عند أبي حنيفة رحمه اللّه» وقال أبو يوسف ومحمد 
زحْمهها الل لا شيع عليه اة الدلى ‏ ستصل ف مل لأ.عضنة له وإثلاف غير 
المقضوع هدر ر یا اسقط قرم تقس ذكوة متا ا ارسي 
فصار كما إذا أبرأه في هذه الحالة» وهذا لأن إخراج نفسه عن التقوم لارا ترى 
أن المغصوب منه إذا أعتق العبد المغصوب برئ الغاصب من الضمان» ولأبي حنيفة 
رحمه الله أن الضمان يجب بفعله وهو الرمي إذ هو الذي يدخل تحت قدرته دون 
الإصابة ولا فعل له أصلاً بعده فيصير قاتلاً بالرمي والمرمي إليه متقوم في تلك الحالة» 
ألا ترى أنه لو رمى إلى صيد وهو مسلم ثم ارتد والعياذ بالله فاصاب السهم الصيد 
وهو مرتد فجرح الصيد ومات حل أكله. وكذا لو كفر بعد الرمي قبل الإصابة جاز 


باب فى اعتبار حالة القتل 
ا ا اا را ا ران حوبا E‏ 
السهم وهو مرتد فمات قال : الدية على الرامي لورثة المرتد» وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
شيء على الرامي» وإن رمى وهو مرتد فوقع به السهم بعدما أسلم لم يكن على الرامي شيء 
في قولهم جميعا إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغيرء وهذه من الخواص اه إتقانى . قوله: 
(فصار كما إذا أبرأه في هذه الحالة) قال الإتقانى : ولو أبرأه عن الجناية أو عن حقه ثم أصاب 


كتاب الجنايات - باب في اعتبار حالة القعل سس 00 اا ااه 
تكفيره فكان العبرة بحالة الرمى» وكان القياس أن يجب القصاص لما ذكرناء ولكن 
ا يشتوق المع كن اة الف حب الدئة : 

قال خم آل ولا بإسلاي اي لا یجب شي مسان الرس إل باذ رمن إلى 
حربي أو مرتد فأسلم قبل الإصابة ثم أصابه بعدما أسلم وهذا بالإجماع» لأن الرمي لم 
ينعقد موجباً للضمان لعدم تقوم المحل فلا ينقلب موجباً بصيرورته متقوماً بعد 
ذلك» وهذا كله يشهد لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. 

قال رحمه الله #ززالشيية قم اق تمن ا ب تعدا او وا لوازي 
إلى عبد فاعتقه المولى بعد الرمي قبل الإصابة ثم أصابه فمات منه لزمته القيمة وهذا 
عند أبى حنيفة رضى الله عنه» وقال محمد رحمه اللّه: عليه فضل ما بين قيمته مرميا 
إلى ري لأن الق قاطع للسراية» وإذا انقطعت يبقى مجرد الرمي وهو جناية 
ينتقص بها قيمة المرمي إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي فيجب عليه ذلك حتى لو 
كانت قيمته ألف درهم قبل الرمي وثمانمائة بعده ره ما ئتان لأن العتق قاطع 
للسراية» ألا ترى أن من قطع يد عبد ثم أعتقه مولاه ثم مات منه لا يجب عليه إلا أرش 


السهم لا شيء عليه اه قوله: (فجرح الصيد ومات حل أكله) ويعتبر قاتلاً من وقت الرمي» ولو 
كان جرد انين إلى صيد ثم أسلم قبل الإصابة ثم أصابه وجرحه لا يحل أكله لأن 
المعتبر وقت الرمي ووقت الرمي كان مجوسياً وكذلك إرسال الكلب على هذا التفصيل اه 
إتقاني . قوله: (وكذا لو) أي كانت الجناية خطا اه قوله في المعن: E‏ وذلك لأن 
المعتبر عند أبي حنيفة حالة الرمي ووقت الرمي لم يكن المرمي متقوماً لعدم العصمة 
بكونه مرتداً أو حربياً فكان تلفه هدراًء وأما عندهما فلان فعله وقت الرمي وقع فاسلم هدر 
باعتبار الظاهر فلا ينقلب معتبراً ولأن قتل الخربى والمرتد مامور به فلو اعتبرنا حالة الإصابة 
لامتنع الناس من قتلهم فسقط اعتبار وقت الإصابة في حقهم لمكان الضرورة» بخلاف ما 
ل ل ا قوله: (وقال محمد : إلخ) قالوا في 

تفسير قول محمد : إنه ينظر بكم يشتر علو لم يكن ذلك الرمي» وبكم يشعرى في تلك 
الحالة فيجب فضل ما بينهما اه إتقاني . قوله: (ألا ترى أن من قطع يد عبد إلخ) قال الإتقاني : 
وجه قول محمد أن توجه السهم إليه يوجب إشرافه على الهلاك فصار ذلك كالجرح الواقع 
به ولو جرحه ثم أعتقه مولاه تنقطع السراية فلا يضمن الدية ولا القيمةء وإنما يضمن 
النقصان فكذلك هاهنا والدليل على أن العتق يبطل سراية الجناية ما قال الصدر الشهيد : 
في شرحه إن من قطع يد عبد إنسان خطأ ثم أعتقه مولاه ثم مات لم يجب عليه قيمة 
النفس وإنما يجب عليه أرش اليد مع النقصان الذي نقصه القطع إلى أن عتق دل أن العتق 
يبطل سراية الجناية» ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الرامي جعل قاتلا بفعله الذي هو الرمي 


3 ب/[ 


۷ ا سس س ممست كات الجنايات. - باب في اعنبار جال القتل 
اليد مع النقصان الذي نقصه القطع إلى العتق وهو بنفس الرمي صار جانياً عليه لأنه 
يوجب النقصان كالقطع» ولأبي حنيفة رحمه الله أن الرامي يصير قاتلا له من وقفت 
الرمي وهو مملوك في تلك / الحالة فتجب قيمته لما مر من أن المعتبر حالة الرمي فلم 
يختلف المستحق في تلك الحالة بخلاف القطع والجرح» لأن كل واحد منهما 
إتلاف لبعض المحل والإتلاف يوجب الضمان للمولى لأنه ورد على محل مملوك له 
ثم إذا سرى لا يوجب شيعا لأنه لو أوجب شيعا لوجب للعبد لانقطاع حق المولى عنه 
وظهور حقه فيه فتصير النهاية مخالفة للبداية فصار ذلك كتبدّل المحل» وعند تبدل 
المحل لا تتبدل السراية فكذا هناء أما الرمى فقبل الإصابة ليس بإتلاف شيء منه لأنه 
لاقل داس الكل ات ثيه الرقيات د جه ينان قبل الاتضال الل 
ولكن أتعقن- الرنى غلة ام لإاب الان عند الاتصال بالمتحل وعنة الاتضال 
الل وة الرحوب ل و ت اهاه فك تاف الا اليد رة ي ف 
للمولى وقال زفر رحمه اللّه: عليه الدية لأن الرمى إنما صار علة عند الإصابة إذ الإتلاف 
لا يصير علة من غير تلف يتصل به ووقت التلف المتلف حر فتجب ديته» وأبو يوسف 
رحمه الله مع أبي حنيفة فيه» والفرق له بين هذا وبين ما تقدم من مسالة الارتداد أنه 
اعترض على الرمي ما يبطل عصمة المحل فيما تقدم فجعل ذلك بمنزلة الإبراى أما 
هنا اعترض على الرمي ما يؤكد عصمة المحل وهو الإعتاق فلا يبطل به الجداية . 


الرمي للمولی» الا ترى أن رجلاً لو كان مولى لرجل بالموالاة فرمى رجلاً ثم تحول ولاؤه إلى 
غیره» فالضمان على مولاه الأول ولا يجب على الآخر شيء» فكذلك هاهنا وكذلك مسلم 
رمى سهماً إلى صيد ثم ارتدّ والعياذ باللّه ثم وقع السهم به فقتله حل الصيد فكذا هاهنا 
وليس الرمي كالجرح الذي قاسه عليه محمد لوجود الفارق بينهما لأن الجرح حملن 
تلف بعض المحل» وحين إذ كان المحل للمولى فيجب الضمان للمولى أيضا ثم بعد 
سراية الجر إلى النقس لز وجب الطتمان وشيب الوا ونه عدو جو و ولاب تمدن 
الانتهاء مخالفاً للابتداء» ولانه ينزل منزلة ا تبدل المحل لا 

تتحقق السراية» وأما الرمي قبل اتصال السهم بالمحل فلم يحصل به إتلاف أصلاً فلم 
يجب حين وجوده ضمان فلم يلزم مخالفة الانتهاء الابتداء» وإنما انقلب الرمي علة الإتلاف 
عند الاتصال بالمحل بطريق استناد الحكم إلى وقت الرمي» فكأنه وجد من ذلك الوقت 
فلم تلزم المخالفة فلم يكن العتق قاطعاً لسراية الرمي لعدم المخالفة اه قوله: (إلى العتق) 
مثلا لو كانت قيمته عند القطع مائة وعد الق سين يلرمة ا توت عم ارش اليد امد 
قوله : (فلا يبطل به الجناية) إلا أنه لا تلزمه الدية لأن الرمي وقع موجبا ضمان القيمة واعتباره 


كتاب الجنايات ياب فى اعبار حالة القع ا مد ي و١۷‏ 


قال رحمه اللّه: (ولا يضمن الرامي برجوع شاهد الرجم بعد الرمي ) معناه إذا 
قضى القاضي برجم رجل فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود بعد الرمي قبل الإصابة ثم 
وقع عليه الحجر فلا شيء على الرامي لما أن المعتبر حالة الرمي وهو مباح الدم فيها . 

قال رحمه اللّه: (وحل الصيد بردة الرامي لا بإسلامه) معناه إذا رمى مسلم 
صيداً فارتدٌ قبل وقوع السهم بالصيد حل أكله ولو رماه وهو مجوسي فاسلم قبل 
الوقوع لا يحل لأن المعتبر حالة الرمي في حق الحل والحرمة إذ الرمي هو الذكاة لأنه 
فعله ويدخل تحت قدرته لا الإصابة فتعتبر الأهلية وعدمها عنده. 

قال رحمه اللّه: (ووجب الجزاء بحله لا بإحرامه) أي لو رمى المحرم صيدا 
فحل قبل الإصابة ثم أصابه وجب عليه الجزاءء وإن رماه وهو حلال فاحرم قبل الإصابة 
فوقع على الصيد وهو محرم لا يجب عليه الجزاء لأن الجزاء يجب بالتعدي وهو الرمي 
في حالة الإحرام ووجد ذلك في الأول دون الثاني» والأصل في مسائل هذا الباب أن 
المعتبر وقت الرمي بالاتفاق» وإنما عدل أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عن 
ذلك فيما إذا رمى إلى مسلم فارتد والعياذ باللّه قبل الإصابة باقعا انا س له 


على ما بينا في أوّل هذا الفصل واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


وقت الإصابة يوجب الدية فلا تلزم الزيادة بالشك وقد ذكر الفقيه أبو الليث قول أبي يوسف 
مع محمد في الجامع الصغير في مسالة الإعتاق بعد الرمي» وذكر فخر الإسلام في که 
قوله مع أبي حنيفة اه إتقاني . قوله: (وهو مباح الدم فيها) ولكن يجب الضمان على الراجع 
إن رجعوا جميعاً فعليهم الدية» وإن رجع واحد فعليه ربع الدية اه إتقاني . 


كتاب الديات 


الدية أسم للمال الذي هو بدل النفس وهو مصدر يقال: ودى القاتل المقتول 
إذا أعطى وليه ذلك سمي ذلك المال بالدية تسمية للمفعول بالمصدر. 

قال رحمه 0 رض شبه العمد مائة من الإبل أرزباعا مع نندت ماضن :إلى 
جذعة ) أي خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرود 
حقة وخمس وعشرون جذعة» وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله 
تعالى» وقال محمد والشافعي رحمهما الله تعالى: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة 
وأربعون ثنية فى بطونها أولادها لقوله عليه الصلاة والسلام : «آلا إن قتيل خطأ العمد 
عامها كلهن خلفة )('» ولأنه لا خلااف أن التغليظ فيه واجب لشبهه بالعمد ومعنی 
RR‏ 

ئة من الإبل أرباعاً)(5) ومعلوم أنه لم يرد به الخطاً لآنها تجب أخماساً فعلم أن 
5 ولأنه لا خلاف بين الأمة أن الدية مقدرة بمائة من الإبلء قال 


كتاب الديات 

ذكر مسائل كتاب الديات بعد كتاب الجنايات لأن الدية أحد موجبي الجناية في 
الآدمي لك لما كاف القضامى أعلاهفيا واقزاسما دمه لان مني ااا رالا افيه 
أكثر» ولأن وجوب الدية فيما كان من العوارض كالخطا وما في معناه والأصل عدم العارض 
فقدم القصاص على الدية ولهذا وهذا وضع القدوري في مختصره والشيخ أبو الحسن 
الكرخي في مختصره قدم كتاب الديات على كتاب الجنايات والطحاوي قدم القصاص 
على الديات حيث ترجم الكتاب بقوله: كتاب القصاص والديات ومحمد رحمه الله ذكر 
أحكام الجنايات في كتاب الديات ولم يسم كتاب الجنايات لأن عامة أحكامها الديات» 
وذلك لأن القصاص لا يجب إلا بالعمد المحضء والدية تجب في شبه العمد وفي الخطأ 
وفي العمد ا عند تمكن الشبهة اه غاية. قوله: (وعشرون 55 مخاض) عا 
بالنصب على التمييز لأن مميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين يجيء منصرباً وقد علم في 
النحو اه غاية. قوله: رمن ثنية إلى بازل عامها) الثنى من الإبل ما استكمل السنة الخامسة 
)١(‏ أخرجه النسائي في القسامة ( ٤۷۹١‏ )»2 وأبو داود في الديات 4588 )» وابن ماجه في الديات 


. واللفظ له‎ ) ۱٤۹٦۲ ( وأحمد فى مسنده‎ <“(YTITY) 
جزء من الحديث المتقدم تخريجه.‎ 2 


كتاب الديات 5 1011058 11111111111 OOOO ONCE N OOOO‏ ا 
عليه الصلاة والسلام: «فى نفس المؤمن مائة من الإبل ٠")‏ فلو أوجبنا الخلفات 
لزاد / الواجب على المائة من وجه لأن ما تحمل حيوان من وجه وله عرضية الانفصال 
فصار ذلك إيجاب الزيادة على تقدير الشرع فلا يجوز» وما روياه غير ثابت لأن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في صفة التغليظ» فمذهب ابن مسعود رضي اللّه عنه 
أرباعاً مثل مذهبناء ومذهب علي رضي الله عله Î‏ ثلاثة وثلاثون حقة اټ 
وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون خلفة ومذهب عثمان رضي الله عه تجن أفللانا ‏ من 
کل جنس ثلاثة وي ومذهب عمر وزيد دن ثابت والمغيرة ة وأبي مودي 
رضي الله تمالى عم اقلاثاً كمةهيهماء ولم لجر المتخاجة يه بيهم ولو كان ضحيينا 
لجرت ولوقع الاتفاق بينهم» ولا يعارضونا بمثله› لأنا نقول : إذا تعارضت الأ خبار كان 
الأخذ او اين اولی لدي عوض ي E‏ 
a CL i‏ 
الدية على العاقلة بطريق الصلة منهم للقاتل بمنزلة الصدقات والشرع نهانا عن أخذ 
الحامل في الصدقات لكونها من كرائم الأموال فكذا في الديات . 

قال رحمه الله : (ولا تتغلظ إلا في الإبل ) لأن الشرع ورد به وعليه الإجماع 
والمقدّرات لا تعرف إلا سماعاً إذ لا مدخل للرأي فيهافلم تتغلظ بغيره حتى لو قضى 
به القاضي لا ينفذ قضاؤه لعدم التوقيف فى التقدير بغير الإبل. 

قال رحمه اللّه: ( والخطأ مائة من الإبل أخماسا ابن مخاض وبنت مخاض وبنت 
لبون وحقة وجذعة) أي دية الخطا من الإبل أخماسا ابن مخاض إلخ أي خمسه ابن 
ْ مخاض وخمسه بنت مخاض وخمسه بنت لبون وخمسه حقة وخمسه جذعة» فإذا 
كان اسا يكون من كل نوع من هذه الأنواع عشرون» لما روى ابن مسعود رضي 
الله عنه أن النبي ينه قال: «في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون 
بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر)”'»» رواه بو داود والترمذي 


ودخل في السادسة والبازل من الإبل ما دخل في السنة التاسعة والذكر والأنشى فيه سواء اه 
من خط الشارح. قوله: (كلهن خلفة) الخلفة الحامل من النوق اه خواهر زاده. قوله: رولا 
يعارضون بمغله) أي لا يقال: لو صح حديئكم أيضاً لرجعوا إليه ولما اختلفوا اه قوله: 
(ولذلك لا يجب اللعان) إنما يتمشى على قول أبي حنيفة اه قوله: (لأن الشرع ورد به) 


.)7510/ ٤( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
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(T/پ‎ 3( 


111100 1 1 1 1 21111[ ات سا ا تطاصص م ا سم بتكي “كعايئ:الديات 
وأحمد وغيرهم» والشافعي اخ مذ هتا غير انه قال يحب عشروق ابن لبون :مكان 
ابن مخاض» والحجة عليه ما روينا ولأن ما قلنا أخف لإقامة ابن مخاض مقام ابن لبون 
فكان أليق بحال المخطى» ولأن الشرع جعل ابن اللبون بمنزلة بنت المخاض في 
الزكاة حيث أخذه مكانها فإيجاب عشرين منه مع العشرين من بنت المخاض كإيجاب 
أربعين بنت مخاض» وذلك لا يليق بل لا يجوز لعدم التغاير وذلك لأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يرد بتغيير أسنان الإبل إلا التخفيف ولا يتحقق فيه التخفيف فلا يجوز . 
قال رحمه اللّه: ( أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ) أي الدية من الذهب ألف 
دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم» وقال مالك والشافعي رحمهما اللّه: الدية اثنا 
عشر ألف درهم لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل فجعل «النبي 
كله ديته اثني عشر ألفاً)200 رواه أبو داود والترمذي» ولأنه لا خلاف أنها من الدنانير 
الف ينار وكات قيمة الدينار على غهك.رسول الله عله انق عشر ذزهماً»: ولناعا 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ييه قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف 
در )زوم قلنا »اولخ تلقن ھان او تخیر ماروا على ورن دة وما 
رويناه على وزن ستة» وهكذا كانت دراهمهم في زمان رسول الله عله إلى زمان عمر 
رضي الله عنه على ما حكاه الخبازي في كتاب الزكاة فإنه قال: كانت الدراهم على 
عهد رسول الله عه ثلاثة الواحد منها وزن عشرة أي العشرة منه وزن عشرة دنائير فهو 
قدر الدينار والثانى / وزن ستة أي العشرة منه وزن ستة دنانير» والثالث وزن خمسة أي 
العشرة منه وزن خمسة دنائين فجمع عمر رضي الله عنه بين الغلاثة قاخلطه فجعله ثلاثة 
دراهم فصار ثلث المجموع درهماً فكشف هذا أن. الدينار عشرون قيراطاً فوزن 
العشرة يكون مثله عشرين قيراطا ضرورة استوائهما ووزن الستة يكون نصف الدينار 
وعشره فيكون اثني عشر قيراطا ووزن الخمسة يكون تصف الدينار فيكون .عشرة 
قراريط فيكون المجموع اثنين وأربعين قيراطاً» فإذا جعلتها أثلاثاً صار كل ثلث أريعة 
عشر قيراطاً وهو الذي كان عليه درهمهم فإذا حمل ما رواه الشافعي على وزن خمسة 
وما رويناه على وزن ستة استوياء والذي يرجح مذهبنا ما روي أن الواجب في الجنين 
خمسمائة درهم وهو عشر دية الأم عنده سواء كان ذكرا أو أنثى وعندنا عشر دية نفسه 


فيه دون غيره اه قوله: (فجمع عمر بين الغلاثة) أي أخذ من كل نوع درهماً اه. 


(۱) أخرجه الترمذي في الديات »)١788(‏ والنسائي في القسامة 8٠١7‏ ) واللفظ له» وأبو داود في 
الديات ( ٠) ٠٥٤١‏ والدارمي في الديات 71559 ). 
(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤(‏ / 777) وقال غريب . 


كتاب الدیات سسسب سس كد لوا الب مم لم ل وان اميك و 1 ا 
إن كان أنشى ونصف العشر إن كان ذكراً فعلم بذلك أن دية الأم خمسة آلاف» ودية 
الرجل ضعف ذلك وهو عشرة آلاف» ولأنا أجمعنا أنها من الذهب ألف دينار والدينار 
مقو في الشرع بعشرة دراهم» ألا ترى أن نصاب الفضة في الزكاة مقدر بمائتي درهم 
ونصاب الذهب فيها بعشرين دينارا فيكون غنيا بهذا القدر من كل واحد منهما إذ 
الزكاة لا تجب إلا على الغني فيعلم بذلك علماً ضرورياً أن الدينار مقوّم بعشرة دراهم 
ثم الخيار في هذه الأنواع الثلاثة إلى القاتل لأنه هو الذي يجب عليه فيكون الخيار 
إليه كما في كفارة اليمين ولا تغبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة 
وأحية الله وقالا” يحي مها ومن البقر ما فاو وش ا الفا اتون بالل 
مائتا حلة كل حلة ثوبان لما روي غن جابر رضى اللّه عنه أن النبى يله «فرض فى 
اللذية غل اهل الأبل ما من اليل رع اهل اترما نة وعلن ال انشاء 
ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي خلة20© رواه أبو داود» وكان عمر رضي اللّه عنه 
يقضي بذلك على أهل كل مال مما ذكرنا وكل حلة ثوبان إزار ورداء هو المختار» 
وفي النهاية قيل: في زماننا قميص وسراويل وله أن التقدير إنما يستقيم بشيء معلوم 
المالية وهذه الأشياء مجهولة المالية» ولهذا لا يقدر بها ضمان المتلفات والتقدير 
بالإبل عرف بالاثار المشهورة ولم يوجد ذلك في غيرها فلا يعدل عن القياس والاثار 
التي وردت فيها يحتمل القضاء بها بطريق الصلح فلا يلزم حجة» وذكر في المعاقل أنه 
لو صالح على الزيادة على مائتي حلة أو على مائتي بقرة لا يجوز وتأويله أنه قولهما . 

قال رحمه اللّه : (وكفارتها ما ذكر في النص) أي كفارة القتل خطأ وشبه عمد 
هو الذي ذكر في القرآن وهو الإعتاق والصوم على الترتيب متتابعا كما ذكر في النص» 
قال الله تعالىٍ : لإ فتحرير رقبة مؤمنة ‏ [ النساء ] وشبه العمد خطأ في حق القتل 
وإن كان عمداً في حق الضرب فتتناولهما الآية ولا يختلفان فيه لعدم النقل بالاختلاف 
بخلاف الدية» حيث تجب في شبه العمد مغلظة لوجود التوقيف في التغليظ في شبه 
الفيعد دوق الحا والتقا دير لا فجت إلا اغا 


قوله: (وذكر في المعاقل إلخ) قال الإتقاني: ما نصه وقال في شرح الطحاوي: وقيل::لا 
اختلاف بينهم لأنه ذكر في كتاب المعاقل أن الولي لو صالح على أكثر من مائتي حلة 
فالفضل باطل بالإجماع فلولا أنه من جنس الدية لوجب أن يجوز ولو صالح مع العاقلة أو 
مع القاتل على أكثر من عشرة آلاف درهم أو أكثر من ألف دينار أو أكثر من" . قوله: رلا 
يجوز وتأويله أنه قولهما) أي تأويل ما ذكر في المعاقل أنه مذهب أبي يوسف ومحمد لا 
)١(‏ أخرجه النسائي في القسامة 48٠0١1:‏ )» وأبو داود في الديات ( 4547 )» وابن ماجه في الديات 


(5770)) وأحمد في مسنده ( 1۹۹٤‏ ). 
(۲( لعله فراغ في الأصل . 


tr]‏ /م] 
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قال رحمه الله : (ولا يجوز الإطعام والجنين) لأن الإطعام لم يرد به نص 
والمقادير لا تعرف إلا سماعاً ولأن المذكور كل الواجب للفاء في الجواب أو لكونه 
كل المذ کور والجنین لم تعرف حياته ولا سلامته فلم یجز» ولأنه عضو من وجه فلا 
يدخل تحت مطلق النص. 

قال رحمه اللّه: (ويجوز الرضيع لو اخ اوو ا أن مسنم تبعاً له 
والظاهر سلامة أطرافه على ما عليه الجبلة» ولا يقال: كيف اكتفى هنا بالظاهر في 
سلامة أطرافه حتى جاز التكفير به» ولم يكتف بذلك في حق وجوب الضمان بإتلاف 
أطرافه» لأنا نقول: الحجة في التكفير إلى دفع الواجب / والظاهر يصلح حجة للدفع 
والحاجة في الإتلاف إلى إلزام الضمان وهو لا يصلح حجة فيه» ولأنه يظهر حال 
الأطراف فيما بعد في التكفير إذا عاش ولا كذلك في الإتلاف فافترقا . 

قال رحمه اللّه: (ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما 
دونها ) روي ذلك عن علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاء وقال الشافعي رحمه الله : 
الثلث وما دون الثلث لا يتنصف لما روي عن سعيد بن المسيب أنه السنة» وقال 
الشافعي : : السنة إذا أطلقت يراد بها سنة النبي ميه ولنا ما روينا وما روي أن كبار 
الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بخلافه» ولو كان سنة النبي لله لما خالفوه وقوله : ب 
محمول على أنه سنة زيد لأنه لم یروا إلا عنه موقوفاء ولآن هذا يؤدي إلى المحال وهو 
ما إذا كان ألمها أشدٌ ومصابها أكثر أن يقل أرشهاء بيانه أنه لو قطع إصبع منها يجب 


مذهب أبى حنيفة إذ عنده يجوز ذلك لأنه ليس من المنصوص عليه اه قوله: (للفاء في 
الراب لان مرل القاء بعلم انه راء الشرط قله وجراء الفط لاتيكون جزاء إلا إذا كان 
کاملا فى كونه جزاء» الا ترى أنه لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق يجعل قوله: فانت 
طالق جزاء كاملاً من غير أن يقدر فيه» وزينب طالق أيضاًء أو وعبدي حر. قوله: (ولم 
يكتف بذلك في حق وجوب الضمان) قال الإتقاني : والرضيع في العادة هو الذي لم تتبين 
سلامة أعضائه حتى جعل بمنزلة المقعد في حكم القصاص» والأرش في مسألة الجامع 
الصغير في مولود يولد فقطع رجل ذكره ففيه حكومة عدل إلا أن يكون الذكر قد تحرك 
ففيه القصاص في العمد» والدية في الخطأ وكذلك إذا قطع لسانه وقد استهل ففيه حكومة 
عدل إلا أن يكون تكلم ففيه الدية كاملة» وكذلك بصره ففيه حكومة عدل إلا أن يعلم أنه 
قد أبصر» وفي هذه المسألة جعله بمنزلة سليم الأطراف». ووجه التوفيق أن سلامة الأطراف 
لم تغبت بالدليل والقطع يحسم باب حدوث السلامة فصار النقصان لازماً فوجب حكومة 
العدل» وأما الإعتاق فلا يحسم باب السلامة فيكون تأويل المسألة أنه أعتق ثم عاش حتى 
ظهرت سلامة أعضائه وأطرافه حتى أنه لو مات قبل أن يظهر ذلك لم تاد به الكفارة» كذا 


كتاب الديات س 0 0 


عشر من الإبل» ولو قطع إصبعان يجب عشرون» وإذ قطع ثلاث يجب ثلاثون لأنها 
تساوي الرجل فيه على زعمه لكونه ما دون الثلث» ولو قطع أربعة يجب عشرون 
للتنصيف فيما هو أكثر من الثلث» فقطع الرابعة لا يوجب شيكا بل يسقط ما وجب 
بقطع الثالثة» وحكمة الشارع تنافي ذلك فلا يجوز نسبته إليه لأن من المحال أن 
تكو اتضاية لذ A‏ زائح لله أن E‏ را طامنا 
يحيله العقلاء بالبديهة» وأن الشافعي رحمه الله يعتبر الأطراف بالأنفس وتركه هنا 
حيث نصف دية النفس ولم ينصف دية الأطراف إلا إذا زاد على الثلث . 
قال رحمه اللّه: (ودية الذمي والمسلم سواء) وقال مالك رحمه اللّه: د 

اليهودي والنصراني ستة آلاف درهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «عقل الكافر نصف 
دية المسلم)(١2‏ والكل عنده اثنا عشر ألفأء وقال الشافعي رحمه اللّه: دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف درهم» ودية المجوسي ثمانمائة درهم لما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام « جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة 
درهم)"» ولنا ما روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النبي َيه ودى العامريين 
اللذين كان لهما عهد من رسول الله عه وقتلهما عمرو بن أمية الضمري بمائة من 
الإبل» وقال عليه الصلاة والسلام: «دية كل ذي عهد فى عهده ألف دينار »("» وعن 
. الزهري أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجعلان 71 الذمي مثل دية المسلم»» 
وقال علي رضي الله عنه: «إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم 
كأموالنا»» وفي ظاهر قوله تعالى : ف وإن كان من قوم بيدكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة 
إلى أهله ‏ [ النساء : 91] دلالة عليه لأن المراد منه ظاهراً ما هو المراد من قوله تعالى 
في قتل المؤمن ودية مسلمة إلى أهله ولأنهم معصومون متقومون لإحرازهم أنفسهم 
بالدار فوجب أن يكونوا ملحقين بالمسلمين فوجب أن يجب بقتلهم ما يجب 
بقتلهم أن لو كانوا مسلمين» ألا ترى أن أموالهم لما كانت معصومة متقومة يجب 


قال فخر الإسلام : في الجامع الصغير اه إتقاني. قوله: (العامرين) كذا بخطه فليراجع 
الحديث اه قوله: (عمرو بن أمية الضمري) صحابي مشهور له أحاديث روى عنه أولاده 
جعفر وعبداللّه والفضل وغيرهم قال : ابن سعد أسلم حين انصرف المشركون من جد 
وكان شجاعاً وبعثه النبي عله | إلى ا روات ا ری ی کی 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الديات »)٠١١١(‏ والنسائي في القسامة ( ٤۸0۷‏ )» وأحمد في مسنده 
(5917) واللفظ له. 

(۲) جزء من الحديث المتقدم . 

(۳) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( ٤‏ 5557 ). 


[T/4] 


E hih‏ لصوي ل ا سا ممع عمف تبسر س عسي كتات الدنات 
بإتلافها ما يجب بإتلاف مال المسلمء فإذا كان هذا في أموالهم فما ظنك في 
أنفسهم» ولا يقال: إن نقص الكفر فوق نقص الأنوثة والرق فوجب أن تنتقص ديته به 
كما تنتقص بالأنوثة والرق» ولأن الرق أثر الكفر فإذا انتقص بأثره فأولى أن ينتقص به 
لأنا نقول: نقصان دية المرأة والعبد لا باعتبار نقصان الآنوثةوالرق بل باعتبار نقصان 
صفة المالكية» فإن المرأة لا تملك بالنكاح والعبد لا يملك المال والحر الذكر 
يملكهماء فلهذ زادت قيمته ونقصت قيمتهما والكافر يساوي المسلم في هذا المعنى 
فوجب أن يكون بدله كبدله» والمستأمن ديته مثل دية الذمي في الصحيح لما روينا. 
فصل في النفس والمارن واللسان إلخ 

قال رحمه الله : (في النفس والمارن واللسان والذكر والحشفة والعقل والسمع 
والبصر/ والشم والذوق واللحية إن لم تنبت وشعر الرس والعينين واليدين والشفتين 
والحاجبين والرجلين والأذنين والأنثيين وثديي المرأة الدية» وفي كل واحد من هذه 
الأشياء نصف الدية» وفي أشفار العينين الدية» وفي أحدها ربعهاء وفي كل إصبع من 
أصابع اليدين أو الرجلين عشرهاء وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع 
ونصفها لو فيها مفصلان» وفي كل سن خمس من الإبل أو خمسمائة درهم ) والأصل 
فيه حديث سعيد بن المسيب أنه عليه الصلاة والسلام قال: «في النفس الدية وفي 
اللسان الدية وفي المارن الدية ٠‏ ومثله ذكر عليه الصلاةٍ والسلام في الكتاب الذي 
كتبه لعمرو بن حزم فالنص الوارد في البعض يكون ارد في الباقي دلالة لأنه في 
معناه» والأصل في الأعضاء أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال أو ازال جمالاً 
مقصوداً في الآدمي على الكمال يجب كل الدية» لآن فيه إتلاف النفس من وجه إذ 
النفس لا تبقى منتفعاً بها من ذلك الوجه» وإتلاف النفس من وجه ملحق بالإتلاف 
من كل وجه في الآدمي تعظيماً له دليله ما روينا من الحديث» والأعضاء على خمسة 
أنواع : فمنها ما هو أفراد» ومنها ما هو مزدوج» ومنها ما هو أرباع» ومنها ما هو أعشار 
ومنها ما يزيد على ذلك» ففي كل واحد من الأفراد تجب الدية» وفي كل نوع من 


فصل فى النفس والمارن واللسان إلخ 
قوله: (واليدين) من قوله: واليدين إلى قوله: والرجلين ساقط من خط الشارح وهو 


.) 1857 ( أخرج النسائي بنحوه في القسامة‎ )١( 


كتاب الديات ۷ 


المزدوج والأرباع والأعشار كذلك» فإذا ثبت هذا فنقول: في الأنف الدية لأنه أزال 
الجمال على الكمال وهو مقصود» وكذلك إذا قطع المارن وهو ما دون قصبة الأنف 
وهو ما لان منه أو قطع الأرنبة وهو طرف الأنف أو قطع المارن مع القصبة لما ذكرنا 
من إزالة الجمال» ولا يزيد على دية واحدة لأن الكل عضو واحدء ولأن فيه تفويت 
المنفعة على الكمال فإن منفعة الأنف أن تجتمع الروائح في قصبة الأنف لتعلو إلى 
الدماغ وذلك يفوت بقطع المارن» وكذا إذا قطع اللسان لفوات منفعة مقصودة وهو 
النطق فإن الآدمي يمتاز به عن سائر الحيوان ويه من اللّه تعالى علينا بقوله: ف خلق 
الإنسان علمه البيان © [الرحمن: > ]» وهذا لأنه لا يقدر على إقامة مصالحه إلا بإفهام 
غيره أغراضه وذلك يفوت بيقطعه. وكذا تجب الدية بقطع بعضه إذا امتنع من الكلام 
لآن الدية تجب لتفويت المنفعة لا لتفويت صورة الالة» وقد حصل بالامتناع من 
الكلام» ولو قدر على التكلم ببعض الحروف دون البعض تقسم الدية على عدد 
الحروف» وقيل: على عدد الحروف التي تتعلق باللسان وهي التاء والثاء والجيم والدال 
والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون والياء 
فما أصاب الفائت يلزمه» ولا مدخل للحروف الحلقية فيه وهي الهمزة والهاء والعين 
والغين والحاء والخاء ولا الشفوية وهي الباء والميم والواو» وقيل: إن قدر على أكثرها 
تجب حكومة عدل لحصول الإفهام مع الاختلال» وإن عجز عن أداء الأكثر تجب كل 
الدية لأن الظاهر أنه لا يحصل منه الإفهام» والأصل فيه ما روي عن علي رضي الله عنه 
«أنه قسم الدية على الحروف فما قدر عليه من الحروف أسقط بحسابه من الدية» وما 
لم يقدر عليه ألزمه بحسابه منها)» وكذا الذكر لأن فيه تفويت منفعة جمة من الوطء 
والإيلاد واستمساك البول والرمي به ودفق الماء والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة» 
وكذا في الحشفة الدية كاملة لأنها أصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع 
له» وكذا في العقل الدية إذا ذهب بالضرب لفوات منفعة الإدراك لأن الإنسان به يمتاز 
عن غيره من الحيوان وبه ينتفع بنفسه في معاشه ومعاده» وفي كل واحد من السمع 
والبصر والذوق والشم كمال الدية لأن الكل واحد منها منفعة مقصودة وقد روي أن 
عمر رضي الله عنه قضى لرجل على رجل بأربع ديات بضربة واحدة وقعت / على 
رأسه ذهب بها عقله وسمعه وبصره وكلامه» وقال أبو يوسف رحمه اللّه: لا يعرف 


ثابت في نسخ المتن اه قوله: (ومنها ما يزيد على ذلك) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي ی 
مختصره : الأعضاء التي يجب بكل عضو منها دية هي ثلاثة أعضاء اللسان والأنف والذكر 
نإذا استوعت الآئف جدعاً أو قط المارن مبه وجدة وهو غا لاق من الاثق عن العظم قفي 
الدية كاملة» وكذا إذا استوعب اللسان أو قطع منه ما يذهب بالكلام كله» وكذلك الذكر 
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الذهاب والقول قول الجانى» لأنه المنكر ولا يلزمه شىء إلا إذا صدقه أو نكل عن 
اليمين» وقيل: ذهاب البصر يعرفه الأطباء فيكون قول رجلين منهم عدلين حجة فيه 
وقيل: يستقبل به الشمس مفتوح العين فإن دمعت عينه علم أنها باقية وإلا فلاء 
وقيل: يلقى بين يديه حية فإن هرب منها علم أنها لم تذهب» وإن لم يهرب فهي 
ذاهبة» وطريق معرفة ذهاب السمع أن يغافل ثم ينادى فإذا أجاب علم أنه لم يذهب 
وإلا فهو ذاهب» وروي عن إسماعيل بن حماد أن امرأة ادعت أنها لا تسمع وتطارشت 
في مجلس حكمه فاشتغل بالقضاء عن النظر إليها ثم قال لها: فجأة غطي عورتك 
فاضطربت وتسارعت إلى جمع ثيابها فظهر كذبهاء وكذا في اللحية وشعر الرأس 
الدية إذا حلق ولم ينبت لأنه أزال جمالا على الكمال» وقال مالك والشافعي رحمهما 
الله : لا تجب فيه الدية وتجب حكومة عدل لأن ذلك زيادة في الأدميين› ولا تجو 
بعد كمال الخلقة» ولهذا يحلق الرس واللحية بعضها في بعض البلاد فلا تتعلق به 
اله كتدعو لسر والساف اذ لاا لى يه نه وليل عي فو قنع اة هة 
القيمة» ولنا قول علي رضي الله عنه: في الرأس إذا حلق ولم يك الدية» كاملة. 
والموقوف في هذا كالمرفوع لأنه من المقادير فلا يهتدي إليه الرأي» ولأنه فوت عليه 
جمالا على الكمال لأن اللحية فى أوانها جمال وكذا شعر الرأس جمال» ألا ترى أن 
الأصلع يتكلف في ستره فيلزمه كمال الدية» كما لو قطع الأذنين الشاخصتين 
والدليل على أنه جمال قوله عليه الصلاة والسلام: «إن للّه ملائكة تسبيحهم سبحان من 
زين الرجال باللحى والنساء بالقرون والذوائب ۲ء بخلاف شعر الصدر والساق لأنه لا 
يتعلق به الجمال» وأما لحية العبد فقد روى الحسن عن أبى حنيفة رضى الله عنه أنه 
يكس فيلا كعال. E A E‏ 
الاستخدام دون الجمال وهو لا يفوت بالحلق بخلاف الحرء لأن المقصود منه فى 
حقه الجمال فيجب بفواته كمال الدية وفي الشارب حكومة عدل في الصحيح لأنه 
تابع للحية فصار طرفا من أطراف اللحية» واختلفوا في لحية الكوسج والأصح أنه إن 


إذا استوعب أو قطعت الحشفة كلها ففيه الدية إلى هنا لفظ الكرخى اه قوله: (وإن لم يهرب 
فهي ذاهبة) قال مدان اال إذالم تيلم بجا د عزنا يعبر ایی والإنكار والقول 
للجاني مع يمينه على البتات» لأن هذا يمين على فعل نفسه وهو إذهاب بصر غيره اه 
معراج. قوله: («قوله عه : إن لله ملائكة تسبيحهم سبحان من زين الرجال باللحى») قال في 
الفاح اة لافار ن صلى ال وام لين مل سد رة رر ر ن فان ابا 


)١(‏ لم أعثر عليه. 
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كان على ذقنه شعرات معدودة فليس فى حقه شيء لأن وجودها يشينه ولا يزينه» وإن 
كان ذلك غك الخد ولا قن سا وله غر مال فيه تشكرية غدل إن كان 
متصلاً ففيه كمال الدية أنه ليس بكوسج وفي لحيته جمال کامل» وهذا كله إذا فسد 
المنبت فإن نبت حتى استوى كما كان لا يجب شيء لأنه لم يبق لفعل الجاني أثر 
فهو بمنزلة الضربة التى لا يبقى أثرها فى البدن ولكنه يودب على ذلك لارتكابه 
المحرم؛ فإذا نبت ايض ققد كفن لادان لا يلزمه شىء عند أبى حنيفة رحمه 
ا و رودن وباس ندر انيم و 
البياض يشينه في غير أوانه فتجب حكومة العدل باعتباره» وفي العبد تجب حكومة 
م ل اي 
القصاص لا يجب فيه لأنه عقوبة فلا ي قث اسا وإنما ية يثبت نصا أو دلالة فالنص 
إنما ورد في النفس والجراحات رار نا و لا ينات يرل يتوهم فيه 
السراية بخلاف النفس والجراحات ويؤجل فيه سنة فإن لم ينبت فيها وجبت الدية» 
ويستوي فيه الصغير والكبير والذكر والأنثى» فإن مات قبل تمام السنة ولم ينبت فلا 
شىء عليه» وأما ما يكون مزدوجاً من الأعضاء كالعينين واليدين/ ففي قطعهما كمال 
ال وني قط الخدهما'نصق' الذية رامل ذلك ماروي انه ليه اللا رالاق 
قال : « في العينين الدية» وفي في إحداهما نصف الدية» وفي اليدين الدية» وفي أحدهما 
نصف الدية». وفى الرجلين ال وفي أحدهما نصف الدية)('» ولأن في تفويت 
الوق ها ريت حش القع ار فرت لمال على كلعجت كل اديه 
وفي تفويت إحداهما تفويت نصف المنفعة فيجب النصف» وهذا لأن في تفويت 
العينين واليدين والشفتين تفويت منفعة الإبصار والبطش وإمساك الطعام عند الأكل 
ومنفعة الجمال على الكمال وفي تفويت الرجلين تفويت منفعة المشي» وفي الأذنين 
تفويت الجمال على لوال وك قضى رسول الله عه في الأذنين اي وفي 
الأنثيين تفويت منفعة الإمناء والنسل» وفي ثديي المرأة تفويت منفعة الإرضاع»› 
بخلاف ثديى الرجل لأنه ليس فيه تفويت المنفعة ولا الجمال على الكمال فيجب 
فيه حكومة عدون عتمتي الل كمال الدية» وفى أحداهما نصف الدية لفوات 
منفعة الإرضاع وإمساك اللبن لأنه إذالم يكن لقديها حلمة يتعذر على الضبي الالتقام 
عند الارتضاع» وقال مالك والشافعي رحمهما اللّه : يجب في الحاجبين حكومة عدل 


مثل حلية وحلى اه. 
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بناء على أصلهما أنهما لا يريان وجوب الدية في الشعر» وعندنا يجب فيهما الدية 
لتفويت الجمال على الكمال» وأما ما يكون من الأعضاء أرباعا فهى أشفار العينين 
ففيها الدية إذا قلعها ولم تنبت» وفي الحدها ويد الندية اند يتغلى بها الجمال علن 
الكمال ويتعلق بها دفع الأذى والقذى من العين» وتفويت ذلك ينقص البصر ويورث 
العمى» فإذا وجب في الكل الدية وهي أربعة وجب في الواحد منها ربع الدية» وفي 
الاثنين نصف الدية» وفي ثلاثة ثلاثة أرباع الدية» ثم يجوز أن يكون مراده بالأشفار 
حروف العينين ولا إشكال فيه لأنه حقيقة فيه» ويجوز أن يكون مراده الأهداب 
وسماها أشفارا تسمية للحال باسم المحل ومثله سائغ لغة» كما يقال : سال الميزاب 
وسال الوادي وهو لا يسيل وإنما الماء هو الذي يسيل فيه» وقال محمد رحمه اللّه: 
في أشفار العينين الدية كاملة إذا لم تنبت فأراد به الشعر لأن الشعر هو الذي ينبت 
دون الجفون وأيهما أريد كان مستقيماً لأن في كل واحد من الشعر ومنابته ES‏ 
فلا يختل المعنى» ولو قطع الجفون بأهدابها تجب دية واحدة لأن الأشفار مع الجفون 
كشيء واحد كالمارن مع القصبة والموضحة مع الشعرء وأما ما يكون من الأعضاء 
أعشارا كالأصابع ففي قطع أصابع اليدين أو الرجلين كل الدية» وفي قطع واحدة منها 
عشر الدية» لقوله عليه الصلاة والسلام: «وفي كل إصبع عشر من الإبل)2"0» ولأن 
قطع الكل تفويت منفعة المشي أو البطش وفيه دية كاملة وهي عشرة فتقسم الدية 
عليهاء والأصابع كلها سواء لإطلاق ما رويناء ولأن الكل سواء فى أصل المنفعة فلا 
تعتبر الزيادة فيها كالأسنان واليد اليمنى مع اليسرى» وكل إضيع فيها ثلاثة مفاصل 
ففي أحدها ثلث دية الإصبع لأنه ثلثهاء وما فيها مفصلان كالإبهام ففي أحدهما 
نصف دية الإصبع لأنه نصفهاوهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع وهو المراد بقوله 
في المختصرء وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع ونصفها لو فيها 
مفصلان» وأما ما يزيد على ذلك فالأسنان ففي كل سن نصف عشر الدية وهو خمس 
من الإبل أو خمسمائة درهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «وفي كل سن خمس من 
الإبل»"» وهي كلها/ سواء لإطلاق ما روينا ولما روي في بعض طرقه» والأسنان كلها 
سواءء ولأن الكل في أصل المنفعةسواء فلا يعتبر التفاوت فيه كالأيدي والأصابع» 
ولغن كان في بعضها زيادة منفعة ففي الآخر زيادة الجمال فاستويا فتزاد دية هذا 


قوله: (إذا لم تنبت) ضبطه في المغرب بضم حرف المضارعة من الإنبات أي إذا لم تنبت 


كتاب الديات .. شما م ی ی ی ج ھا ج ت هن هت دمه لاس يي الحا 
الطرف على دية النفس بثلاثة أخماس الدية لأن الإنسان له اثنتان وثلاثون سنا عشرون 
ضرساً وأربعة أنياب وأربع ثنايا وأربع ضواحكءفإذا وجب في الواحدة نصف عشر 
الدية يجب في الكل دية وثلاثة أخماس الدية وذلك ستة عشر ألف درهم» وهذا إذا 
كان خط إن كان عمدا ف التعناضن وقد ينان قبل . 

قال رحمه اللّه: (وكل عضو ذهب نفعه ففيه دية كيد شلت وعين ذهب 
ضوؤها) أي إذا ضرب عضواً فذهب نفعه بضربه ففيه دية كاملة» كما إذا ضرب يده 
فشلت به أو عينه فذهب ضوؤها به لأن وجوب الدية يتعلق بتفويت جنس المنفعة 
فإذا زالت منفعته كلها وجب عليه موجبه كله» ولا عبرة للصورة بدون المنفعة 
لكونها تابعة فلا يكون لها حصة من الأرش إلا إذا تجردت عند الإتلاف بأن أتلف 
عضواً ذهب منفعته» فحينئذ تجب فيه حكومة عدل إن لم يكن فيه جمال كاليد 
الشلاء أو أرشه كاملاً إن كان فيه جمال كالأذن الشاخصة فلا يلزم من اعتبار الصورة 
والجمال عند الانفراد عن المنفعة اعتبارهما معها بل يكون تبعاً لها فيكون المنظور 
لمح لعفي اق SO GEL‏ 
يكون له ارش ثم إذا انفرد بالإتلاف يكون له أرشء ألا ترى أن الأعضاء كلها تبع 
Ss‏ وإذا انفردت بالإتلاف كان لها أرش» ومن 
ضرب صلب رجل فانقطع ماؤه تجب الدية لأن فيه تفويت منفعة كاملة وهي منفعة 


الأشفار الأهداب اه قوله: (لأن الإنسان له اثنتان وثلاثون سناً) فينبغى أن يجب في كل سن 
ربع ثمن الدية فما الحكمة في وجوب نصف العشر فيخطر ببالي أن عدد الأسنان وإن كان 
اثنين وثلاثين سنا فالأربعة الأخيرة» وهي أسنان الحلم قد لا تنبت لبعض الناس» وقد ينبت 
لبعض الناس بعضها وللبعض كلها فالعدد الأوسط للأسنان ثلاثون» ثم للأسنان منفعتان 
الزينة والمضغ فإذا سقط سن تبطل منفعتها بالكلية ونصف منفعة السن التي تقابلها وهي 
منفعة المضغ» وإن كان النصف الآخر وهو الزينة باقياً وإذا كان العدد الأوسط ثلاثين 
فمنفعة السن الواحدة ثلث العشر ونصف منفعة السن الأخرى التي تقابلها سدس العشر 
ومجموعهما نصف العشر واللّه أعلم بالحقيقة اه شرح وقاية. وكتب ما نصه قال شيخ 
شيخنا العلامة زين الدين قاسم في كتاب التصحيح: أخذ بعض أهل العصر من هذا أن في 
الأسنان كلها دية واحدة كسائر الأعضاء المتعددة وهو غلط قال في شرح الطحاوي: وفي 
كل سن نصف عشر الدية خمسمائة درهم ومن ضرب رجلاً حتى سقطت أسنانه كلها 
وهي اثنان وثلاثون كان عليه دية وثلاثة أخماس الدية» وذلك ستة عشر ألف درهم في 
السنة الأولى ثلثا الدية ثلث من الدية الكاملة» وثلث من ثلاثة أخماس الدية» وفى السنة 
الثانية ثلث الدية وما بقى من ثلاثة أخماس الدية» وفى السنة الثالثة ثلث الدية وهو ما بقى 


[F/ 140] 


YVA‏ ~~ بک م و ی بس مم ر كناب الديات 
النسل» وكذا لو أحدبه لأن فيه تفويت منفعة الجمال على الكمال لأن جمال الآدمى 
في كونه منتصب القامة» وقيل: هو المراد بقوله تعالى: #لقد خلقنا الانسان في 
أحسن تقويم # [التين ٤:‏ ] ولو زالت الحدبة فلا شيء عليه لزوالها لا عن أثر» ولو 
بقي أثر الضربة ففيه حكومة عدل لبقاء الشين ببقاء أثرها واللّه أعلم . 
فصل في الشجاج 

الشجاج عشرة الحارصة وهي التى تحرص الجلد أي تخدشه ولا تخرج الدم 
وهي مأخوذة من حرص القصا ر الثوب أي شقة في الدق)» والدامعة بالعين المهملة 
وهي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع ف في العين مأخوذة من الدمع فسميت بهاء لأن 
الدم يخرج منها بقدر الدمع من المقلة» وقيل: لأن عينه تدمع بسبب ألم يحصل له 
منها» وفى المحيط الدامعة هى التى يخرج منها ما يشبه الدمع مأخوذة من دمع 
العينين» والدامية وهى التى تسيل الدم» وذكر المرغينانى أن الدامية هى التى تدمى 
منها الدم كدمع العين» ومن قال: إن ضاحبها تدمع عيناه من الألم فقد أبعد» 
والباضعة وهي التي تبضع الجلدء أي تقطعه مأخوذة من البضع وهو الشق والقطع 
ومنه مبضع الفصاد» والمتلاحمة وهي التي لوا دم رون ثم يتلاحم 
بعد ذلك أي يلتغم ويتلاصق سميت بذلك تفاؤلاً على ما تؤول إليه» وروي عن 
محمد رحمه الله أن المتلاحمة قبل الباضعة لأن المتلاحمة مأخوذة من قولهم: 
التحم الشيئان إذا اتصل أحدهما بالآخر فالمتلاحمة ما تظهر اللحم ولا تقطعه 
والباضعة بعدها لأنها تقطعه» وفي ظاهر الرواية المتلاحمة تعمل في قطع أكثر اللحم 
بعد الباضعة» وقال الأزهري: الوجه أن يقال: المتلاحمة/ أي القاطعة للحمء 
والاختلاف الذي وجد في الشجاج راجع إلى مأخذ الاشتقاق لا إلى الحكم» 
والسمحاق وهي التي تصل إلى السمحاق وهي الجلدة الرقيقة التي بين اللحم وعظم 
الرأس» والموضحة وهي التي توضح العظم أي تبينه والهاشمة وهي التي تكسر 
العظم» والمنقلة وهي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله» والآمة وهي التي تصل 


من الدية الكاملة اه وذكره في الأصل والمحيط والمبسوط وقال في السنة الأولى : ستة 


۰ آلاف وستمائة وست وستول وثلثان» وفى السنة الثانية ستة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون 


وثلث» وفي السنة الثالئة ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلائة وثلاثون وثلثء» وقال في الاختيار: 
في الأعضاء إلا أن المرجع النص اه. 


کتاب الديات م 7 بب0010101010 ال 
إلى أمّ الدماغ» وام الدماغ هي الجلدة الرقيقة التي تجمع الدماغ» وبعد الآمة شجة 
ا وهي التي تصل إلى الدماغ لم يذ كرها محمد رحمه 
الله لأن النفس لا تبقى بعدها عادة فيكون قتلاً ولا يكون من الشجاج والكلام في 
الشجاج» وكذا لم يذكر الحارصة والدامعة لأنهما لا يبقى لهما في الغالب أثر» وهذه 
الشجاج تختص بالرأس والوجه لغة» وما كان في غيرهما يسمى جراحة فهذا هو 
حقيقته والحكم مرتب على الحقيقة فلا يجب بالجراحة ما يجب بالشجة من المقدر 
لأن التقدير بالنقل» وهو إنما ورد في الشجاج وهو يختصٍ بالرأس والوجه فيختص 
ا الجقار بهار ولا يجوز نجاف لجراه بها بها دلالة ولا قياساً لأنها ليست في معناها 
ف لشي" لان 0 الرأس والوجه يظهران في لالت وا مو غالبا لذ 

شين ا في اللحيين فعندنا هما من الوجه فيتحقق الشجاج فيهما فيجب 
وا رحن ناض لماو ناراف هيه الله وهو نيفو : إنهما ليسا من الوجه لأن 
المواجهة لا تقع بهماء ونحن نقول: هما يتصلان بالوجه من غير فصل ويتحقق معنى 
المواجهة فصارا كالذقن لأنهما تحته» وقال شيخ الإسلام: ويجب أن يفترض 
غسلهما في الوضوء لأنهما من الوجه حقيقة إلا أنا تركناهما للإجماعء ولا إجماع هنا 
فبقيت العبرة للحقيقة 

قال رحمه اللّه: (وفى الموضحة نصف عشر الدية وفي الدية في الهاشمة 
عشرهاء وفي المنقلة E‏ عشر وفي الامة والجائفة ثلثها فإن نفدت الجائفة 
فثلغاها) لما روي في كتاب عمرو بن حازم رضي الله عنه أن النبي ميه قال: في 
الموضحة خمس من الإبل» وفي الهاشمة عشرء وفي المنقلة خمس عشرة» وفي الآمة 
ويروى المأمومة ثلث الدية» وقال عليه الصلاة والسلام : «في الجائفة ثلث الدية)('2) 
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر 
بثلشي الدية» ولانها إذا نفذت صارت جائفتين فيجب في كل واحدة منهما الثلث 
وهي تكون في الرأس والبطن» وبخلاف سائر الشجاج حيث لا تكون إلا في الرأس 
والوجه وقيل : لا تتحقق الجائفة فيما فوق الحلق. 

قال رحمه اللّه: (وفي الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة 
والسمحاق حكومة عدل ) لأن هذه ليس فيها أرش مقدر من جهة الشرع» ولا يمكن 

فعيل في الاج 
قوله : (فيختص الحكم المقدر بها) أي بالشجاج اه من خط الشارح. 


(۱) تقدم تخريجه. 


[Y/î 41] 


٠‏ ۸ ۲ م امہ مہم يمومع يمد بيصم مر ممم مدوم رمدم لمم عدب مد مص مهمه مج ماي كتاب الديات 


إهدارها فتجب فيها حكومة عدل وهو مأثور عن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز 
رحمهما الله واختلفوا في تفسير هذه الحكومة» 0 ا 
أن يقم مملوكاً بدون هذا الأثر ثم يقوّم وبه هذا الآثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما 
فإن كان ثلث عشر القيمة مثلاً يجب ثلث عشر الدية» وإن كان ربع عشر القيمة 
يجب ربع عشر الدية» وقال الكرخي رحمه الله: ينظر كم مقدار هذه الشجة من 
الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص 
عليه» وكان الكرخي رحمه الله يقول: ما ذكره الطحاوي ليس بصحيح لأنه لو اعتبر 
ذلك الطريق فربما يكون نقصان القيمة أكثر من نصف عشر الدية فيؤدي إلى أن 
يوجب في هذه الشجاج» وهو ما دون الموضحة أكثر مما أوجبه الشرع في الموضحة 
وأنه محال بل الصحيح الاعتبار بالمقدار» وقال الصدر الشهيد رحمه الله: ينظر 
المفتى فى هذا إن أمكنه الفتوى بالثانى بأن كانت الجناية فى الرأس والوجه يفتى 
بالثاني» وإن لم يتيسر عليه ذلك يفتي بالقول الأول لأنه أيسرء قال: وكان المرغيناني 
رحمه الله يفتي به» وقال في المحيط / : والأصح أنه ينظر كم مقدار هذه الشجة من 
أقل شجة لها أرش مقدر فإن كان مقداره مثل نصف شجة لها أرش أو ثلثها وجب 
نصف أو ثلث أرش تلك الشجة» وإن كان ربعا فربع ذكره بعد ذكر القولين فكأنه 
عله فول ثالثاء والأشبه أن يكون هذا تفسيرا لقول الكرخي» وقال شيخ الإسلام 
رحمه الله : قول الكرخي : أصح لأن علياً رضي الله تعالى عنه اعتبره بهذا الطريق 
فيمن قطع طرف لسانه على ما بيناه من قبل . 

قال رحمه اللّه: (ولا قصاص فى غير الموضحة) لأنه لا يمكن اعتبار المساواة 
فيه الان ما دوك المرضخة ليس له حل يتتهى إليه السكين وما فؤقها كر لظي ولا 
قصاص فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا قصاص في العظم»» وهذا رواية الحسن 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه» وفي ظاهر الرواية يجب القصاص فيما دون الموضحة 
ذكره محمد رحمه اللّه في الأصل وهو الأصح لأنه يمكن اعتبار المساواة فيه» إذ ليس 
فيه كسر العظم ولا خوف التلف كالجائفة فيسبر غورها بمسبار ثم يتخذ حديدة 
بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص بذلك» وفى الموضحة 
القصاص إن كانت عمدا لما روي أنه عليه الصلاة والسلام «قضى اا في 
الموضحة)('» ولأن المساواة فيها ممكنة بإنهاء السكين إلى العظم فيتحقق استيفاء 
القصاص . 


قوله: (وهو الأصح) كذا في الكافي اه. 


3ع أخرجه البيوقي في ستنه ر۸/١٠‏ ). 


وا او ا 0001010 


قال رحمه الله : (وفي أصابع اليد نصف الدية ) أي أصابع اليد الواحدة لأن في 
كل إصيع عفرا من الإثل لما روينا يكره في التكنيدة حميعون: طترورة وه و التضسك» 
ولأن في قطع الأصابع تفويت منفعة البطش وهو الموجب على ما مر. 

قال رحمه اللّه: ( ولو مع الكف ) هذا متصل بما قبله أي في أصابع اليد نصف 
الدية» وإن قطعها مع الكف» ولا يزيد الأرش بسبب الكف لأن الكف تبع للأصابع في 
حق البطش لأن قوة البطش بهاء وقال عليه الصلاة والسلام : « في اليدين الدية» وفي 
إحداهما نصف الدية )(')ء واليد اسم لجارحة يقع بها البطش لأن اسم اليد يدل على 
القوة والقدرة» والبطش يقع بالأصابع والكف فيجب فيهما دية واحدة لأن منفعتهما 
جنس واحد فيكون الكف تبعاً للاصابع . 

قال رحمه اللّه: ( ومع نصف ساعد نصف الدية وحكومة عدل) أي إذا قطع 
الكف مع نصف الساعد يجب نصف الدية وحكومة عدل نصف الدية في الكف 
والأصابع والحكومة في نصف الساعد وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه: 
ورواية عن أبي يوسف رحمه الله وعنه أن ما زاد على الأصابع من اليد والرجل إلى 
المنكب» وأصل الفخذ هو تبع فلا تزيد به الدية لأن الشارع أوجب في الواحدة 
منهما نصف الدية» واليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكب» والرجل إلى أصل الفخذ 
فلا يزاد على تقدير الشرع» ولأن الساعد ليس له أرش مقدر شرعا فيكون تبعا لما له 
أرش مقدر فيه كالكف» ووجه الظاهر أن اليد اسم لآلة باطشة ووجوب الأرش باعتبار 
منفعة البطش وقوة البطش تتعلق بالأصابع» والكف تبع لها في البطش فكذا في 
الأرش ولا ي يقع البطش بالساعد أصلاً ولا تبعاً فلا يدخل في أرشه» ولانه لو جعل تبعاً 
لا يخلو إما أن يجعل تبعاً للأصابع أو للكف ولا وجه إلى الأول لوقوع الفصل بينهما 
بالكف ولا إلى الثاني لأن الكف تبع للأصابع ولا تبع للتبع» ولا نسلم أن اليد اسم 
لهذه الجارحة إلى المنكب بل هي اسم إلى الزند إذا ذكرت في موضع القطع بدليل 
آية السرقة . 

قال رحمه الله: (وفي قطع الكف وفيها إصبع أو إصبعان عشرها أو خمسها ولا 
شيء في الكف ) أي إذا كان في الكف إصبع أو إصبعان فقطعها يجب عشر الدية في 
الإصبع الواحدة» وخمسها في إصبعين ولا يجب في الكف شيء وهذا عند أبي 
حنيفة رضي اللّه عنه» وقالا: : ينظر إلى أرش الكف وإلى أرش ما فيها من الأصابع فيجب 
أكثرهما ويدخل القليل في الكثير لأن الجمع بين الأرشين متعذر إجماعاً لأن الكل 
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شيء واحد إذ ضمان الإصبع هو ضمان الكف وضمان الكف هو ضمان/ الإصبع»› 
وكذا إهدار أحدهما عدر اشا لأن كل واحد منهما أصل من وجه» أما الكف فلأن 
الأصابع قائمة به وأما الأصابع فلأنها هي الأصل في منفعة البطشء فإذا كان كل 
و ا ا م و رجحنا بالكثرة» كما قلنا فيمن شج رأس إنسان وتناثر 
بعض شعره يدخل القليل في الكثير > ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الأصابع أصل 
حقيقة لأن منفعة اليد وهي البطش والقبض والبسط قائمة بهاء وكذا حكماً لأنه عليه 
الصلاة والسلام عل الدية بمقابلة الأصابع حيئث أوجب في اليد نصف الدية» ثم 
جعل في كل إصبع عشرا من الإبل» ومن ضرورته أن تكون كلها بمقابلة الأصابع دون 
الكف» والأصل أولى بالاعتبار وإن قل ولا يظهر التابع بمقابلة الأصل فلا تعارض حتى 
يصار إلى الترجيح بالكثرة» ولغن تعارضا فالترجيح بالأصل حقيقة وحكما أولى من 
الترجيح بالكثرة» ألا ترى أن الصغار إذا اختلطت مع المسان Og LAT‏ 
وإن كانت الصغا اك ترحيها للأصل بخلاف ما استشهدا به من الشجة لأن 
أحدهما ليس بتبع للآخر» ولأن أرش الإصبع ثابت بالنص وليس للكف أرش مقدر 
شرعاً فلو ثبت إنما يقبت بالرأي والاجتهاد» وذلك لا يصلح لإبطال المنصوص عليه 
لما عرف أن الاجتهاد لا يصار إليه إلا للضرورة عند تعذر العمل لعدم النقل أو شبهته 
فكيف يصار إليه هنا مع وجوده بل لإبطاله وهذا خارج عن القواعد» وعلى هذا لو 
كان في الكف مفصل واحد من إصبع واحدة يجب أرش المفصل على الظاهر عنده؛ 
ولا يجب في الكف شيء لأن أرش ذلك المفصل مقدّر شرعا وما بقي من الأصل وإن 
قل فهو أولى» كما قال في القسامة : إن أهل الخطة أولى بها من المشترين» وإن قلوا 
لكونهم أصلاً ولا يظهر حكم التبع معه وإن كثرء وروى الحسن عنه أن الباقي إذا كان 
دون إصبع يعتبر أكثرهما أرشا لأن أرش ما دون اوفع غير منصوص علية» وإنما 
يغبت اعتباره بالمنصوص عليه بنوع اجتهاد وكونه أصلا باعتبار النص فإذا لم يرد 
النص في أرش مفصل ولا مفصلين اعتبرنا فيه الأكثر والأول أصح. لأن أرشه ثبت 
بالإجماع وهو كالنص» ولو لم يبق في الكف إصبع ولا بعضها يجب عليه حكومة 
عدل لا يبلغ بها أرش إصبع لأن قيمة التبع لا تبلغ قيمة المتبوع» ولو كان في الكف 
ثلاث أصابع يجب أرش الأصابع ولا يجب في الكف شيء بالإجماع لأن الأصابع 
أصل على ما بيناء وللأكثر حكم الكل فاستتبعت الكف كما إذا كانت كلها قائمة. 
قال رحمه اللّه: (وفي الإصبع الزائدة وعين الصبي وذكره ولسانه إن لم تعلم 
صحته بنظر وحركة وكلام حكومة عدل ) أما الإصبع الزائدة فلأنه جزء الآدمي فيجب 
الأرش فيها تشريفا للآدمي» وإن لم يكن فيها نفع ولا زينة كما في السن الزائد ولا 
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يجب فيها القصاص» وإن كان للقاطع إصبع زائدة لأن المساواة شرط لوجوب 
القصاص في الطرف ولم يعلم تساويهما إلا بالظن فصار كالعبد يقطع طرف العبد 
فإذا تعذر القصاص للشبهة وجب أرشهاء وليس لها أرش مقدر في الشرع فيجب فيها 
حكومة عدل بخلاف لحية الكوسج حيث لا يجب فيها شيء لأن اللحية لا يبقى 
فيها أثر الحلق فلا يلحقه الشين بالحلق بل ببقاء الشعيرات يلحقه ذلك» فيكون نظير 
من قلم ظفر غيره بغير إذنه وفي قطع الإصبع الزائدة يبقى أثره فيشينه ذلك فيجب 
الأرش» وأما عين الصبي وذكره ولسانه فلأن المقصود من هذه الأشياء المنفعة فإذا لم 
تعلم صحتها لا يجب أرشها كاملا بالشك» بخلاف المارن والأذن الشاخصة لأن 
المقصود منهما الجمال وقد فوته على الكمال» وكذلك لو استهل الصبي لأنه/ ليس 
بكلام» وإنما هو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام وفي الذكر بالحركة» وفي 
العين بما يستدل به على الرؤية وهو المراد بقوله: إن لم تعلم صحته بنظر وحركة 
وكلام فيكون بعد معرفة صحة ذلك حكمه حكم البالغ في الخطأ والعمد إذا ثبت 
ذلك بالبينة أو بإقرار أو بإقرار الجاني» وإن أنكر ولم تقم به بينة فالقول : قول الجاني» 
وكذا إذا قال : لا أعرف صحته لا يجب عليه الأرش كاملا إلا بالبيئة: وقال الشافعي 
رحمه اللّه: تجب الدية كاملة كيفما كان إلا إذا عرفت أنها غير صحيحة لأن الغالب 
فيه الصحة فأشبه الأذن والمارن» قلنا: الظاهر لا يصلح للاستحقاق وإنما يصلح للدفع 
وحاجتنا إلى الاستحقاق وقد ذكرنا الفرق بين هذه الأعضاء وبين الأذن والأنف» وفى 
ذكر الخصي والعنين حكومة عدل» وقال الشافعى لعيمه الل كحي قي ا 
عليه الصلاة والسلام: «وفي الذكر الدية من 000000 ولنا أن المنفعة وهو 
الإيلاج والإنزال والإحبال هي المعتبرة من هذا العضو فإذا عدمت لا يجب فيها دية 
كاملة» كالعين القائمة ئمة بلا ضوء واليد الشلاء والرجل الشلاء. 

قال رحمه اللّه: : (شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش 
الموضحة في الدية) لأن فوات العقل يبطل منفعة جميع الأعضاء إذ لا ينتفع بها بدونه 
فصار بالنسبة إلى سائر الأعضاء كالنفس فيدخل أرشها كما في النفس وأرش 


قوله في المتن: (دخل أرش الموضحة في الدية) قال الكرخي في مختصره: ولو أن رجلا شج 
رجلا فذهب من ذلك بصره أو سمعه أو كلامه أو شعره فلم ينبت أو عقله فإن أبا حنيفة 
قال: عليه الدية في ذهاب شعره وعقله وليس عليه شىء فى الموضحة يدخل أرش 
الموضحة في الدية» ولا يدخل أرش الموضحة قي غير هذين ويكون في السمع أو البصر أو 
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قطع إصبع رجل فشلت يده كلها فحاصله أن الجناية متى وقعت على عضو واحد 
فاتلفت شيئين وأرش أحدهما أكثر دخل الأقل فيه» ولا فرق في هذا بين أن تكون 
سواء كان عمداً أو خطا عند بي حنيفة رحمه اللّه لسقوط القصاص به عنده» وعندهما 
اللّه» وقال زفر رحمه اللّه: لا يدخل أرش الأعضاء بعضه في بعض لأن كل واحد 
منهما جناية فيما دون النفس فلا يتداخلان كسائر الجنايات وجوابه ما بينا. 

قال رحمه اللّه: (وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا) أي لو شجه موضحة 
فذهب أحد هذه الأشياء بها لا يدخل أرش الموضحة في أرش أحد هذه الأشياء وهذا 
عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله يدخل أرش 
فلا يدخل فيه أرش الموضحة» وأما السمع والكلام فلأنهما مبطنان فيلحقان بالعقل 
فيدخل فيهما أرش الموضحة كما يدخل في أرش العقل» ولهما أن كل واحد من 
هذه المنافع أصل بنفسها فيتعدّد حكم الجناية بتعددها ولا يدخل بعضها في بعض 


الكلام أيها ذهب بالشجة أرش الشجة والدية» وكذلك قال محمد مثل قول أبي حنيفة» 
وكذلك قال أبو يوسف» في إحدى الروايتين عنه وهي الرواية الأولى روى ذلك في الإملاء 
عنه بشر بن الوليد وعلي بن الجعد» وروى عنه الحسن بن زياد أن الشجة تدخل في دية 
السمع» وقال في الجوامع: تدخل في السمع والكلام» ولا تدخل في البصر خاصة لأن 
البصر ظاهر وقال الحسن بن زياد : لا يدخل في ذلك أرش الشجة إلا في الشعر خاصة: وقال 
زفر: لا يدخل أرش الشجة في شيء من ذلك شعر ولا غيره إلى هنا لفظ الكرخي رحمه الله 
اه قوله: (وقد تعلقا بسبب واحد) وهو الجناية على الرأس. وقوله: (لأنه ظاهر) كاليد والرجل 
اه غاية . وكتب ما نصه قال القدوري: وهذا الفرق الذي قاله أبو يوسف يبطل بالشعر, لأنه 
ظاهر وقد دخل أرش الموضحة فيه فإن قيل: لم أوجبتم بالسمع دية وبالبصر دية وبالكلام 
دية ولو أدّت الشجة إلى الموت لم يجب إلا دية واحدة» والموت أعظم من ذلك» قيل: 
الموت فوات الجملة وهذه الأشياء تبع للجملة فيدخل التبع في المتبوع» فأما إذا لم يمت 
فكل واحد من هذه المعاني غير تابع للآخر فلم يدخل في أرشه» قال القدوري: من أين 
يعلم إذهاب السمع والبصر والشم قيل له: يعرف ذلك باعتراف الجاني وتصديقه للمجني 
عليه أو بنكوله عن اليمين وغير ذلك من الوجوه في معرفة ذلك مرفي أول فصل فيما دون 
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لأن العبرة لتعدد أثر الفعل لا لاتحاد الفعل» بخلاف العقل لأن منفعته تعود إلى كل‎ 
الأعضاء إذ لا ينتفع بالأعضاء بدونه فصار كالنفس» أو نقول: ذهاب العقل في معنى‎ 
تبديل النفس وإلحاقه بالبهائم فيكون بمنزلة الموت ولا كذلك سائر الأعضاء أو‎ 
نقول : إن العقل ليس له موضع يشار إليه فصار كالروح للجسدء وقال الحسن رحمه‎ 
اللّه: أرش الموضحة لا يدخل في دية العقل أيضا لاختلاف محل الجناية فإن محل‎ 
الل غير ستل امرخ هلاق الموصحة انم اليس ا بيهم على ا ينا‎ 
والحجة عليه ما بينا.‎ 
قال رحمه اللّه: (وإن شجه موضحة فذهبت عيناه أوقطع إصبعاً فشلت أخرى أو‎ 
قطع المفصل الأعلى فشل ما بقي أو كل اليد أو كسر نصف سنه فاسوة ما بقي فلا‎ 
قود وهذا كله قول ابو حنيفة رحمه الله مظلقاء وقالا: :يجب القصاض في الموضحة‎ 
والدية في العين فيما إذا شجه موضحة فذهبت عیناه» وكذا إذا قطع إصبعاً فشلت‎ 
أخرى / بجنيها يقتص للأولى ويجب الأرش للأخرى؛ وعنده لما لم يجب القصاص‎ 
في العضوين يجب أرش كل واحد منهما كاملاء وإن كان عضوأ واحداً بان قطع الإصبع‎ 
من المفصل الأعلى فشل ما بقي منها يكتفي بأرش واحد إن لم ينتفع بما بقي» وإن‎ 
كان ينتفع به يجب دية المقطوع وتجب حكومة عدل في الباقي بالإجماع» وكذا إذا‎ 


النفس اه إتقاني . قوله: (بخلاف الموضحة مع الشعر) قال الإتقاني: وليس كذلك الشعر 
والموضحة لأنهما يتعلقان بسبب واحد وهو فوات الجمال بسبب الشعر اه قوله في المتن: 
(إن شجه موضحة فذهبت عيناه) لا يجب القصاص في قول أبي حنيفة ولكن يجب عليه 
أرش الشجة ودية العينين» وفي قول أبي يوسف ومحمد دية العينين والقصاص في 
الموضحة» أما مذهب أبي حنيفة فلآن هذه جناية واحدة على إنسان واحد» وقد صار بعض 
تلك الجناية مالاً لأنهم اتفقوا أن في العينين يجب الأرش» فإذا صار بعض الجناية مالا صار 
كله مالأء الا ترى أنه لو قطع يده فشل ما بق يسقط القصاص وتجب دية اليد فكذلك 
هاهناء وأما مذهبهما فلأن هذه جنايتان في مكانين مختلفين ولا مدخل لأحدهما في 
الآخر مالا اه إتقاني . قوله: (فلا قود) أي في المسائل الأربع التي ذكرها المصنف على قول 
أبي حنيفة» الأولى من المسائل الأربع ما إذا شجه موضحة فذهبت عيناه الثانية ما إذا قطع 
إصبعاً فشلت أخرى» الثالثة ما إذا قطع المفصل الأعلى فشل ما بقي» أو كل اليد الرابعة ما 
إذا كسر نصف سنه فاسود ما بقي فالثالثة» والرابعة لاخلاف فيهما بين أبي حنيفة 
وصاحبيه» والأولى والثانية خلافيتان وقد مشى المصنف فيهما على قول الإمام كما هو دابه 
اه قال الشيخ باكير: ولا خلاف في السالة الثالثة والرابعة اه قوله: (يجب أرش كل واحد منهم 
كاملاً» فيجب أرش الموضحة ودية العينين في المسألة الأولى ويجب دية الإصبعين في 
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كسر نصف السن واسود ما بقي أو اصفر أو احمر تجب 0 
قال : أقطع المفصل الأعلى وأترك ما يبس أو أكسر القدر المكسور من السن وأترك 

الباقي لم يكن له ذلك لأن الفعل في نفسه ما وقع موجباً للقود فصار كما إذا شجه 
منقلة فقال : أشجه موضحة وأترك الباقي ليس له ذلك» والأصل عنده أن الفعل الواحد 
إذا ار في البعض سقط القصاص سواء كانا عضوين أو عضوا واحداء 
وعندهما في العضوين يجب القصاص مع وجوب المال» وإن کان ا E,‏ لا 
يجب لهما فى الخلافية أن الفعل فى محلين مختلفين فيكون جنايتين لأن الفعل 
يتعدد بتعدّد أثره فصار كجنايتين مبتدآين» والشبهة في إحداهما لا تعغدى إلى 
الأخرى كمن رمى إلى رجل فاصابه ونفذ السهم إلى غيره فقتله فيجب القود في الأول 
والدية في الثاني» وكمن قطع إصبعا فاضطرب السكين فأصاب إصبعا أخرى خطأ فإنه 
يقتص للأولى دون الثانية» بخلاف كسر نصف السن إذا اسود ما بقي منها أو قطع 
الإصبع من المفصل الأعلى فشل ما بقي منها أو شلت اليد كلها لأنه لا يمكن أن 
يجعل كفعلين مبتدأين لاتحاد الفعل والمحل» ولأبي حنيفة رضي اللّه عنه أن الجزاء 
بالمثل والجرح الأول سار وليس في وسعه الساري فيسقط القصاص» ويجب المال 
والدليل على أنه سراية أن فعله أثر في نفس واحدة والسراية عبارة عن الام تتعاقب من 
الجناية على البدن» ويتحقق ذلك في نفس واحدة في موضعين منها كما يتحقق في 
الطرف مع النفس بأن مات من الجناية بخلاف نفسين فإن الفعل في النفس الثانية 
مباشرة على حدة ليس بسراية الجناية الأولى إذ لا يتصوّر السراية من نفس إلى نفس 
فلا بد من أن يجعل ذلك في حكم فعل على حدة» وفي النفس الواحدة لا يحتاج إلى 
أن نجعله كفعلين لأنه فعل واحد حقيقة والسراية فيها متصور فأورثت نهايته شبهة 
الخطأ في البداية» لأن الفعل إذا صار لا يوجب القصاص بعاقبته أثر ذلك في بدايته 
وبخلاف ما إذا اضطرب السكين فقطع إصبعا أخرى حيث يجب القصاص في الأولى 
لأن القطع في الأخرى ليس بالفعل الأول ولا بأثره بل بفعل آخر مقصود فيفرد 
بحكمه» أو نقول: إن ذهاب البصر ونحوه حصل بطريق التسبيب فإن الفعل الأول باق 
على اسمه لم يتغير والأصل في سراية الأفعال أن لا يبقى الأول بعدما حدثت السراية 
كالقطع إذا سرى إلى النفس صار قتلاً فلم يبق قطعاًء وهاهنا الشجة أو القطع لم ينعدم 
بذهاب البصر ونحوه فكان الفعل الأول تسبيبا إلى فوات البصر ونحوه بمنزلة حفر 
البئر» والتسبيب لا يوجب القصاص» وعن محمد رحمه الله في المسألة الأولى وهو ما 


المسألة الثانية اه قوله: (ولأبى حنيفة أن الجزاء) أي الجزاء مقيد اه قوله: (والعسبيب لا 
يوجب القصاص) قال الكرخى في مختصره :قال ابن سماعة فى نوادره: سمعت اا 


كتاب الدیات . ر ی ر و ا AV EES‏ 
إذا شجه موضحة فذهب بصره أنه. يجب القصاص فيهما رواه ابن سماعة عنه؛ ووجهه 
أن سراية الفعل تنسب إلى الفعل شرعاً حتى يجعل الفاعل مباشراً للسرابة ف خد .نه 
كما لو سرى إلى النفس فإنه يجب القصاص ويعتبر قتلاً بطريق المباشر» بخلاف ما لو 
تلع ابا كلت يجنبها الخرئ او شه وة فتاهب يها مدع او دمه جيك لا 
يجب القصاص في الشلاء والسمع والكلام وإنما يجب في المقطوعة والموضحة 
فقط لأنه لا يجب القصاص في الشلل والسمع / والكلام لعدم الإمكان» وفي البصر ١/١2١1‏ 
يجب لإمكان الاستيفاء» ألا ترى أنه لو أذهبه وحده بفعل مقصود منه يجب القصاص 
في البصر دون الشلل والسمع والكلام فافترقا» ولو كسر بعض السن فسقطت ففيها 

عياض على رواية ابن سماعة وعلى الرواية المشهورة لا قصاص فيها» ولو شجه 
فأوضحه ثم شجه أخرى فأوضحه فتآكلتا حتى صارتا شيئاً واحداً فلا قصاص فيها في 
المشهور وعلى رواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله يجب القصاص والوجه فيهما 
ما بيناه. ش 

قال رحمه اللّه: (وإن قلع سنه فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش) وهذا عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه» وقال: عليه الأرش كاملا لأن الجناية وقعت موجبة له» 
والذي نبت نعمة مبتدأة من الله تعالى فصار كما لو أتلف مال إنسان فحصل للمتلف 
عليه مال آخر» ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الجناية قد زالت معنى» ولهذا لو قلع 
سو عي تنيت كانه شري لاد E‏ /01ة مرحي اد 
المنبت ولم يفسد حيث نبتت مكانها أخرى فلم تفت المنفعة به ولا الزينة» وعن 
أبي يوسف رضي الله عنه أنه يجب حكومة عدل لوجود الألم الحاصل هذا إذا نبتت 
مثل الأولى» وإن نبتت معوجة فعليه حكومة عدل عند أبى حنيفة رضى الله عنه» ولو 
نبتت إلى النصف فعليه نصف الأرش» ولو قلع سن غيره فردّها صاحبها مكانها ونبت 
عليه اللحم فعلى القالع كمال الأرش لأن هذا لا يعتد به إذ العروق لا تعود» وفي 
النهاية قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: هذا إذا لم تعد إلى حالها الأولى بعد النبات في 
المنفعة والجمال» وأما إذا عادت فلا شيء عليه كما لو نبتت» وكذا لو قطع أذنه 
فألصقها فالتحمت يجب على القاطع أرشها لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه . 

قال رحمه اللّه: (وإن أقيد فنبتت سن الأول يجب ) معناه إذا قلع رجل سن 


قال :في زخل شع رجلا توضحة عمد يديد ار عضا فدح عيناه بذك والعين قائمة 
وقد ذهب الضوءء قال أقتص من ذلك كله لأن هذا عمد إلى هنا لفظ الكرخي اه إتقاني . 
قوله: : (فصار كما لو أتلف مال إنسان إلخ) وكذا لو قطع غصناً لرجل فنبت مكانه آخر لا يبرا 
عن الضمان» وكذا لو حصد زرعاً أو بقلاً فنبت مكانه آخر لا يبرا عن ضمان المحصود 
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رجل فأقيد أي اقتص القالع ثم نبتت سن الأول المقتص له يجب على المقتص له 
أرش سن المقتص منه لأنه تبين أنه استوفى بغير حق لأن الموجب فساد المنبت ولم 
يفسد حيث نبتت مكانها أخرى فانعدمت الجناية ولهذا يستأني ولا وينبغي أن 
ينتظر الياس في مثل ذلك القصاص خوفاً من مثله إلا أن في اعتبار ذلك تضييع الحقوق 
فاكتفينا بالحول لأنه ينبت فيه ظاهراً على تقدير عدم الفساد» فإذا مضى الحول ولم 
تنبت قضينا بالقصاص» ثم إذا نبت تبين أنا أخطأنا فيه وكان الاستيفاء بغير حق غير 
أنه سقط القصاص للشبهة فيجب المال» وفي النهاية الصحيح أنه يستأني في سن 
البالغ حتى يبرا لآن نباته نادر ولا يفيد تأجيله إلى سنة فيؤخر إلى البرء ليعلم عاقبته 
وعزاه إلى التتمة» ولو ضرب سن إنسان فتحركت e‏ حولا ليظهر أثر فعله» ولو 
سقطت سنه واختلفا قبل الحول فالقول للمضروب ليفيد التأجيل بخلاف ما إذا شجه 
موضحة ثم جاء وقد صارت منقلة حيث يكون القول للضارب لأن الموضحة لا 
تورث المنقلة والتحريك يورث السقوطء» ولو اختلفا بعد الحول كان القول للضارب 
لأنه منكر وقد مضى الأجل الذي ضرب للتبيين ولو لم تسقط فلا شيء على 
الضارب» ولو اسودّت بالضرب أو احمرّت أو اخضرت يجب الأرش كله لزوال الجمال 
ولا يجب فيه القصاص لتعذر الإمكان» وكذا إذا كسر بعضه واسود الباقي أو احمر أو 
احفر يعن ف الارى ما ولا يجب فيه القضياض :لما فلا فارج فى ايراد 


ونحوه كمال الأرش ولم يفرق بين سن وسنء وقالوا: ينبغي أن يفصل بين الأضراس 
التي لا ترى وبين العوارض التي ترى فيجب في الأول حكومة عدل إن لم يفت به 
منفعة المضغ» وإن فات يجب الأرش كله وفي الثاني يجب الأرش كله كيفما كان 
لفوات الجمال» وإن اصفرت يجب فيها حكومة عدل» وقال زفر رحمه الله: يجب | 
فيها أرش السن كاملاً لأن الصفرة تؤثر في تفويت الجمال كالسوادء ولنا أن الصفرة لا 
توجب تفويت الجمال ولا تفويت المنفعة» فإن الصفرة لون السن في أصل الخلقة 
في بعض الناس ولا كذلك السواد والحمرة والخضرة إلا أن كمال الجمال في البياض 
فيجب في الصفرة حكومة عدل» وروى محمد عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أن 
الصفرة في الحرّ لا توجب شيئاًء وفي العبد توجب حكومة عدل لأن الصفرة من ألوان 
السن والمقصود من السن الانتفاع بها والصفرة لا تخل به» غير أن المقصود من 


والمقلوع اه عمادي في (7). قوله: رولو سقطت سنه واختلفا قبل الحول) أي فيما سقط 
بضربه» أي اختلفا في سبب السقوط قال الضارب: سقطت بضربة غيري» وقال المجني 
عليه : بل بضربتك اه معراج . قوله: (فأوجب) أي محمد اه. 


كنات :لدا سسس ااام م تت ۲٩٩‏ 


المملوك المالية وهى قد تنتقص بالصفرة» وإن اختلفا فى حصول الاسوداد بضريه 
فالقول: قول الضارب: قياساً لأنه منكر ولا بام اليرت الاسوداد فصار إنكاره له 
كإنكاره أصل الفعل» وفي الاستحسان القول: قول المضروب لأن ما يظهر عقيب فعل 
من الأثر يحال على الفعل لأنه السبب الظاهر إلا أن يقيم الضارب البينة أنه بغيره. 

قال رحمه اللّه : (وإن شج رجلاً فالتحم ولم يبق له أثر أو ضرب فجرح فبرأ 
وذهب أثره فلا أرش) وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه اللّه: 
عليه أرش الألم وهو حكومة عدل لأن الشين الموجب إن زال فالألم الحاصل لم يزل» 
وقال محمد رحمه اللّه: عليه أجرة الطبيب لأن ذلك لزمه بفعله فكأنه أخذ ذلك من 
ماله وأعطاه للطبيب» وفي شرح الطحاوي فسر قول أبي يوسف رحمه الله عليه أرش 
الألم بأجرة الطبيب والمداواة فعلى هذا لا خلاف بين أبى يوسف ومحمد رحمهما 
الله ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الموجب هر الشين الذي يلعقة شه وزوال 
منفغته وقد زال ذلك بزوال أثره والمنافع لا د تتقوم 3 بالعقد كالإجارة والمضاربة 
الصحيحتين أو بشبه العقد كالفاسد منهما ولم يوجد شيء من ذلك في حق الجاني 
فلا تلزمه الغرامة» وكذا مجرّد الألم لا يوجب شيئاً لأنه لا قيمة لمجرّد الألم» ألا ترى 
أن من ضرب إنسانا ضربا مؤلما من غير جرح لا يجب عليه شيء من الأرش» وكذا لو 
شعمه شتماً يؤلم قلبه لا يضمن شيفاً. 

قال رحمه الله: (ولا قود بجرح حتى يبرأ) وقال الشافعي رحمه اللّه: يقتص 
منه في الحال لأن الموجب قد تحقق فلا يؤخر كما في القصاص في النفس» ولنا ما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام «نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه)(22 رواه 
أحمد والدارقطني» ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلها لاحتمال أن يسري إلى النفس 
فيظهر أنه قل فلا يعلم أنه جرح إلا بالبرء فيستقرٌ به . 

قال رحمه اللّه: (وكل عمد سقط فيه قوده لشبهة كقتل الأب ابنه عمداً فديته 
في مال القاتل» وكذا ما وجب صلحاً أو اعترافاً أو لم يكن نصف العشر) أي نصف 
عشر الدية لما روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا 
صلحاً ولا اعترافاً» ولأن العاقلة تتخمل عن القاتل تشقيقا عه وذنك يليق بالمسقط : 
لأنه معذور دون المتعمد لأنه يوجب التغليظ» والذي وجب بالصلح إنما وجب 
بعقدة والعاقلة لا تتحمل ما وجب بالعقد» إنما تتحمل ما وجب بالقتل» وكذا ما 
لزمه بالإقرار لا تتحمله العاقلة لأن له ولاية على نفسه دون عاقلته فيلزمه دونهم, وإنما 
لا تتحمل أقل من نصف عشر الدية» لأنه لا يؤدي إلى الإجحاف والاستغصال بالجاني 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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والتحميل تحرزاً عنه فلا حاجة إليه» ثم الكل يجب مؤجلاً إلى ثلاث سنين إلا ما 
وجب بالصلح فإنه يجب حالاً لأنه واجب بالعقد فيكون حالاً بخلاف غیره» وما دون 
أرش الموضحة يجب فى سنة لأنه دون ثلث الدية والثلث وما دونه يجب في سنة» 
وقال الفا رمه اا ا رج هل ااب اعا بي نالا لاق القاضنا مسقل 
شرعاً إلى بدل فيكون / ذلك البدل حالاً كسائر المتلفات» التاجيل في دية القتل 
ثبت شرعاً تخفيفاً لأنه معذور ولا كذلك العمد فلا ب يستحق التخفيف فتجب 
حالاء الا ترى أن تحميل العاقلة لما كان تخفيفاً عنه لا يستحقه فكذا هذا التخفيف؛ 
ولأن الدية بدل المقتول وحقه في نفسه حال فكذا في البدل تحقيقاً لمعنى الجبر» 
ويا أن هذ انال وحن نفس الققل کون وخا كما إذا وج القت ل خطلا أو شه 
عمد أو بالاعتراف» بخلاف ما وجب بالصلح لأنه مال وجب بالعقد ابتداء فلا يتأجل 
إلا بالشرط كسائر العقود» والمعنى فيه أن المتلف ليس بمال وما ليس بمال لا يضمن 
بالمال أصلاً لأنه ليس بقيمة له إذ لا يقوم مقامه» وقيمة الشيء ما يقوم مقامه» وإنما 
عرفنا 5 تقومه بالمال بالشرع؛ والشرع وإنما قومه بدية مؤجلة إلى ثلاث سنين وإيجاب 
المال ا ريادة على ها او الشرع وتنا ف كينا لا يجوز إيجاب الزيادة 
على ما اورجه الشرع قذرا: 
قال رحمه اللّه: (وعمد الصبى والمجنون خطأ وديته على عاقلته» ولا تكفير 
فيه ولا حرمان عن الميراث والمعتوه كالصبي) وقال الشاقعي راه الله عملده عد 
فتجب الدية في ماله لأن العمد هو القصد وهو ضد الخطا فمن يتحقق منه الخطا 
يتحقق منه العمد» ولهذا يودب ويعزر والتعزير يكون على فعل يقع عمداً لا خط 
وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة» لأنهم ليسوا من أهل العقوبة 
فيجب عليهم موجبه الآخر وهو المال لأنهم أهل لوجوبه عليهم فصار نظيرا لسرقة 
فإنهم إذا سرقوا لا تقطع أيديهم» ويجب عليهم ضمان المال للمسروق منه لما قلنا 
ولهذا وجب عليهم التكفير بالمال لأنهم أهل للغرامة المالية دون الصوم لعدم 
الخطاب» وكذا يحرم الميراث عنده بالقتل» ولنا أن عدوا عمال كل رل جت 
فضربه فرفع ذلك إلى علي رضي اللّه عنه فجعل عقله على عاقلته بمحضر من الصحابة 
رضي اللّه عنهم» وقال: عمده وخطؤه سواء» ولأن الصبي مظنة المرحمة قال عليه 
الصلاة والسلام: «من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا)'» والعاقل 
المخطئ لما استحق التخفيف حتى وجبت الدية على عاقلته فهؤلاء وهو أغرار أولى 
بهذا التخفيف فتجب على العاقلة إذا كان الواجب قدر نصف العشر أو أكثر بخلاف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ما دونه فلا يسلك به مسلك الأمول كما في البالغ العاقل» ولا نسلم تحقق العمد 
منهم لأنه عبارة عن القصد وهو يترتب على العلم والعلم بالعقل» وهم عديمو العقل 
أو قاصروه فكيف يتحقق منهم القصد وصاروا كالنائم وحرمان الإرث عقوبة» وهم 
ليسوا من أهلها والكفارة كاسمها ستارة د ذنب لهم لتستره ولأنهم مرفوعو القلم› 
ولأن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة ب OPE‏ ا العقوبة ولا 
تجب عليهم عبادة ولا عقوبة» وكذا سبب الكفارة يكون دائرا بين الحظر والإباحة 
لتكون العقوبة متعلقة بالحظر وفعلهم لا يوصف بالجناية لأنها ا لفعل محظور 
وكل ذلك يبتنى على الخطاب وهم ليسوا بمخاطبين فكيف تجب عليهم الكفارة. 


فصل في الجنين 

قال ر ر كالقح تحصيا ی كر توك عشت 
الدية ) الغرّة الخيار غرة المال خياره كالفرس والبعير والنجيب والعبد والأمة الفارهة»› 
وقيل: إنما سمي ما يجب في الجنين غرة لأنه أول مقدر ظهر في باب الدية» وغرة الشيء 
أوله كما سمي أول الشهر غرة وسمى وجه الإنسان غرة لأنه أول شىء يظهر منه» 
اغراف تيمك ر و 
المراة وكل ما حجسماثة د رھ و راھدا له ن في افص انها کر ار انی لان 
دية المرأة نصف/ دية الرجل فالعشر من ديتها قدر نصف العشر من دية الرجل» 
والقياس أن لا يجب شيء في الجنين لأنه لم يتيقن بحياته والظاهر لا يصلح حجة 


لما ذكر أحكام القتل المتعلق بالآدمي من كل وجه شرع في بيانها في الآدمي من 
وجه دون وجه وهو الجنين بيان ذلك ما قاله شمس الأئمة السرخسي في أصوله الجنين ما 
دام مجتاً في البطن ليست له ذمة لكونه في حكم جزء من الأ» ولكنه متفرد بالحياة معد 
SS E‏ 
الولي عليه اه إتقاني . وکا و ا اج م 
لاجتنانه أي لاستتاره فى البطن اه إتقانى . قوله: (وقيل: إنما سمى ما يجب فى الجنين غرة 
إلخ) قال في شرح الكافي : وإنما سمى الغرة غرة لأنه أقل المقادير في الديات» وأقل الشيء 
أوله في الوجود وسمي غرة لمعنى الأولية» ولهذا سمى أول الشهر غرة لأنه أول ما يبدو عند 
النظر اه غاية. قوله: (والقياس أن لا يجب شيء في الجنين) لأنه يحتمل أنه مات بفعله 
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للاستحقاق› ولهذا لا يجب فى جنين البهيمة إلا نقصان الأم إن نقصت وإلا فلا يجب 
شيء» والقياس أن يجب كمال الدية لأنه بضربه منع حدوث الحياة فيه فيكون بذلك 
وكذا وجب على المحرم قيمة بيض الصيد بكسره وجه الاستحسان ما روي ( أن امرأة 
من هذيل ضربت بطن امرأة بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول اللّه 
عله فقضى أن دية جنبيها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها)('2 رواه 
البخاري ومسلم وأحمد» وهى على العاقلة عندناء وقال مالك : فى ماله لأنه بدل الجزء 
قال عليه الصلاة والسلام: «دوه)» والدية بدل النفس وتجب في سنة» وقال الشافعي 
رحمه اللّه: فى ثلاث سنين لأنه بدل النفس» ألا ترى أنه يورث وبدل العضو يكون 
لصاحب الغضوء ولنا ما روي عن محمد بن الحسن أنه قال: بلغنا أن رسول الله عله 
«قضى بالغرة على العاقلة فى سنة)("2» ولأنه إن كان بدل النفس من حيث أنه نفس 
على حدة فهو بدل العضو أيضاً من حيث الاتصال بالأم فعملنا بالشبهين بالأوّل في حق 
التوريث وفي وجوب الدية» وإن لم يحصل بالأم نقصان» وبالثاني في حق التأجيل إلى 
سنة لأن بدل العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل يجب فى سنة وأحدة» بخلااف أجزاء 
الدية حيث يجب كل جزء منها فى ثلاث سنين حتى لو قتله عشرة أنفس يجب على 


ويحتمل أنه كان ميتاً قبل ذلك فلا يجب الضمان بالشك لأنه لا يجب شيء في أجنة 
البهائم» ألا ترى أن من ضرب شاة فألقت جنيناً ميتأ كان عليه نقصانها ولا شيء عليه في 
00 اه غاية. قوله: ل ا أي للإلزام» وإنما قيد به لأن 
الظاهر يعتبر إذا لم يكن فيه إلزام الغيركما في رضيع أحد أبويه مسلم أعتقه عن كفارة 
القتل جاز لأن الظاهر منه سلامة الأعضاء اه غاية. قوله: (أو وليدة) قال ابن الأثير: الوليد 
هو الطفل فعيل بمعنى مفعول ثم قال: والجمع ولدان» والأنثى وليدة» والجمع الولائد وقد 
تطلق الوليدة على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة اه قوله: (وهي على العاقلة عندنا) لأنها 
مقدرة بخمسمائة درهم والعاقلة تعقل خمسمائة درهم ولا تعمل ما دونها اه إتقاني . قوله: 
(ولنا أنه له قضى بالغرة إلخ) قال الإتقاني : وأوجبنا الغرة بالحديث» وهو ما روى محمد بن 
الحسن في موطعه عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله تله قضى 
في الجنين يقتل في بطن أمة بغرة عبد أو وليدة» فقال : الذي قضى عليه كيف أغرم من لا 
شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل» «فقال رسول الله عله : إنما هو من 


.) ٤۸٠١ ( أخرجه النسائي في القسامة‎ )١١ 


كتاب الديات س لم ا 1 O e SE‏ 
عاقلة كل واحد منهم عشر الدية» ويستوي في الجنين الذكر والأنثى لإطلاق ما روينا 
ولأن التفاوت فى الأحياء إنما ثبت لتفاوت معنى الآدمية في المالكية» فإن الذكر 
يعلك المال والنكاح والانقن لا تملك سرئ الماك كان السك قوق فنا ميم 
خصائص الآدمية وهذا المعنى ذ في الجنين معدوم إذ لا يملك ولا يستحق سوى الإعتاق 
وتوابعه والنسب ولا يستحق شيئاً من المال إلا بطريق الإرث» والوصية فيستوي الذكر 
والأنثى فيها ولأنه قد لا يعرف الذكر من الائ فيدر الكل كدان اة تزسيرا . 

قال رحمه اللّه: : (فإن ألقته م فمات فدية) أي تجب دية كاملة لأنه أتلف 
اذم دلا او طايد قدي اليه اند يه کم 

قال رحمه اللّه: (وإن ألقته ميتاً فماتت الأم فدية وغرّة) لما روينا ولأنه جنى 
جنايتين فيجب عليه موجبهماء وهذا لما عرف أن الفعل يتعدد بتعدد أثره فصار كما 
إذا رمى فاصاب شخصاً ونفذ منه إلى آخر فقتله فإنه يجب عليه ديتان إن كانا خطاء 
رن كان الأول عهدا بصب القضصاص والدية. 

قال رحمه اللّه: (وإن ماتت فالقته ميتاً فدية فقط) وقال الشافعي رحمه اللّه: 
تجب الغرة مع الدية لأن الجنين مات بضربهٍ ظاهراً فصار كما إذا ألقته ميتا وهي 
الا وا أن هرت الام سيت لمؤعه اهر الآن حياته انها تشه بها 
فيتحقق بموتها فلا يكون فى معنى ما ورد به النص إذ الاحتمال فيه أقل فلا يضمن 
بالك :وإن القعهحياً بعذما مانت يتجب علية دكات دزة الم ودية الولت لذن فما 
فصار كما إذا ألقته حيا وماتا. 


اا وال يعمد ايها اخيرنا EE‏ اسدية من عيد 
الرحمن «عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل استبتا في زمان رسول الله َه فرمت 
إحداهما الأخرى فرج يعدي فقضى فيه رسول الله عله بغرةٍ عبد أو وليدة)("» قال 
محمد : وبهذا ناخذ إذا ضرب بطن المرأة الحرّة فالقت جنينا ميت فيه غرة عبد أو أمة أو 
خمسون ديتارا أو خمسمائة درهم نصف عشر الدية» فإن كان من أهل الإيل أخذ منه 
خمس من الإبل» e E ORE oe‏ إلى هنا 
جنين الحرة خمسمائة 8 كان اله دک أو أنثى» 5 ل لك جضن الأنثى فى 
ا الغرة لأن الحديث ورد باسم الجنين مطلقاً ومطلقه يشمل الجميع اه إتقاني . 
)2 تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في الطب 517٠0١‏ )» والنسائي في القسامة 18١59‏ )؛ ومالك في الموطا ياب 
العقول .)١5١8(‏ 
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قال رحمه اللّه: ( وما يجب فيه يورث عنه ولا يرث الضارب فلو ضرب بطن 
امزاته فالقت ايده ميعا فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرت مني وإثما :يورك لانة تفن من 
وجه على ما بيناء والغرّة بدله فيرثها ورثته ولا يرث الضارب من الغرّة شيعاً لأنه قاتل 
اشر ل نولا ميزاك ا ريده اا 

ال وحم للم وق تند ا لوخ كر اس سول قبع أو اهيا وع 
قيمته لو أنثى ) وقال الاي اتح فيه عكر اا لأنه جزء من وجه وضمان 
الأجزاء يؤخذ مقدارها من الأصل» ولهذ وجب في جنين الحرة عشر ديتها بالإجماع وهو 
الغرة ولنا أنه بدل نفسه فلا يقدر بغيره إذ لا نظير له في الشرع» والدليل على أنه بدل 
نفسه أن الآمة أجمعت على أنه لا يشترط فيه نقصان الأصل» ولو كان ضمان الطرف 
الها وجي لابه ا الأمل رو و تلك 0ا بجي تن ی الح موروف ول 
كان بدل الطرف لما ورث والحرٌ والعبد ايفان فى ان الطرف لأنه لا يورث» 
إنما يختلفان في ضمان النفس ولو كان ضمان الطرف لما ورث في الحرٌ فإذا ثبت 
أنه ضمان النفس كان ديته مقدرة بنفس الجنين لا بنفس غيره كما في سائر 
المضمونات» ولا نسلم أن الغرة مقددّرة بدية الأم بل دية نفس الجنين أن لو كان حياً 
فيجب نصف عشر ديته إن كان ذكرأًء وعشر ديته إن كان أنغى فكذا فى جنين الأمة 
تعب كرك دده يق E‏ أن كر ما كان مق را عو كي ليحر كول تدان قر باه 


قوله : (ولهذا وجب في جدين الحرة عشر ديتها إلخ) قال في الكافي : ولنا أن الضمان إنما وجب 
من حيث كونه أصلافي نفسه لا من حيث كونه جزءاء فإن ضمان الجزء إنما يجب عند 
ظهور النقصان في الأصل وهنا بخلافه» وإذا كان بدل نفسه فكان تقديره أولى لأن الضمان 
بجا کی لانت را رل ی ا کان E‏ 
أنا أوجبنا عشر القيمة أو نصف عشر القيمة اعتباراً بم بجنين الحرة» فإنه ثم يجب نصف عشر 
الدية إن كان 0 أو عشر الدية وإن كان أنثى A‏ والقيمة في المماليك كالدية 
2 الأحرار فيجب اعتبار الدية بالقيمة» فيؤدي إلى هذا ضرورة» فإن قيل: فيه تفضيل 
الأنثى على الذكر لأن عشر قيمته إذا كان أنثى أكثر من نصف عشر قيمته إذا كان ذكراء 
وفي الديات يفضل الذكر على الأنثى ولا يفضل الأنثى على الذكر قلنا: هذا تسوية فى 
الحقيقة! او جافزة اا هذا لاف القبمة خا #الدية ان على 
النصف من دية الذكر فصار العشر من هذا مثل نصف العشر من الذكر والتفضيل إنما 
يجب عند تفاوت الحال بتفاوت المالكية» وهذا يكون فى المنفصل لا فى الأجنة لأنه لا 
مالكية في الجنين» وإنما يجب ضمان الجنين باعتبار قطع النشو والأنشى في معنى النشو 
تساوي الذكر وربما تكون الأنثى أسرع نشوا كما بعد الانفضال فلهذا جوزتا عضيل 


الد قسج تف م فان كان وک aT‏ 
يوسف أنه يجب ضمان نقصان الأم إن انتقصت بذلك اعتباراً بجنين البهائم وهذا 
على اا شيع لآن الععان في ل الرقين ا مال عنده اقا ولهذا يجاوز 
به دية الحرّ عنده والأول هو الظاهر اعتباراً بالحرة لأن الوجوب للصيانة وهما في 
الحاجة إليها سواء» وهذا إذا كان الجنين من غير مولاها ومن غير المغرور» وأما إذا كان 
من أحدهما ففيه الغرّة المذكورة في جنين الحرّة ذكراً كان أو أنشى لأنه حر 

قال رحمه الله : (فإن حرّره سيده بعد ضربه فالقته فمات ففيه قيمته حياً ولا 
تجب الدية وإن مات بعد ل لأن الوجوب بالضرب والضرب صادفه وهو رقيق 
فتجب قيمته حياً لأنه صار قاتلاً له وهو حي فاعتبرنا حالتي السبب والتلف فأوجبنا 
عليه القيمة باعتبار حالة السبب وهو الضرب لأنه رقيق حينئذ» وأوجبنا عليه جميع 
قيمته باعتبار حالة التلف كانه ضربه فى الحال» وكان ينبغى أن يجب ما نقص بضربه 
إلى أن يوجد العتق كما لو قطع يد عبد أو جرحه فاعتقه المولى ثم مات يجب عليه 
أزشقئ اليد والجرح وما نقص من قيمته إلى العتق لأن العتق يقطع السراية » لكن اعتبر 
فيه الحالتان فجعل كان الضرب لم يوجد في حق الجنين لأن المقصود بالضرب الأم 
وا القيمة درن الد ا يان وا له لفرت الأول فار کاو بوت عدا 
فاعتقه المولى ثم وقع عليه السهم فمات» فإنه تجب عليه القيمة للمولى لأن الرمي 
ليس بجناية ما لم يتصل بالمحل فلا يجب فيه شيء بدون الاتصال بخلاف القطع 
والجرح» لأنه جناية في الحال والعتق بقطع السراية ومع هذا تجب القيمة دون الدية 


ا ل اميه الظهيرية : وفي جنين المملوك نصف عشر 

قيمته إن كان ذكراً وعشر قيمته إن كان أنثى وهما في المقدار سواء من حيث الشرع لقيام 
قيمة كل واحد منهما مقام الدية» فحينعذ لا معتبر بالتفاوت اه وقال صاحب الهداية في 
كتابه المسمى بمختارات النوازل : وفي جنين الأمة إن كان كر بسنت عقر ويد ل كا 
حياً» وعشر قيمته لو كان أنثى اعتباراً بالحرة لأن الغرة فيه نصف عشر دية الذكر وعشر دية 
الأنشى» إلا أن الدية مقدرة والقيمة غيرمقدرة فتتفاوت غرة جنين الأمة بتفاوت القيمة اه 
وقال في شرح الدرر: المسمى بالغرر عند قول المصنف : فنصف قيمته حياً وعشرها أنثى» 
لآن تقدير الشرع لما ورد في جنين حر بعشر دية حرة» ولم يرد في جنين رقيق وجب 
اللاي فل من القزية لاني المجاراة ل E‏ قز وير د كرو الت مذ در لمعيف 
نفيا للتفاوت بين غرتيهماء إذ في العادة قيمة الذكر أزيد من قيمتها بكثير وإذا اشتبه 
ذكورته وانوقعه أخل بالاقل ال والتيمكير ن القيمة حال رلا وتضرف إلى اة اه 
قوله: (وأما إذا كان من أحدهما إلخ) وجنين ال والكافرة سواء وبه صرح في شرح 
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لأنه يصير قاتلا له من وقت الرمى لأن الفعل المملوك له وقال فخر الإسلام: قال بعض 
مشايخنا: معنى قوله ضمن أي الدية وقوله: ولا تجب الدية ليس هو من الجامع 
الصغير» ووجهه أن الضرب وقع على الأم فلم يعتبر جناية في حق الجنين إلا بعد 
الانفصال حيا ولذلك لم تنقطع سرايته بخلاف من جرح فأعتقه مولاه» وقال بعضهم: 
بل المراد به حقيقة القيمة لأن الجناية قد تمت منه لكن لا تعتبر في حق الجنين 
نعود لايق الاتفعيال فأشبه الرمي الذي تم من الرامي» ولا يعتبر في حق المرمي 
إليه إلا بعد الإصابة وقيل ا او تح تحن لهااي که م 
إلى كونه غير مضروب لأن العتق قاطع للسراية . 

قال رحمه اللّه: (ولا كفارة في الجنين) وقال الشافعي: تجب الكفارة لأنه 
تفنين من وه جب احتياطا لحا فيها من الاد ولا أن الكفارة فيها معتى العقرية 
لأنها شرعت زاجرة وفيها معنى العبادة لأنها تتأذى بالصوم» وقد عرف وجوبها في 
النفوين المطلقة فلا يتعداها لآن العقوية ل يجري فيها القاس وقول الشافعي افص 
فيه لأنه كان يعتبره جزءأ حتى أوجب عليه عشر قيمة الأم» وهنا اعتبره نفسا حتى 
أوجب عليه الكفارة ونحن اعتبرناه جزءاً من وجه» ولهذا لم يجب فيه كل البدل 
فكذا لا تجب فيه الكفارة لأن الأعضاء لا كفارة فيها إلا إذا تبرع بها هو لأنه ارتكب 
مشر 010 بريه 1ل يوا جالعو لو ربعا ال ااي يد شع ان 
الجريمة العظيمة؛ والجنين الذي استبان بعض خلقه كالتام في جميع ما ذكرنا من 
الأحكام لإطلاق ما رويئاء ولأنه ولد في حق الأحكام كأمومية الولد وانقضاء العدة به 
والنفاس وغير ذلك» فكذا في حق هذا الحكم ولأنه به يتميز من العلقة والدم ولا بد 


منه. 


الطحاوي اه إتقاني . قوله: (وقال فخر الإسلام) أي البزدوي في شرح الجامع الصغير اه 
إتقاني . ( فرع ) قال الفقيه أبو الليث : : ولم يذكر محمد رحمه الله في الجامع الضبعين أن 
القيمة تكون للمولى أو تكون ميراثاً من المضروب فيجوز أن تكون القيمة ميراثاًء لآن 
المولى لما أعتقه فقد بطل حق نفسه فصار في الميراث حكمه حكم الأحرار» ويجوز أن 
يقال : إن القيمة للمولى لأنه لما وجب على القاتل القيمة صار كان الرجل قتل مملوكه لأن 
وجوب الضمان استند إلى الضرب ووقت الضرب كان مملوكاء وكذا قال الفقيه اه إتقاني. 
قوله: فصار في الميراث حكمه حكم الأحرار وهو قياس قول الأئمة الثلاثة اه كاكي . وأما 
قوله: لا كفارة على الضارب فلأن القتل غير متحقق لجواز أن الحياة لم تخلق فيه 
والكفارة إنما تجب بتحقق القتل» ولأن النبي عله لما قضى بالغرة لم يذكر الكفارة» ولو 
وجبت الكفارة لذكرها اه إتقاني . قوله: (ولأنه ولد في حق الأحكام كأمومية الولد) أي إذا 


كتاب الديات - باب ما يحدثه الرجل في الطريق سس ۷ 1۹ 

قال رحمه اللّه : ( وإن شربت دواء لتعطرحه أو عالجت فرجها حتى أسقطته ضمن 
عاقلتها الغرّة وإن فعلت بلا إذن) لأنها أتلفته متعدية فيجب عليها ضمانه وتتحمل 
غنها العاقلة لما بيناء ولا ترث هى من الغرّة شيئا لأنها قائلة بغير حق والقاتل لا يرث» 
بخلاف ما إذا فعلت ذلك بإذن اروج یت ا ولو فعلت أم 
الولد ذلك بنفسها حتى أسقطت فلا شيء عليها ما لم تستحق لاستحالة وجوب 
الدين على المملوك لسيده» ولو استحقت وجب للمولى غرة لأنه تبين أنه ليس 
بمالك لهاء وإنه مغرور وولد المغرور حر الأصل وهي متعدية بذلك الفعل 3 
قاتلة للجنين فتجب الغرة له» ويقال للمستحق: وإن شعت سلم الجارية» ون شعت 
افدها لأنه الحكم في جناية المملوك والله أعلم . 


باب ما يحدثه الرجل في الطريق 


قال رحمه اللّه: (ومن أخرج إلى تاروع الا كنيقا رمان أن حزما ار وکا 
فلكل نزعه) أي لكل أحد من أهل الخصومة مطالبته بالنقص كالمسلم البالغ العاقل 
الحرٌ أو الذمي لأن لكل منهم المرور بنفسه وبدوابه فيكون له الخصومة بنقضه» كما 
في الملك المشترك بخلاف العبيد والصبيان المحجور عليهم حيث لا يؤمر بالهدم 


اذعاه المولى اه غاية. قوله في المتن: (وإن شربت دواء لتطرحه إلخ) قال في الفتاوى 
الصغرى: المرأة إذا ضربت بطن نفسها متعمدة أو شربت دوه لاعتفا نه الفط يتين 
عاقلتها الغرة» ونقله عن الزيادات وقال في الواقعات في باب الديات : امرأة شربت دواء 
لتسقط ولدها عمداً فالقت جنيناً حياً ثم مات فعلى عاقلتها الدية في ثلاث سنين إن كان 
لها عاقلةء فإن لم يكن فذلك في مالها ولا ترث منه شيعاً وعليها الكفارة» ولو القت جنينا 
ميقا تجب الغرة على العاقلة في سنة واحدة» ولو كان الشرب لإصلاح البدن فلا شيء عليها 
ولا ترث منه شيأ اه إتقاني . 


باب ما يحدثه الرجل في الطريق 
ما فرع من بيان أحكام القتل بالمباشرة شرع في بيان أحكام القتل بطريق التسبب 
والضرب على بطن المرأة مباشرة في قعل الجنين» وقدم المباشرة لأنه قتل بلا واسطة» 
والتسبيب بالواسطة» ولأن القعل بالمباشرة أكثر وقوعاً فكان أمس حاجة إلى معرفة أحكامه 
اه كاكي . قوله: لأنه قتل بلا واسطة أي فكان أصلاً اه قوله: (أو جرصناً) الجرصن جذع 
يخرجه الإنسان من الحائط إلى الطريق ليبني عليه» وفسره الفقيه أبو الليث البرج الذي 
يكون في الحائط وقال فخر الإسلام: اختلفت فيه فقال بعضهم: هو البرج وقال بعضهم 
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بمطالبتهم» لأن خصومة المحجور عليه لا تعتبر في ماله بخلاف الذمي هذا إذا بنى 
لنفسه» وأما إذا بنى للمسلمين كالمسجد ونحوه فلا ينقض كذا روي عن محمد 
رحمه اللّه» وقال إسماعيل الصفار: إنما ينقض بخصومته إذا لم يكن له مثل ذلك فإن 
كان له مثله لا يلتفت إلى خصومته لأنه لو أراد به إزالة الضرر عن الناس لبدأ بنفسه 
وحيث لم يزل ما في قدرته علم أنه متعنت» ثم الكلام في هذه المسألة في ثلاثة 
مواضع أحدها في أنه هل يحل له إحداثه في الطريق أم لاء والثاني في الخصومة في 
منعه من الإحداث فيه ورفعه بعده» والثالث فى ضمان ما يتلف بهذه الأشياء» أما 
الإحداث فقد قال شمس الأئمة رحمه الله : إن كان الإحداث يضر بأهل الطريق فليس ٠‏ 
له أن يحدث ذلك» فإن كان لا يضر بأحد لسعة الطريق جاز له إحداثه فيه ما لم يمنع 
منه» لأن الانتفاع في الطريق بالمرور فيه من غير أن يضر بأحد جائز فكذا ما هو مثله 
فيلحق به إذا احتاج إليه وإذا أضر بالمارة لا يحل له لقوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ ضرر 
ولا ضرار في الإسلام)(2: وهذا نظير من عليه الدين فإنه لا يسعه التأخير إذا طالبه 
صاحبه» ولو لم يطالبه جاز له تأخيره» وعلى هذا القعود في الطريق للبيع والشراء 
يجوز إن لم يضر بأحد» وإن أضر لم يجز لما قلناء وأما الخصومة فيه فقال أبو حنيفة 
رحمه اللّه: لكل أحد من عرض الناس أن يمنعه من الوضع وأن يكلفه الرفع بعد الوضع 
سواء كان فيه ضرر أو لم يكن إذا وضع بغير إذن الإمام لا فتياته على رأيه لأن التدبير 
في الأمور العامة إلى الإمام /» وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لكل أحد أن يمنعه 

من الوضع قبل الوضع لا بعده لأنه بالوضع صار في يده خاصة» والذي يخاصمه بعد 
ذلك يزيد إبطال يده الخاصة من غير دفع ضرر عن نفسه فيكون متعنتأ ولا كذلك 
قبل الوضع لأنه ليس فيه إبطال يده الخاصة ولكل أحد يد فيه والذي يريد الإحداث 


معرب إذ ليس في العربية كلام على هذا التركيب أعني الجيم والراء والصاد بل مهمل في 
كلامهم اه إتقاني . قوله: (كما في الملك المشترك) أي فإن لكل واحد من الشركاء حق 
النقض فيما أحدثه غيره فيه اه قوله: (لأن خصرمة المحجور عليه إلخ) فكذا في حق غيره 
كذا في الدراية نقلا عن المبسوط اه قوله: (لقوله َه : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام») 
الحديث كما أثبت في الفردوس لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء 
ولا جزاء» لآن الضرر بمعنى الضر وهو يكون من واحد» والضرار من اثنين بمعنى المضارة 
وهو أن تضر من ضرك اه مغرب . قوله: (فقال أبو حنيفة: لكل أحد من عرض الناس) وفي 
الجمهرة ضربت عرض الحائط وعرض الجبل وكذلك عرض النهر» أي ناحيته وأراد به هنا 


يقصد إبطال أيديهم العامة وإدخاله في يده الخاصة فكان لكل أحد أن يمنعه من 
ذلك» وعلى قول محمد رحمه الله : ليس لأحد أن يمنعه قبل الوضع ولا بعده إذا لم 
يكن فيه ضرر بالناس لأنه مأذون له في إحداثه شرعاء ألا ترى أنه يجوز له ذلك إن لم 
يمنعه أحد والمانع منه متعنت فلا يمكن من ذلك فصار كما لو أذن له الإمام بل أولى» 
لأن إذن الشارع أحرى وولايته أقوى فصار كالمرور حتئ لا يجوز لأحد أن يمنعه منه» 
وجوابه أن هذ انتفاع بما لم يوضع له الطريق فكان لهم منعه» وإن كان جائ زا في نفسه 
بخلاف المرور فيه لأنه انتفاع بما وضع له فلا يكون لأحد منعه. 

قال رحمه الله : ( وله التصرف في النافذ إلا إذا أضر) أي له أن يتصرف بإحداث 
الجرصن وغيره مما تقدم ذكره فى الطريق النافذ» إذا لم يضر بالعامة معناه إذا لم 
يمنعه أحد وقل اكرناوك فلكي اردق تتفل تست 

قال رحمه الله : ( وفي غيره لا يتصرف إلا بإذنهم ) أي في غير النافذ من الطرق 
لا يتصرف أحد بإحداث ما ذكرنا إلا بإذن أهله لأن الطرق التي ليست بنافذة مملوكة 
لأهلها فهم فيها شركاء» ولهذا يستحقون بها الشفعة والتصرف في الملك المشترك 
من الوجه الذي لم يوضع له لا يملك إلا بإذن الكل أضر بهم أو لم يضرء بخلاف النافذ 
لأنه ليس لأحد فيه ملك فيجوز الانتفاع به ما لم يضر بأحدء ولأنه إذا كان الطريق 
نافذا كان حق العامة فيتعذر الوصول إلى إذن الكل فجعل كل واحد كأنه هو المالك 
وحده في حق الانتفاع ما لم يضر باحد ولا كذلك غير النافذ» لأن الوصول إلى 
إرضائهم ممكن فبقي على الشركة حقيقة وحكماً. 

قال رحمه الله : (فإن مات أحد بسقوطها فديته على عاقلته» كما لو حفر بغرا في 
طريق أو وضع حجرا فتلف به إنسان) أي إذا مات إنسان بسقوط ما ذكره من كنيف أو 
ميزاب أو جرصن فديته على عاقلة من أخرجه إلى الطريق لأنه متسبب لهلاكه متعد 
في إحداث ما يتضرر به المارة بإشغال هواء الطريق به أو بإحداث ما يحول بينهم وبين 
الطريق وكذا إذا عثر بنقضه إنسان» ولو عثر بما أحدثه هو رجل فوقع على آخر فماتا 
فديتهما على عاقلة من أحدثه لأن الواقع كالمدفوع على الآخرء ولو سقط الميزاب 


أضعف الناس وأرذلهم اه إتقاني . قوله: (وعلى قول محمد إلخ) وفي العمادية حكى الخلاف 
بين الصاحبين على عكس هذا اه قوله: (والمانع مده متعدت) والمتعنت هو الذي يخاضم 
فيما لا ضرر فيه لنفسه أو لغيره اه إتقاني . قوله: (لا يملك إلا بإذن الكل) قال الإتقاني : ليس 
له أن يفعل ذلك سواء أضرٌ بهم أو لم يضر إلا أن يأذنوا له وهم كلهم بالغون» اه قوله في 
المتن: (فإن مات أحد بسقوطها فديته على عاقلته) ولا تجب عليه الكفارة ولا يحرم الإرث 
كما سيجيء في الصفحة الآتية في أثنائها وآخرها اه قوله: (لأن الواقع كالمدفوع على الآخر) 
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فاصاب ما كان في الداخل رجلا فقتله فلا ضمان على أحد لأنه وضع ذلك في ملكه 
فلا يكوق مت با فی وإن اانه ما كان كاريجا نه فالضناة على تن وهه لاله 
متعد فيه بشغل هواء الطريق» ولو أصابه الطرفان وعلم ذلك وجب النصف وهدر 
النصف فصار كما إذا جرحه إنسان وسبع ومات منهما ولو لم يعلم أي طرف أصابه» 
ففي القياس لا يجب عليه شيء لأنه إن أصابه ما كان خارجا يضمن وإن أصابه ما كان 
داخلاً لا يضمن فلا يضمن بالشك لأن فراغ ذمته كان ثابتاً بيقين وفي الشغل شك› 
وفي الاستحسان يضمن النصف لأنه في حال يضمن الكل» وفي حال لا يضمن شيئا 
فيضمن النصف» ولا يقال: ينبغي أن يضمن ثلاثة أرباع الدية لأنه يضمن في حال 
النصف وهو ما إذا كان أصابه الطرفان فيتنصف فيكون مع النصف الأول ثلاثة أرباع 
لأن أحوال الإصابة حالة واحدة فلا تتعدّد لاستحالة اجتماعها بخلاف حالة الحرمان» 
ولو أشرع جناحاً إلى الطريق ثم باع الكل فأصاب الجناح رجلا فقتله أو وضع خشبة 
في الطريق ثم باع الخشبة وتركها المشتري حتى عطب بها إنسان فالضمان على البائع 
لان فعله/ لم ينسخ بزوال ملكه وهو ا و ا 
الإشهاد عليه ثم سقط في ملك المشتري على إنسان حيث لا يضمن البائع ولا 

المشتري» لأن المشتري لم يشهد عليه وهو شرط في الحائط المائل» وفي حق البائع 
قد بطل الإشهاد الأول لأن الملك شرط لصحة الإشهاد فيبطل بخروجه عن ملكه لأنه 
لا يتمكن من نقض ملك الغير» وفيما نحن فيه إنما يضمن بإشغال هواء الطريق لا 
باعتبار الملك والإشغال باق بعد البيع فيضمنء ألا ترى أن ذلك الإشغال لو حصل 
من غير مالك كالمستاجر أو المستعير أو الغاصب يضمن وفي الحائط لا يضمن غير 
المالك» ولو وضع في الطريق ا فاحترق به شيء يضمنه لأنه متعد فيه» ولو 
حركت الريح عين الجمر فحولته إلى موضع آخر فأحرق شيئاً لا يضمن لنسخ الريح 
فعله بالتحويل» وإن حركت الشرار يضمن عند بعضهم لأن العين باقية فلم ينسخ 
فعله فكانت الجناية باقية» وقيل: إذا كان اليوم ريحا يضمن وإن حولته أيضا لأنه فعل 
ذلك مع علمه بعاقبته» وقد أفضى إليها فيضمن كمباشرته أو بمنزلة دابة جالت في 


يعني يصير المحدث في الطريق كالدافع للعاثر على الذي سقط العاثر عليه اه قوله: (لأن 


أحوال إلخ) جواب لا يقال اه قوله: (ثم باع الخشبة) وبرئ إليه منها اه هداية. قوله: 
(فاحرق شيئاً لا يضمن) وكذلك كل شيء وضعه في الطريق فتغير من ذلك الموضع فقد 
برئ من الضمان لأنه لا يبقى أ ثر الفعل الأول وهو كونه موضوعا في ذلك المكان لاعتراض 

فعل آخر عليه فانقطعت النسبة كذا في شرح الكافي اه إتقاني . قوله: (وقيل: إذا كان اليوم 
ريحاً يضمن) يعني إذا كانت الريح متحركة حين وضع الجمر على الطريق ثم حركت الريح 
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رباطهاء ولو استأجر رب الدار الفعلة لإخراج الجناح أو الظلة فوقع قبل أن يفرغوا من 
العمل فقتل إنساناً فالضمان عليهم: ام ماس اك 
رب الدار قبل فراغهم منه فانقلب فعلهم قتلاً حتى وجبت عليهم الكفارة ويحرمون 
من الإرث» بخلاف ما تقدم من المسائل من إخراج الجناح أو الميزاب أو الكنيف إلى 
الطريق فقتل إنساناً بسقوطه حيث لا تجب فيه الكفارة ولا يحرم الإرث» لأنه تسبيب 
وهنا مباشرة والقتل غير داخل في عقده فلم يستند فعلهم إليه فاقتصر عليهم» وقال 
شيخ الإسلام رحمه اللّه: هذا على وجوه إما أن قال لهم: : ابنوا لي جناحا على فناء 
داري فإنه ملكي أولى فيه حق إشراع الجناح من القديم» ولم يعلموا الفعلة ثم ظهر 
بخلاف ما قال ثم سقط فأصاب شيعا فالضمان على الأجراء ويرجعون بالضمان على 
الام فاضا والمتحمانا سواء سقط قبل الفراغ من العمل أو بعده» لأن الضمان وجب 
على العامل بأمر الآمر فكان له أن يرجع به علیه» كما لو استاجر شخصاً ليذبح له شاة 
ثم استحقت الشاة بعد الذبح كان للمستحق أن يضمن الذابح ويرجع الذابح به على 
الآمر فكذا هذاء وإما أن قال لهم : أشرعوا لي جناحا على فناء داري وأخبرهم أنه ليس 
له حق الإشراع في القديم أو لم يخبرهم حتى بنواء ثم سقط فاتلف شيا إن سقط قبل 
الفراغ من العمل فالضمان عليهم ولم يرجعوا به على الآمر قياساء وإن سقط بعد الفراغ 
من العمل فكذا في جواب القياس لأن المستاجر أمرهم بما لا يملك مباشرته بنفسه 
وقد علموا فساد أمره فلم يحكم بالضمان على المستأجرء كما لو استأجر رجلا 
ليذبح شاة جار له وأعلمه فذبح ثم ضمن الذابح للجار لم يرجع به على الأمر» وكذا 
لو استأجرهم ليبنوا له بيتاً في وسط الطريق ثم سقط فاتلف شيئا لم يرجعوا به على 
الامر» وفي الاستحسان يكون الضمان على الآمر لأن هذا الأمر صحيح من حيث أنه 


الجمر عن مكانه فاحرق شيئاً يضمنه وهو اختيار الإمام السرخسي وكان: شمس الآثئمة 
الحلواني لا يقول بالضمان إذا حركته الريح عن مكانه من غير تفضيل اه إتقاني . وكتب 
على قوله : ريحا قال في مجمع البحرين: وراح اليوم يراح إذا اشتد ريحه ويوم راح شديد 
الريح فإذا كان طيب الريح قالوا: الريح بالتشديد ومكان ريح أيضا. قوله: (ولو استأجر رب 
الدار الفعلة) الفعلة جمع فاعل كالقتلة جمع قاتل اه قوله: (فالضمان عليهم) إذا استأجر 
أجراء يحفرون له في غير فنائه أو في فنائه ينظر حكمه عند قوله ومن جعل بالوعة إلخ 
فراجعه اه وسيأتي في الصفحة الآتية ما إذا استاجر أجيراً ليبني له فناء حانوته اه قوله: (لأنه 
تسبيب) والكفارة وحرمان الإرث يثبتان بالقتل حقيقة اه قوله: (كما لو استأجر إلخ) انظر ما 
ذكره فى الورقة الآتية عند قوله ومن جعل بالوعة إلخ اه قوله : (ويرجع الذابح به على الآمر) 
أي لان الذابح مباشر والآمر مسبب والترجيح للمباشرة فيضمن المامور ويرجع المغرور اه 
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فناء داره مملوك له من وجه على معنى أنه يباح له الانتفاع بشرط السلامة لكن غير 
صحيح وغير مملوك من حيث أنه لا يجوز بيعه» فمن حيث أن الأمر صحيح يكون 
قرار الضمان عا ى الآمر بعد الفراغ من العمل ومن حيث أنه فاسد يكون الضمان على 
العامل قبل الفراغ من العمل عملا بهما وإظهار شبه الصحة بعد الفراغ من العمل أولى 
من إظهاره قبل الفراغ» لأن أمر الآمر إنما يصح من حيث أنه يملك الانتفاع بفناء داره» 
RG Es‏ ا » قوله ل م 
ا 0 
يحرم الميراث فيكون حكمه كحكمه فيما ذكرنا. 
قال رحمه اللّه: ( ولو بهيمة فضمانها في ماله ) أي لو كان الهالك في البغر أو 
بسقوط الجرصن بهيمة يكون ضمانها في ماله لأن العاقلة لا تتحمل ضمان المال وإلقاء 
بطريق e‏ بخلاف ما إذا كان في م ملكه 0 م 0 ما إذا كتين 
e EG‏ 
غيره عن موضعه فتلفت به نفس أو مال كان ضمانه على من نحاه لأن فعل الأول قد 
انقتسخ» وكذا إذا صب الماء في الطريق أو رش أو توضا فعطب به نفس أو مال يضمن 
لأنه متعدٌ فيه بخلاف ما إذا فعل ذلك فى سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد فيه أو 
وضع خشبة أو متاعه لأن لكل أحد من أهلها أن يفعل ذلك لكونه من ضرورات 
السكنى» كما فى الدار المشتركة بخلاف الحفر فإنه ليس من ضرورات السكنى 
فيضمن ما عطب به كالدار المشتركة غير أنه لا يضمن في السكة ما نقص بالحفرء 
وفي الدار المشتركة يضمن لأن لشريكه ملكا حقيقة في الدار حتى يبيع نصيبه 


هداية . قوله: رمن حيث أن) الذي بخط الشارح من حيث أنه اه قوله: (على معدى أنه يباح له 
الانتفاع) أي من إلقاء الطين والحطب وربط الدابة والركوب وبناء الدكان قاله الشارح فيما 
سيأتي عند قوله ومن جعل بالوعة إلخ اه قوله: (لأن العاقلة لا تتحمل ضمان المال) قال 
الإتقاني : لأن العاقلة لا تتحمل غير الآدمي كالديون» قال الكرخي في مختصره: فما كان 
م ايه ات اي بني آدم فهو مضمون على العاقلة إذا بلغ القدر الذي عرفتك أن العاقلة ' 

تحمله وما لم يبلغ ذلك فهو في ماله وما كان من جناية على:غير بني آدم فهو في ماله دون 
عاقلته اه قوله: (لأن فعل الأول قد انتسخ) لأن هذا شغل جديد حصل بفعل الذي نحاه وهو 


كتاب الديات - باب ما يحدثه الرجل في الطريق سس OE EAE‏ سس 
ويقسم» بخلاف السكة قالوا: هذا إذا رش ماء كثيراً بحيث يزلق فيه عادة» وأما إذا لم 
يجوز المعتاد لا يضمن ولو تعمد المرور في موضع الصب مع علمه بذلك لا يضمن 
الراش لأنه هو الذي خاطر بنفسه فصار كمن وثب في البعر من جانب إلى جانب فوقع 
فياه بخلاف ما إذا كان بغر واه مات كاذ ليلا او اعميى) وقيل يضمن مع العلم 
أيضاً إذا رش جميع الطريق لأنه مضطر إلى المرور فيه» وكذلك الحكم في الخشبة 
الموضوعة في الطريق وفي أخذها جميع الطريق أو بعضه؛ ولو رش فناء حانوت بإذن 
صاحبه فضمان ما عطب على الآمر استحساناً» ولو استاجر أجيرأ ليبنى له في فناء 
حانوثه قاصاب إنساناً فنات فإن كان بغد فراغه يجب على. الآمر استحساناء وإن بنى 
في وسط الطريق فالضمان على الأجير لفساد الأمرء وإن حفر بالوعة في الطريق فإن 
أمره السلطان بذلك لا يضمن لأنه غير متعد فيه» لأن له ولاية فى أمور العامة وبغير 
ادرو ا معدي الائة وإن: ا ا 
السلامة» وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع ما فعل في طريق العامة مما 
ذكزنا وغيرة لأن:المعب لا يختلف: وقناء داره كذاره حتى لا يضمن .ما عط تنا 
ره فيه الآث له ذلك تفار الا فى تضرف ول هاا إذا كان القناء 
مملوكاً أو كان له حق الحفر بأن ذن له الإمام أو كان لا يضر بأخد لأنه غير متعد فيه؛ 
أما إذا كان لجماعة المسلمين أو مشتركا بأن كان في سكة غير نافذة يضمنه لأنه 
مسبب متعلاً فيه وهذا صحيح» ولو وقع رجل البثر المحفور في طريق العامة فمات فيه 
جوعاً أوعطشاً أو غماً فلا ضمان على الحافر عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه مات 
بمعنى في نفسه» والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع, وقال أبو يوسف رحمه 
الله : في الجوع كذلك وإن مات غماً يجب الضمان لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع 
فيه» أما الجوع والعطش فلا يختص بالبثر» وقال محمد زخمه اللّه: هو ضامن في 
الوجوه كلها لأن ذلك حصل له بسبب الوقوع» ولولا ذلك لتناول الخبز والماء . 

قال رحمه اللّه: (ومن جعل بالوعة في طريق بأمر سلطان أو في ملكه أو وضع 
خشبة فيها) أي في الطريق (أو قنطرة بلا إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها لم 
يضمن ) لأن حفر البالوعة بإذن الإمام أو في ملكه ليس بتعد» ووضع الخشبة والقنطرة 
بلا إذن الإمام / وإن وجد التعدي منه فيهما لكن تعمده بالمرور عليهما يقطع النسبة 


متعدً في ذلك اه قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي : فإن قالوا: هذا 
سخب فما يفيل حي أماط الأذن عن الطريق قلعا :بلي ولكية الفط الحينية تيت 
شغل موضعاً آخر من الطريق والحسبة التامة أن يطرحه في موضع لا A‏ 
في حفرة في الطريق على وجه تمتلئ الحفيرة فيصير محتسبا من وجهين اه إتقاني . 


Erf 3 


٠‏ #ا سيت مس سسسسسسسسسس سس .0 تاب الديات - باب ما يحدثه الرجل في الطريق 
إلى الواضع لأن الواضع مسبب» والمار مباشر فصار هو صاحب علة فلا يعتبر التسبيب 
معه» وقد بيناه وأمثاله فيما مضىء وإن استأجر أجراء يحفرون له في غير فنائه فضمانه 
على المستأجر ولا شيء على الأجراء إن لم يعلموا أنها في غير فنائه» لأن أمره قد صح 
إذا لم يعلموا فنقل فعلهم إلى الآمر لأنهم مغرورون من جهته فصار كما إذا أمر آخر 
بذبح هذه الشاة فذبحها ثم ظهر أن الشاة لغيره إلا أنه في الشاة يضمن المأمور ويرجع 
به على الآمر لكونه مغرورا من جهته» وهنا يجب الضمان على المستأجر ابتداء لأن 
كل واحد منهما مسبب والأجير غير متعد والمستأجر متعد فترجح جانبه» فإن علموا 
بذلك فالضمان على الأجراء لأن أمره لم يصح لأنه لا يملك أن يفعل بنفسه» ولا 
غرور من جهته لعلمهم بذلك فبقي الفعل مضافاً إليهم؛ ولو قال لهم: هذا فنائي وليس 
اي احفر افيه رر فمات فيه إنسان فالضمان على الأجراء ا ا 
بفساد الأمر فلم يغرهم» وفي الاستحسان الضمان على المستأجر لأن كونه فناء له 
بمنزلة كونه مملوكا له لانطلاق يده في التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب وربط 
الدابة والركوب ويناء الدكان فكان ا بالحفر في ملكه ظاهراً بالنظر إلى ما ذكرنا فلذا 
ينقل إليه» وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا كات الطريق .معروفا آنه للعاقة عفترا 
سواء قال لهم : إنه لى لى ار يقل لعلمهم بفساد ا قبل 

قال رحمه اللّه: (ومن حمل شيعأ في الطريق فسقط على إنسان ضمن) سواء 
تلف بالوقوع أو بالعثرة به بعد الوقوع لأن حمل المتاع في الطريق على رأسه أو على 
ظهره مباح له لكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة الرمي إلى الهدف أو إلى الصيد . 

قال رحمه اللّه : ( ولو كان رداء قد لبسه فسقط لا) أي لو كان المحمول رداء 
قد لبسه فسقط على إنسان فعطب به لا يضمن» والفرق بينه وبين الشيء المحمول 
أن حامل الشيء يقصد حفظه فلا يحرج بالتقييد بوصف د د 
حفظ ما يلبسه فيحرج بالتقييد بوصف السلامة فجعل في حقه مباحا مطلقاًء وعن 
محمد رحمه الله تعالى إذا لبس زيادة على قدر الحاجة أو ما لا يلبس عادة كاللبد 
والجوالق والدرع من الحديد في غير الحرب ضمن لأنه لا ضرورة إلى لبسه وسقوط 
الضمان باعتبارها لعموم البلوى. 

قال رحمه اللّه: مسجد لعشيرة فعلق رجل منهم قنديلاً أو جعل فيه بواري أو 
حصاة فعطب به رجل لم يضمن» وإن كان من غيرهم ضمن) وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه اللّه» وقالا: لا يضمن في الوجهين لأن هذه قربة يثاب عليها الفاعل فصار 
كأهل المسجد وكما لو كان بإذنهم وهذا لأن بسط الحصير وتعليق القنديل من باب 
التمكين من إقامة الصلاة فيه فيكون من باب التعاون على البر والتقوى فيستوي فيه 


كتاب الديات - باب ما يحدثه الرجل في الطريق 1 0 ل نين 
أهل المسجد وغيرهم» وله أن التدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله دون غيرهم 
كنصب الإمام واختيار المتولي وفتح بابه وإغلاقه وتكرار الجماعة حتى لا يعتد بمن 
سيقهم في حق الكراهية» وبعدهم یکره فكان فعلهم مباحاً مطلقاً غير مقيد بشرط 
السلامة وفعل غيرهم مقيد يهاء وقصد القربة لا ينافي الغرامة إذا أخطأ الطريق» كما 
إذا تفرّد بالشهادة على الزتاء وكما إذا وقف على الطريق لإماطة الأذى أو لدفع الظلم 
فعثر به غيره يؤجر على ذلك ويغرم والطريق فيه الاستكذان من أهله» وقال الحلواني 
أكثر المشايخ أخذوا بقولهما وعليه الفتوى» وعن ابن سلام باني المسجد أولى بالعمارة 
والقوم أولى بنصب الإمام والمؤذن» وعن الإسكاف : الباني أحق بذلك» قال أبو الليث 
رحمه اللّه : وبه ناخذ إلا أن ينصب والقوم يرون من هو أصلح لذلك واللّه أعلم. 
قال رحمه اللّه: (وإن جلس فيه ) أي في المسجد (1 رجل منهم ]1 !2 فعطب به 
أحد ضمن إن كان في غير الصلاة» وإن كان / فيها لا) وهذا عند لمعه 
اللّه» وقالا: لا يضمن على كل حال» ولو كان مالا اقرا اكرات او للع أو 
ال ا E‏ 
الاختلاف» راما المعيكى فقد قيل على هذا الأختلافه وقيل» لا يضفن لحلاف 
وصلاة التطوع كالفرض بالإجماع لهما أن المساجد بنيت للصلاة والذكر قال اللّه 
تعالى: # في بيوت أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيه اسمه # [النور:75]» وقال تعالى : 
وأنتم عاكفون في المساجد »© [البقرة: ۱۸۷]» فإذا بنيت لهما لا يمكنه أداء 
الصلاة مع الجماعة إلا بانتظارها فكان الجلوس فيه من ضروراتها فيباح له» ولآن 
المنتظر للصلاة في الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: المنتظر للصلاة في الصلاة 
ما دام ينتظرها)")» وتعليم الفقه وقراءة القرآن عبادة كالذكر فيتناوله النص دلالة» وله 
أن المسجد بني للصلاة وغيرها من العبادة تبع بدليل أن المسجد إذا ضاق علي 
ا ل ل 
بذ كر اللّه تعالى أو بقراءة القرآن أو التدريس أو معتكفا وليس لأحد أن يزعج المصلي 
عن مكانه الذي سبق إليه لما أنه بنى لها واسمه يدل عليه» لأن المسجد اسم لموضع 
السشحوه وفي العادة أيضا لا يعرف بناء المسجد إلا للصلاة» فإذا كان كذلك فلا بد 
من إظهار التفاوت بينهما فكان الكون فيه في حق الصلاة اجا مها ف قير ا 
بشرط السلامة» وفي حق غيرها مقيد بشرط السلامة ليظهر التفاوت بين الأصل وبين 
التبع» ولا يبعد أن يكون الفعل قربة نشيدا يشرط الا لا ترى أن من وقف في 


. ما بين معكوفتين زيادة من المطبوع‎ )١( 
بلفظ «لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها).‎ ) ۳۳٠١ ( أخرجه الترمذي في الصلاة‎ )۲( 


[Y/f Yor] 


كنم تتت كناب الديات - باب ما يحدثه الرجل في الطريق 
نح كياد دكرن ا رودل E SE‏ 
الإسلام أن الأظهر ما قالاه لأن الجلوس من ضرورات الصلاة فيكون مهنا بدا لأن ما 
ثبت ضرورة للشىء يكون حکمه كجحكمة وذكر شمس الأئمة أن الصحيح من 
مذهب أبى حنيفة رحمه اللّه أن الجالس لانتظار الصلاة لا يضمنء وإنما الخلاف في 
عمل لا يكون له اختصاص بالمسجد كقراءة القرآن ودرس الفقه والحديث» وذكر 
الفقيه أبو جعفر رحمه اللّه في كشف الغوامض سمعت أبا بكر يقول: إن جلس لقراءة 
للحديث ينين الإ باع ودكراقي الد خير انه إدا قعد فيه لخدت ارتام .قم فيه 
كور المساكة اوه فيه ارا مسج و لا يضمن» وإن قعد للعبادة كانتظار 
الصلاة أو الاغعتكاف أو قراءة القرآن أو للتدريس أو للذكر اختلف فيه المتأخرون على 
قوله: فقال بعضهم: يضمن وإليه ذهب أبو بكر الرازي» وقال بعضهم : لا يضمن وإليه 
ذهب أبو عبدالله الجرجانى حكى ذلك كله فى النهاية. 


فصل في الحائط المائل 

قال رحمه اللّه : ( حائط مائل إلى طريق العامة ضمن ربه ما تلف به من نفس أو 
مال إن طالب بنقضه مسلم أو ذمي ولم ينقضه في مدة يقدر على نقضه) وهذا 
استحسان» والقياس أن لا يضمن وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه لم يوجد منه صنع 
هر تعد لا شاش علة و ما شرط او ست ذن البناء كأن في. ملكة مستقيماء 
والميلان وشغل الهواء ليس من فعله فلا يضمنء كما إذا لم يشهد عليه ووجه 
الاستحسان مروي عن علي رضي الله عنه وعن شريح والنخعي والشعبي وغيرهم من 
أئمة التابعين ولأن الحائط لما مال فقد أشغل هواء الطريق بملكه ورفعه في قدرته فإذا 
تقدم إليه وطولب بتفريغه لزمه ذلك فإذا امتنع مع تمكنه منه صار متعديا بمنزلة ما 


فصل في الحائط المائل 
لما ذكر أحكام القتل الذي يحصل بمباشرة الإنسان أو تسبيبه شرع في بيان القتل 
الذي يتعلق بالجماد الذي لا اختياز.له أصلا وهو الحائط المائل» وذكر مسائله بلفظ 
الفصل في أولها لا بلفظ الباب إشارة إلى أن ما في هذا الفصل نوع مما يحدثه الرجل في 
الطريق اه إتقاني . وكتب ما نصه من حق هذا الفصل أن يؤخر عن مسائل جميع الحيوانات 
لأنه جماد والجماد مؤخر عن الحيوان إلا أنه. ذكره هنا لمناسبة وهو أن الحائط تناسب 
الجرصن والروشن وغيره فلهذا ألحقه بها اه كاكي . قوله: (فإذا تقدم) على صبغة المبني 


كتاب الديات - باب ما يحدثه الرجل في الطريق سسس Naaa‏ 


لو وقع ثوب إنسان في حجره ا بالامتناع aT‏ إذا طولب به حتى 
يضمن بهلاكه فى يده بعده بخلاف ما قبل الإشهاد لأنه بمنزلة هلاك الثوب قبل 
ال ار د امات ته عن التفريغ فتنقطع المارة حذار الوقوع 
عليهم فيتضررون بذلك» ودفع الضرر العام واجب وله تعلق بالحائط لأنه ملكه فتعين 
لدفع هذا الضرر وكم من ضرر خاص يجب تحمله لدفع الضرر العام كالرمي إلى الكفارة؛ 
وإن تترسوا بصبيان المسلمين وكقطع اليد المستأكلة» ثم ما تلف به من النفوس تتحمله 

العاقلة لأنها تتحمل تخفيفاً عنه كي لا يؤدّي إلى الاستغصال فهو أحق بذلك لأن 
جنايته دون الخطأ فيكون أدعى إلى التخفيف» وقال محمد رحمه اللّه: لا تتحملها 
العاقلة حتى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء على التقدم إليه فى النقض» وعلى أنه 
ات افرط عليه وغل | الذار له 6 إقزاره لا كن سنج عل حير املك الات 
بظاهر اليد لا يصلح حجة للاستحقاق» وما تلف به من الأموال فضمانه عليه لأن 
العاقلة لا تعقل المال والشرط طلب النقض منه دون الإشهاد» وإنما ذكر الإشهاد 
ليتمكن من إثباته عند جحوده أو جحود عاقلته فكان من باب الاحتياط كالإشهاد على 
طلب الشفعة لااعلى سبيل الشرط لصحة الطلب كعقد النكاح» ويصح الطلب بكل 
لفظ يفهم منه طلب النقض مثل أن يقول حاتعك هذا جرت رماتل a‏ 
حتى لا يسقط فيتلف شيعا أو اهدمه فإنه مائل صح الطب وصار إشهادا إذا كان 
بحضرة الشهود» وكذا لو قال: اشهدوا أنى تقدمت 0 هذا الرجل فى هدم حائطه 
هذا صح أيضاًء ولو قال له: ينبغي لك أن تهدمه فهذا ليس بطلب ولا إشهاد بل هو 
رر رب إن يكرت الع إل فو او اتاك ,الوص فى لاك 
الصغير أو الجد أو العبد التاجر كان عليه دين أولاء والتالف به يكون فى رقبته إن كان 
فالا العفو عن عافلة اتر و ا فر فى ا ارو ةه القادز عل الد 
ززل المکاتت فم إن اتلق. حال بقاء الكبابة. يجب عليه فيه لقعد ر الدقع + بد 


[T/۲] 


للمفعول من ماضي التقدم اه إتقاني . قوله: (وكقطع اليد المستأكلة) قال الإتقاني : وقطع . 


اليد للأكلة عند خوف هلاك النفس اه قوله: (ثم ما تلف به من النفوس تتحمله العاقلة) ولا 
كفارة عليه لأنه ليس بمباشر فيما أصاب الحائط اه إتقاني . قوله : (وعلى أن الدار له) قال في 
شرح الطحاوي: فإذا أنكرت العاقلة ا الأشياء فلا ضمان عليهم جتى يشهد 
الشهود بذلك ولو أقر صاحب الدار بهذه الثلاثة لزمه في ماله ولا یجب على العاقلة اه 
إتقاني . قوله: (فكان من باب الاحتياط) حتى لو اعترف صاحبه أنه طولب بنقضه وجب عليه 
الضمان» وإن لم يشهد عليه ذكره في التحفة اه قوله: (وإلى المكاتب) قال فخر الإسلام في 
شرح الزيادات: مكاتب له حائط مائل إلى الطريق الأعظم فأشهد عليه ثم سقط فاتلف 


٠‏ 7# ام-0 كتناب الديات - باب ما يحدثه الرجل في الطريق 
عتقه على عاقلة المولى» وبعد العجز لا يجب على أحد لعدم قدرة المكاتب وعدم 
الإشهاد على المولى» ولو تقدم إلى من يسكنها بإجاره او إعارة او إلى اللخرتين أ 
المستأجر أو المودع لا يعتد به حتى لو سقط و أتلف شيئا لا يضمن الساكن ولا 
المالك» ويشترط دوام تلك الولاية إلى وقت السقوط حتى لو خرج عن ملكه بالبيع 
بعد الإشهاد برئ عن الضمان لعدم قدرته على النقض» ويشترط للضمان أن تمضي 
مدة يتمكن فيها من النقض بعد الإشهاد حتى إذا أشهد عليه فسقط من ساعته قبل 

التمكن من نقضه لا يضمن ما تلف به لعدم قدرته على النقضء ولا يصح الإشهاد 
قبل أن يهى الحائط لانعدام التعدي ابتداء وانتهاء» ويقبل فيه شهادة 0 وامرأتين 
لأنه شهادة على التقدم لا على القعل» وسوى في المختصر بين أن يكون المطالب 
ال ا ذمياً لأن الناس كلهم شركاء في المرور فيصح التقدم إليه من أي 
من كان بعد أن كان بالغا عاقلا حرا اوا ذكرا كان أو أنثى» لأنه مطالبة حق فلا 
يختص بأحد من الأهل بخلاف العبيد والصبيان المحجور عليهم لأنهم ليسوا بأهل 
لمطالبة حقهم» فكذا لحق العامة إلا إذا أذن لهم المولى أو الولي في الخصومة› 
فحينئذ جاز طلبهم وإشهادهم لأنهم بالإذن التحقوا بالحر البالغ» ثم بعد الإشهاد 
تكون الخصومة عند السلطان أو نائبه كما في سائر اللخصومات . 

قال رحمه الله ربياه عاقلا ادام سما على يسقوطه زا علي انه 
تعدى بالبناء فصار كإشراع الجناح ووضع الحجر وحفر البغر في الطريق . 

قال رحمه اللّه: (وإن مال إلى دار رجل فالطلب إلى ربها) لأن الحق له على 


إنساناً فعلى المكاتب الأقل من قيمته» ومن دية المقتول فإن اذى المكاتب فعتق ثم سقط 
فاتلف إنساناً ففيه دية القتيل على عاقلة مولاه» بخلاف ما إذا أخرج جناحاً أو كنيفاً ثم 
عتق ثم وقع وقتل إنساناً كان عليه الأقل من قيمته ومن الدية» والفرق ما قلنا: أن جناية 
الحائط كالمبتدئ في كل وقت فكأنه قتل بعد الحرية قتيلاً ابتداء فأما إخراج الجناح 
والكنيف فجناية واقعة فلم تجعل مبتدأ بعد العتق بل كان مضافاً إلى حل الرق اه إتقاني . 
قوله: (برئ عن الضمان إلخ) ولا يتفاوت الحكم إذا سقط الحائط بعدما قبضه المشتري أو 
بعدما ملكه» وبه صرح الكرخي في مختصره» وذلك لأنه لما باع فقد صار بحال لا يملك 
فيها النقض والضمان إنما يجب عليه بترك النقض فإذا لا يتمكن منه وليس هذا كمن أشرع 
جناحا ا إلى ا و الجناح الح كاي جاه طن ارم ل 
e O‏ 
من أن يكون جناية اه إتقاني . قوله: (لا على القتل) يعني لو كانت شهادة على القتل لم 
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الخصوصء وإن كان يسكنها غيره كان له أن يطالبه لآن له المطالبة بإزالة ما شغل الدار 
فكذا بإزالة ما شغل هواءها. 

قال رحمه اللّه: (فإن أجله أو أبرأه صح بخلاف الطريق ) أي إن أجله صاحب 
الدار أو أبرأه جاز تأجيله وإبراؤه حتى لو سقط فى الإبراء أو قبل مضي المدة في التأجيل 
لآ يضق لأن الق له على رما ذكرنا ملاتا إذا مال إلى الطريق الام اله القاضي 
او ا ا اسيك ل ا الأاقى کو لحن 
فيه لجماعة المسلمين وليس للقاضي ولا لغيره أو يبطل حقهم» وهو المراد بقوله: 
بخلاف الطريق والساكن في الدار كالمالك فيه حتى يصح تأجيله وإبراؤه لما ذكرنا. 

قال رحمه اللّه ر الذي على ا على وجل عبان 
خمس الدية» دار بين ثلاثة حفر أحدهم فيها بثراً أو بنى حائطا فعطب به رجل ضمن 
ثلثي الدية ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه اللّه» وقالا رحمهما اللّه: ضمن / نصف الدية 
في الفصلين لان لكلف بعضيب من اشهك عليه عبر ونتضيب: من لم يشهد عليه 
هدر» وفي الحفر باعتبار ملكه غير متعد» وباعتبار ملك شريكه متعد فكانا قسمين 
ای د ردي ت و راي 
حنيفة رحمه الله أن الموت حصل بعلة واحدة وهو الثقل المقدر والعمق المقدر لأن 
أصل ذلك ليس بعلة وهو القليل منه حتى يعتبر كل جزء علة على حدة فتجتمع 
العلل فإذا كان كذلك يضاف التلف إلى العلة الواحدة ئم تقسم على أربابها بقدر 
الملك بخلاف الجراحات» لأن كل جراحة علة مستقلة بنفسها للتلف صغرت 
الجراحة أم كبرت على ما عرف في موضعه إلا أن التلف عند المزاحمة يضاف إلى 
الكل لعدم الأولوية» فإن قيل: الواحد من الشركاء لا يقدر أن يهدم شيعا من الحائط 
فكيف يصح التقدم إليه» قلنا: إن لم يتمكن من هدم نصيبه يتمكن من إصلاحه 
بطريقه وهو المرافعة إلى الحكام وبه يحصل الغرض» لأن المقصود إزالة الضرر بأي 
طريق كان ولاتتعين بالهدم» ولو وقع الحائط على الطريق بعد الإشهاد فعثر إنسان 


تقبل شهادة النساء لشبهة البدلية ولكنها ليست بشهادة عليه» بل هي شهادة على ميلان 
الحائط فتقبل شهادة رجل وامرأتين اه إتقاني . قوله : (لأنه تعدى بالبناء) أي في ملك غيره» 
ألا ترى أن هواء البقعة في حكمها ولو بنى في ملك غيره كان متعدياً» كذلك إذا بنى في 
هواء ملك غيره وإذا ثبت أنه متعد في ذلك ضمن ما تولد منه اه غاية. قال قاضيخان في 
باب الصلح ما نصه: من ملك أرضا ملك ما تحته إلى الثرى وما فوقها إلى السماء اه قوله: 
(وإن كان يسكنها غيره إلخ) قال الإتقاني: وإن كان فيها سكان فالمطالبة إليهم وذلك 
المستأجر والمعير اه قوله: (وهو الثقل) أي في الحائط اه قوله: (المقدر) أي المهلك اه 
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بنقضه فمات ضمن لأن النقض ملكه فيكون التفريغ إليه والإشهاد على الحائط إشهاد 
على النقض» لأن المقصود إزالة الشغل بخلاف ما إذا سقط الحائط على إنسان ومات 
فعثر بالقتيل غيره فمات حيث لا يجب عليه ضمان الثاني» لأن التفريغ منه إلى 
الأولياء لا إليه» ولا يكون الإشهاد على الحائط إشهادا على القتيل بخلاف ما لو كان 
الحائط جناح» والمسألة بحالها حيث يضمن القتيل الثاني 586 لأن وضع الجناح 
جناية إذ الوضع فعله فصار كأنه ألقاه عليه بيده» ولهذا لا يشترط الإشهاد عليه 
فيكون الثاني مضافا إليه كالاوّل فيجب عليه تفريغ الطريق عن القتيل أيضاً فإذا لم 
يفرغ صار جانياًء وفي الحائط لم يوجد منه الفعل» وإنما جعل كالفاعل بترك النقض 
استحساناً فيظهر ذلك في حق القتيل الأوّل دون الثاني فلم يكن سقوط القتيل الأول 
في حق الثاني بفعله فلا يجب عليه التفريغ عنه» ألا ترى أنه لو باع الحائط أو النقض 
برئ من الضمان ولو كان بفعله لما برئ كما لو باع الجناح ولو عطب بجرة كانت 
على الحائط فسقطت بسقوطه وهي ملكه ضمنه لأن التفريغ إليه وإن كانت ملك 
غيره لا يضمنه لأن التفريغ إلى مالكها وحده» ولو سقطت الجرة وحدها لا يضمن ما 
عطب بسقوطها لأنه وضعها في ملکه» ذكره ذ في النهاية وعزاه إلى المبسوط واللّه 
أعلم . 
باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك 


قال رحمه الله :2 ضمن الراكب ما وطئت دابته بيد أو رجل أو رس أو كدمت أو 
خبطت لا ما نفحت برجل أو ذتب إلا إذا أوقفها فى الطريق) والأصل أن المرور في 


قوله: (والعمق) أي في البغر اه قوله: (المقدر) أي المهلك اه قوله: (ولو وقع الحائط على 
N a O‏ : ما تلف بالنقض لا 
يضمنه إلا عي ا ل نيان على لقص ووار 
ش aT‏ 

باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك 
قوله في المتن: (ضمن الراكب ما وطئت دابته إلخ) قال الحاكم الشهيد في الكافي: 


وإذا سار الرجل على دابة أي الدواب كانت في طريق المسلمين فأوطات ! اانا بيد أو رجل 
وهى تسير فقتلته فديته على عاقلة الراكب» وذلك لأنه مستعمل للدابة من مكان إلى مكان 


كتاب الديات - باب جناية البهيمة والجداية عليها وغير ذلك سس سس تش سس سس "91١‏ 


طريق المسلمين مباح بشرط السلامة لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره 
من وجه لكونه مشتر 0 كا بين كل الناس فقلنا: : بالإياحة مقيذا بالسلامة ليعتدل النظر 


ل د لان تقييده بها مطلقاً يدي ٠‏ 


والخبط ممكن لأنه ليس من ضرورات السير فقيدناه بشرط السلامة عنه» ولا کته 
الاحتراز عن النفحة بالرجل ولاب مع السير على الدابة فلم نقيدة بها وإن أوقفها 
في الطريق ضمن النفحة أيضاً لأنه يمكنه التحرّز عن الإيقاف» وإن لم يمكنه التحرز 
عن الفح قصار تعدا بالإيقاقا وشغل الطريق به فيه وهو المراد بقوله : إلا إذا 
أوقفها في الطريق أو نقول: إن الطريق يشبه ملكه من حيث أن المرور فيه مباح له 
ويشبه ملك الغير من حيث أنه ليس له ملك يطلق له التصرف فوفرنا حظ الشبهين 
فجعلناه e‏ 
E uN‏ ام او 1 
الكفارة به وغيره تسبيب وفيه يشترط التعدي فصار كحفر البعر في ملكه وفي 
المباشرة لا يشترط. وإن كان فى ملك غيره فإن کان بإذن مالكه فهو كما لو كان في 
ملکه» وإن كان بغير إذنه فن دخلت هي من غير أن يدخلها هو ولم يكن هو معها لا 
يضمن شيئاء وإن أدخلها هو ضمن الجميع سواء كان هو معها أو لم يكن لوجود 
التعدّي بالإدخال» والملك المشترك كملكه فيما ذكرنا لأن لكل واحد من الشركاء 
السير والإيقاف فيه وباب المشجد كالطريق في الإيقاف» ولو جعل الإمام موضعا 
لوقوف الدواب عند باب المسجد فلا ضمان فيما حدث من الوقوف فيه»› وكذلك 
إيقاف الدابة فى سوق الدواب لأنه مأذون له من جهة السلطان» وكذلك الفلاة وطريق 
مكة إذا وقف في غير المحجة لأنه لا يضر بالناس فلا يحتاج فيه إلى الإذن» أما 
المحجة فهي كالطريق ٠‏ 
قال رحمه الله : ( وان أصابت بيدها أو رجلها حصاأة ره أو أثارت 1 أو 


وهي مجبورة على هذا الفعل من جهته فصارت جنايتها بمنزلة جنايته غير أنه خاطئ فوجبت 
الدية» على عاقلته والكفارة» لأنه قاتل حقيقةء ولا يضمن ما أتلفت برجلها وهي تسير لأنه 
غير مستعمل لها في النفحة فلا يصير بها قاتلاً حقيقة» وإن كان سببا لذلك على معنى أنه 
لولا تسييره في ذلك الموضع لما حدث هذا الأمر ولكنه ليس بمتعد في التسيير في سوق 
. المسلمين» والسبب المحض إنما يلحق بالمباشرة بؤضف التعدي وقد عام فلا يؤخذ به 
اه إتقاني . قوله: روفي المباشرة لا يشترط) أي التعدي اه قوله: (المحجة) المحجة معظم 
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سس سسس كاب الديات - باب جناية البهيمة والجداية عليها وغير ذلك 
حجراً صغيراً ففقا عيناً لم يضمن ولو كبيراً ضمن) لأن التحرز عن الحجارة الصغار 
والغبار متعذر لأن سير الدابة لا يخلو عنه وعن الكبار من الحجارة ممكن» وإنما يكون 
ذلك عادة من قلة هداية الراكب فيضمن. 

قال رحمه اللّه: (فإن راثت أو بالت في طريق لم يضمن من عطب به» وإن 
أوقفها لذلك» وإن أوقفها لغيره ضمن) لأن سير الدابة لا يخلو عن روث وبول فلا 
يمكنه التحرز عنه فلا يضمن ما تلف به فيما إذا راثت أو بالت وهى تسيرء وكذا إذا 
أوقفها لذلك لان من الدواب ما لا يفعل ذلك إلا واقفأء هو المراد بقرله: وإن أوقفها 
لذلك» وإن أوقفها لغيره فبالت أو راثت ت فعطب به إنسان ضمن لأنه متعد في الإيقاف 
إذ ليس هو من ضرورات السير وهو أكثر ضرراً أيضاً من السير لكونه أدوم فلا يلحق 
به» وهو المراد بقوله: وإن أوقفها لغيره ضمن 

قال رحمه اللّه: (وما ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد ) أي كل شيء 
يضمنه الراكب يضمنانه لأنهما مسببان كالراكب في غير الإيطاء فيجب فيهما 
الضمان بالتعدّي فيه كالراكب» وقوله : وما ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد يطرد 
وينعكس في الصحيح» وذكر القدوري أن السائق يضمن النفحة بالرجل لأنها بمرأى 
عينه» فيمكنه الاحتراز عنها مع السير وغائبة عن بصر الراكب والقائد فلا يمكنهما 
التحرّز عنهاء وعليه بعض مشايخ العراق وجه الأول وعليه أكثر المشايخ أن السائق 
ليس له على رجلها شيء يمنعها به عن النفحة فلا يمكنه التحرز عنها بخلاف الكدم 
والصدم» وقال الشافعي رحمه اللّه: يضمنون كلهم النفحة والحجة عليه ما ذكرنا 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «الرجل جبار»')» ومعناه النفحة بالرجل . 

قال رحمه اللّه : ( وعلى الراكب الكفارة لا عليهما ) أي لا على السائق والقائد 
ومراده في الإيطاء لأن الراكب مباشر فيه لأن التلف بثقله رثقل الدابة تبع له فإن سير 


الطريق ووسطه اه قوله: (وعن الكار من الحجارة ممكن) فالظاهر أنه إنما وقع هذا من قبل 
عنفه في أمر السوق فيوصف بالتعدي فيؤخذ به اه إتقاني . قوله: (إن أوقفها لغيره فبالت 
إلخ) قال الإتقاني: فأما وقوف الدابة لأمر آخر فليس مما وضع له الطريق فكان تعدبا فلم 
جد ها اهما دمر او كن واف تعدر الالجعراز عه كين عر رجلا مسن سرايتة» 
وإن تعذر الاحتراز عنه اه قوله : (وعليه بعض مشايخ العراق) ولكن ظاهر الرواية بخلاف 
ذلك . قوله: (ومعناه النفحة بالرجل) بيانه أن المراد منه إما أن يكون الوطء بالرجل أو 
النفحة» والأول ليس بمراد بالإجماع لأنه ليس بجبار فتعين الثاني وإلا يلزم الإلغاء اه غاية . 


كتاب الديات - باب جناية البهيمة والجداية عليها وغير ذلك عع م ا ا 4 
الدابة مضاف إليه وهى آلة له وهما مسببان لأنه لا يتصل منهما شيء بالمحل» وكذلك 
الراكب في غير الإيطاء والكفارة حكم المباشرة لا حكم اا وكذا يتعلق 
بالإيطاء فى حق الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد لأنه يختص 
بالداشرق ولو كان متائق وراك فيل + لا يضمن الشات ما رطفت الذابة لان الراب 
مباشر فيه لما ذكرنا والسائق مسبب» والإضافة إلى المباشر أولى وقيل : الضمان عليهما 
لأن كل ذلك سبب الضمان» ألا ترى أن محمداً رحمه الله تعالى ذكر في الأصل أن 
الراكب إذا مر إنساناً فنخس المامور الدابة ووطقت إنساناً كان الضمان عليهما 
فاشتركا في الضمان / فالناخس سائق» والآمر راكب فتبين بهذا أنهما يستويان والصحيح 
الأول لما ذكرناء والجواب عما ذكر في الأصل أن المسبب إنما لا يضمن مع المباشر 
إذا كان السبب شيئاً لا يعمل بانفراده في الإتلاف» كما في الحفر مع الإلقاء فإن 
الحفر لا يعمل شيئاً بدون الإلقاء» وأما إذا كان السبب يعمل بانفراده فيشتركان وهذا 
منه فإن السوق متلف» وإن لم يكن على الدابة راكب بخلاف الحفر فإنه ليس بمتلف 
بلا إلقاء وعند الإلقاء وجد التلف بهما فأضيف إلى آخرهما كمسألة القفة إذ كل واحد 
منهما لا يعمل بانفراده» وفيما نحن فيه يعمل فيشتركان 

قال رحمه اللّه: ( ولو اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كل واحد 
منهما دية الآخر) وقال زفروالشافعى رحمهما اللّه: يجب على عاقلة كل واحد متهما 
تك دة الآخر روي لك عن على رضي ال غ ولا كل واحد :تنما مات عله 
وفعلل صاحبه فيعتبر نصفه» ويهدر النصف كما إذا كان الاصطدام عمداً أو جرح كل 
واحد منهما نفسه وصاحبه أو حفرا على قارعة الطريق بثراً فانهار عليهما أو وقعا فيه 


قوله: (وكذلك الراكب) أي لا كفارة على الراكب فى غير الإيطاء اه غاية . قوله: (ألا ترى أن 
نهدا إل قال الإمام الإسبيجاى 4 اه كان سان وزاكب اؤاسائق واد او راکب وقائد 
فالات ليما غير أن الكقارة على راكب وة اه إتقاتى. قزله::ووالضخيح الأول) 
ينبغي أن يقال: وهو الصحيح والجواب عن الأول اه من خط قارئ الهداية . قوله: (كمسألة 
القفة) قال في النهاية: كما قالوا: في E EE‏ وطرل فيه نا 
زائداً فغرقت السفينة كان الضمان على الذي وضع المن الزائد اه قوله: (كما إذا كان 
الاصطدام عمدا) أي فإنه يجب على عاقلة كل منهما نصف دية الآخر باتفاق بيننا وبين 
الشافعى وزفر اه قال فى المنظومة: فى مقالة الشافعى وقال: فى المصطدمين هلكا نصف 
الان ساق از مركا قال تق الى #توهد] إذا كانا رين ركاة الاصطنام خطاء آنا قي 
العمد فقولناكقوله اعاقول وبالله التوفيق :غيارة الغينى وملا مسكين فى شريعيهمًا تفيد 
وجرت ادا في ا وط في ان رون ليوات الما عليه ولغل الذي 


[T/1 [هه؟‎ 


#1" سس سس سس سس سك كناب الديات - باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك 
يجب على كل واحد منهما النصف فكذا هذاء ولنا أن موت كل واحد منهما مضاف 
إل قعل صاحيه لان قعل في فيه اح وهو المشي في الطريق فلا يعتبر في حق 
الضمان بالنسبة إلى نفسه لأنه مباح مطلقاً في حق نفسه» ولو اعتبر ذلك لوجب نصف 
الدية فيما إذا وقع في بغر في قارعة الطريق لآنه لولا مشيه وثقله في نفسه لما هوى في 
البغر» وفعل صاحبه وإن كان مباحاً لكنه مقيد بشرط السلامة في حق غيره فيكون 
سبباً للضمان عند وجود التلف به» وروي عن على رضي الله عنه أنه أوجب كل الدية 
على عاقلة كل واحد منهما فتعارضت روايتاه ا ذكرناء أو يحمل ما روي 
عنه أنه أوجب النصف على أنهما تعمدا ذلك فإنه في العمد يجب على عاقلة كل واحد 
منهما نصف الدية على ما نبينه» ويحمل ما روي عنه أنه أوجب كل الدية على الخطاً 
و بينهماء وما استشهدا به من الاصطدام فا وجرح كل واحد منهما نفسه 
راو رق الطريق قبل كل واحد منهما محظور مطلقاً فيعتبر في حق 
نفسة ايشا فيكون قاتا لنفسه» وهذا الحكم الذي ذكرناه في العمد والخطأ في 

الحرين» ولو كانا عبدين يهدر الدم فيهما لأن الجناية تعلقت برقبته دف وفداء وقد 
فاتت لا إلى خلف من غير فعل يصير المولى به مختاراً للفداء» ولو كان أحدهما حرا 
والآخر عبداً يجب على عاقلة الحر قيمة العبد كلها في الخطأء ونصف قيمته في 


7. 


أوقع العيني رحمه الله في ذلك هو قول الزيلعي بعد ذلك وهذا الحكم الذي ذكرناه في 
العمد والخطا في الحرين» ولم يتفطن لقوله هنا في دليل زفر والشافعي» كما إذا كان 
الإصطدام عمداً فإن هذا من رد المختلف إلى المتفق فيقتضي أن الخلاف في الخطا وأن 
العمد متفق عليه» وقول الشارح في ا دا يونا امه با لادا عمد إلخ 
يفصح عن أن الاصطدام العمد متفق عليه فساغ للشارح بعد ذلك أن يقول: وهذ الذي 
ذكرناه في العمد والخطأ في الحرين فتنبه لذلك واللّه الموفق اه قوله: (أو وقعا فيه) عبارة 
الشارح بالواو اه قوله: (يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية) إلا أن العمد هاهنا 
بمنزلة الخطأ لأنه شبه العمد إذ هو تعمد الاصطدام ولم يقصد القتل» ولذا وجب على 
العاقلة اه قوله: (وهذا الحكم الذي ذكرناه إلخ) يعني إذا كان المصطدمان حرين وقد تعمدا 
ذلك يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر بالاتفاق» وإذا وقع ذلك خطأ 
تجب الدية الكاملة على عاقلة كل اع می د اخلدنا لزفر والشافعي اه إتقاني . 
قوله : رولو كانا عبدين إلخ) يعني إذا اصطدم العبدان خطاً فماتا هدر الدم لأن الجناية تتعلق 
برقبة العبد الجاني» ولهذا يدفع فيها إلا أن يفديه المولى فلما مات فات محل الجناية بلا 
خلف» ولا يضمن المولى شيعا لأن موت العبد لم يكن من فعله» وكذا الحكم إذا كان 


كتاب الديات - باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك سس سس ست هوم 


نصفها لأن الواجب كان على رقبة العبد فيبطل بموته إلا قدر ما أخلف وهو القيمة أو 
نصفها فيأخذها ورثة الحر المقتول» ويبطل ما زاد عليه لعدم الخلف» وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما اللّه لأن قيمة العبد المقتول تجب على العاقلة على أصلهما 
لأنه ضمان الآدمي» وإذا تجاذب رجلان حبلا فانقطع الحبل فسقطا وماتا ينظر فإن 
وقعا على القفا لا تجب لهما دية لأن كل واحد منهما مات بقوة نفسه» وإن وقعا على 
الوجه وجب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر لأن كل واحد منهما مات بقوة 
صاحبه» وإن وقع أحدهما على القفا والآخر على الوجه فالذي وقع على القفا لا دية 
له» والذي وقع على الوجه فديته على عاقلة الآخرء وإن قطع إنسان الحبل بينهما فوقع 
كل واحد منهم على القفا فماتا فديتهما على عاقلة القاطع . 

قال رحمه اللّه: ( ولو ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن) وكذا على 
هذا سائر أدواته كاللجام ونحوه لأنه متعد في هذا التسبيب لأن الوقوع بتقصير منه 
وهو ترك الشد أو الإحكام فى الشد فصار كأنه ألقاه على الطريق بيده بخلاف الرداى 
لأنه لا يقصد حفظه عادة/ فلا يقيد بشرط السلامة ولأن اللباس تبع للابس» وهو لو 
وقع في الطريق وعثر به إنسان لايلزمه الضمان فكذا إذا عثر بلباسه . 

قال رحمه الله : (وإن قاد قطاراً فوطئ بعير إنساناً ضمن عاقلة القائد الدية) لأن 
القائد عليه حفظ القطار كالسائق وقد أمكنه التحرّز عنه فصار متعديا بالتقصير فيه 
والتسبيب بوؤصف التعدي سبب للضمان غير أن ضمان النفس على العاقلة وضمان 
المال عليه في ماله. 


الاصطدام عمداً منهما جميعاً لأنه شبه العمد فكان كالخطا فهدر الدم» حيث لم يخلف 
ال شيعا لذن ل مال ال : هدر دمه أي بطل اه إتقاني . قوله: (ويأخذها ورثة 
الحر) لأنه في الخطأ مات بفعل صاحبه؛ وفي العمد مات بفعل نفسه وفعل صاحبه فسقط 
النصف اه قوله: (وهذا عند أبي حنيفة ومحمد) وعند أبى يوسف على القاتل لأنه ضمان مال 
اه قوله: (فوقع كل واحد منهما على القفا) في الاختيار لم يقيد بالقفا فانظره اه قوله: 
(فديتهما على عاقلة القاطع) أي وضمن الحبل فقيل لمحمد : إن وقعا على وجههما إذا قطع 
الحبل قال محمد : لا يكون هذا من قطع الحبل اه إتقاني . قوله في المتن: (ضمن عاقلة 
القائد الدية) وذلك لأن القطار بيده يسير بسوقه ويقف بإيقافه فكان عليه صيانته فما حدث 
من ذلك يكون مضموناً عليه فيضاف إليه ما حدث من القطار لتسبيبه فيصير في الحكم 
كأنه قتله خطا فتجب على عاقلته ديته» وأورد الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير 
دي الا وا فقال : فإن قيل ٠‏ اناا قاد أعمى فأوطاً الأعمى إنسانا فقتله هل يجب 
على القائد الضمان» قيل له: ينبغى أن يجب لأن الأعمى بنفسه من أهل وجوب الضمان 
EOS‏ ونا ندل a ELE NENN‏ 


[T/پ‎ +°] 
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قال رحمه اللّه: (فإن كان معه سائق فعليهما) أي إذا كان مع القائد سائق 
يجب على عاقلتهما الضمان لاستوائهما في التسبيب لأن قائد الواحد قائد للكل؛ 
وكذ سائقه لاتصال الأزمّة هذا إذا كان السائق في جانب من الإبل» أما إذا توسطها وأخذ 
بزمام واخد يضمن هو وحده ماعطب يما هو خلقه ويضمنان ما تلق :نما هو قدامه 
لأن القائد لا يقود ما خلف السائق لانفصام الزمام والسائق يسوق ما هو قدامه» ولو 
كان رجل راكباً على بعير وسط القطار ولا يسوق منها شيعا لم يضمن ما أصابت 
الإبل التي بين يديه لأنه ليس بسائق ا كي 
بقائد لها إلا إذا كان آخذا بزمام ما خلفه أما البعير الذي هو راكبه فهو ضامن لما 
أصابه فيجب عليه وعلى القائد غير ما أصابه بالإيطاء فإن ذلك ضمانه على الراكب 
وحده» لأنه جعل فيه مباشراً حتى تجري عليه أحكام المباشر على ما بيناه. 

قال رحمه اللّه : (وإن ربط بعيراً على قطار رجع عاقلة القائد بدية ما أتلف على 
عاقلة الرابط) أي إذا ربط اخ على ظا والقائد لذلك القطار لا يعلم فوطئ 
البعير المربوط إنساناً فقتله فعلى عاقلة القائد ديته لأنه يمكنه أن يصون قطاره عن 
ربط غيره به» فإذا ترك الصيانة صار متغدياً بالتقصير وهو تسبيب وفيه الدية على 
العاقلة كما في قتل الخطاء ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط لأنه هو الذي أوقعهم 
فيه» وإنما لا يجب لضمان على القائد والرابط ابتداء مع أن كل واحد منهما مسبب 
لأن القود بمنزلة المباشرة بالنسبة إلى الربط لاتصال التلف به دون الربط فيجب عليه 
الضمان وحده ثم يرجع به عليه قالوا: هذا إذا ربط والقطار يسير لأن الرابط آمر 
بالقود دلالة» وإذا لم يعلم لا يمكنه التحفظ عنه ولكن جهله لا ينفي وجوب الضمان 
عليه لتحقق الإتلاف منه» وإنما ينفي الإثم فيكون قرار الضمان على الرابط» وأما إذا 
ربط والإبل واقفة ضمنها عاقلة القائد ولا يرجعون بها على عاقلة الرابط لأنه قاد بعير 
غيره بغير إذنه لا صريحاً ولا دلالة فلا يرجع بما لحقه على أحدء غاية الأمر أن يقال: 
إنه متعد بالربط والإيقاف على الطريق لكن زال ذلك بالقود فصار كما لو وضع حجرا 
وحوله غيره» وكذا إذا علم القائد بالربط لا يرجعون على عاقلة الرابط بما لحقهم من 
الضمان لأن القائد رضي بذلك والتلف قد اتصل بفعله فلا يرجع به وهو القياس فيما 


إلى القائد اه إتقاني . قوله : (هذا إذا كان السائق في جانب من الإبل) أي وجوب الضمان على 
السائق والقائد و فيما إذا كان السائق يسوق الإبل غير آخذ بزمام البعير» أما إذا أخذ 
الزمام فيكون الضمان عليه في الذي هلك خلفه لا على القائد المقدم» لأنه لما انقطع 
الزمام عن القطار لم يكن القائد المقدم قائداً لما خلف السائق اه إتقاني . قوله: (وأما إذا 
ربط والإبل واقفة) أي ثم قاد صاحب القطار وهو عالم بالربط أو لا اه إتقاني . قوله في المتن: 


كتاب الديات - باب جناية البهيمة والجداية عليها وغير ذلك سسس لاوم 
إذا لم يعلم لأن الجهل لا ينافي في التسبيب ولا الضمان إلا أنا استحسنا في الرجوع 
لا د كرنا: 
قال رحمه اللّه: ( ومن أرسل بهيمة وكان لها سائقا فأصابت في فورها ضمن) 
لأنه الحامل لها فأضيف فعلها إليه كما يضاف فعل المكره إلى المكره فيما يصلح آلة 
ال ف O O‏ 
سائق لها في الحكم فيلحق بالسوق» وإن تراخى انقطع السوق» وذكر في النهاية 
0 
قال رحمه الله : (وإن أرسل طيراً أو كلباً ولم يك سائقاً له أو انفلتت دابة فأصابت 
مالا أو آدمياً نهاراً أو ليلاً لا) أي لا يضمن في هذه الصور كلهاء أما الطير فاأن بدنه 
لا يحتمل السوق فصار وجود السوق وعدمه سواء فلا يضمن ا بخلاف البهيمة 
فإن بدنها يحتمل السوق فيعتبر / فيها السوق» ومن ثم قالوا : لو أرسل بازياً في الحرم 
فقتل لا يضمن المرسل» وأما الكلب فلأنه وإن كان يحتمل السوق لكنه لم يوجد منه 
السوق حقيقة بأن يمشي خلفه» ولا حكن بأن يصيب على فور الإرسال والتعدي 
يكون بالسوق فلا يضمن» وهذا لأن الأصل أن الفعل الاختياري يضاف إلى فاعله ولا 
تجوز إضافته إلى غيره إلا أنا تركنا ذلك في فعل البهيمة إذا وجد منه السوق فأضفناه 
إليه استحساناً صيانة للانفس والأموال» وإذا لم يوجد منه السوق بقي على الأصل ولا 
تجوز إضافته إليه لعدم الفعل منه مباشرة وتسبيبا بخلاف ما إذا أرسل الكل إلى 
صيد حيث يؤكل ما أصابه» وإن لم يكن اشا له حقيقة ولا كي لأن الحاجة 
مست إلى الاصطياد به فأضيف إلى المرسل ما دام الكلب في تلك الجهة ولم يفتر 
عنها إذ لا طريق إلى الاصطياد سواه وهذا لأن الاصطياد به مشروع ولو شرط السوق 
لانسد بابه وهو مفتوح فأضيف إليه» وإن غاب عن بصره مع الصيد ولا حاجة إليه في 
حق ضمان العدوان فبقي على الأصل فكان مضافا إلى الكلب لأنه مختار في فعله ولا 
بل تاتا عن المرمل فل رخات فوك إلا خيرة: وذكر في المبسوط إذا أرسل دابة 
في طريق المسلمين فما أصابت في فورها فالمرسل ضامن لأن سيرها مضاف إليه ما 
دامت تسیر على سننهاء A‏ يفط اكيب انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن 


الرجل اليد ويكون انا E‏ قال: وا 00 : عن أبي 
حنيفة أيضأ في رجل أرسل طائراً فأصاب في فوره ذلك قال : لا ضمان عليه» وكذا الذي 
يرسل كلبه ولم يكن سائقاً له فاصاب في فوره لم يكن عليه ضمان إلى هنا لفظ الجامع 
الصغير» قال الصدر الشهيد N PEE‏ زات ركوته نانفا أن يكون خلفه 


[r/i o1] 
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له طريق آخر سواه» وكذا إذا وقفت ثم سارت وحم ارو ل 
aT‏ ع ال 0 
فأخذ الصيد لان تلك الرقفة تحقق مقصود المرسل» لأنه لتمكنه من الصيد وهذه 
تنافي مقصود المرسل لأن مقصوده السير فينقطع , به حكم الإرسال» وبخلاف ما إذا 
أرسله إلى صيد فاصاب نفساً أو مالا في فوره حيث لا يضمن من أرسله» وفي إرسال 
اا تي الطزيق ی لذن امكل ری بعتيو ]الله اياك رام ارات 
للاصطياد فمباح ولا تسبيب بوصف التعدذي كذا ذكره فى الهداية» وذكر قاضيخان 
رحمه الله أن رجلاً لو أرسل بهيمة وكان سائقاً لها ضمن ما أصابت في فورهاء وكذا 
لوا رسكل كليت و كاف سافنا له TE‏ يكن تانق لهالا يمسق E‏ 
لو أشلى كلبه على رجل فعقره أو مزق ثيابه لا يضمن إلا أن يسوقه وقيل: إذا أرسل 

كلبه وهو لا يمشي خلفه فعقر إنساناً أو أتلف غيره إن لم يكن معلماً لا يضمن لأن 

غير المعلم يذهب بطبع نفسه» وإن كان معلماً ضمن إن مر على الوجه الذي أرسله 
اس ا 0 الات O‏ لكر ره 
الإرسال انقطع حكم الإسال» وأكثر المشايخ قالوا: هذا في البهيمة» وأما في الكلب 
فلا يضمن» وإن ذهب على سنن الإرسال إلا إذا كان خلفه لأنه يتمكن من إثبات اليد 
عليها دون الكلب عادة» ولو كان لرجل كلب عقور يؤذي من مر به فلأهل البلد أن 
يقتلوه» وإن تلف يجب على صاحبه الضمان إن كان القدم إليه قبل الإتلاف وإلا فلا 
شيء عليه كالحائط المائل») وات رحد طرح رجلا قدام سبع فقتله السبع فليس 
على الطارح شيء إلا التعزير والحبس حتى يتوب» وأما انفلات البهيمة د 
الله عليه وسلم: «العجماء جبار)(22» أي فعل العجماء هدر قال محمد رحمه اللّه: 
هي المنفلتة وهذا صحيح ظاهر لأن المركوبة والمسوقة والمقودة في الطريق» أو في 
ملك الغير أو المرسلة في الطريق فعلها معتبر على ما بيناء ولأن الفعل مقتصر عليها 
غير مضاف إلى صاحبها لعدم ما يوجب النسبة إليه من الركوب وأخواته. 

قال رحمه الله : (وفي فقء عين شاة القصاب ضمن النقصان) لأن المقصود/ من 
الشاة اللحم فلا يعتبر فيها إلا النقصان . 


اه غاية . قوله: (لأن سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سننها) قال الصدر الشهيد : وعليه 
الفتوى وبه قال الشافعى وأحمد» وعند مالك فعل العجماء جبار بي وجه کان وقد مراه 
معراج . قوله: (ولا تسبيب بوصف التعدي) أي في هذه الصورة اه قوله في المتن: (وفي فقء 
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قال رحمه اللّه: : (وفي عين بدنة ا والحمار والفرس ربع القيمة) وقال 
الشافعي رهه الله بها النقصان أيضفا اعارا بالشاف ولا ما زوق أف عليه ال 
والسلام قضى في عين الدابة بربع القيمة» وهكذا قضى عمر رضي الله عنه أيضاًء ولأن 
فيها مقاصد سوى اللحم كالركوب والزينة والحمل والعمل فمن هذا الوجه تشبه 
الأدمي وقد تمسك لغيره كالأكل ومن هذا الوجه تشبه الماكولات فعملنا بالشبهين 
بش الاي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفي النصفء ولأنه إنما يمكن إقامة 
العمل بها بأربعة أعين عيناها وعينا المستعمل لها فصارت كأنها ذات أعين أربع 
فيجب الربع بفوات أحدهاء وإن فقأ عينيها فصاحبها بالخيار إن شاء تركها على 
الفاقئ وضمنه القيمة كاملة» وإن شاء أمسكها وضمنه النقصان لأن المعمول به النص 
وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه واللّه أعلم . 


باب جناية المملوك والجناية عليه 


ra : وقيل‎ e 


عين شاة القصاب ضمن النقصان) قال في الجامع الصغير لفخر الإسلام البزدوي : محمد عن 
يعقوب عن أبي حنيفة رحمه الله في شاة القصاب وبقرة الجزار وجزور الجزار يفقأ عين 
واحدة منهن قال في الشاة: ما نقصهاء وفي البقرة ربع قيمتهاء وفي البعير ربع قيمته» وإنما 
وضع المسألة على هذا الوجه ليبين أن الكل» وإن كن للحم فإن الجواب مع ذلك مختلف 
والفرس والحمار والبغل مثل البقر والبعير وقد روي هذا الجواب ري عن رسول الله 
عب رواه خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن أبيه أنه رفعه وروي عن عمر أيضا أنه 
قضى بذلك» والفرق أن الشاة لا تعمل بل ينتفع بها كما ينتفع بالأمة فيضمن النقصان من 
غير تقدير» فأما ما ذكرناه من البهائم فإنها عاملة كبني آدم لكنها لا تعمل إلا بغيرها فأشبه 
الإنسان من وجه والشاة من وجه فوجب تنصيف التقدير الواجب في الإنسان عملا 
بالشبهين» ولأنها على هذا الوجه لا تعمل إلا بأربعة أعين عيناها وعينا من يستعملها فصار 
لعينها حكم الربع والمعتمد هو الأوّل اه قوله: (وهكذا قضى عمر أيضاً) فتركنا القياس بهذه 
الأثار في الجزور وأخذنا بالقياس في الشاة اه غاية . 


باب جناية المملوك والجناية عليه 


ما فرغ من جناية المالك وهو الحر شرع في جناية المملوك وأخر ذكرها لانحطاط 
رتبة المملوك اه إتقاني . قوله: (وقيل: الدفع) هذا هو الصحيح نص عليه فى الهداية 


٠‏ | 3# سس سس كتاب الديات - باب جناية المملوك والجناية عليه 
يتخلص بالفداء ولهذ يبرا المولى بهلاكه» ولو كان الواجب الأصلي غيره لما برئ 
بهلاكه قبل الاختيار لأنه يفوت به الدفع لا الفداء . 1 

قال رحمه اللّه: ( جنايات المملوك لا توجب إلا دفعا واحداً لو محلا له وإلا 
فقيمة واجدة) أي جناية العبد لا توجب إلا دفع رقبته إذا كان محلا للدفع بان كان 
قنا وهو الذي لم ينعقد له شيء من أسباب الحرية» كالتدبير وأمومية الولد والكتابة 
سواء كانت الجناية واحدة أو أكثر لا توجب إلا دفع رقبته إذا كانت الجناية في النفس 
موجبة للمال» وإلا فقيمة واحدة أي إن لم يكن محلا للدفع بأن انعقد له شيء مما 
ذكرنا توجب جنايته قيمة واحدة ولا يزاد عليهاء وإن تكررت الجناية» وفي القن إذا 
اد ر الل بين الذده والقداء اا اور رکا كلينا جني 
بعد الفداء يؤمر بالدفع أو الفداء بخلاف المدبر وأختيه فإنه لا يوجب إلا قيمة واحدة 
على ما بيناه فى أثناء المسائل إن شاء الله تعالى . 

قال رحمه اللّه: ( جنى عبده خطأ دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بارشها) أي إذا 
جنى العبد خطأ فمولاه بالخيار إن شاء دفعه إلى ولي الجناية فإذا دفعه ملكه ولي 
ESE SE‏ مدرو ني السك ES‏ 
يفيد إذا كانت الجناية على النفس لأنها إن كانت عمدا توجب القصاص» وأما إذا 
كانت على الأطراف لا يفيد التقييد به إذ لا يجري القصاص فيها بين العبيد ولا بين 
الأحرار والعبيد» وقال الشافعي رحمه اللّه: جناية العبد تتعلق برقبته يباع فيها إلا أن 
يقضي المولى الأرش» وثمرة الخلاف تظهر في اتباع الجاني عنده وعندنا لا يتبع لا في 
حالة الرق ولا بعد الحرية» والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي اللّه عنهم فعن | 
عباس مثل مذهبناء وعن عمر وعلي رضي اللّه عنهما مثل مذهبه له أن الأصل في 
موجب الجناية أن يجب على الجاني لأنه المتعدّيء قال اللّه تعالى : ظ فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم ‏ [ البقرة ١914:‏ ]» إلا أن العاقلة تتحمل عنه» ولا عاقلة للعبد 
فيجب في ذمته كما في الذمي ويتعلق برقبته ويباع فيه كما في الجناية على المال» 
ولنا أن المستحق بالجناية على النفوس نفس الجاني إذا أمكن إلا أن استحقاق النفس 

قد يكون بطريق الإتلاف عقوبة» وقد يكون بطريق التملك جبرأً والحرّ من أهل أن 

يستحق نفسه عقوبة لأ بظريق التملك والعبد من أهل أن يستحق نفسه بالطريقين 
فتصير نفسه مستحقة للمجني عليه صيانة عن الهدر إلا أن يختار المولى الفداء 
ل ل ل ا ا N‏ 
يحصل بذلك بخلاف إتلاف المال فإنه لا يستحق به نفس الجاني أبداً» ولأن الأصل 


والشارح رحمه اللّه في الصفحة الآتية واللّه أعلم. قوله: (وثمرة الخلاف تظهر في اتباع 


۴۲١ 
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في موجب / الجناية خط) أن يتباعد عن الجاني لكونه معذوراً ولكونه الخطا مرفوعاً 
شرعاًء ويتعلق يأقرب الناس إليه تخفيفاً عن المخطئ وتوقياً عن الإجحاف به إلا أن 
عاقلة العبد مولاه لأن العبد يستنصر به» وياعتبار النصرة تتحمل العاقلة حتى تجب 
الدية على أهل الديوان فيجب ضمان جنايته على المولى بخلاف الذمي لأنهم لا 
يتناصرون فيما بينهم فلا عاقلة لهم فتجب في ذمته صيانة للدم عن الهدر» وبخلاف 
الجناية على المال لأن العاقلة لا تعقل المال إلا أن المولى يخير بين الدفع والقداء لأنه 
واحد» وفي إثبات الخيرة نوع تخفيف في حقه كي لا يستأصل فيخير لأن التخيير 
مفيد» والواجب الأصلي هو الدفع في الصحيح» ولهذا يسقط الواجب بموت العبد 
الجاني قبل الاختيار لفوات محل الواجب» وإن كان له حق النقل إلى الفداء كما في 
مال الزكاة عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» فإن الواجب جزء من النصاب 
وله النقل إلى القيمةء فكذا هذا بخلاف الجاني الحر حيث لا يبطل الموجب بموته 
لأنه لا يتعلق به الواجب استيفاء فصار كالعبد في صدقة الفطرء وإذا اختار الدفع يلزمه 
لا التاجيل في الأعيان؛ وكذا إذا غبار القداء مجحب عليه خالا 
لأنه بدل العين وهو العبد وإن كان مقدراً بغيره وهو المتلف ولهذا سمي فداء وأيهما 
اختار المولى وفعله فلا شيء لولي الجناية غيره» أما الدفع فلأن حقه متعلق به فإذا 
خلى بينه وبين الرقبة سقط حق المطالبة عنه» وأما الفداء فلآنه لا حق له إلا الأرش فإذا 
أوفاه حقه سلم العيد له» وكذا إذا اختار أحدهما ولم يفعل أو فعل ولم يدرو كرولا 
سقط حق الولي في الآخر» لأن المقصود 3 تعيين المحل حتى يتمكن من الاستيفاء 
ا كعد وا كما رطمي امل هو ان انمد حي لا مسن إلا 
بالفعل» لأن المقصود في حقوق اللّه تعالى الفعل والمحل تابع ضرورة وجوده» ولا 
فرق بين أن يكون المولى قادراً على الأرش أو لم يكن قادراً عند أبي حنيفة رحمه اللّه 


لآنه اختار أصل حقهم فبطل حقهم في العبد لآن ولاية التعيين للمولى له ور 
وقالا : له يصح اختياره الفداء إذا كان مفلساً إلا برضا الأولياء لآن العبد صار حقا 


للأولياء حتى يضمنه المولى بالإتلاف فلا يملك إيطال حقهم إلا برضاهم» أو بوصول 
البدل إليهم وهو الدية» وإن لم يختر شيعا حتى مات العبد بطل حق المجني عليه 
لفوات محل حقه بخلاف ما إذا مات بعد اختياره الفداء حيث لم يبرا المولى لتحول 
الحق من رقبة العبد إلى ذمته» ولو فداه المولى ثم عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية 
كحكم الأولى لأنه لما طهر عن الجناية الأولى بالقداء جعل كأنه لم يجن من قبل 


الجاني) أي بعد العتق اه هداية. قوله: (فإن الواجب) أي الأصلى اه قوله: (وله) أي 
المالك اه قوله: (إلى القيمة) والأداء من مال الآخر اه قوله: (وكذا إذا اختار) أي المولى اه 
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وهذه ابتداء جناية)» ولو جنى قبل أن يختار في الأولى شيعا أو جنی جدايتين دفعة 
واحدة أو جنايات قيل لمولاه: إما أن تدفعه بالكل أو تفديه بأرش كل واحدة من 
الجنايات لأن تعلق الأولى برقبته لا يمنع تعلق الثانية بها كالديون المتلاحقة» ألا ترى 
أن ملك المولى لا يمنع تعلق الجناية فحق المجني عليه أولى أن لا يمنع بخلاف الرهن 
حيث لا يتعلق به حق غيره من الغرماء» والفرق أن الرهن إيفاء واستيفاء حكما فصار 
كالاستيفاء حقيقة» وأما الجناية فليس فيها إلا تعلق الحق لولي الأولى» وذلك لا يمنع 
تعلق حق آخر به ثم إذا دفعه إليهم اقتسموه على قدر حقوقهم وحق كل واحد منهم 
أرش جنايته وللمولى أن يفدي من بعضهم ويأخذ نصيبه من العبد ويدفع الباقي إلى 
غيره لأن الحقوق صارت مختلفة باختلاف أسبابها وهي الجنايات المختلفة» بخلاف 
ما إذا كان المقتول واحدا وله وليان أو أولياء حيث لم يكن له أن يفدي من البعض» 
ويدفع الباقي إلى البعض لأن الحق فيه متحد لاتحاد سببه وهو الجناية المتحدة» وكذا 
المستحق واحد لأن الحق يجب للمقتول / ثم للوارث خلافة فلا يملك التفريق في 
موجبها. 

قال رحمه اللّه: (وإن أعتقه غير عالم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن 
ذلك ) سا ی عبد اة قبل لال العا باساب شع تريس قد اليد 
ومن أرش الجناية» والأصل فيه أنه متى أحدث فيه را يعجزه عن الدفع عالما 
بالهعاية ب مهيار للفداء وإلا فلاء فإذا علم ذلك جعنا إلى ما ذكر في الكتاب» 
قوله : وإن أعتقه غير عالم بالجناية ضمن إلخ» وإنما كان كذلك لأنه في الأول فوت 
حقه في أقلهما فيضمنه؛ ولا يصير مختارا للفداء بهذا العتق لأن الاختيار بدون العلم 
لا يتحقق › وفي الثاني صار مختار 00 لأن الإعتاق يمنعه من الدفع فالإقدام عليه 
اختيار منه للفداء» ری هذا إذا عه و 0 بالجناية e‏ 0 منهماء وإن 
كما ا فاا ا 0 هذين الوجهين الهبة والتدبير e‏ لان 0 
واحد منها يمنع من الدفع لزوال الملك والتمليك به بيخلااف الإقرار لغيره بالعبد 
الجاني على رواية الأصل لأنه لا يسقط به حق ولي الجناية» فإن المقر له مخاطب 
بالدفع إليه ولیس ف فيه نقل الملك لأن الإقرار ليس بتمليك من + جهة المقرء وإنما هو 
إظهار الحق فيحتمل أن يكون صنادقاً بذلك» فإذا لم يصر بقارا لا يلزمه الفداء 


وتندفع الخصومة عنه إن أقام بينة أنه للمقر له» وإن لم يقم لم تندفع فيقال له: إما أن 


قوله: (لا يتعلق به حق غيره) أي غير المرتهن اه 
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تفديه أو تدفعه فإن فداه صار متطوَعاً بالفداء حتى لا يرجع به على المقر له إذا حضر 
وصدقه أنه له» وإن دفعه كان المقر له بالخيار إذا حضر إن شاء أجاز دفعه» وإن شاء 
فداه» والخقه الكرخي رحمه الله بالتمليك كالبيع والهبة لأنه ملك المقر ظاهرا 
فيستحقه المقر له بالإقرار فأشبه البيع» ولا فرق في هذا المعنى بين أن تكون الجناية 

في النفس أو في الأطراف لأن الكل موجب للدفع فلا يختلف› > وكذا لا فرق في البيع 
ی أن یکر ياتا وین أن كو فيه خا رالشئ لان الكل يزيل الك اف 
ما إذا كان الخيار للبائع ثم نقضه أو العرض على البيع لأن الملك لم يزل به ولا 
يقال: المشتري بالخيار إذا باع بشرط الخيار له يصير مختارا للإجازة به» فوجب هنا 
نكو اهارا للكد انه لان تقول : لولم يكن المشتري مختاراً للزم منه بيع ملك 
غيره» وهنا لا يلزم ولأنه يلزم في البيع الغرور» وهنا لا يلزم ولو باعه بيعاً فاسداً لم يصر 

مختاراً للفداء حتى يسلمه لأن الملك لا يزول إلا به بخلاف الكتابة الفاسدة حيث 
كوك ا للفداء بها لأن حكم الكتابة تعليق العتق بأداء المال وفك الحجر عن 
العبد في ال الحال» وهو ثابت بنفس الكتابة ولا كذلك البيع الفاسد لأن حكمه وهو 
الملك لا يثبت إلا بالقبض» ولو كانت الكتابة صحيحة ثم عجز كان له أن يدفعه 
بالجناية إن كان ذلك قبل أن يقضي عليه بالقيمة» وبعدها لا يدفعه لتقرر القيمة 
بالقضاء» ولو باعه من المجني عليه» ا تجعا را قدا بخلاف ما إذا وهبه منه لأن 
المستحق له أخذه بغير عوض وهو متحقق في الهبة دون البيع» وإعتاق المجني عليه 
بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى فيما ذكرناه لأن فعل المأمور فيه ينتقل إلى الآمر ولو 
ضربه فنقصه» كان خا بعد العلم لأنه حبس کا منه إلا إذا زال النقصان قبل 
القضاء بالقيمة فكان له أن يدفعه بها لزوال المانع من الدفع قبل تقرر القيمة»وبوطء 
البكر يكون مختارا بخلاف وطء الثيب من غير إعلاق والتزويج والاستخدام لأن 
التزويج تعييب حكميء إذ لا يعجزه عن التسليم إليه وليس فيه إمساك شيء منه› 
والاستخدام لا يختص بالملك ولهذا لا يسقط/ به خيار الشرط وطعن عيسى في 
التزرويج فقال: إنه او د تريس عدم كرارق لوطع 
خلاف زفر وهو رواية عن أبي فوسف ممه الل ووجهه أنه دليل الإمساك فصار 
كوطء من له الخيار» قلنا : لولم يكن دليل الإمساك في حق من له الخيار لكان واطعاً 
ملك غيره ولا كذلك في الجناية» لأن له أن يطأها ثم يدفعها بالجناية إذ لا يتبين 
بالدفع أن الوطء وقع في غير ملکه» ألا ترى أنه لا يستحقه بزوائده ومن الخيار 
يستحقه بزوائده» وف نيقتارا با چا والرهن في رواية كتاب العتاق لأنهما لازمان 
فيكون محدثاً فيه ما يعجزه عن الدفع» والأظهر أنه لا يصير مختاراً بهما للفداء لأنه 
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لم يعجزه» عن الدفع لأن له أن يفسخ الإجارة والرهن لحق المجني عليه لتعلق حقه 
بعين العبد سابقا على حقهما فيفسخان صونا لحقه عن البطلان بخلاف البيع» لأن 
حق المجني عليه لا يمنع تصرف المولى بجهة الملك فيثبت للمشتري ملك 
صحيح» والملك أقوى من الحق فلا يجوز إبطاله به بخلاف الإجارة والرهن لآنهما 
حقان تعلقا بالعين فيرجح حق المجني عليه بالسبق» وكذا لا يصير مختارا بالإذن في 
التجارة» وإن ركبه دين لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة إلا أن لولي الجناية 
أن يمتنع من قبوله لأن الدين لحقه من جهة المولى بعدما تعلق به حقه فيلزم المولى 
قيمته» ولو جنى اين تعلو إحداهما دون الأخرى وتصرف فيه تضرفاً يصير به 
مختاراً للفداء صار مختاراً فيما علم» وفيما لم يعلم يلزمه حصته من قيمة العبد» ولو 
قال : لعبده إن قتلت فلاناً أو رميته أو شججته فأنت حرّ كان مختاراً للفداء إن فعل 
العبد ذلك وهو المراد بقوله كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلان ورميه وشجه إن فعل ذلك 
أي كما يصير مختاراً ببيعه بعد العلم بهاء وبتعليق عتقه بما ذكر من القتل والرمى 
والشج يصير مختاراً بالإعتاق بعد العلم بها وإذما يضير ميختاراً بالتعليق عند علمائنا 
الثلاثة» وقال زفر رحمه اللّه: لا يصير مختاراً بتعليق العتق بما ذكرنا لأن أوان تكلمه 
به لا جناية من العبد ولا علم للمولى بما سيوجد بعد» ويعد الجناية لم يوجد منه 
فعل يصير به مختاراء ألا ترى أنه لو علق الطلاق أو العتاق بالشرط ثم حلف أن لا 
يطلق أو لا يعتق ثم وجد الشرط وثبت العتق والطلاق لا يحنث بذلك في يمينه تلك 
فكذا هذاء ولنا أنه علق الإعتاق بالجناية والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط 
كالمنجز عنده فصار كما إذا أعتقه بعد الجناية» ألا ترى أن من قال لامرأته: إن 
دخلت الدار فواللّه لا أقربك يصير ابتداء الإيلاء من وقت الدخول» وكذا إذا قال لها: 
إذا مرضت فانت طالق ثلاثاً فمرض حتى طلقت ومات من ذلك يصير قارا لأنه يصير 
مطلقاً بعد وجود المرض» بخلاف ما أورده لآن غرضه طلاق أو إعتاق يمكنه الامتناع 
عنه» إذ اليمين للمنع فلا يدخل تحته ما لا يمكنه الامتناع عنه» ولأنه حرضه على 
مباشرة الشرط بتعليق أقوى الدواعي إلى القتل» والظاهر أنه يفعله وهذا دلالة الاختيار 
هذا إذا علقه بجناية توجب المال كالخطأ وشبه العمد» وإن علقه بجناية توجب 
ا د جرف اي ااتخ لاد لمعا ايا 


ا 
قال رسمه الله o‏ ا ل اليد 


صلح بالجناية فإن لم يحرره رد على سيده ويقاد) لأنه إذا لم يعتقه وسرى ظهر أن 


الصلح كان باطلاً لأن الصلح وقع على المال وهو العبد عن دية اليد إذ القصاص لا 
يجري بين الحر والعبد في الأطراف» وبالسراية ظهر أن دية اليد غير واجبة» وأن 
الواجب هو القود فصار الصلح باطلاً لأن الصلح لا بد له من مصالح عنه» والمصالح | 
عنه المال ولم يوجد فبطل الصلح والباطل لا يورث شبهة» كما لو وطئ مطلقته ثلاثا 
في عدتها مع العلم بحرمتها عليه فإنه لا يصير شبهة في درء الحد» فكذا هذا فوجب 
القصاصء وأما إذا أعتقه فقد قصد صحة الإعتاق ضرورة لأن العاقل يقصد تصحيح 
تصرفه ولا صحة له إلا بالصلح عن الجناية وما يحدث منها ابتداء؛ ولهذا لو نص عليه 
ورضي به جاز فكان مصالحاً عن الجناية وما يحدث منها ابتداء على العبد مقتضى 
الإقدام على الإعتاقء والمولى أيضاً مصالح معه على هذا الوجه راض به لأنه لما رضي 
بكون الك غعوضا عن الغليل» كان ارضئ بكر عوضاً عن الكثير فإذا أعتقه صح 
الصلح في ضمن الإعتاق ابتداء» وإذا لم يعتقه لم يوجد الصلح ابتداء والصلح الأول 
وقع باطلا فیرد العبد إلى المولىء والأولياء بالخيار إن شاؤوا عفوا عنه» وإن شاؤوا 
قتلوه» وذكر في بعض نسخ الجامع الصغير رجل قطع يد رجل عمدا فصالح المقطوع 
يده على عبد ودفعه إليه فأعتقه المقطوع يده ثم مات من ذلك فالعبد صلح بالجناية» 
وإن لم يعتقه رد على مولاه وقيل للأولياء : إما أن تقتلوه أو تعفوا عنه» والوجه ما بيناه 
فاتحد الحكم والعلة واختلفا صورة» ثم هذه المسألة وهي مسألة الصلح ترد إشكالاً 
ابيا ا ا وام ل رارك 
حيث يبطل العفو ولا يجب القصاص هنالك» وفي هذه المسألة قال : يبطل الصلح› 
ويجب القصاص فيما إذا لم يعتق العبد وإن أعتقه فالصلح بالل حا حاله» فالجواب 
أما إذا لم يعتقه فقد قيل: ما ذكر في مسألة الصلح جواب القياس وما ذكر في مسألة 
العفو جواب الاستحسان فيكونان على القياس والاستحسان» وقيل: بالفرق بينهما 
ووجهه أن الصلح عن الجناية على مال يقرر الجناية ولا يبطلها لأن الصلح عن الجناية 
استيفاء للجناية معنى لاستيفاء بدلهاء وإذا بقيت الجناية يتوفر عليه عقوبتها وهو 
القصاص» وأما العفو فهو معدم للجناية» والعفو عن القطع» وإن بطل بالسراية إلى 
النفس لكن بقيت شبهة لوجود صورة العفو وهي كافية لدرء الحد» وأما إذا أعتقه 
فجوابه هو الفرق الذي دكرناه أن الع يجعل لجا ابتداء بخلاف العفو» وعلى 
قولهما أيضاً يرد في الصورتين لأنهما كانا يجعلان العفو عن القطع عفواً عما يحدث 
منه» وفي الصلح لم يجعلا كذلك بل أوجبا القصاص عليه إذا لم يعتقه وجعلاه 
صلحا مبتدأ إذا أعتقه. 

قال رحمه اللّه: ( جنى ماذون له مديون خطأ فحرره سيده بلا علم عليه قيمة 
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لرب الدين وقيمة لولي الجناية ) لأنه أتلف حقين كل واحد منهما مضمون بكل 
القيمة على الانفراد الدفع على الأولياء والبيع على الغرماء فكذا عند الاجتماع؛ 
ويمكن الجمع ب بين الحقين إيفاء من الرقبة الواحدة بأن يدفع إلى ولي الجناية أولاً ثم 
يباع للغرماء فيضمنهما بالتفويت بخلاف ما إذا أتلفه أجنبي والمسألة بحالها حيث 
يجب عليه قيمة واحدة للمولى بحكم الملك في رقبته فلا يظهر حق الفريقين 
بالنسبة إلى ملك المالك لأنه دون الملك فصار كأن ليس فيه حق» ثم الغريم أحق 
بتلك القيمة لأنها مالية العبد والغريم مقدم في المالية على ولي وى 
أن يدفع إليه ڈ ثم يباع للغريم فكان مقدماً معنى» والقيمة هي المعنى فتسلم إليه 
الفصل الأول كان التعارض بين الحقين وهما مستويان فيظهران فيضمنهماء ا 
أن العبد إذا جنى جناية وعليه دين خير المولى بين الدفع إلى ولي الجناية والفداءء 
فإن اختار الدفع دفع إلى ولي الجناية ثم بيع في الدين» فإن فضل شيء فهو لولي 
الجناية لأنه بدل ملكه وإلا فلا شيء له» وإنما بدئ بالدفع جما نين ال اه 
الكل a‏ بلقا ١ O‏ متكي A‏ ايل دعاك 
في يد المشتري جناية» ولا/ يقال: لا فائدة في الدفع إذا كان يباع عليه» لأنا نقول: 
فائدته ثبوت استخلاص العبد لأن ولي الجناية يثبت له حق الاستخلاص وللإنسان 
أغراض في العين» فإذا كان الواجب هو الدفع فلو أن المولى دفعه إلى ولي الجناية بغير 
ممصا ا الا ا ع ا كار 
لوجود التمليك كما لو باعه أو وهبه» ولو دفعه إلى أصحاب الديون صار مختا 
للفداء» كما لو باعه لأنه ليس بواجب عليه» بل الواجب عليه الدفع بالجناية أولاء 0 
أن القاضي باعه في الدين ببينة قامت عليه ثم حضر ولي الجناية ولم يفضل من الثمن 
حب اط جيه ولاس SC‏ بزلو فوخ لضع رداق إلى زان 
الجناية لاحتيج إلى بيعه ثانياً لما ذكرنا فلا فائدة ذ في الفسخ . 

قال رحمه اللّه: ( مأذونة مديونة ولدت بيعت مع ولدها للدين وإن جنت 
فولدت لم يدفع الولد له) والفرق أن الدين متعلق برقبتها لأن الدين عليها وهو وصف 
لها حكمي فيسري إلى الولد لأن الصفات الشرعية الثابتة في الأصل تسري إلى الفرع 
كالملك والرق والحرية» وأما الدفع بالجناية فواجب في ذمة المولى لا في ذمتهاء 
وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي وهو الدفع فقبل الدفع كانت رقبتها خالية عن حق 
ولي الجناية فلذلك لا يجري القصاص على الأولاد ولا الحد لأنهما فعلان محسوسان 
كالدفع ولا تبعية فيه» فإن قيل: إذا كان الدين عليها فلماذا يضمن المولى إذا أعتقها 


قوله : (الدفع على الأولياء) ي يعني أتلف الدفع على الأولياءء وأتلف البيع على الغرماء اه من 
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والإنسان إذا اتلف المديون لا يضمن شيعاء قلنا: وجوب الضمان باعتبار تفويت ما 
أعتقه المولى بعد الملم بلجناية لهذ ب بع الغريم بلفاضل العيد المديون بعد المت 
إذا جنى عليها قبل الدفع وأخذ المولى الأرش لأن الأرش بدل جزئهاء وحق ولي 
الجناية يتعلق بجميع أجزائها فإذا فاك جرع منهنا:واخلق' بدلا تعلق به فة كما إذا 
قتلت وأخلفت بدلا اعتبارا للجزء بالكل بخلاف الولد» وقوله: مأذونة مديونة ولدت 
شرط للسراية إلى الولد أن تكون الولادة بعد لحوق الدين لأنها إذا ولدت ثم لحقها 
الدين لا يتعلق حق الغرماء بالولد بخلاف الإكساب حيث يتعلق حق الغرماء بما 
كسبت قبل الدين وبعده» لأن لها يدأ معتبرة في الكسب حتى لو نازعها أحد فيه 
كانت هي الخصم فيه فباعتبار اليد كانت هي أحق به من سيدها لقضاء دينها بخلاف 
الولد e‏ المكاتبة وأم ب 

قال رحمه الله : (عبد زعم رجل أن سيده حرره فقتل وليه خطأ لا شيء له ) 
معناه إذ كان العبد لرجل فزعم رجل أن مولاه أعتقه فقتل العبد خطأ ولي ذلك الرجل 
ا اا د O‏ قر أنه لا 
يستحق على المولى دفع العبد ولا الفداء بالأرش وإنما يستحق الدية عليهماء وعلى 
القاقلة a‏ لوبط ادم ونام E‏ 
دعواه الدية عليهم إلا بحجة» وقال في النهاية: وضع المسألة فيما إذا جنى العبد جناية 
ثم أقر المجني عليه أنه حر قبل الدفع إليه وجعل فى الكتاب الإقرار بالحرية قبل 
الجناية وهما لا يتفاوتان وأما إذا أقر المجني عليه بعد الدفع إليه فهو حر لأنه ملكه 
بالدفع» وقد أقر له بحريته فيعتق عليه بإقراره وصار نظير من اشترى عبدا ثم أقر 
بتحرير مولاه قبل البيع / 

قال رحمه اللّه: ( قال معتق لرجل : قتلت أخاك خطأ وأنا عبد وقال الرجل: بعد 
العتق فالقول للعبد ) معناه إذا أعتق العبد ثم قال لرجل بعد العتق: قتلت أخاك خطأ 


خط الشارح رحمه اللّه. قوله: (بخلاف الولد) أي لأنه ليس بعوض عنها ولا عن جزئها اه 
قوله: (وقال في النهاية: وضع المسألة) أي فى المبسوط اه من خط قارئ الهداية. قوله: 
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وأنا عبد» وقال الرجل: بل قتلته وأنت حر فالقول: قول العبد لأنه منكر للضمان لما 
أنه اسيدة إلى حاله معهودة -منافية اللضمان إذ: الكلام قيما إذا كان رقه معروفا 
والوجوب في جناية العبد على المولى دفعاً أو فداء فصار كما إذا قال البالغ العاقل: 
طلقت امرأتي وأنا صبي أو بعت داري وأنا صبي» أو قال: طلقت امرأتي وأنا مجنون 
وقد کان دونه معزوفا كان القول قوله لها درا 

قال رحمه اللّه: ( وإن قال لها: هل قطعت يدك وأنت أمتى وقالت: بعد العتق 
فالقول لها وكذا كل ما أخذ منها الا الجماع والغلة) معناه إذا أعتق رجل جارية ثم 
قال لها: قطعت يدك وأنت أمتي فقالت هي : بل قطعتها وأنا حرة فالقول قولها وكذا 
القول قولها في كل ما أخذه منها إلا الجماع وال اسان وعد اعد هيل قال 
محمد رحمه الله لآ يعسن الا فا فاا به يور بردم عليه انه کر و جوف 
الضمان لإسناد الفعل إلى حالة معهودة منافية له كما فى المسألة الأولى» وكما فى 
الوطء والغلة» وفي القائم أقر بيدها حيث اعترف بالأخذ منها ثم ادّعى التمليك غليها 
وهي تنكر فالقول: قول المنكر فلهذا يؤمر بالرد إليهاء ولهما أنه أقر بسبب الضمان 
ثم ادعی ما يبرئه فلا يكون القول: قوله» كما إذا قال لغيره: أذهبت ضوء عينك 
اليمنى وعيني اليمنى صحيحة ثم فقعت فقال المقر له : لإ بل أذهبتها وعينك اليمنى 
مفقوءة فإن القول: قول المقر له وهذا لأنه لم يسنده إلى حالة منافية للضمان لأنه 
يضمن يدها إذا قطعها وهى مديونة بخلاف الوطء والغلة لأن وطء المولى أمته 
المديونة لا يوجب العقرء وكذا أخذه من غلتها وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان 
عليه فحصل الإسناد إلى حالة معهودة منافية للضمان في حقهماء وعلى هذا الخلاف لو 
قال رجل لرجل حربي أسلم: أخذت مالك وأنت حربي فقال: بل أخذته بعدما 
أسلمت. 

قال زعت الله عبد مسجو ام ضعا حرا بقل زبعل فق فديعة على عاف 
الصبي ) لأن الصبي هو المباشر للقتل وعمده وخطأه سواء فيجب على عاقلته» ولا 
شيء على العبد الآمر وكذا الحكم إذا كان الآمر للصبي صبيا لأنهما لا يؤاخذان 
بقولهما لأن المؤاخذة فيها باعتبار الشرع ولم يعتبر قولهما ولا رجوع لعاقلة الصبي 
على الصبي الآمر أبدأ ويرجعون على العبد الآمر بعد العتق لأن عدم الاعتبار كان لحق 
المولى لا لنقصان أهلية العبد» وقد زال حق المولى بالإعتاق بخلاف الصبي لآنه 
قاصر الأهلية وفي شرح الزيادات للإمام العتابي لا ترجع العاقلة على العبد أيضاً بدا 


(فالقول قول العبد) أي مع ب يمينه بالإجماع اه كي . قوله : (دفعاً أو فداء) ولا يتصور وجوب 
الدية على العبد في قتل الخطأ في حال رقه اه قوله: (منافية للضمان في حقهما) أي في حق 
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لأن هذا ضمان جناية وهو على المولى لا على العبد وقد تعذر إيجابه على المولى 
لمكان الحجر وهذا أوفق للقواعد, ألا ترى أن العبد إذا أقر بعد العتق بالقتل قبله لا 
يجب عليه شيء لكونه أسنده إلى حالة منافية للضمان على ما بينا قبيل هذاء ولهذا 
لو حفر العبد بغرا فأعتقه مولاه ثم وقع فيها إنسان فهلك لا يجب على العبد شيء» 
ونا يجت على المولن فيه لآن تجداية العيد لا تر جت غه شيعا وإنما توحب على 
المولى فتجب عليه قيمة واحدة» ولو مات فيها ألف نفس فيقتسمونه بالحصص . 
قال ريه الله وو عفان آم عبد ماه آنه كرن الام يلا والمامور اتا 
عبداً محجوراً عليهما فيخاطب مولى القاتل بالدفع أو الفداء ولا رجوع له على الآمر 
في الحال ويرجع بعد العتق بالأقل من الفداءء وقيمة العبد لأنه غير مضطر في دفع 
الزيادة» وعلى قياس ما ذكره الإمام العتابي رحمه الله لا يجب عليه شيء لما بيناء 
وهذا إذا كان القتل خط وكذا إذا كان عدا والعبد القاتل 057 لأن عمده خطأ 


على ما بيناء وأما إذا كان كبيراً يجب القصاص لأنه من أهل العقوبةء ولو أمر رجل حر 
صبياً حرأ فالدية على عاقلة الصبي / لأنه المباشر ثم ترجع العاقلة على عاقلة الرجل لأنه 
المسبب إذ لولا أمره لما قتل لضعف فيه ولا يقال: كيف تعقل عاقلة الرجل ما لزم 
بسبب القول فينبغي أن يكون كالإقرار» لأنا نقول: هذا قول لا يحتمل الكذب وهو 
تسبيب فتعلقه بخلاف الل رصا ارا 


۴ 


اا غ م يد كير أو صغيرا يخير المولى بين الدفع والفداء وأيهما 
اختار يرجع بالأقل على الآمر في ا ن ا هيار عاف للعيد ا كبا إذا 
استخدمه وضمان الغصب في ماله لا على العاقلة بخلاف الأول لأن ذاك ضمان جناية 
لكون المأمور حرا لا يتصور فيه الغصب فيكون على العاقلة» وإن كان المأمور 
بالغاً عاقلاً فعلى عاقلته الدية» ولا ترجع العاقلة على الآمر بحال لأن أمره لم يصح ولا 
يأتمر هو أيضا بأمر مثله لا سيما في الدم؛ وإن كان الآمر عبدا مأذونا له في التجارة 
كرا كان امهيا والحامود عبد ا مسصورا OE‏ لد حهم امول الماسون نيم 
الدفع والفداء» وأيهما فعل رجع على العبد المأذون له لأن هذا ضمان غصب وإنه من 
جنس ضمان التجارة لأنه يؤدي إلى تملك المضمون بأداء الضمان والمأذون له يؤاخذ 
بضمان التجارة بخلاف ما إذا كان المأمور حراً حيث لا ترجع عاقلة المأمور على الآمر 
في الحال» ولا بعد الحرية لعدم تحقق الغصب في الحر ولو كان الآمر صبيا حرا مأذونا 
له في التجارة فحكمه حكم العبد المأذون له حتى يرجع عليه فيما إذا كان المأمور 
عبدا لتحقق الغصب فيه» ويكون ذلك في ماله دون العاقلة لأنه ليس بضمان جناية» 


الغلة والوطء اه. 
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وإنما هو ضمان تجارة ولا يرجع عليه إذا كان المأمور حراً لعدم تصور الغصب فيه 
نما لصي لحرت عدوي لصتي لمكو عليه E‏ ا كان 
لكر ا السك حلاف كه 
جنايته على المولى فيجب عليه إن أمكن وإلا سقط على ما بينا» وإن عجز المكاتب 
بعد ما قضى القاضي عليه بالقيمة تباع رقبته إلا أن يفدي المولى بدينهم وهو القيمة› 
والقياس أن يبطل حكم جنايته وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه» لأنه بالعجز صار 
قنأ وأمره لا يصح ولكنهما يقولان لما قضى عليه بالقيمة صار دينا عليه وتقرّر فلا 
يسقط حتى لو عجز قبل القضاء عليه بالقيمة بطل حكم جنايته» لأن حكم جنايته 
E‏ بويت كراسي د ين 
بالإجماع حتى لا يسترد المولى القيمة» ولو أدّى البعض ثم عجز سلم ما اداه لهم 
وبطل الباقي عنده وعندهما لا يبطل» > وإن كان الماقون عبدا تخيز مولاه بين الدفع 
والفداء ثم يرجع على المكاتب بقيمة المأمور إلا إذا كانت قيمته أكثر من الدية 
فتنقص عشرة دراهم» بقي إشكال وهو أن يقال: إن هذا ضمان الغصب ففيه يضمن 
قيمته بالغة ما بلغت فكيف نقص عشرة دراهم كضمان الجناية»فجوابه هذا ضمان 
بعجز المكاتب» وإن عتق المولى المكاتب فمولى المأمور بالخيار إن شاء رجع 
ا لقو لسرم ورا ا 
ا ا ا رع ليب 
صغيرأ كان أو كبيراً كالحرء وتعذر الرجوع بحكم الجناية أيضاً لأنه لا جناية من الآمر 
لكون امورو كيرا كنا سواء كان صغيرا أو كبيرا لأن المكاتب الصغير ملحق 
بالكبير فصار كالحرٌ البالغ العاقل إذا كان مأموراً. 

قال رحمه اللّه : (عبد قتل رجلين عمداً ولكل وليان فعفا أحد وليي كل منهما 
دفع سيده نصفه إلى الآخرين أو فداه بالدية ) أي للمولى الخيار إن شاء دفع نصف 
العبد إلى اللذين لم يعفوا من وليي القتيلين» وإن شاء فداه بدية كاملة لأنه لما عفا 


قوله: (وأمره لا يصح) أي أمر القن بالقتل لا يدمح اه. 


كتاب الديات - باب جناية المملوك والجناية عليه سس سس سس سس سس سس سس ۴۷ 


أحد وليي كل واحد منهما سقط القصاص في الكل وانقلب نصيب الساكتين مالاً 
وهو دية كاملة» لأن كل واحد من القتيلين يجب له قصاص كامل على حدة فإذا 
سقط القصاصان تخب ان وهلي كل جا وذلك ديتان فيجب على المولى عشرون 
الغا إن ققع الم غير ا نتفي ا ن وط بجنا واف ا حي ا 
وذلك دية واحدة لكل واحد منهما نصف الدية أو دفع نصف العبد لهما فيخير 
المولن نينم ش 

قال رحمه اللّه: (وإن قتل أحدهما عمدا والآخر خطا فعفا أحد وليى العمد 
فدي بالدية. لوليي الخطاء وبنصفها لأحد وليي العمدء أو دفعه إليهم أثلافاً) لأن 
وليي الخطا حقهما في الدية عشرة آلاف درهم وحق وليي العمد في القصاصء فإذا 
عفا أحدهما لعل یا ر وهو نصف الدية خمسة آلاف درهم» فإذا فدى 
فداه بخمسة عشر ألف درهم عشرة آلاف درم لوليي الخطأ وخمسة آلاف لغير 
العافي في وليي العمد» وإن دفعه دفعه إليهم أثلاثاً ثلئيه لوليي الخطأ وثلثه للساكت 
من وليي العمد بطريق العول لأن حقهم في الدية كذلك فيضرب وليا الخطأ بعشرة 
آلاف ويضرب غير العافي من وليي العمد بخمسة آلاف وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
اللا وتان ابو يوس تد لديم الله : يدفعه أرباعاً بطريق المنازعة ثلاثة أرباعه 
لوليي الخطأ أو ربعه لغير العافي من وليي العمد لأن نصفه سلم لوليي الخطأ بلا 
منازعة واستوت منازعتهم في النضف الآخر فيتنصف» فإن قيل: ينبغي أن يسلم 
للمولى ربع العبد في هذه المسألة وهو نصيب العافي من وليي العمد» ويدفع ثلاثة 
أرباعه إليهم يقسم بينهم على قدر حقوقهم كما سلم له النصف في المسالة الأولى 
وهو نصيب العافيين» قلنا: لا يمكن ذلك هنا لأن وليي الخطأ استحقاه كله ولم 
يسقط من حقهما شيء» وهذا لأن حق كل واحد من الفريقين تعلق بكل الرقبة في 
المسالتين غير أنه لما عفا أحد وليي كل قتيل سقط حق العافيين عن الرقبة في 
المسألة الأولى وخلا نصيبهما منه عن حقهما وصار ذلك للمولى وهو النصف 
بخلاف ما نحن فيه» فإن حق وليي الخطأ ثابت فى الكل على حاله» فكانت الرقبة 
كلها سفت ليما والنصت لر الاي :امن رل اتمه لما اقرا وجرن 
كله على قدر حقوقهم بطريق العول فيه أو المنازعة» ولهذه المسألة نظائر وأضداد 
ذكرناها في كتاب الدعوى من هذا الكتاب بأصولها التي نشا منها الخلاف بتوفيق 
الله تعالى فلا نعيده. 

قال رحمه اللّه : (عبدهما قتل قريبهما فعفا أحدهما بطل الكل ) معناه إذا كان 
عبد بين رجلين فقتل قريبا لهما كأبيهما أو أخيهما فعفا أحدهما بطل الجميع فلا 
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يسعحق غير الغافي منهما شيعا من العبد غير نضيبه الذي كان له من قبل وكذا إذا 
كان العبد لقريب لهما أو لمعتقهما فقتل مولاه فورثاه بطل الكل» وهذا عند أبي 
ارج الله زقال ابو برو رضن ا مان الذي عا بض ن لاجد 
إن شاء» وإن شاء فداه بربع الدية لأن حق القصاص ثبت لهما في العبد على الشيوع 
لأن الملك لا ينافي استحقاق / القصاص عليه للمولى » فإذا عفا أحدهما انقلب نصيب 
الآخر وهو النصف مالا غير أنه شائع في كل العبد فيكون نصفه في نصيبه ونصفه في 
تبت اجيم فها اضاب تنه سقط لان الوك لأ سعرجي على عبد مالا وما 
أصاب نصيب صاحبه ثبت وهو نصف النصف» وهو الربع فيدفع نصف نصيبه أو 
يفديه بربع الدية» ولأبي حنيفة رحمه الله أن ما يجب من المال يكون حق المولى 
E‏ المح ا دور 2 RN‏ الاقم ازوف O‏ الي ميك 
الفراغ من حاجته» والمولى لا يستوجب على عبده مالا فلا يخلفه الورثة فيه» ولأن 


د بمعنى الخطأء وفيه لا يجب شيء فكذا ما هو في معناه 


قال رحمه الله : (قتل عبد خطاً تجب قيمته ونقص عشرة لو كانت عشرة آلاف 

أو أكثر وفي الأمة عشرة من خمسة آلاف والمغصوب تجب قيمته بالغة ما بلغت ) 
فصل قتل عبد خطأ تجب قيمته 

لما فرغ من جتاية العبد على غيره شرع في أحكام الجناية عليه لأن الفاعل يقدم 
على المفعول وجودا فوجب ترتيبه كذلك للمناسبة اه إتقاني . قوله في المتن: (قتل عبد 
إلخ) قال في الهداية: ومن قتل عبداً فعليه قيمته لا تزاد على عشرة آلاف درهم» فإن كانت 
قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قضي له بعشرة آلاف إلا عشرة» وفي الأمة إذا ازدادت 
قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة» قال الإتقاني : هذا لفظ القدوري في مختصره 
وهذا قول أبي حنيفة وزفر ومحمد رضي الله عنهم» وذلك على العاقلة في ثلاث سنين» 
كذا ذكر الكرخي في مختصره» وعند أبي يوسف والشافعي تجب قيمته بالغة ما بلغت ولا 
تتحملها العاقلة كضمان الأموال» كذا ذكر علاء الدين العالم في طريقة الخلاف وقال 
الطحاوي في مختصره: روى محمد عن أبي يوسف أنه قال: قيمته على عاقلته بالغا ما بلغ 
وروى أصحاب الإملاء عنه أنه قال: قيمته على الجاني في ماله بالغة ما بلغت ولا تتحمل 
العاقلة منها شيعاً إلى هنا لفظ الطحاوي» وأجمعوا في العبد المغصوب إذا هلك عند 
اکا نحي :لتم ا ولعت وثال ای ف سو ووی ان ايحي لا یل 
دية الحر عند عبد الله بن مسعود وإبراهيم والشعبي وعطاء ورواه محمد عن سعيد بن 


كتاب الديات - ياب جناية المملوك والجناية عليه س # ماسم 
وهل افيد ان ا ی ريني واتعانس لديا ائلة: 
نيدن كيك بالغةاما بلغت روفي التي عت ومع بالق "مابلغت با تاع اسا 
روي عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم أوجبوا في قتل العبد قيمته بالغة 
ما بلغت ولأن الضمان بدل المالية» ولهذا يجب للمولى وهو لا يملك إلا من حيث 
المالية» ولو كان بدل الدم لكان للعبد إذ هو في حق الدم مبقى على أصل الحرية 
فعلم أنه بدل المالية؛ ولهذ لو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى عقد البيع وبقاؤه ببقاء 
المالية أصلا أو بدلا في حال قيامه أو هلاكه فصار كسائر الأموال وكقليل القيمة 
والفف ولأن ضمان المال بالمال أصل وضمان ماليس بمال بالمال خلاف الأصل» 
ومهما أمكن إيجاب الضمان على موافقة القياس لا يصار إلى إيجابه بخلاف الأصل» 
ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله قوله تعالى : ل ودية مسلمة إلى أهله © [ النساء : c4۲‏ 
أوجبها لل من غير فصل بين أن يكون حرا أو عبداء والدية اسم للواجب بمقابلة 
الآدمية وهو الآدمي فيدخل تحت النص» وهذ لأن المذكور في الآية حكمان الدية 
والكفارة والعيد داخل فيها في حق الكفارة بالإجماع لكونه آدمياً فكذا في حق الدية» 
لأنه آدمي» ولهذا يجب القصاص بقتله بالإجماع ويكون كلف ولولا أنه آدمي لما 
وجب القصاص ولا كلف كسائر الأموال» غاية الأمر أن يقال: فيه معنى المالية» 
وذلك لا يمنع اعتبار الآدمية بدليل ما ذكرنا من الأحكام ولأنه لما كان فيه معنى 
المالية والآدمية وجب اعتبار أعلاهما وهي الآدمية عند تعذر الجمع بينهما بإهدار 


المسيب وروي عن علي وابن عمر وابن عباس وغيرهم فيه القيمة بالغاً ما بلغ إلى هنا لفظ 
الكرخي » والحاصل أن العبد مضمون بالقتل بالاتفاق لكنه مضمون عندنا من حيث أنه 
آدمي» وعند أبي يوسف من حيث أنه مال اه قوله: (ولهذا لو قتل العبد المبيع إلخ) مسألة ما 
إذا قتل العبد المبيع قبل القبض ذكرها الشارح بأتم من هذا قبيل قوله ولآبي المعتوه القود 
في باب ما يوجب القصاص . قوله: (ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه قوله تعالى: 9 ودية 
مسلمة 4) وجه الاستدلال أنه تعالى سمى الواجب في قتل المؤمن خطأ دية» والعبد مؤمن 
قتل خطاً فيجب فيه الدية» والدية اسم لما يجب بمقابلة الآدمي لا بمقابلة المال» وما 
يجب بمقابلة المال يسمى قيمة و وهو العرف فثيت بدلالة الآية أن العبد مضمون 
بمقابلة الآدمي ولا يزاد على تقدير الشرع في الدية» وينقص عنها بأثر عبد الله بن مسعود 
لنقصان الرق فيه لغلا يلزم التسوية بين كامل الحال وناقص الحال» والدليل على أن معنى 
الآدمية راجح فيه أن أكثر تكاليف الشرع متوجهة عليه بالإجماع من حيث الآدمية فاقتضى 
أن يكون مضموناً من حيث أنه آدمي ولهذا وجب القصاص بقتله. قوله: (ولهذا يجب 
القصاص بقتله بالإجماع) يت يتمشى مطلقاً على قول أبي يوسف وفيما إذا كان القاتل عبداً على 


{r/ټ‎ 11] 


ل عسمسمسس سس مسمس ممصم ممم تست قاب الديات - باب جناية المملوك والجناية عليه 


الأدنى وهي المالية» ولأن الآدمية أسبق والرق عارض بواسطة الاستنكاف فكان اعتبار 
ما هو الأصل أولى» ألا ترى أن القصاض بجي فلا عيدا بهذا اعبار ي 
حالة العمد والخطأ واحد» فإذا اعتبر في إحدى حالتي القتل آدميا وجب أن يعتبر في 
الحالة الأ خرى» كذلك إذ الشيء الواحد لا يتبدل جنسه باختلاف حالة إتلافه» وهذا 
أولى من العكس لأن في العكس إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم والجماد» وما رويا من 
الأثر معارض بأثر ابن مسعود رضي الله عنه» أو هو محمول على الغعصب وضمان 
الغصب بمقابلة المالية لأنه لا معارض لها إذ الغصب لا يرد إلا على المال» وبقاء 
العقد لا يعتمد المالية وإنما يعتمد الفائدة؛. الا ترى أت ت بعد ك د ابا 

إن لم يكن القصاص مالاً ولا بدلاً عن المالية» وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة 
الأدية إلا أنه لا سمع ته ققدرنء يشيعت رابا فلاف كر القيمة لان في قول أن 
مسعود رضي اللّه عنه: لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم» والأثر 
في المقدرات كالخبر إذ لا يعرف إلا سماعاء ولآن آدميته أنقص فيكون بدلها أقل 
كالمرأة والجنين» آلا ترى أنه لما كان أنقص تنصفت النعم والعقوبات في حقه 


إظهاراً لانحطاط / رتبته فكذا في هذاء وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله تعالى 


عنه أنه يجب في الأمة خمسة الف درهم إلا خمسة لأن دية الأنثى نصف دية الذكر 
فيكون الناقص عن دية الأنثى نصف الناقص عن دية الذكر كما في الأطراف» والأول 
أظهر لأن أقل مال له خطر ف في الشرع عشرة كنصاب السرقة والمهر وما دونه لا يعتبر 
بخلاف الأطراف لأنه بعض الدية في قص من كل جزء يحسابه» ولو نقص من كل جزء 
عكر لها واجنب أضلة . 

قال رحمه اللّه: (وما قدر من دية الحر قدر من قيمته ففي يده نصف قيمته) 


لأن القيمة فى العبد كالدية فى الحرّ إذ هو بدل الدم على مابيناه فيكون في يده 


قول الشافعي رحمهما اللّه اه قوله: (وما رويا من الأثر معارض بأثر ابن مسعود) وأثر ابن 
مسعود سيأتي بعد أسطر اه قوله: (والأول أظهر) قال الإتقاني: وهذا ظاهر الرواية لأن هذا 
ديه للش فم ها عة كنا لقص تم دية الرجل + ولي للك دا قل بد الد ا 
لا يتجاوز خمسة آلاف إلا خمسة لأن ما يجب فى اليد جزء مما يجب في الجملة فقدر 
يميا وا ی لبن تجو من فيه ]لد كر اف اق ا نل تلك قد 
الي ها ن ر O a am‏ قط إن راض قينا 
على دية الحرة خمسة آلاف درهم إلا خمسة قال الفقيه ابو الليث السمرقندي' في كتاب 
العيون: رواية الحسن بن زياد هو القياس اه وكتب ما نصه: وهو ما تقدم في المتن أنه 
خمسة آلاف إلا عشرة اه قوله: (لما وجب أصلاً) أي في جراحة يساوي أرشها عشرة فما 


كتاب الديات - باب جناية المملوك والجناية عليه س E Ee e‏ 


لع وو ورا كان E‏ ييه ناليد من الآدمي نصفه فيعتبر 
بكله وينقص هذا المقدار إظهاراً لدنو رتبته» وقيل: يضمن في الأطراف بحسابه بالغة 
ما بلغت ولا ينقص منه شيء لأن الأطراف يشلك بها مسلك الأموال» وهذايؤدي إلى 
أمر شنيع وهو أن ما يجب في الأطراف أكثر مما يجب في النفوس بأن كانت قيمته 
مغلا مائة ألف» فإنه بقطع يده يجب خمسون ألفاً وبقتله عشرة آلاف إلا عشرة» وفي 
لحيته روايتان في رواية الأصل يجب حكومة عدل وهو الصحيح لأن المقصود من 
العبد الخدمة لا الجمال وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى أنه يجب 
كمال القيمة ان ااال ف اجب د اا 

ال رة الله ر ب ع ر م ات لينم وله رر عجرم لا بقع 
وإلا اقتص منه ) وإنما لا يقتص في الأول لاشتباه من له الحق لأن القصاص يجب عند 
الو تيهنا إلى وقت الجرح فعلى اعتبار حاله الجرح يكون الحق للمولى» وعلى 
اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة فيتحقق الاشتباه فيتعذر فلا يجب على وجه 
يستوفي إذ الكلام فيما إذا كان للعبد ورثة أخر سوى المولى» واجتماعهما لا يزيل 
الاشتباه ه لأن الملك يثبت لكل واحد منهما في إحدى الحالتين» ولا يثبت على 
الدوام فيهما فلا يكون الاجتماع مفيداً» ولا يقال : يأذن كل واحد منهم لصاحبه لأن 
الإذن إنما يصح إذا كان الآذن يملك ذلك بخلاف العبد الموصي برقبته لرجل 
وبخدمته لآخر لأن ملك كل واحد منهما دائم فصارا بمنزلة الشريكين فيه فلا ينفرد 
أحدهما فيه دون الآخر لما فيه من إبطال حق الآخر فيقتل باجتماعهما للرضا ببطلان 


دونها اه قوله: (إظهار الدنو رتبته) هكذ | هو في عامة الكتب كالهداية والخلاصة ومجمع 
البحرين وشرحيه والاختيار وفتاوى الولوالجي والمنتقى» وفي المجتبى عن المحيط نقصان 
الخمسة هنا باتفاق الروايات بخلاف فصل الأمة اه وذكر فى النهاية عند قول صاحب 
الونداية لا رادغ ی لاقت ا ی هذا :الذي ذ كره اوت طاعن الروا يهم افق 
المبسوط يجب نصف قيمته بالغة ما بلغت في الصحيح من الجواب إلا في رواية عن 
محمد أنه يجب في قطع يده خمسة آلاف إلا خمسة وجه الظاهر أن العبد في حكم 
الجناية على أطرافه بمنزلة المال» ولهذا لا يجب القصاص بحال ولا تتحملها العاقلة إلا أن 
يدا قال في بعض الروايات: القول بهذا يودي إلى أن يجب بقطع طرف العبد فوق ما 
يجي بقعله كما لو قظع يذ عبد يساوي ثلاثين الفا يضمن خمسة عشرة القأء وكذا ذكر 
في الكفاية وحكاه الأكمل عن النهاية وعليه مشى عز الدين يوسف الرازي”'2 في شرح 


GO ey )۱(‏ . انظر كشف 


.)٠١١١/۲( الظنون‎ 


[r/î YY} 


سسس كعاب الديات - باب جناية المملوك والجناية عليه 
حقه» وأما في الثاني : وهو ما إذا لم يكن له ورثة غير المولى فالمذ كور قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما اللّه» وقال محمد رحمه الله : لا يجب القصاص فيه أيضا لأن 
سيب الولاية قد اختلف لأنه الملك على اعتبار حالة الجرح والوراثة بالولاء على 
اعتبار حالة الموت» فنزل اختلاف السبب منزلة اختلاف المستحق فيما لا يثبت مع 
الشبهة وفيما يحتاط فيه فصار كما إذا قال لآخر: بعتني هذه الجارية» وقال: لا بل 
جا منك لا يكل ك وها كما مدا لاف ما إذا اق لرجل بالف جرهم من 
القرض» SS‏ 
لأن الأموال ت تغبت بالشبهة فلا يبالي باختلاف السبب عند اتحاد الحكم» > لأن الإعتاق 
قاطع للسراية وبانقطاعها يبقى الجرح بلا سراية» والسراية بلا قطع فيمتنع القصاص 
ولهما أنا تيقنا بغبوت الولاية للمولى فيستوفيه» وهذا لأن المقضي له معلوم والحكم 
متحد فأمكن الإيجاب والاستيفاء لاتحاد المستوفى والمستوفي ولا معتبر باختللاف 
السبب بعد ذلك كمسألة الإقراض» بخلاف الفصل الأول لان المقضي له مجهول 
وبخلاف ل و وي يغاير ملك النكاح في 
الحكم لأن النكاح ي يغيت الحل مقصوداً وملك اليمين لا يثبته مقصوداء وقد لا يغبت 
لحل ألا لان مااع كل واحد منهما من سيب للحل انتفى بإتكار الآخر فبقي بلا 
سيب فلا ي يغبت الحل بدونه إذ لا يجري فيه البدل بخلاف ما نحن فيه لأن السبب 
رس ENES A e‏ 
a SL‏ لذاته بل لاشتباه من له الحق» وذلك إذا كان له وارث آخر 

غير المولى على اا از في اطرت از ان خط كان الد لا بمح كا 
للمال فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى» وعلى اعتبار حالة الموت أو زيادة 
الجرح في الحالة الثانية يكون للعبد لحريته حتى تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه» 
فحصل الاشتباه فيمن له الحق فيسقط ما حدث بعد الحرية من ذلك الجرح» وأما 
القتل عمداً فموجبه القصاص فلا اشتباه فيه إذا لم يكن له وارث سوى المولى لأنه 
على اعتبار أن يكون الحق للعبد» فالمولى هو الذي يتولاه فلا اشتباه فيمن له الحق» 
فحاصله أنهم أجمعوا في الخطأء وفي العمد فيما إذا كان له وارث آخر أن الإعتاق 
يقطع السراية فلا يحت إلا أرش القطع وما ينقص بذلك إلى الإعتاق وتسقط الدية 
والقصاصء وكذا في القطع إذا لم يمت منه لا يجب عليه سوى أرش القطع وما نقصه 
إلى الإعتاق ولا يجب عليه ما حدث من النقصان بعد الإعتاق بالإجماع فعلم بذلك 


الكنز اه قوله: (وقد لا يغبت الحل أصلاً) أي كما إذا ملك أخته من الرضاع اه. 


كتاب الديات - باب جناية المملوك والجناية عليه ص ل E‏ مإ خم ليو 
أن كل موضع لا يجب فيه القصاص يجب فيه أرش القطع وما نقصه إلى الإعتاق» ولا 
تجب عليه الدية ولا ما نقص منه بعد الإعتاق . 

قال رحمه اللّه: (قال: أحد كما حر فشجا فبين فى أحدهما فأرشهما للسيد ) 
بی إذا كال د اا ف اف السو فى ها بعد ذلك انس 
فأرشهما للمولى لأن العتق غير نازل في المعين والشجة تصادف المعين فبقيا 
مملوكين في حق الشجةء ولو قتلهما رجل واحد في وقت واحد معا تجب دية حر 
وكيحة عبت «الغرق: ا لاد مر روجف و[ طوان .عق وعم علي جا كردم وبع 
الشجة بقي محلا للبيان فاعتبر إنشاء في حق المحلء وجك النوت الم يبق تيقلا 
للبيان فاعتبر إظهاراً محضاً فإذا قتلهما رجل واحد معاًء وأحدهما حر يجب عليه دية 
حر وقيمة عبد فيكون الكل نصفين بين المولى والورثة لعدم الأولوية» وإن اختلفت 
قيمتهما يجب نصف قيمة كل واحد منهما ودية حر فيقسم مثل الأول» بخلاف ما 
إذا قتلهما على التعاقب حيث يجب عليه القيمة للأوّل لمولاه والدية للثاني لورثته 
لتعينه للعتق بعد موت الأوّل» بخلاف ما إذا قتل كل واحد منهما رجل معا حيث 
تجب قيمة المملوكين لأنا لم نتيقن بقتل كل واحد منهما حرا وكل منهما ينكر 
ذلكء ولأن القياس يأبى ثبوت العتق فى المجهول لأنه لا يفيد فائدته وإنما صححناه . 
زرو صبحة الفضرف واا ل رلاية لتقل تمن السجهول إلى المعلرم قد ر يكار 
الضرورة وهي النفس دون الأطراف والدية فبقي مملوكا في حقهما فتجب القيمة 
فيهما فتكون نصفين بين المولى والورثة فيأخذ هو نصف قيمة كل واحد منهما 
ويترك النصف لورثته» لأن موجب العتق ثابت فى أحدهما فى حق المولى فلا يستحق 
بدله فوزع :ذلك علج ما اهتين رن اغا علن التعاقب فعلى القائل الولف 
للمولى لتعينه للرق وعلى القاتل الثاني ديته لورثته لتعينه للعتق بعد موت الأول وإن 
كان لا يدري أيهما قتل أوَلاً فعلى كل واحد منهما قیمته» وللمولى من كل واحد 
منهما نصف القيمة كالأول لعدم أولوية أحدهما بالتقدم واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

قال رحمه اللّه: ( فقأ عيني عبد دفع سيده عبده وأخذ قيمته أو أمسكه ولا 
يأخذ النقصان ) أي إذا فقأ رجل عيني عبد فالمولى بالخيار إن شاء دفع العبد المفقوء 
إلى الفاقئ وأخذ قيمته كاملا وإن شاء أمسكه ولا شيء له» وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه اللّه وقالا: إن شاء أمسك العبد وأخذ ما نقصه وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته» 
وقال الشافعي رحمه اللّه: يضمنه كل القيمة ويمسك الجثة لأنه يجعل الضمان 
مقابلاً بالفائت فبقي الباقي حينئذ على ملكه كما إذا قطع إحدى يديه وفقأ إحدى 
عينيه |/» ونحن نقول : المالية قائمة في الذات وهي معتبرة في حق الأطراف لأن اعتبار 3ب/2] 


۳۴۸ امور ا مسي سسس تاب الديات - باب جناية المملوك والجناية عليه 
المالية في الذات دون الأطرف ساقطء بل المالية تعتبر في الأطراف أيضاً بل اعتبار 
المالية في الأطراف أولى لأنها يسلك بها مسلك الأموال» فإذا كانت المالية معتبرة 
وقد وجد أيضاً إتلاف القن ر جا ر ج اي وهذا الضمان مقدر 
بقيمة الكل فوجب أن يتملك الجثة دفعاً للضرر عنه ورعاية للمماثلة بخلاف ما إذا 
فقأ عيني خر لأنه ليس فيه معنى المالية» وبخلاف عيني المدبر لأنه لا يقبل النقل من 
ملك إلى ملك» وفي قطع إحدى اليدين وفقء إحدى العينين لم يوجد تفويت جنس 
المنفعة فإذا ثبت هذا جئنا إلى تعليل مذهب الفريقين» لهما أن العبد في حكم 
الجناية على أطرافه بمنزلة المال حتى لا يجب القود فيهاء ولا تتحملها العاقلة 
وتجب قيمته بالغة ما بلغت فكان معتبراً بالمال» فإذا كان معتبراً به وجب تخيير 
المولى على الوجه الذي قلناه كما فى سائر الأموال» فإن خرق توي العا يرقا انيل 
يوجب تخيير المالك إن شاء دفع الغوب وضمنه قيمته» وإن شاء أمسكه وضمنه 
اتقات وله ان المالية وإن "كانت يعتيرة فى الذات فالآدمية أ أيضاً غير مهدرة فيه وفي 
الأطراف» ألا ترى أن عبدا لو قطع يد عبد آخر يؤمر مولاه بالدفع. أو الفداءء وهذا من 
أحكام الآدمية لأن موجب الجناية على المال أن تباع رقبته فيهاء ثم من أحكام 
الادمية أن لا ينقسم الضمان على الجزء الفائت والقائم بل يكون بإزاء الفائت لا غير 
ولا يتملك الجثة» ومن أحكام المالية أن ينقسم على الجزء الفائت والقائم ويتملك 
الجثة فوفرنا على الشبهين حظهما فقلنا : بأنه لا ينقسنم اعتبارا للآدمية ويتملك الجثة 
اعتبارا للمالية؛ وهذا أولى مما قالاه لأن فيما قالاه اعتبار جانب المالية فقط وهو أدنى 
وإهدار جانب الآدمية وهو أعلى؛ ومما قاله الشافعي رحمه الله أيضا لأن فيه اعتبار 
الادمية فقط» والشيء إذا أشبه شيئين يوفر حظهما عليه. 
قال رحمه الله: (جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن 

الأرش ) لما روي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي اللّه عنه أنه قضى بجناية المدبر على 
المولى بمحضر من الصحابة رضي اللّه عنهم من غير نكير وكان يومئذ أميرا بالشام 
فكان إبسناعاء ولأن المولى ا بالتدبير تسليمه في الجناية» وكذا بالاستيلاد 
من غير أن بصي مخعارا للفداء لخدم علمه.يما يحدثك فصار كما إذا قعل ذلك بعد 
ارو ا ET‏ حق لولي الجناية 

في أكثر من الأرش» ولا منع من المولى في أكثر من العين وقيمتها تقوم مقامها ولا 
يخير بين الأكثر والأقل لأنه لا يفيده في جنس واحد لاختياره الأقل بخلاف ما إذا 
کان الجاني قنا حيث يخير المولى بين الدفع والفداءء ولا يجب الأقل لأن فيه فائدة 


لاختلاف الجنسءلأن من الناس من يختار دفع العين ومنهم من يختار دفع النقد على 
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ما هو الا يسر عنده» أو يبقى ما يختاره على ملكه ويخرج الآخر عن ملكه ( ثم اله صل 
فيه أن جنايات المدبر لا توجب إلا قيمة واحدة» وإن كثرت لأنه لا منع منه إلا رقبة 
واحدة» ولأن دفع القيمة فيه كدفع العين فى القن ودفع العين لا يتكرر فكذا ما قام 
مقامها ويتضاربون بالحصص في القيمة وتعتبر قيمته في حق كل واحد منهم في 
حالة الجناية عليه لأنه يستحقه فى ذلك الوقت حتى إذا قتل رجلا وقيمته ألف ثم 
قتل آخر وقيمتة ألفان ثم قتل آخر وقيمته خمسمائة يجب على المولى ألفا درهم لأنه 
جنى على الأوسط وقيمته ألفان فيكون لولي الأوسط ألف منها لا يشاركه فيه أحدء 
لأن ولي الأول لا حق له فيما زاد على الألف» وإنما حقه في قيمته يوم جنى على وليه 
وهو ألف ذرهم» وكذا الثالث لا حق له فيما زاد على / خمسمائة لما ذكرناء ثم يعطى 
خمسمائة فيقسم بين الأول والأوسط يضرب الأول بجميع حقه وهو عشرة آلاف 
درهم ويضرب الأوسبط ہما بقي من حقه وهو تسعة آلاف لوصول الألف إليه فبقي من 
قيمته خمسمائة تقسم بين الثلاثة لاستوائهم فيها فيضرب الثالث بعشرة آلاف» 
ويضرب الأول بعشرة إلا ما أخذ في تلك المرة ويضرب الأوسط بعشرة آلاف إلا ما 
أخذ فى المرتين. 

قال رحمه اللّه: (فإن دفع القيمة بقضاء فجنى أخرى يشارك الثاني الأول ) أي 
إذا دفع المولى القيمة لولي الجناية الأولى بقضاء القاضي ثم جنى جناية أخرى بعد 
ذلك فلا شىء على المولى لأن جناياته كلها لا توجب إلا قيمة واحدة» ولا تعدي من 
المولى بدفعها إلى ولي الجناية الأولى لأنه مجبور عليه بالقضاء فيتبع ولي الجناية 
الثانية ولي الأولى فيشاركه فيها ويقتسمانها على قدر حقهما على ما ذكرنا. 

قال رحمه اللّه: ( ولو بغير قضاء اتبع السيد أو ولي الجناية ) أي لو دفع المولى 
القيمة إلى ولى الجناية الأولى كان ولى الجناية الثانية بالخيار إن شاء اتبع المولى 
بحصته من القيمة» وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى» وهذا عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه وقالا: لا شيء على المولى لأنه فعل عين ما يفعله القاضي ولا تعدي منه 
بتسليمه إلى الأول لأنه حين دفع دفع الحق إلى مستحقه» ولم تكن الجناية الثانية 
موجودة ولا علم له يما يحدث حتى يجعل ا ولا بی حنيقة رضى الله عنه أن 
جدايات المدبر توجب قيمة واحدة فهم شركاء فيها والجناية الا E‏ 

ااا يشتركون فيها کلهم» ثم إذا دفعها إلى الأول باختياره صار متعدياً في 
حق الثاني لن حصته وجبت عليه وليس له ولاية عليه حتى ينفذ هذا الدفع في حقه» 
بخلااف القاضي لأن له ولاية عليه فينفذ 4 فإذا لم ينفذ دفع المولئ في حق الثاني 
فالثاني بالخيار إ إن شاد اتبع اله ول لأنه قبض حقه ظلماً فصار به ناسا فيأخذه منه) وإن 
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شاء اتبع المولى لأنه دفع حقه بغير إذنه» فإذا أخل مند رب جع المولى على الأول بما 
شن للعاني وهو جعت ن قيضه بر كق تسر 5ة مله وا لان الكرلئ لا بيشي 
عليه ا وة وادوور ا یک لعن ا لكان ار ا عليه كترم ال 
ولأن الثانية مقارنة من وجه حتى يشارك ومتأخرة من وجه في حق اعتبار القيمة فتعتبر 
مقارنة في حق التضمين أيضاً كي لا يبطل حق ولي الثانية» وإذا أعتق المدبر وقد 
جنى جنايات لم يلزمه إلا قيمة واحدة لما ذكرنا وسواء أعتقه بعد العلم بالجناية أو 
قبله لأن حق المولى لم يتعلق بالعبد فلم يكن مفوتا بالإعتاق» وأم الولد كالمدبر في 
جميع ما ذكرنا من الأحكام لامتناع الدفع كالمدبرء وإذا أقر المدبر أو أم الولد بجناية 
توجب المال لم يجز إقراره ولا يلزمه شيء لأن موجب جنايته على المولى لا على 
نفسه وإقراره على المولى غير نافذ» بخلاف ما إذا كانت الجناية موجبة للقود بأن أقر 
بالقعل عمداً حيث يصح إقراره فيقتل به لأنه إقرار على نفسه فينفذ عليه لعدم التهمة 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


باب غصب العبد والمدبر والصبى والجناية فى ذلك 


قال رحمه الله : ( قطع يد عبده فغصبه رجل ومات منه ضمن قيمته أقطع» وإن 
قطع يده في يد الغاصب فمات منه برئ) لأن الغصب يوجب ضمان ما غصب ويبرأ 
الغاصب عن الضمان باسترداد المغصوب» وفي المسالة الأولى لما قطعه المولى في 
يده عت و بالقطع كيسني على اقا قيينته افطع وفي الثانية حين قطع 
المولى العبد في الات نار سيدا اله ا زرف الاي :من حا 
لوصول ملكه إلى يده» قال صاحب الهداية: في الفرق بين المسألتين أن الغصب 


قاطع للسراية لأنه سبب الملك كالبيع/ فيصير كأنه هلك بآفة سماوية فتجب قيمته 


باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 

ترجمه في الهداية بباب غصب العبد المدبر والجناية في ذلك» ولم يذكر في 
الترجمة الصبي» وقوله: في ذلك قال الإتقاني : أي في العبد والمدبر لما ذكر جناية العبد 
والمدبر ذكر في هذا الباب جنايتهما مع غصبهما لأن المفرد قبل المركب ثم جر كلامه 
إلى بيان غصب الصبي اه قوله: (لأنه سبب الملك) قال الإتقاني : لأن الغصب من أسباب 
اليك عع لان المضمونات تملك عند أداء الضمان مستنداً إلى اول الخصب» وا كان 
سبب الملك كان تخلل الغصب بين الجناية والسراية قاطعاً للسراية» كما لو تخلل البيع» 
وإذا بطل حكم السراية صار كأنه غصب عبداً قطع اليد ومات عنده؛ وأورد أبو الليث سؤالاً 
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أقطع» ولم يوجد القاطع في الفصل الثاني فكانت السراية مضافة إلى البداية فصار 
الول ملفا eee‏ وهذا مشكل لأن السراية إنما تنقطعٍ باعقيان :تبدل 
الك لاخلا اليا واف لين مسرب اللمللة وها واا ۷ 
يملكه إلا بأداء الضمان ضرورة» كي لا يجتمع البدلان في ملك واحد وذلك بعد 
ملك المولى البدل ولم يوجد» تحقيقه أن معنى قولهم : بقطع السراية أن ما حصل 
من الدلق بالسزاية يكون هدر إلا إن بسي ذلك إلى غير الجاني: 

قال رحمه اللّه: (غصب محجور مثله فمات في يده ضمن) أي إذا غصب العبد 
الوتجيدنر عليه ا مورا عليه وماك البعضوي ق نيد الاي طسق اقات 
كن الک عليه ما وهال وا ان کج 

قال رحمه الله : (مدبر جنى عند غاصبه ثم عند سيده ضمن قيمته لهما) أي إذا 
غصب رجل مدبراً فجنى عنده جناية ثم ردّه على مولاه فجنى عنده جناية أخرى 
ضمن المولى قيمته لولي الجنايتين فيكون بينهما نصفين لأن موجب جناية المدبر 
وإن كثرت قيمة واحدة فيجب ذلك على المولى» لأنه هو الذي أعجز نفسه عن الدفع 
بالتدبير السابق من غير أن يصير مختارا للفداء كما فى القن إذا أعتقه بعد الجنايات من 
فيو ان سلمهاءو رننا ا يدها ین ر ا فى ال 


وجواباً فقال: فإن قيل: إذا مات من جراحة المولى فلم لا يجعل كأنه قتله فلا يجب شيء 
عليه قيل له: الغصب صار فاصلاً بين القطع والهلاك فلا يستند الهلاك إلى القطع فصار في 
حق الغاصب كأن العبد مات بآفة سماوية اه قوله: (فيصي ركأنه مات بآفة سماوية) ألا ترى أن 
رجلا لو قطع يد عبده ثم باعه فمات في يد المشتري مات من مال المشتري» لأن قبض 
المشتري صار فاصلاً بين القطع والهلاك فكذا هذا اه غاية . قوله في المتن: (غصب محجور 
منله فمات في يده ضمن) وهذا إذا كان الغصب ظاهرا فيضمن في الحال يباع فيه لأن أفعال 
العبد معتبرة» ولو كان الغصب ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق» وكذا قال الفقيه أبو الليث 
وذلك لأن الرق يوجب الحجر فى الأقوال دون الأفعال» وإن أقر العبد المحجور بحد أو 
قصاص لزمه في الحال لأنه مبقى في ذلك على أصل الحرية» وقد مر ذلك في كتاب الحجر 
اه غاية. قوله في المتن: (مدبر عند غاصبه إلخ) قال الإتقاني : و في الجامع 
الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي اللّه عنه في مدبر لرجل غصبه رجل فجنى 
عنده جناية ثم رده إلى المولى» فجنى عنده جناية أخرى قال: على المولى قيمته نصفان 
بين ولع لد يعي قن برعم a‏ تنضت وبي على العامييد تياحدة o‏ ري ري 
الجناية الأولى ثم يرجع به على الغاصب فياخذه منه أيضأء وقال محمد : يرجع المولى على 
الغاصب بنصف القيمة فيسلم له ولا يدفعه إلى أحد» وإذا كان جنى عند المولى ارت 
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قال رحمه اللّه: ( ورجع بنصف قيمته على الغاصب ) أي رجع المولى بنصف 
ما ضمن من قيمة المدبر على الغاصب لأنه ضمن القيمة بالجنايتين نصفها بسبب 
كان عند الغاصب والنصف الآخر بسبب وجد عنده فيرجع عليه بسبب لحقه من 
جهة الغاصب فصار كأنه لم يرد نصف العبد لأن رد المستحق بسيب وجد عند 
الغاصب كلا رد. 

قال رحمه اللّه: ( ودفعه إلى الأوّل) أي دفع المولى نصف القيمة التي أخذها 
من الغاصب إلى ولي الجناية الأولى وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللّه 
قال محمد رحمه اللّه: لا يدفعها إليه لأن الذي يرجع بها المولى على الغاصب عوض 
ما سلم لولي الجناية الأولى لأنه إنما رجع على الغاصب بسبب ذلك فلا يدفع إليه» كي 
لا يؤدي إلى اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد وكي لا يتكرر الاستحقاق» 
ولهما أن حق الأول في جميع القيمة لأنه حين جنى عليه لا يزاحمه أحد فيستحق 
كله وإنما انتقص باعتبار مزاحمة الثاني فإذا وجد شيعا من بدل العبد في يد المالك 
فارغا عن الحق أخذه ليتم حقه» وقوله: عوض ما سلم لولي الجناية الأولى قلنا: هو 
كذلك لكن ذلك في حق المولى والغاصب لأن ما أخذه المولى من الغاصب عوض 
المدفوع إلى ولي الجناية الأولى» وأما في حق المجني عليه فهو عوض ما لم يسلم له» 
ومثله جائز كالذمي إذا باع درا وقضى بتمنها دين مسلم يجوز له أخذه لأن تلك 
الدراهم ثمن الخمر في حق الذمي وبدل الدين في حق المسلم . 

قال رحمه اللّه: ( ثم رجع به على الغاصب) أي رجع المولى بذلك الذي دفعه 
إلى ولي الجناية الأولى ثانياً على الغاصب عندهما لأنه استحق ونن يلاه يسبب كانه في 
يد الغاصب فيرجع عليه بذلك فصار كانه لم يرد ولم يضمن له شيئاً إذا لم يبق شيء 
من العبد أو من بدله في يده. 


غصبه رجل فجنى عنده جناية قال: على المولى قيمته نصفين بين وليي الجنايتين ثم 
يرجع بنصف القيمة فيدفعها إلى ولي الجناية الأولى ولا يرجع به في قولهم جميعا إلى هنا 
لفظ محمد في أصل الجامع الصغير» وينبغي أن يكون وجوب القيمة على المولى إذا 
كانت القيمة أقل من الأرش لأن حكم جناية المدبر أن يلزم الأقل منهما على المولى فنقول 
بعد ذلك إنما وجب على المولى قيمة المدبر بين وليي الجنايتين. قوله: (من غير أن يصير 
مختاراً للفداء) فيصير مبطلاً حق أولياء الجناية فيه و يمنع إلا رقبة واحدة فلا يزاد على 
قيمتها اه هداية. قوله: (فإذا وجد) أي ولي الجناية الأولى اه قوله: (ليتم حقه) لأنه تقدم 
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قال رحمه الله : (وبعكسه لا يرجع به ثانياً) أي بعكس ما ذکر لا يرجع الجر 
على الغاصب بالقيمة ثانياًء وصورته أن المدبر جنى عند مولاه ولا فغصبه رجل 
فجنى عنده جناية أخرى ثم رذه على المولى ضمن قيمته لولي ١‏ فيكون 
بيتهما نصفين ثم يرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة لأنه استحق ی عليه بسبب 
كان فى يد الغاصب فيدفعه إلى ولى الجناية الأولى بالإجماع» أما عندهما فظاهر لما 
بيناء وأما عند محمد رحمه اللّه فإنما امتنع الدفع إلى ولي الجناية الأولى في المسألة 
الأولى كي لا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد على ما بيناء وهنا لا يلزم ذلك 
لأن ما أخذه من الغاصب عوض ما دفع إلى ولي الجناية/ الثانية فإذا دفعه الى ولي 
بتفسهة ثم إذا | دقعه إلى ولي الا ولى للا يرجع ES‏ وهو المراد بقوله 
وبعكسه لا يرجع به ثانياً أما عند محمد فظاهر لأنه لم يرجع في المسالة الأولى عنده 
SS‏ 
الغاصب 00 دفع ثانياً الان الذي دفعه المرب إلى ولي الجناية الأولى ثانياً 
هنا بسبسب جناية وحنب عنده فل" يرجع به على أجل بيخلااف المسألة اله ولى عندهما 
لان دفع المولى ثانياً إلى ولي الجناية أله ولى فيها بسبب جناية وجدت عند الغاصب 
فيرجع عليه به لما ذكرنا. 

قال رحمه الله : ( والقن كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد هنا وثمة القيمة) 
أي العبد القن فيما ذكرنا كالمدبر ولا فرق بينهما إلا أن المولى يدفع القن»وفى 
المدبر القيمة حتى إذا غصب رجل عبد قدا فجنى في يده ثم ردّه على المولى فجنى 
عنده جناية أخرى فان المولى يدفعه إلى ولى الجنايتين› ثم يرجع على الغاصب 
بنضف قيمته فيدفعه إلى الأول ثم يرجع به على الغاصب عندهما 0 محمد رحمه 
اللّه له يدفع ما أخذه من الغاصب إلى ولي الك ولى بل يسلم له فل" يتصور الرجوع على 
لغاصب» ا مده على ما ذكرنا في المدبر ون جنى عند المولى ولا ثم غصبه فجنى 
في يده ثم رذه إلى المولى دفعه إلى ولي الجنايتين نصفين ثم يرجع بنصف قيمته 
على الغاصب فيدفعه إلى ولي الأولى» ولا يرجع به ثانيا على الغاصب لما ذكرنا. 

قال رحمه الله : ( مدبر جنى عند غاصبه فرده فغصبه فجنی عنده على سيده 


على الولي اه قوله: (ثانيأً) متعلق بدفع لا بالمأخوذة اه. 
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قيمته لهما) معناه إذا غصب رجل مدبراً فجنى عنده جناية فردّه على المولى ثم غصبه 
ثانيا فجنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته بين ولي الجنايتين نصفين لأنه منعه 
بالتدبير فوجب عليه قيمته على ما بيناه. 

قال رحمه اللّه: (ورجع بقيمته على الغاصب ) لأن الجنايتين كانتا في يد 
الغاصب فاستحق كله بسبب كان في يده فيرجع عليه بالكل بخلاف المسائل 
المتقدّمة فإنه هناك استحق النصف بسبب كان عنده والنصف بسبب كان في يد 
المالك فيرجع بالنصف لذلك . 

قال رحمه الله : (ودفع نصفها إلى الأول ) أي دفع المولى نصف القيمة المأخوذة 

بخ ا ثانا إلى ولي الجناية الأولى لأنه استحق كل القيمة لعدم المزاحم عند 

وجود جنايته» وإنما انتقص حقه بحكم المزاحمة من بعد . 

قال رحمه اللّه : (ورجع بذلك النصف على الغاصب ) أي رجع المولى بالنصف 
اذى فة ثانا إلى ولي الجناية الأولى على الغاصب لأن استحقاق هذا النصف ثانيا 
بسبب كان في يد الغاصب فيرجع به عليه ويسلم له ذلك» ولا يدفعه إلى ولي الجناية 
الأولى لأنه استوفى حقه» ولا إلى ولى الثانية لأنه لا حق له إلا في النصف لسبق حق 
الأول عليه وقد وصل ذلك إليه» لك أن التاق لم مق ا النصف لوجود 
المزاحم وقت وجود جنايته» والمزاحمة موجودة فيبقى على ما كان بخلاف ولي 
الأولى لأنه استحق الكل وقت الجناية عليه» وإنما رجع حقه إلى النصف للمزاحمة 
فإذا وجل نيعا مق ذل العبيد أخذه حتى يستوفي حقه» ثم قيل : هذه المسألة على 
الخلاف كالأولى وقيل: على الاتفاق والفرق لمحمد رحمه اللّه أن الذي يرجع به ولي 
الجناية الأولى عوض ما سلم له في المسألة الأولى لأن الثانية كانت في يد المالك فلو 
دفع إليه ثانيا يتكرر الاستحقاق» أما في هذه المسألة فيمكن أن يجعل عوضا عن الجناية 
الغانية لأنها كانت في يد الغاصب فلا يؤدي إلى ما ذكرنا. 


قوله: (كالأولى) يعني قال بعض المشايخ: يتحقق في هذه المسالة خلاف محمد أيضاً 
كما في المسالة الأولى حتى يسلم للمولى ما رجع به من القيمة على الغاصبء ولا يأخذ 
ولي الجناية الأولى باقي حقه اه غاية. قوله: (وقيل: على الاتفاق) وهذا هو الصحيح لأن 
محمداً ذكر هذه المسالة في الجامع الصغير بلا خلاف» وهكذا قرر هذه المسألة بلا 
خلاف فخر الإسلام وغيره في شروح الجامع الصغير اه غاية. قوله: (والفرق لمحمد رحمه 
الله أن الذي يرجع به) أي لو قيل: بالرجوع اه قوله: (فيمكن أن يجعل عوضا عن الجناية 
الغانية) آي عما أخذه ولي الجناية الثانية هذا الذي يظهر اه من خط قارئ الهداية. قوله في 


كتاب الديات - باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك - EO‏ 

قال رة الل غج صبياً هرا قات ف يده فخا از تعب ل شمن 
وإن/ مات بصاعقة أو نهشة حية فديته على ا الغاصب ) وهذا استحسان» 
والقياس أن لا يضمن ذ في الوجهين وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله لأن الغصب في 
الحر لا يتحقق»› الا ترى أنه لا يتحقق في المكاتب» وإن كان صغيراً لكونه حرا يدا مع 
أنه وقلع بركئة ان ا ورقبة أولى أن لا يضمن به» وجه الاستحسان أن هذا ضمان 
إتلاف لا ضمان غصب والصبي يضمن بالإتلاف, وهذا لأن نقله إلى أرض مسبعة أو 
إلى مكان الصواعق إتلاف ا وهو متعد فيه بتفويت يد الحافظ وهو الولي 
فيضمن» وهذا لأن الحيات والسباع والصواعق لا تكون في كل مكان فامکن حفظه 
عنه» فإذا نقله إليه وهو متعد فيه فقد أزال حفظ الولى عنه فصار متعديا فيضاف إليه 
لأن شرط العلة بمنزلة العلة إذا كان تعدّياً كالحفر في الطريق» بخلاف الموت فجأة أو 
بحمى لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن حتى لو نقله إلى مكان يغلب فيه الحمى 
والأمراض نقول: إنه يضمن وتجب الدية على العاقلة لكونه قتلاً تسبيباً بخلاف 
المكاتب لأنه في يد نفسه وإن كان صغيراً فهو ملحق بالكبير» ألا ترى أنه لا يزوج إلا 
برضاه كالحر البالغ والحر الصغير يزوجه وليه بدون رضاه وهو عاجز عن حفظ نفسه» 
فإذا أخرجه من يد الولي فمات مما يمكن التحرز عنه يضمن والمكاتب لا يعجز عن 
حفظ نفسه فلا يضمن بالغصب كالحر الكبير حتى لو لم يمكنه من حفظ نفسه بما 
صنع به من قيد» ونحوه يضمن المكاتب والحر الكبير أيضاً كما يضمن الصغير لأنه 
حينئذ يكون التلف مضافاً إلى الغاصب بتقصير حفظه . 

قال رحمه اللّه: ( كصبي أودع عبداً فقتله) أي يضمن عاقلة الغاصب كما 
يضمن عاقلة الصبي إذا قتل عبدا أودع عنده» وإن أودع طعاماً فأكله لم يضمن وهذا 
الغرث و ر الموج قزل أري ا رحمهما الله وقال أبو 
يوسف والشافعي: يضمن الصبي المودع في الوجهين وعلى هذا لو أودع العبد 
المحجور ا ا 
رحمهما اللّه ويؤاخذ به بعد العتق» وعند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله يؤاخذ 


المعن: (غصب صبياً إلخ) قال الإتقاني: وأراد بغصب الصبي أخذه بسبيل التعدي لآن 
جح الف وه سد ال الغير يسبيل التعدي لا يكون إلا في المال لا في غيره 7 
قوله: (لأن الغصب في الحر لا يتحقق) فلا يضمن قياساً على ما لو مات فجاة أو مات بحمى 
اه غاية . قوله : (وهو متعد فيه بتفويت يد الحافظ ) أي لأنه أخذه بلا إذن الولى اه غاية . قوله: 
(حتى لو نقله إلى مكان يغلب فيه الحمى والأمراض) قالوا: ينبغى أن يضمن اه غاية. قوله: 
(وعلى هذا لو أودع العبد إلخ) قال الإسبيجابي في شرح الطحاوي في كتاب الوديعة: ومن 
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ال ليرد ابد ابس عر رشتين كنات الديات بات مين العبة والمدين والشبي والجاية في :ذلك 
به في الحال وعلى هذا الخلاف الإقراض في العبد والصبي وكذا الإعارة فيهما ثم محمد 
رحمه الله في الجامع الصغير شرط أن رگن الصبي عاقلا وفي الجامع الكبير وضع 
المسألة فى صبى عمره اثنتا عشرة سنة وذلك دليل على أن غير العاقل يضمن بالاتفاق 
لذن سيط مك ع افير يه و قله a‏ تتاو للها قغى كيبي O‏ 
8 ا ا ا فرع عاد ا ا 
كان الصبي مأذوناً له في التجارة أو في الحفظ من جهة الولي» وكما إذا أتلفه غيره في 
بده ولو لم کی أن الماك الذي سلط العي انه علي ا 
بمنزلة المباح حتى لا يضمنه من استهلكه لثبوت ولاية الاستهلاك فيه لكل أحد» 
ولهما أنه أتلف مالا غير معصوم فلا يؤاخذ بضمانه» كما إذا أتلفه بإذنه ورضاه وهذا 


أودع عند صبي مالا فهلك عنده لا ضمان عليه بالإجماع» ولو استهلكه الصبي فإنه ينظر 
إن كان الصبي ماذوناً له في التجارة ضمن عندهم جميعاًء ون کان مورا عل :ولك 
قبل الوديعة بإذن وليه ضمن بالإجماع» وإن كان قبل بغير إذن وليه لا ضمان عليه عند أبي 
حنيفة ومحمد لا للحال ولا بعد الإدراك وعند أبي يوسف يضمن في الحال وأجمعوا أنه 
لو استهلك مال الغيرمن غير أن يكون وديعة عنده ضمن للحال»ء ولو كانت الوديعة عبداً 
فقتله الصبي كانت ديته على عاقلته بالإجماع ولو جنى عليه فيما دون النفس كان أرشه في 
مال الصبي بالإجماع» ولو أودع عند عبد وديعة فهلك عنده فلا ضمان عليه بالإجماع» ولو 
استهلكه إن كان مأذوناً له في التجارة أو محجوراً عليه ولكنه قبل الوديعة بإذن مولاه لا 
O as‏ ع م ل 
الوديعة ا نج عبني ا دون النفس ان 0 ادق او 
الفداء اه قوله: (وعلى هذا الخلاف الإقراض إلخ) قال الإتقاني: والاختلاف في الإيداع 
والإعارة والقرض والبيع وكل وجه من وجوه التسليم إليه واحد كذا قال فخر الإسلام اه 
قوله: (ثم محمد في الجامع الصغير شرط أن يكون الصبي إلخ) وصورة ما قاله في الجامع 
طعاماً فاكله قال: لا ضمان عليه وإن أودع غلاماً فقتله قال: هو ضامن لقيمته على العاقلة 
إلى هنا لفظ أصل الجامع اه قال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير: ودلت 
المسألة على أن الاختلاف في الصبي الذي يعقل» فاما الذي لا يعقل فيجب أن يضمن 
بالإجماع لأن تسليطه هدر وفعله معتبر اه إتقاني . قوله: روفي الجامع الكبير إلخ) والغالب 
ممن بلغ هذا السن أن يكون عاقلا اه قوله :رولك N O‏ 
الإتقانى رحمه الله : : وهذا الذي قاله صاحب الهداية هو مذهب فخر الإسلام وقال بعض بعص 
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لان العصمة ثبتت حقا له» وقد فوتها على نفسه حيث وضعه في يد غير مانعة فلم 
تبق معصومة إلا إذا أقام غيره مقام نفسه في الحفظ› ولا إقامة هنا لأنه لا ولاية له على 
الصبي حتى يلزمه» ولا للصبي على نفسه حتى يلتزم بخلاف المأذون له لأن له ولاية 
على نفسه كالبالغ» وبخلاف ما إذا كانت الوديعة عبداً لأن عصمته لحق نفسه إذ هو 
مبقى على أصل الحرية فى حق الدم فكانت عصمته لحق نفسه 5 للمالك لأن عصمة 
المالك إنما تعتبر فيما له ولاية الاستهلاك حتى يمكن غيره من الاستهلاك بالتسليط» 
وليس للمولى ولاية استهلاك عبده فلا يقدر أن يمكن غيره من ذلك فلا يعتبر تسليطه 
فيضمنه الصبى باستهلاكه» بيخلااف سائر الا موال واللّه أعلم بالصواب . 


باب القسامة 


قال رحمه اللّه : : (قتيل وجد في محله لم يدر قاتله حلف خمسون رجلاً منهم 
يتخيرهم الولي باللّه / ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً) هذا على سبيل الحكاية عن الجمع» 


مشايخنا: إن الصبي إذا لم يكن عاقلاً لا يضمن في قولهم وإليه ذهب قاضيخان في شرح 

الجامع الصغير اه قوله: (وبخلاف ما إذا كانت الوديعة إلخ) وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبي 

في يد الصبي لأنه سقطت العصمة بالإضافة إلى الصبى دون غيره اه هداية. قوله دون غيره 

كمن عليه القصاص تسقط عصمة دمه في حق من وجب له القصاص فحسب حتى بقى 

معصوم الدم في حق غيره اه غاية . ١ ٠‏ 
باب القسامة 


لما كان أمر القتل يؤول إلى القسامة إذا لم يعرف قاتله شرع في بيانها لأنه يحتاج إليها 
على ذلك التقدير» ثم القسامة عبارة عن الأيمان التي تعرض على خمسين رجلا من أهل 
المحلة أو الدار إذا وجد فيها قتيل لم يعرف قاتله» فإن لم يبلغ الرجال خمسين رجلاً تكرر 
اليمين إلى أن تتم خمسين يميناء وسببها وجود قتيل لا يدرى قاتله في محلة أو دار أو في 
موضع يقرب إلى القرية بحيث يسمع الصوت منه» وشرطها أن يكون الذي يقسم رجلا 
عاقلا بالغاً حراً حتى لا تجب القسامة على المرأة والمجنون والصبي والعبدء ومن شرظها 
أن يكون بالميت أثر القتل نحو الضرب والقتل والجراحة فإذا لم يكن الاك ور فيد 
ميت لا قتيل فلا قسامة فيه ولا دية» ومن شرطها أيضاً تكميل خمسين يميناً كما بيناء 
وركنها أن يقول من يقسم باللّه: ما قتلت ولا علمت له قاتلا لأن ركن الشيء ما يقوم به 
ذلك 06 ولا قيام للقسامة إلا بها وحكمها وجوب الدية في ثلاث سنين عندناء 
وشرعيتها ثبتت بالأحاديث الصحيحة وبالإجماع اه غاية . قوله في المتن: (فتيل وجد في 
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راما عند الحلف فيحلف كل واحد منهم باللّه ما قتلت ولا علمت له قاتلا لجواز أنه 
قتله وحده فيجترئ على يمينه بالله ما قتلنا يعني جميعاًء ولا يعكس لأنه إذا قتله مع 
غيره كان قاتلا له» وقال الشافعي رحمه اللّه: إذا كان هناك لوث استحلف الأولياء 
خمسين يميناً ويقضي لهم بالدية على المداعى عليه عمداً كانت الدعوى أو خطاء 
وقال مالك رحمه الله : يقضي بالقود إذا كانت الدعوى في القتل العمد وهو أحد 
قولي الشافعي رحمه اللّهء واللوث عندهما أن يكون هناك علامة القتل على واحد 
بعينه أو ظاهر يشهد للمدّعي من عداوة ظاهرة أو يشهد عدل أو جماعة غير عدول 
أن أهل المحلة قتلوه وإن لم يكن نّم لوث يستحلف المدعى عليهم فإن حلفوا لا دية 
لهم وإن بوا أن يحلفوا استحلف المدعون واستحقوا ما اآعوا لما روي «أن عبد الله 
ابن سهل وجد قتيلاً في قليب من قلب خيبر فقال عمه: “يا رول الله إنا وجدنا 
عبدالله بن سهل قتيلاً في قليب من قلب خيبر وذكر عداوة يهود لهم فقال : : أفتبرئكم 
يهود بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه قال: قلت: فكيف نرضى بأيمانهم وهم 
مشركون قال: فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه قالوا: كيف نقسم على ما لم نر 
فوداه رسول الله عه من عنده)” '»» وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ٠‏ حين أخبر 
بذلك أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم قالوا: يا رسول 
الله لم نشهد» ولم نحضر قال رسول الله عه “سركي ريه اين ينا قالوا: 
يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار)( "22 ولأن اليمين تجب على من يشهد له 


محلة إلخ) قال أبو الحسن الكرخي في مختصره: قال ابن سماعة وبشر بن الوليد وعلي بن 
الجعد : سمعنا أبا يوسف قال في القتيل: يوجد في المحلة أو في دار رجل في المصر فإن 
ابا حنيفة» قال فى ذلك: إذا كانت به جراحة أو اثر ضرب أو اثر خنق» فإن هذا قتيل وفيه 
القسامة على عاقلة رب الدار إذا وجد في الدار أو على عاقلة المحلة إذا وجد في المحلة 
يقسم كل رجل منهم بالله ما قلت ولا علمت له قاتلاً ثم يغرمون الدية في ثلاث سنين 
على أهل الديوان في كل سنة الثلث» والذين يحلفون خمسون رجلا يتخيرهم من العاقلة 
ولي الدم» فإن نقصوا عل اتسين كروت عه اجان س نكنل خسن با 
وليس يحلف فيهم صبي لم يبلغ ولا امرأة ولا عبد ثم قال الكرخي فيه : وإن كان ميتا ليس 
فيه أثر ولا جراحة فليس في هذا قسامة ولا دية» هذا ميت وإن كان أهل المحلة فيهم 
الفاسق والصالح فالخيار في استحلافهم إلى الورثة يختارون أهل الصلاح إن أحبوا حتى 


(۱) أخرجه النسائي في القسامة (/ا 4١‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة »)۳٠۷۳(‏ ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات ( ۱٦1۹‏ )» والترمذي فى الديات .)١1555١(‏ 


كتاب الديات - باب القسامة - ی O r E E E‏ 
الظاهر» ولهذا تجب على صاحب اليد فإذا كان الظاهر شاهداً للولى يبدأ بيمينه ورد 
المين علق السداعي اميل له كنا في النكول إلأ"ان .متاو دلالة فيها توغ ية 
والقصاص لا يجامعها والمال يجب معها فتجب الدية» ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : 
«لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر»'» فسوى في ذلك بين الدماء والأموال وحكم فيهما بحكم 
واحد» وروى ابن المسيب أن النبي عَكّْْه بدأ باليهود في القسامة وجعل الدية عليهم 
لوجود القتيل بين أظهرهم)(), ولأن ا لدنم دون الاستحقاق» ولهذا لا 
يستحق بيمينه المال المبتذل فكيف يستحق به النفس المحترمة وما روياه ضعفه 
جماعة من أهل الحديث فلا يلزم حجة» ولعن ثبت إنما قال ذلك على سبيل 
الاستفهام إنكاراً عليهم لما لم يرضوا بأيمانهم فكانه قال لهم: إن اليهود وإن كانوا 
كفارا ليس عليهم فيما تدعون عليهم غير أيمانهم» وكما لا تقبل منكم وإن كنتم 
مسلمين أيمانكم فتستحقون بها كذلك لا يجب على اليهود بدعواكم عليهم غير 
أيمانهم» والدليل على صحة هذا التأويل حكم عمر رضي الله عنه به بعد النبي عه 
بحضرة الصحابة رضي الله عنهم من غير إنكار أحد منهم فصار إجماعا ومحال أن 
يكون ن علم ذلك عندهم» ولا يخبرونه به إذ قال : لوادعة في قتيل وجد بين وادعة وحي 
آخر يحلف خمسون رجلاً منكم باللّه ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً : ثم قال : اغرموا فقال 
له الحرث: نحلف وتغرمنا aT‏ يتخيرهم الولي 
في المختصر نص على أن الخيار إلى الولي لأن اليمين حقه» والظاهر أن يختار من 
يعيبنة ا أو اهل ال يدنك أو صالحي أهل المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين 


يستحلفوهم فإن كان أهل الصلاح لا يتمون خمسين وأرادوا أن يردوا عليهم الأيمان فليس 
لهم ذلك ولهم أن يتخيروا من الباقين تمام خمسين رجلا إلى هنا لفظ الكرخي اه إتقاني. 
قوله : (ولأن اليمين تجب على من يشهد له الظاهر) بدليل المدعى عليه في سائر الحقوق وفي 
مسألتنا الظاهر يشهد للمدعي لأنه إذا كان هناك لوث يغلب على ظن المستمع والرائي أنه 
صادق فى قوله فيجب أن يثبت ت اليمين فى حقه» ولكن هذه دلالة فيها شبهة فلا يجب 
التضاض بالشيهة فى الجدوة رتب لو اه رتكا د فر رز ة قال اي عم ين الخطات 
اه إتقاني . قوله: (وادعة) حي من همدان اه قوله: (وحي آخر) والقتيل إلى وادعة أقرب اه 
غاية. قوله: (ثم قال: اغرموا) حتى قالوا لعمر رضي اللّه عنه لما قضى عليهم بالدية: لا 
أيماننا تدقع عن أموالنا ولا أموالنا تدفع عن أيمانناء فقال عمر: أما أيمانكم فلحقن 


)2 تقدم تخريجه . 
)١١‏ أخرجه أبو داود فى الديات 457509 ). 


[T/ڼ‎ 1°] 


0 ی ا و ی سمت ست دس كتاب الديات - باب القسامة 
الكاذبة أبلغ فيظهر القاتل» ولو اختاروا أعمى أو محدوداً في قذف جاز لأنها يمين 
وليست بشهادة بخلاف اللعان فإنه شهادة فلا تلاعن بين المحدود وبين امرأته إذ 
ليس هو من أهلها. 
قال رحمه اللّه: (فإذا حلفوا فعلى أهل المحلة الدية ولا يحلف الولي ) وقال 
الشافعى رحمه اللّه: يحلف الولى بعدما حلف أهل المحلة فإذا/ حلف الأولياء قضى 
لوب #انديةة ج جه وال اكه لقره عليه ال والتعلام + .لاف 
حديث عبد اللّه بن سهل رضي الله عنه تبرئكم اليهود بأيمانها'» ولأن اليمين 
عهد في الشرع مبرئاً للمدعى عليه لا ملزماً له كما في سائر الدعاوى» ولنا ما روينا 
من الخبر والأثر وقوله عليه الصلاة والسلام: تبرئكم اليهود محمول على الإبراء عن 
القصاص والحبسء واليمين مشروعة لتعيين القاتل لا لتجب الدية عند نكولهم حتى 
تعفن بال :03 الدب وجيت مالل ار جرد قدي فاه أو لقره عن 
یرک ا ل د 
الو و عل وداه اه لا اللا وها يجن هة ونين الد 
تخا التكول ف الأموال لأن البعين بد ل عن اضل فة ولهذا سقط دل المدعي 
عليه المال المدعي وفيما نحن فيه لا يسقط ببذله الدية» هذا الذي ذكرناه إذا ادّعى 
الولي القتل على جميع أهل المحلة؛ وكذا إذا ادعى على البعض لا باعيانهم القتل 
عمداً أو خط لأن المدّعى عليهم لا يتميزون عن الباقي» ولو ادّعى على البعض بأعيانهم 
القتل عمدا أو خط فكذلك الجواب وإطلاق الكتاب يدل على ذلك» وعن أبي يوسف 
رحمه الله في غير رواية الأصول أن القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة 


دمائكم» وأما أموالكم فلوجود القتيل بين أظهركم اه إتقاني . قوله : (عمدا أو خطأ) أي 
وجوب القسامة والدية فيما إذا كانت دعوى القتل على أهل المحلة جميعاً أو على بعضهم 
لا بأعيانهم» سواء كانت الدعوى في العمد أو في الخطا لأن البعض إذا لم يكن مغيناً لا 
يتميز عن البعض الآخر فصار كما إذا اذعى على الجميع اه إتقاني . قوله: (ولو اذعى على 
البعض بأعيانهم) سياتي حكمه في المتن آخر الباب اه قوله: (فكذلك الجواب) يعني تجب 
القسامة والدية اه إتقاني . قوله: (وإطلاق الكعاب إلخ) قال الإتقاني رحمه اللّه: عند قوله: 
يدل عليه إطلاق الجواب في الكتاب أي في كتاب القدوري أشار به إلى ما ذكر بقولهء وإذا 
ا ا OO‏ ل 
وجوب القسامة والدية على أهل المحلة» ولم يقيد الدعوى بالوقوع على الجميع أو على 
البعض لا بأعيانهم أو بأعيانهم» وأجاب في المبسوط كذلك أعني أوجب القسامة والدية 


)2 تقدم تخريجه. 


كتاب الديات - باب القسامة . المت و OY ss RE RARE EONS‏ 
ويقال:للولئ؟ الك ية فان قال لا يلف الماعى غليه يمينا اة رزوي ان 
ا الى ا رحكة الكل ر ف افا ا ا ج ر 
غيرهم: زإنما عزف بالنص إذا كان في مكان ينسب إلى المدعى عليهم وفيما وراءه 
بقي على أصل القياس» ولأن دعواه إبراء لهم حيث ادعى معرفة من قتله وصار كما إذا 
ادعى القتل على واحد من غيرهم» وفي الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل 
المحلة لأنه لا فصل في إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى فيجبان بإطلاق النصوص 
لا بالقياس» بخلاف ما إذا ادعى على واحد من غيرهم لأنه ليس فيه نص فلو أوجبناهما 
لأوجبناهما بالقياس وهو ممتنع» ثم حكم ذلك أن يثبت ما ادعاه إذا کان له بينة وإن 
لم يكن له بينة استحلف يمينا واحدة لأنه ليس بقسامة لانعدام النص وامتناع 
القياس؛ ثم إن حلف برئ وإن نكل نفي دعوى المال يثبت» وفي دعوى القصاص فهر 
على الاختلاف الذي ذكرناه في كتاب الدعوى. 

قال رحمه اللّه: (وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم خمسين ب يميناً) لأن 
الخمسين واجب بالنص فيجب إتمامها ما أمكن ولا يشترط فيه الوقوف على الفائدة 
فيما ثبت بالنص» وقد روي عن عمر رضي الله عنه لما قضى بالقسامة وافى عنده 
تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية» 
وعن شريح والنخعي رحمهما الله مثل ذلك ولأن فيه استعظاما لأمر الدم فيكمل› 


فيما إذا كانت الدعوى على البعض بعينه» قال القدوري في كتاب التقريب: قال في 
الأصل : إذا ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه فالقسامة والدية بحالها اه قوله: 
(ووجهه أن القياس يأباه) أي وجوب القسامة على أهل المحلة اه قوله: (وإنما عرف) أي 
وجوب القسامة اه قوله: : (إذا كان) أي الدعوى عليهم جميعاً اه غاية . قوله : (بقي على أصل 
القياس) فلم تجب القسامة اه إتقاني . قوله: (من غيرهم) أي غير أهل المحلة فإنه لا تجب 
القسامة فيه اه قوله: (وفي الاستحسان تجب القسامة إلخ) فيما إذا كان الدعوى على البعض 
بعينه اه إتقاني لول : (فهو على الاختلاف الذي ذكرناه إلخ) بين أبي حنيفة وصاحبيه» بيانه : 
أنه إذا اآعى قصاصاً على غيره فجحد استحلف لقوله عليه الصلاة والسلام : « واليمين على 
من انکر“ فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص عند أبي حنيفة خلافا 
لأبي يوسف ومحمد فعندهما يجب الأرش بناء على اختلافهم في معنى النكول» فعند أبي 
حنيفة أنه في معنى البذل وبذل ما دون النفس يصح من طريق الحكم» ألا نرى أن من أذن 
لرجل في قطع يده ففعل لم يلزمه قصاص ولا ضمان كما لو استوفاه بحق» فإذا صح بذله 
جاز استيفاؤه بالنكول كالأموال» وعلى قولهما النكول قائم مقام الإقرار وليس بصريح فيه 


(۱) تقدم تخريجه. 


[r/1 +11] 


# ق لا نينت ت كناب الديات - باب القسامة 


RE‏ يكرر على أحدهم فليس له ذلك لأن المصير إلى 
التكرار ضرورة ال كمال وقد كمل. 

قال رحمه اللّه : (ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد ) لأنهم ليسوا من 
أهل النصرة وإنما هم أتباع والنصرة لا تقوم بالاتباع واليمين على أهل النصرة» ولأن 

قال رحمه الله : ( ولا قسامة ولا دية فى ميت لا أثر به أو يسيل دم من فمه أو أنفه 
أودبره بخللاف عينه وأذنه ) لأن القسامة تجب في القتيل» وهذا ليس بقتيل وإنما 
مات حتف أنفه وفى مثله لا قسامة ولا غرامة لأن الغرامة تتبع فعل العبد والقسامة 
لاحتمال القتل منهم فلا بد من أثر يكون/ بالميت يستدل به على أنه قتيل» وذلك 


بدليل افتقاره إلى حكم الحاكم» والإقرار حكمه ثابت بنفسه والإقرار لا يغبت بما قام مقام 
0 تعذر استيفاء القصاص وجب المال كدم العمد المشترك إذا عفا أحد الشريكين» 
ا ل ع عي ارام 
فيما دون النفس» وإنما استحسن في إسقاط القصاص استعظاماً لحرمة النفس» ألا ترى أنه 
تعلق بها ما لم يتعلق بغيرها من تكرار الأيمان ووجوب الكفارة فلذلك افترقاء وإنما قال: 
يحبس لأن اليمين قد تكون نفس الحق بدليل اجتماع الدية والقسامة في القتيل الذي 
يوجد فى المحلة» وإذا جاز أن يكون نفس الحق فمتى امتنع من إيفائها وتعذر الحكم 
إتقاني رحمه الله . قوله في المتن: (وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم إلخ) وإن كان أهل 
المحلة فيهم الفاسق والصالح فالخيار في استحلافهم إلى الورثة يختارون أهل الصلاح إن 
بس ع وي ل ل د a‏ 
ا رن ل ل ا قال فخر 
يصعد من جوفه إلى فیه» اما ما بخرج من أنفه أو دبره أو ذكره أو ينزل من رأسه إلى فيه 
فليس يصلح دليلا على القتل إلى هنا لفظه فعلى ما ذكره ينبغي اليم ا 
الخارج من الفم على التفصيل اه غاية. وكتب ما نصه والأصل فيه أن القغيل اسم لميت 

مات بسبب باشره حي عادة» فإذا وجد في المحل سبب قاتل عادة يوجد من العباد يستدل 
به على أنه قتيل وإلا فلا وخروج الدم من موضع يخرج منه عادة من غير ضرب لا يكون اثر 


كتاب الديات - باب القسامة 58 و00 0 1503570 E‏ ا ا تر لا 


بان يكون به جراحة أو أثر ضرب أو خنق فإذا لم يكن به شيء من الأثر لا يكون بفعل 
البشر فلا يكون قتيلاً وكذا إذا خرج الدم من فيه أو ذكره أو دبره لأن هذه المخارق 
يخرج منها الدم عادة فلا يستدل ب به على أنه قتيل بخلاف. ما إذا خرج الدم من عينه أو 
أذنه لأنه لا يخرج عادة إلا من شدّة الضرب فيكون قتيلاً ظاهرا فتجري عليه أحكامه 
وهو المراد بقوله: بخلاف عينه وأذنه» أي بخلاف ما إذا خرج الدم من عينه أو أذنه 
ولو وجد بدن القتيل كله أو أكثر من نصفه أو النصف ومعه الرأس في محله فعلى 
اهلها :العتيابة ولد ن وعية تممه ر بالطول أو ود ادل لبن المت ان 
معه الرأس» أو لم يكن فلا شيء عليهم لأن هذا حكم عرف بالنص» وقد ورد به في 
اليدن ولكن أعطينا للأكثر حكم الكل فأجرينا عليه أحكامه تعظيما للآدمي والأقل 
ليس في معناه فلا يلحق به» ولأنا لو اعتبرناه لاجتمعت الديات والقسامات بمقابلة 
شخص واحد بان توجد أطرافه في القرى متفرقة وهو غير مشروع فينتفي ما يؤدي إليه 
فيجريان في الأكثر أو النصف مع الرأس لا غير احترازاً عن التكرار: وينبني على هذا 
صلاة الجنازة لأنها لا تتكرر كالقسامة والدية» ولو وجد فيهم جنين أو سقط ليس به 
أثر الضرب فلا شيء على أهل المحلة لأنه لا يفوق الكبير حالاًء وإن كان به أثر 
الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامة والدية عليهم لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل 
حياًء وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم لأنه ينفصل ميتاً ظاهرأء وإنما وجبت 


القتل» كما إذا أخرج من أنفه أو فمه لأنه قد يكون ذلك من رعاف فلم يصلح دليلاً على 
وجود سبب المحل» وكذلك إن خرج من دبره لا يكون دليلا على القتل فإنه قد يكون لعلة 
في الباطن وقد يكون لا كل شيء غير موافق وكذلك إن خرج من الإحليل لا يكون ذلك 
دليلا على القتل لأنه قد يكون ذلك لعرق انفجر في الباطن أو لضعف الكلى أو لضعف 
الكبد» وقد يكون ETI‏ ايض انا رع الدم من أذنه أو عينه كان ذلك 
دليل القتل ظاهرا لأن الدم لا يخرج منهما عادة إلا بضرب حادث اه إتقاني . قوله: (لأن 
الغرامة) أراد بها الدية اه قوله: (وهو غير مشروع) أي تكرار الدية والقسامة اه قوله: 
(فيجريان) أي الدية والقسامة اه قوله: (ولو وجد فيهم) أي لو وجد في المحلة» وكان 
القياس أن يقال فيها وإنما ذكر بلفظ العقلاء بتاويل إرادة القوم أو الجماعة أو أهل المحلة 
اه غاية . قوله: (لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حياً) فيكون قتيلاً ظاهراً لوجود دليل القتل 
وهو الأثر» ولا يقال: الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق» ولهذا لا يجب في عين 
الصبي ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحته سوى حكومة العدل» ولم يجب ما وجب في 
السليم منها وإن كان الظاهر سلامتها لأنا نقول: إنما لم يجب في الأطراف قبل أن تعلم 
الصحة ما يجب في السليم لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال وليس لها تعظيم النفوس 
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القسامة والدية في تام الخلق بالظاهر ولم تجب الدية في عين الصبي وذكره بالظاهر 
لأن الأطراف أقل خطراء ولهذا يسلك بها مسلك الأموال فلا تجب فيما لم تعلم 
سلامته يقيناء بخلاف النفس فإن خطرها عظيم فيجب بدلها بالظاهر» ولهذا تجب 
القسامة والدية من غير تحقق القتل منهم بخلاف الأطراف» ولأن الجنين نفس 
فاعتبرنا جهة النفس إن انفصل حيا فيستدل عليه بتمام الخلق وعضو من وجه فاعتبرنا 
جهة العضو إن انفصل ميتا فيستدل عليه بنقصان الخلق . 

قال رحمه الله : ( قتيل على دابة معه سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته 
دون أهل المحلة ) لأنه في يده فصار كما إذا كان في داره» وإن اجتمع فيها السائق 
والقائد والراكب كانت الدية عليهم جميعاء لأن القتيل في أيديهم دون أهل المحلة 
فصار كما إذا وجد في دارهم» ولا يشترط أن يكونوا مالكين للدابة بخلاف الدارء 
والفرق أن تدبير الدابة إليهم وإن لم يكونوا مالكين لها وتدبير الدار إلى مالكها وإن لم 
يكن ساكنا فيهاء وقيل: القسامة والدية على مالك الدابة» فعلى هذا لا فرق بينها 
وبين الدارء وعن ابي يوسف رحمه الله أنه لا يجب على السائق إلا إذا كان يسوقها 
مختفياً لأن الإنسان قد ينقل قريبه الميت من مكان إلى مكان للدفن» وأما إذا كان على 
وجه الخفية فالظاهر أنه هو الذي قتله» وإن لم يكن مع الدابة أحد فالدية والقسامة 
على أهل المحلة الذين وجد فيهم القتيل على الدابة لأن وجوده على الدابة كوجوده 
في الموضع الذي فيه الدابة. 

قال رحمه اللّه : ( وإن مرت دابة عليها قتيل بين قريتين فعلى أقربهما ) لما روي 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر في قتيل وجد بين قريتين بأن يذرع فوجد إلى أحدهما 
أقرب بشبر فقضى عليهم بالقسامة والدية» وكذا عمر رضي الله عنه أمر في قتيل 


فلم يجب فيها قبل العلم بالصحة شيء من القصاصء والدية بخلاف الجنين فإنه نفس من 
وجه وعضو من وجه فإذا انفصل تام الخلق» وبه أثر الضرب وجب فيه القسامة والدية 
تعظيما للنفوس لأن الظاهر أنه قتيل لوجود دلالة القتل وهو الأثر إذ الظاهر من حال تام 
الخلق أن ينفصل حياًء وما إذا انفصل ميتاً ولا أثر به فلا يجب فيه شيء لان حاله لا يفوق 
حال الكبير» فإذا وجد الكبير ميتاً ولا أثر به لا يجب فيه شيء فكذا هنا اه إتقاني . قوله: 
(فيستدل عليه) أي على كونه حياً اه قوله : (فيستدل عليه بنقصان الخلق) فكان الظاهر هاهنا 
بمنزلة القتل الموجود في المحلة» وبه أثر الجراحة وإن كان يحتمل أنه مات حتف أنفه لا 
بسبب الجراحة اه قوله: (لأن الإنسان قد ينقل قريبه) تعليل لقوله: لا يجب على السائق» 
وقوله: إلا ذا كان يسوقها استثناء من قوله: لا يجب على السائق ففهم منه أنه إذا كان 
لاقع يمتها ليلعت Ea BE e‏ 
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وجد بين وادعة وأرحب فوجد إلى وادعة أقرب فقضى عليهم بالقسامة» وقيل: هذا 
محمول على ما إذا كانوا بحيث يسمع منه الصوت» وأمًا إذا كانوا بحيث لا يسمع 
منه الصوت فلا شيء عليهم لأنهم إذا كانوا بحيث يسمع/ منه الصوت يمكنهم 
الغوث فينسبون إلى التقصير فى النصرة» وإذا كانوا بحيث لا يسمع منه الصوت لا 
يمكنهم الغوث فلا ينسبون إلى التقصير في النصرة . 

قال رحمه اللّه: (وإن وجد فى دار إنسان فعليه القسامة والدية على عاقلته) 
لأن الدار في يده وينتصر بعاقلته ولا تدخل السكان في القسامة مع الملاك عند آي 
حنيفة ومحمد رحمهما اللّهء وقال أبو يوسف رحمه الله : هو عليهم جميعا لأن ولاية 
التدبيرتكون بالسكنى كما تكون بالملك» ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام جعل 
القسامة والدية على اليهود وكانوا سكانا بخيبر لأنه عليه الصلاة والسلام كان قسم 
خيبر بين المسلمين» ولهما أن الملاك هم المختصون بنصرة البقعة عادة دون 
السكان» ولأن سكنى الملاك ألزم وقرارهم أدوم فكانت ولاية التدبير إليهم فيتحقق 
التقصير منهم» وأما أهل خبير فالنبي َيه كان أقرّهم على أملاكهم فكان يأخذ منهم 
على وجه الخراج 

قال رحمه اللّه: ( وهي على أهل الخطة دون السكان والمشترين) وهذا عند أبي 
ليوا رادي وميه الله اهز اناري الور يكف NSN‏ 


اه قوله: (وادعة وأرحب) هما حيان من همدان اه إتقاني . قوله: (وقيل: هذا إلخ) قال 
الإتقاني : قالوا: وهذا إذا كان بحال يسمع الصوت منه اه قوله: (فلا يدسبون إلى التقصير في 
النصرة) فلا تجب عليهم القسامة والدية ولا يجب شيء على أحد اه إتقاني . قوله: (وقال 
أبو يوسف هي عليهم) الذي بخط الشارح هو عليهم اه قوله في المتن: (وهي على أهل الخطة 
دون السكان إلخ) قال فى المنظومة فى الباب الذي يختص به يعقوب : 
اا فينافة الل عل رع الوا 

قال في الحصر ما نصه: وإذا كان في المحلة أصحاب الخطط والمشترون والسكان 
فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله القسامة على أهل الخطة» حتى لو لم يكن إلا واحد 
كرر عليه خمسون يمينا والدية على عاقلته لآن مبنى هذا الأمر على التدبير» والرأي 
والنسبة وذلك إلى أهل الخطةء آلا ترى أنه إذا وجد فى دار فهو على مالكها دون خدمه 
وجه واا وجه ي جه جات لى ماع المسلميق برقال ار رمف ران ان 
ليلى : أهل الخطة والمشترون والسكان سواء في القسامة والدية لأن وجوبها عليهم 
لالتزامهم الحفظ أو لوجود القتيل بينهم والكل في ذلك سواء اه ما قاله في الحصرء وقال 


)١(‏ لم أعثر عليه. 


[T/1] 


ما م ن "كنات الدذيات اياي القسامة 
بخطة ليميز أنصباءهم» وقال أبو يوسف رحمه اللّه : الكل مشتركون لأن الضمان إنما 
يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ ولهذا جعلوا مقصرين جناة» والولاية أي 
ولاية الحفظ باعتبار الكون فيه وقد استووا فيه فصار كالدار المشتركة بين واحد من 
أهل الخطة وبين المشتري» ولو كان للخطة تأثير في التقديم لما شاركه المشتري» 
ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة في العرف فيختص بعهدتها لأن 
الدية والقسامة تجبان بسببهاء ولأن أهل الخطة أصيل والمشتري دخيل وولاية التدبير 
إلى الأضيلء وف الدار المشتركة ولاية التدبير إلى المالك مطلقاً بخلاف القرية 
والمحلة» وقيل : أبو حنيفة رحمه الله بنى ذلك على ما شاهد من عادة أهل الكوفة . 

قال رحمه اللّه: ( فإن لم يبق واحد منهم فعلى المشترين ) أي إن لم يبق واحد 
من أهل الخطة فعلى المشترين وهذا بالإجماع لأن الولاية انتقلت إليهم لزوال من 
يتقدم عليهم عندهماء وعند أبي يوسف رحمه الله خلصت لهم الولاية لزوال من 
يزاحمهم ثم إذا وجد في دار إنسان تدخل العاقلة في القسامة إن كانوا حاضرين 
عندهماء وعند أبى يوسف رحمه اللّه لا تدخل لأن رب الدار أخص ب من غيره فلا 
ارف ها كاذل المحلة لا مارك عراف فا ماروا كنا إذا ادا 
غائبين» ولهما أنهم بالحضور لزمتهم نصرة البقعة كما تلزم صاحب الدار فيشاركونه 
في القسامة. 

قال رحمه اللّه: (وإِن وجد في دار مشتركة على التفاوت فهي على الرؤوس) 
أي إذا وجد القتيل في دار مشتركة بين جماعة أنصباؤهم فيها متفاضلة بأن كانت 
بين ثلاثة مثلا لأحدهم النصف» وللآخر الثلث» وللثالث السدس تنقسم الدية والقسامة 
على عدد رؤوسهم ولا معتبر بتفاوت الأنصباء لأن صاحب القليل يزاحم صاحب 
الكثير في التدبير فكانوا سواء في الحفظ والتقصير فيكون على عدد الرؤوس بمنزلة 
الشفعة . 


في المصفى في شرح هذا البيت ما نصه: إذا كان في المحلة أصحاب الخطط والمشترون 
والسكان فالكل سواء في القسامة والدية» وقالا: على أهل الخطة حتى لو لم يكن إلا واحد 
کوچ خرن نمدا والدية على عاقلته فإن لم يبق منهم واحد بان باعواكلهم فهو 
على المشترين» فإن قلت : هل في البيت إشارة إلى أن عندهما يجب على أهل الخطة دون 
اللات نعم لأند لا جائر أن لأ بجی عليه لان" ال حا عتمي عل جرب 
القسامة» ولا جائز أن يجب على الدخيل لأن فيه قلب المعقول ونقض الأصولء ولاجائز أن 
يجب عليهما لأنه حينئذ يذهب الخلاف فتعين أن يجب على أهل الخطة فحسب» 
والدخيل فعيل من دخل وأراد به المشترين والسكان اه قوله: (إن كانوا حاضرون عندهما) 
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قال رحمه اللّه: ( وإن بيع ولم يقبض فهو على عاقلة البائع وفي الخيار على ذي 
اليد ) أي إذا بيعت الدار ولم يقبضها المشتري حتى وجد فيها قتيل فضمانه على 
عاقلة البائع» وإن كان في البيع خيار لأحدهما فهو على عاقلة الذي في يده» وهذا 
عند أبي حنيفة رضي اللّه عنه؛ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه: إن لم يكن فيه 
خيار فهو على عاقلة المشتري» وإن كان فيه خيار فعلى عاقلة الذي يصير إليه لأنه 
إنما نزل قاتلاً باعتبار التقصير في الحفظ فلا يجب إلا على من له ولاية الحفظ والولاية 
تستفاد بالملك» ولهذا لو كانت اندر وديحة تدب الدية على ضاتهب الدان دون 
المودع والملك للمشتري قبل القبض في البيع البات» وفي الذي / شرط فيه الخيار 
يعتبر قرار الملك كما فى صدقة الفطرء ولأبى حنيفة رحمه الله أن القدرة على الحفظ 
ا تر ع ناته قر عل الحفظ اليد يدوق الك بولا يقن ااك 
بدون اليد في الدار المغصوبة؛ وفي البيع البات اليد للبائع قبل القبض» وكذا فيما فيه 
الخيار لأحدهما لأنه دون البات» ولو كان المبيع في يد المشتري والخيار له فهو 
أخص الناس به تصرفاء وإن كان الخيار للبائع فهو في يده مضمون عليه بالقيمة 
كالمغصوب فتعتبر يده إذ بها يقدر على الحفظء بخلاف صدقة الفطر لأنها تجب 
على المالك لا على الضامن» وهذه ضمان جناية فتجب على الضامن لأن ضمان 
الجناية لا يشترط فيها الملك» ألا ترى أن الغاصب يجب عليه ضمان جناية العبد 
المغصوب ولا ملك» وبخلاف ما إذا كانت الدار في يده وديعة لأن هذا الضمان 
فان رك لجف وهر كنا نكب علق من كاذ قادرا على التحفظ وشو هري ليد أضالة 
لا يد نيابة ويد المودع يد نيابة» وكذا المستعير والمرتهن» وكذا الغاصب لأن يده 
يد أمانة لأن العقار لا يضمن بالغصب عندنا ذكره فى النهاية» وذكر في الهداية ما 
يذل غل اه امات عن اكاد ۰ ۰ 

قال رحمه الله: (ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنها لذي اليد ) أي إذا 
كانت دار في يد رجل فوجد فيه قتيل لا تعقله عاقلته حتى يشهد الشهود أنها لصاحب 
اليد لأن ملك صاحب اليد لا بد منه حتى تعقله عاقلته عنه» واليد وإن كانت تدل 
على الملك ولكنها محتملة فلا تكفي لإيجاب الضمان على العاقلة كما لا تكفي 
لاستحقاق الشفعة في الدار المشفوعة لأن ما ثبت بالظاهر لا اله ة E‏ 


وإن كانوا غيباً فالقسامة على رب الدار تتكرر عليه الأيمان اه غاية. قوله: (حتى يشهد 
۰ الشهود أنها لصاحب اليد) قال فخر الإسلام البزدوي في شرحه: يريد به إذا أنكرت العاقلة أن 
. تكون الدار له وقالوا: هي وديعة في يدك فالقول قولهم إلا أن يقيم بينة على الملك اه 


{rf TY] 
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ويصلح للدفع وقد عرف في موضعه» ولا فرق في ذلك بين أن يكون القتيل الموجود 
فيها هو صاحب الدار أو غيره عند أبى حنيفة رضي اللّه عنه على ما نبينه إن شاء اللّه 
ا ٠‏ ۰ 

قال رحمه اللّه: (وفي الفلك على من فيها من الركاب والملاحين) لأنه في 
أيديهم فيستوي المالك وغيره فيه» أما على قول أبي يوسف رحمه الله فظاهر لأنه 
كان يسوي في الدار بين السكان والملاك» والفرق لهما أن الفلك تنقل وتحوّل فتكون 
في اليد حقيقة ر ها اليد دون الملك كما في الدابة بخلاف العقار فإنه لا 

قال رحمه اللّه: (وفي مسجد محلة على أهلها وفي الجامع والشارع لا قسامة 
والدية على بيت المال ) لأن التدبير في مسجد المحلة إليهم والجامع والشارع للعامة 
لا يختص به أحد منهم والقسامة لنفي تهمة القتل» وذلك لا يتحقق في حق الكل 
فديته تكون في بيت المال لأنه مال العامة» وكذلك الجسور العامة والأسواق العامة 
التي في الشوارع» وكذا لو وجد في مسجد جماعة يكون كما لو وجد في السوق 
التي هي للعامة لأن التدبير في مثل هذا كله إلى الإمام لأنه نائب المسلمين لا إلى 
اقل هده الوق + كلاق الأسراق الجر وهلي :او الى اف اعفان راتاج 
التي فيها حيث يجب الضمان فيها على اهل المحلة) أو على الملاك على الاختلاف 
الذي بينا لأنها محفوظة بحفظ أربابها أو بحفظ أهل المحلة» وفى المنتقى إذا وجد 
قتيل في صف من السوق فإن كان أهل ذلك الصف يبيتون في حوانيتهم فدية القتيل 
عليهم وإِن كانوا لا يبيتون فيها فالدية على الذين لهم ملك الحوانيت» ولو وجد في 
اسن ن نيت المال عنااهماء رعلد ابي بون وجنه الله على آهل رمي ا 
على مسألة السكان والملاك . 

قال رحمه اللّه: ( ويهدر لو في برية أو وسط الفرات ) لأن قراب امن فيان يد 
أحد ولا في ملكه إذا كان يمر به الماء» بخلاف ما إذا كان ال فير عدت 
يستحق به الشفعة حيث يكون ضمانه على أهله / لقيام يذه عليه ركذ البزية ا 
يد لأحد فيها ولا ملك فيهدر ما وجد فيها من القتيل حتى لو كانت البرية مملوكة 


غاية. قوله: (ولو وجد في السجن فديته على بيت المال عندهما) لن أهل السجن مقهورون 
فلا يتناصرون فلا يتعلق بهم ما يجب لأجل النصرة» ولأنه بنى لاستيفاء حقوق المسلمين 
فإذا كان عنمه يعود إليهم فغرمه يرجع إليهم اه هداية. قوله: (وعند أبي يوسف رحمه الله 
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لأحد أو كانت قريبة من القرية بحيث يسمع منه الصوت يجب على المالك وعلى 
أهل القرية لما بيناء وذكر الكرخي وشيخ الإسلام أن النهر العظيم إذا كان موضع 
انبعاث مائه فى دار الإسلام تجب الدية في بيت المال e‏ المسلشية) 
یوت ما ذا كان مرضيع ادات ات في وار ارت لاه تل أن يكرد كتيل امل 
الحرب فيهدر. 

قال رحمه الله : : (ولو محتبساً بالشاطئ فعلى أقرب القرى) أي لو كان القتيل 
ا في شاطئ النهر فعلى أقرب القرى من ذلك الموضع لأن الشط في أيديهم 
يستقون منه ويوردون دوابهم فكانوا أخص بنصرته من غيرهم فيكون ضمان المحتبس 
فيه عليهم لأنه كالموضوع بالشط. 

قال رحمه الله : ( ودعوى الولي على واحد من غير أهل المحلة تسقط القسامة 
عنهم وعلى معين منهم لا ) وقد ذكرناه مع تشعبه والاختلاف فيه» والقياس والاستحسان 
فيه فلا نعيده. 

قال رحمه الله : ( وإن التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فعلى أهل المحلة إلا 
أن يدعي الولي على أولئك أو على معين منهم) لأن القتيل بين أظهرهم والحفظ 
عليهم فتكون القسامة والدية عليهم» إلا إذا أبرأهم الولي بدعوى القتل على أولئك كلهم 
أو على واحد منهم بعينه فيبرا أهل المحلة ولا يثبت على المدعى عليه إلا بحجة 
على ما بيناء وقوله: أو على معين منهم إن أريد به الواحد من أهل المحلة يستقيم 
على قول أبي يوسف رحمه الله لأن أهل المحلة يبرؤون بدعوى الولي على واحد 
منهم بعينه وهو القياس» وعندهما لا يبرؤون وهو الاستحسان وقد بيناه في أوائل الباب 
فلا يستقيم» وإن أريد به واحد من الذين التقوا بالسيوف يستقيم بالإجماع؛ وقال أبو 
جعفر رحمه الله في كشف الغوامض: هذا إذا كان الفريقان غير متأولين اقتتلوا 
عضيبية» وإن ا مشركين أو خوارج فلا شيء فيه» ويجعل ذلك ممن أصابه العدو. 

قال رحمه اللّه: (وإن قال المستحلف: قتله زيد حلف باللّه ما قتلت ولا 
علمت له قاتلاً غير زيد ) لأنه لما أقر بالقتل على واحد صار مستثنى عن اليمين وبقي 
حكم من سواه على حاله فيحلف عليه ولا يقبل عليه قول المستحلف أنه قتله لأنه 
يريد بذلك إسقاط الخصومة عن نفسه فلا يقبل ويحلف على ما ذكرناء وفي النهاية 


مبنية على مسألة السكن والملاك) وقد تقدّم الخلاف فيها في الورقة المتقدمة اه قوله: (فعلى 
أقرب القرى من ذلك الموضع) يريد به إذا كان ي يسمع الصوت من القرى اه غاية . قوله في 
المتن: (فأجلوا) أي انكشفوا وانفرجواء يعنى ذهبوا وتركوا قتيلاً اه غاية. قوله: (إلا إذا 
أبرأهم الولي بدعوى القعل على أولئك) أي الذين التقوا بالسيوف اه قوله: (فلا يستقيم) أي 
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هذا قول محمد رحمه اللّه» وأما على قول أبي يوسف رحمه اللّه فلا يحلف على 
العلم لأنه قد عرف القاتل واعترف به فلا حاجة إليه» ومحمد رحمه الله يقول: : يجوز 
أنه عرف أن له قاتلا آخر معه. 

قال رحمه اللّه: (وبطل شهادة بعض أهل المحلة على قتل غيرهم أو واحد 
منهم) وهذا عند أبي حنيفة رحمه اللّهء وقالا رحمهما اللّه: تقبل شهادتهم إذا 
شهدوا على رجل من غيرهم لأن الولي لما ادعى القتل على غيرهم تبين أنهم ليسوا 
بخصماء غاية الأمر أنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماءء وقد بطل ذلك بما ذكرنا 
فلا يمنع من قبول الشهادة كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة وله أنهم 
خصماء بإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم فلا تقبل شهادتهم» وإن خرجوا من 
الخصومة كالوصي إذا خرج من الوصاية بعد ما قبلها ثم شهد لا تقبل شهادته» 
تحاميله اناس واک في جاو ١‏ تقبل وا یا وم کان ر انا ر 

خصما ولم ينتصب د بعد تقبل شهادته» وهذان الأصلان متفق عليهما غير 
أنهما يجعلان أهل المحلة ممن له عرضية أن يصير خصماً وهو يجعلهم ممن انتصب 
خصماء وعلى هذين الأصلين يتخرج كثير من المسائل فمن جنس الأول الوكيل 
بالخصومة إذا خاصم عند الحاكم ثم عزل لا تقبل شهادته» والشفيع إذا طلب الشفعة 
ثم تركها لا تقبل شهادته بالبيع» ومن جنس الثاني / أن الوكيل إذا لم يخاصم والشفيع 


على قولهما اه قوله: (وهو يجعلهم ممن انتصب خصماً) قال في النهاية: ثم في مسألتنا هذه 
وهي ما إذا شهد انان من اهل المجلة على رجل من غيرهم فنك دعو الولي الققل على 
ذلك الرجل شهد بأنه قتله جعل أبو حنيفة رحمه الله شهادتهما شهادة من انتصب خصما 
في حادثة ثم خرج من أن يكون خصماً فشهد لم تقبل شهاد دتهماء لأن نفس وجود القتيل 
بين أظهرهم جعلهما خصماً فلا تقبل شهادتهما تهما وجعل أبو يوسف ومحمد رحمهما الله 
A SS‏ انم بعر ليها لتقي 
شهادتهما وذلك أنه إنما يكونون خصماء لو ادعی الولي عليهم فإذا ادعي على غيرهم 
زالت هذه العرضية وبه يت يتبين أنهم لم يكونوا خصماء في هذه الحادثة أصلاً فوجب قبول 
شهادتهم فيهاء كالشفيع رايد الي رس NEE EL‏ 
وأبو حنيفة رحمه الله يقول : أهل المحلة صاروا خصماء في هذه الحادثة لوجود القتيل 
بين أظهرهم ومن صار خصماً في حادثة لا تقبل شهادته فيهاء وإن خرج من الخصومة 
کا حرم لي مقس السك قي ع رسو وإنما قلنا ذلك : لأن السبب الموجب 
للدية والقسامة عليهم وجود القتيل بين أظهرهم كما قال عمر رضي الله عنه : إنما أغرمكم 
الدية لوجود القتيل بين أظهركم» وبدعوى القتل على غير أهل المحلة لا يتبين أن السبب 


كنات الديات < بات القسامة دن د مه و ةا م الس 
إذا لم يطلب وشهدا تقبل شهادتهماء ولو اذعى الولي على رجل بعينه من أهل المحلة 
فشهد شاهدان من أهلها عليه لم تقبل شهادتهما عليه» لأن الخصومة قائمة مع الكل 
والشاهد يقطعها عن نفسه فكان متهماً إلا في رواية عن أبي توس رمه الله 
2 من قبل» ولو وجد الرجل قتيلاً في دار نفسه فديته على عاقلة ورثته عند أبي 
حنيفة رحمه الله وقالا: لا شيء فيه لأن الدار في يده حين وجد الجرح فيكون كأنه 
قعل نفسه فيكون هدر وله أن القسامة إنما تجب بناء على ظهورالقتل في ملكه» 
ولهذا لا يدخل في الدية من مات قبل ذلك» وحال ظهور القتل الدار للورثة فعجب 
على عاقلتهم» یادف المكاتب إذا ود فقيل فى دار نفسه» لأن الدار فى ملكه 
ا وت یو ا ا ف دمل رهلا لآق املك ا رطق 
الكتابة وهو باق بعد موته فبقي ملكه كذلك» ولو أن رجلين كانا في بيت ليس 
معهما ثالث ووجد أحدهما ا قال أبو يوسف رحمه الله : يشمن ا 
وقال محمد رحمه اللّه تعالى : لا يضمن لأنه يحتمل أنه قتل نفسه» ويحتمل أنه قتله 
الآخر فلا يضمن بالشك» ولأبي يوسف رحمه الله أن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه 
فكان توهم ذلك ساقطاً فصار كما إذا وجد في محلة» ولو وجد قتيل في قرية لامرأة 
فعند أبي حنيفة ومحمد القسامة عليها وتكرّر عليها الأيمان والدية على عاقلتهاء وقال 
أبو دوسي + القنسامة ايسا على العاقلة لان السات لا تيسن :إلا عل من كان من اف 


لم يكن ذلك ولكن خرجوا من الخصومة بعد أن كانوا إلى هذا أشار في المبسوط 
والإيضاح اه وإنما نقلت هذا لزيادة الإيضاح اه قوله: (لا تقبل شهادته) وكذلك الوصي عن 
اليتيم خصم في حقوقه» وإن لم يخاصم لقيامه مقام اليتيم شرعاً في حقوقه ثم لو بلغ اليتيم 
فشهد الوصي لم تقبل شهادته اه نهاية . قوله: رومن جنس الثاني) أي وهو ما إذا كان لرجل 
عرضية أن يصير خصماً إلخ اه قوله: (وشهدا تقبل شهادتهما) وكذلك الوكيلان بالخصومة 
إذ عزلا قبل الخصومة ثم شهدا بذلك قبلت شهادتهما لأن الوكيل بالخصومة إنما يصير 
خصماً لمكان القضاء لأنه لا يصح في غيره فصارت الوكالة مقيدة بالمكان فلا تثبت 
قبله كما لو وقت بالزمان كذا في الأسرار» ثم قال فيه: فما قاله أبو حنيفة أظهر وما قالاه: 
أحق لأن الخصومة قائمة مع الكل على مابينا اه نهاية. قوله: (فديته على عاقلة ورثته عند 
أبي حنيفة) قال في الهداية: فديته على عاقلته لورثته عند أبى حنيفة اه قال فى الدراية: 
قوله: فديته على عاقلة ورثته لورثته اه فلا تخالف بين عبارة الشارح وعبارة الهداية اه 
قوله: (وقالا) أي وزفر اه هداية. قوله: (فتجب على عاقلتهم) أي تجب الدية على عاقلة 
الورثة للورثة هذا إذا اختلف العواقلء أما إذا تحدث عاقلة المقتول مع عاقلة الورثة فحينغذٍ 
ضحي الدية علق عة رل لرا لحمل نا ي ارا فى المدن رن : فديته على 
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النصرة وهي ليست من أهلها فأشبهت الصبي ولهما أن القسامة لنفي التهمة وتهمة 
القتل من المرأة متحققة» ثم قال المتأخرون من أصحابنا: إن المرأة تدخل مع العاقلة في 
التحمل لأنا أنزلناها قاتلة فتشارك العاقلة فتجب عليها وهو اختيار الطحاوي» وهو 
الأصح فيها وفيما إذا باشرت القتل بنفسهاء ومن جرح في قبيلة فنقل إلى أهله فمات 
من تلك الجراحة فإن كان صاحب فراش حتى مات فالدية والقسامة على تلك القبيلة 
عند أبى حنيفة رحمه اللّه» وقال أبو يوسف رحمه اللّه: لا ضمان فيه ولا قسامة لأن 
ا قل في ذلك اليك مادو الس فلا فساعة كيده وسار كما إذا لو رركن اب 
فراش وله أن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلاء ولهذا وجب القصاص في العمد 
حيتي العطا ارا لواحب نزائن أضيف الموت إليه وإلا فلا لأنه يحتمل أن 
يكون الموت من ء غير الجرح فلا يلزم بالشك» ولو أن رجلاً معه جريح به رمق فحمله 
إنسان إلى أهله فمكث يوماً أو يومين ثم مات لم يضمن الذي حمله في قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما اللّه؛ وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه اللّه يضمن لأن يده 
بمنزلة المحلة فوجوده جريحاً في يده كوجوده جريحاً في المحلة كذا في الهدايةء 
ولو وجد قتيل في أرض موقوفة أو دار موقوفة على أرباب معلومة فالقسامة والدية على 
أربابها لأن تدبيره إليهم» وأن كانت موقوفة على المسجد فهو كما لو وجد في 
المسجد وقد ذكرنا حكمه» ولو وجد في معسكر نزلوا في فلاة مباحة ليست بمملوكة 
لأحد فإن وجد في خيمة أو فسطاط فالقسامة والدية على من يسكنها لأنها في يده 
كما في الدار» وإن كان خارجاً منها ينظر فإن كانوا قبائل متفرّقين فعلى القبيلة التي 
وجد فيها القتيل لأنهم لما نزلوا قبائل قبائل في أماكن مختلفة صارت الأمكنة بمنزلة 
المحال المختلفة في المصرء ألا ترى أنه ليس لغيرهم أن يزعجهم عن ذلك المكان» 
ولو وجد ب بين القبيلتين فعلى أقربهماوإن استووا فعليهماء كما إذا وجد بين القريتين 
أو بين المحلتين؛ وقال في الهداية :| إن كان خارجاً من الفسطاط فعلى أقرب الأخبية 
اعتباراً لليد عند انعدام الملك؛ > وإن كانوا نزلوا جملة مختلطين فعلى أهل العسكر 


عاقلته لورثته على ما إذا اتحد العواقل والاتحاد هو الغالب» فإن قلت: كيف يستقيم أن 
حل دا الور لاور و مرل أن بقارا عل ام لأنفسهم قلت: العاقلة أعم 
من أن تكون ورثة أو غير ورثة فما وجب على غير غير الورثة من العاقلة بجب للورثة منهم» 
وهذا لأن عاقلة الرجل أهل ديوانه عندنا وعند الشافعى أقرباؤه اه غاية . قوله: (إن المرأة 
تدخل مع العاقلة في التحمل) أي في هذه المسألة اه كافي وهداية. قال في النهاية: وإنما 
قيد بقوله في هذه المسألة لأن المرأة لا تدخل في العواقل في تحمل الدية في صورة من 
الصور على ما يجيء في المعاقل بقوله» وليس على النساء والذرية عقل اه. 


كتاب الديات - باب القسامة ~n‏ ا اد اب ريه عه مع EEE PE‏ م ل ليو 
كلهم لأنهم لما نزلوا جملة صارت الأمكنة كلها بمنزلة محلة واحدة فتكون منسوبة 
إليهم كلهم فتجب غرامة ما وجد خارج الخيام عليهم كلهم» وإن كان للأرض مالك 
يجب على المالك بالإجماع لأنهم سكان فلا يزاحمون المالك في القسامة والدية» 
وهذا عندهما ظاهرء والفرق لأبى يوسف رحمه الله بينه وبين المحلة أو الدار أن 
العسكر نزلوا فيه للانتقال والارتحال لا للقرار فلا يعتبر إلا للضرورة بخلاف الدار 
والمحلة فإنهم يسكنون فيه للقرار فلا بد من اعتباره» وإن كانوا لقوا عدوهم فلا 
قسامة ولا دية لأن الظاهر أنه قتيلهم واللّه أعلم بالصواب . 


كتاب المعاقل 


قال رحمه اللّه: (هي جمع معقلة وهي الدية) أي المعاقل جمع معقلة بالضم 
رالا الد و تس قلا قشل الماد من آذ :تبتك اي ك عل 
عقل البعير عقلاً شده بالعقال ومنه العقل» لأنه يمنعه عن القبائح . 

قال رحمه اللّه: ( كل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة ) والعاقلة الجماعة 
الذين يعقلون العقل» وهو الدية يقال : عقلت القتيل أي أعطيت ديته» وعقلت عن 
القاتل أي أدذيت عنه مالزمه من الدية وقد ذكرنا الدية وأنواعها فى كتاب الديات» وأما 
وجوبها على العاقلة فالأصل فيه ما صح عن النبي يله أنه قضى بدية المرأة المقتولة 
وذية جنها على عصبة القائلة فقال أبو القاتلة المقضيئ علية: يا سول الله كيف 
أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «هذا من الكهان )(')» ولأن النفس محترمة فلا وجه إلى إهدارها ولا إيجاب 
للعقوبة على المخطئ لأنه معذور ومرفوع عنه الخطأء وفي إيجاب الكل عليه عقوبة 


كتاب المعاقل 


لما كان موجب القتل خطأ وما في معناه الدية على العاقلة شرع في بيان ذلك 
وسميت الدية عقلاً ومعقلة» لأن إبل الديات كانت تعقل بفناء ولي المقتول» ثم عم هذا 
تعقل الدماء عن أن تسفك ومعاقل الجبال المواضع المنيعة فيهاء ويقال اساي 
يعقله عقلاً إذا أمسكه اه غاية . قوله في المتن: (هي جمع معقلة) قال العيني : بفتح الميم 
وسكون العين وضم القاف كمكرمة قال النشارح : جسم معقلة بالف قلت : هذا لبمس 9ن 
قوله: بالضم يتبادر الذهن إلى ضم الميم» وليس كذلك بل الضم للقاف والفتح للميم اه 
قوله: (وأما وجوبها على العاقلة إلخ) قال الإتقاني: ثم الدية مشروعة بالكتاب نحو قوله 
تعالى : # ودية مسلمة إلى أهله ‏ [ النساء: 97 ]؛ وبالسنة نحو قوله عليه الصلاة والسلام: 
0 ا 0 الأمة لأنه انعقد ا ولا 


)2 تقدم تخريجه. 


كتاب المعاقل س ا ا اا ی ا 0 


ا إليه لأنه إنما قري رر هن ف لان ا أن ٠‏ الإنسان إنما لا يحترز 
في أفعاله إذا كان قوياً فكانه لا يبالي باحد وتلك القوة قصل بالشيارة غاا وهم 
أخطؤوا بنصرتهم له لأنها سيب للإقدام على التعدي فقصروا بها عن حفظه فكانوا 
أولى بالضم إليه؛ وقوله كايا ريت مك الل بسار ب كبا ببق ال لماج 
أو بالشبهة» لأن الفعل العمد يوجب العقوبة فلا يستحق التخفيف فلا تتحمل عنه 
العاقلة . 

قال رحمه اللّه: ( وهي أهل الديوان إن كان القاتل منهم تؤخذ من عطاياهم في 
ثلاث سنين) وأهل الديوان أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في 
الديوان وهذا عندناء وقال الشافعى رحمه اللّه: على أهل العشيرة لما روينا وكان 
كذلك إلى آيام عمر رضي الله عنه ولا نسخ بعد النبي يه فيبقى على ما كان» ولأنها 
صلة فالأقارب بها أولى كالإرث والنفقات» ولناقضية عمر رضي الله عنه فإنه لما دون 
الدواوين جعل الدية على أهل الديوان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير 
نكير منهم» وليس ذلك بنسخ بل هو تقرير معنى لأن العقل كان على أهل النصرة وقد 
كانت بأنواع بالحلف والولاء والعد وهو أن يعد الرجل من قبيلة» وفي عهد عمر رضي 


بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله له فقضى رسول الله له بدية جنينها عبدا أو 
وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم )"٠ء‏ وقال حمل بن النابغة 
قال ال رسول اللّه 0 هذا من إخوان o‏ 
سلو لان م صت الف ركذ الذي اشر شي العم ل 
فكان في معنى الخطأ اه إتقاني . قوله: (لما فيه من إجحافه) أي إجحاف الخاطئ أي إهلاكه 
اه قوله: ( كل دية وجبت بدفس القتل) أي ابتداء وهو احتراز زعما إذا وجبت الدية في ثاني 
الحال لا ابتداء كما إذا قتل الأب ابنه» حيث يكون موجب القتل القصاص ابتداء ولكنه 
يسقط ذلك إلى الدية لشبهة الأبوة فتجب الدية في مال الأب لا على العاقلة» وكذا إذا 
ويه الدية هلها عن العمد يجب ذلك في مال القاتل حالة إلا إذا اشترط التأجيل 
بخلاف ما يجب على الأب فإنه يجب في ثلاث سنين اه إتقاني . قوله في المتن: (وهي أهل 
الديوان) انظر كلام الشارح في المقالة الأخيرة من هذا الباب ففيها ما يناسب هذه المقالة 


[T/f 1 


الله عنه قد صارت بالديوان فجعلها على أهله اتباعاً للمعنى» ولهذا قالوا: لو كان 
اليوم قوم يتناصرون بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة» وإن كانوا بالحلف فأهله والدية 
صلة كما قال» إيجابها فيما هو صلة وهو العطاء أولى من إيجابها في أصول 
أموالهم لأنه أخف وما/ تحملت العاقلة إلا للتخفيف» والتقدير بغلاث سنين مروي عن 
النبي ميه ومحكي عن عمر رضي اللّه عنه» ولأن الأخذ من العطاء للتخفيف وهو 
يخرج في كل سنة مرة واحدة. 

قال رحمه اللّه: (فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث أو أقل أخذ منها) 
لرل ال نالمش سؤى اين وق حل وها ذا كانت العطايا تاين 
المستقبلة بعد القضاء حتى لو اجتمعت فى السنين الماضية قبل القضاء بالدية» ثم 
خرجت بعد القضاء لا تؤخذ منها لأن رجرب بالقضاء ولو خرجت عطايا ثلاث 
سنين مستقبلة فى سنة واحدة يؤخذ منها كل الدية» لأنها بعد الوجوب إذ الوجوب 
بالقضاء وقد خصل المقصوه يذلك وهو التخفين»:وإذا كان الراب فلت الدية أو 
أقل يجب في سنة» وإذا كان أكثر منه يجب في سنتين إلى تمام الثلثين» ثم إذا كان 
أكثر منه إلى تمام الدية يجب ثلاث سنين» لذن ميم لدبي ثلاث سنين فيكون 
كل ثلث في سنة ضرورة» والواجب على القاتل كالواجب على العاقلة حتى يجب في 
ثلاث سنين وذلك مثل الأب إذا قتل ابنه عمدا أو انقلب القصاص بالشبهة مالآ وقال 
الشافعي: ما وجب على القاتل في ماله يكون حالاً لأن التأجيل للتخفيف لتحمل 
العاقلة فلا يلتحق به العمد المحضء ولنا أن القياس يأبى إيجاب المال بمقابلة النفس 
لعدم الممائلة بين النفس والمالءٍ والشرع ورد به إذا كان خطأ فلا يتعداه فيجب 
مؤجلاء ولو قتل عشرة رجلاً واحدأً خطا فعلى عاقلة كل واحد منهم عشر الدية في 
ثلاث سنين اعتباراً للجزء بالكل وهو بدل النفس فيؤجل كل جزء من أجزائه ثلاث 
سنين» وأول المدّة يعتبر من وقت القضاء بالدية لأن الواجب الأصلي هو المثل والنقل 


وفوائد جليلة اه قوله: (بالحلف) بكسر الحاء وسكون اللام العهد والمراد به ولاء الموالاة 
اه غاية . قوله: (وهو أن يعد) قال الإتقاني : المراد من العد أن يكون من قبيلتهم يقال: فلان 
عديد بنى فلان اه قوله: (فجعلها) أي على المقاتلة من أهل الديوان حتى لا تجب على 
النسوان والصبيان لأنه لا يحصل بهم التناصر اه غاية. قوله: (والتقدير بثلاث سنين مروي 
إلخ) أنه جعل دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين اه إتقاني . قوله: (لأن الواجب الأصلي 

هو المثل) أي الواجب الأصلي في الضمان هر المثل الفائت لقوله تعالى : #8 فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم ‏ [البقرة: »]١914‏ ولا مماثلة بين الآدمي الصالح للكرامات 
كالولايات والشهادات وبين المال» والتحول من المثل الذي هو الادمي إلى قيمة الآدمي 


کتاب المعاقل سیک ج 7بب00 د ده م ج ¥ ٩ ٩‏ 
إلى القيمة بالقضاء فيعتبر ابتداء المدة من وقته» ونظيره ولد المغرور فإن قيمته لا 
تجب قبل القضاءء وإنما تجب القضاء فتعتبر قيمته في ذلك الوقت . 

قال رحمه اللّه: ( وإن لم يكن ديوانيا فعاقلته قبيلته ) لما روينا ولأن نصرته بهم 
وهي المعتبرة في الباب . 

قال رحمه اللّه : ( وتقسم عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ من كل في كل سنة إلا 
درهم أو درهم وثلث ولم يزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين على 
أربعة ) وذكر القدوري رحمه الله أنه لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة 
وينقص منهاء والأوّل أصح فإن محمداً رحمه الله نص على أنه لا يزاد على كل واحد 
من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد في كل 
سنة إلا درهم أو درهم وثلث كما ذكر هناء لأن معنى التخفيف مراعى فيه ولو أخذ 
منه في كل سنة أربعة يكون في ثلاث سنين اثنا عشر درهماً فيخرج من حد 
التخفيف لبلوغه حد الجزية. 

قال رحمه اللّه: ( فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسباً على 
ترتيب العصبات ) ليتحقق معنى التخفيف» واختلفوا فى آباء القاتل وأبنائه قيل: 
ار قروو ويل لآ بوكر ن الف لق الحرم ع الا يضيب كل رات 
أكثر من أربعة» وهذا المعنى إنما يتحقق عند الكثرة والآباء والأبناء لا يكثرون» قالوا: 
هذا في حق العرب لأنهم حفظوا أنسابهم فأمكن إيجابه على أقرب القبائل» وأما 
العجم فقد ضيعوا أنسابهم فلا يمكن ذلك في حقهم فإن لم يمكن فقد اختلفوا فيه 
فقال بعضهم: يعتبر المحال والقرى الأقرب فالأقرب» وقال بعضهم: يجب الباقي في 
مال الجاني وعلى هذا حكم الرايات إذا لم تتسع لذلك أهل راية ضم إليهم أقرب 
الرايات أي أقربهم نصرة إذا حز بهم أمر الأقرب فالأقرب يفوض ذلك إلى الإمام لأنه هو 
العالم به وهذا كله عندناء وعند الشافعي رحمه اللّه/) يجب على كل واحد نصف 


اقات كنك شرع بخلات الا إنما م ال قا اع ادامل ,جرت 
القيمة من يوم القضاء اه إتقاني . وكتب ما نصه: سيأتي في مقلوب الورقة التي بعد هذه 
عند قوله: ولناأن الدية إنما تجب بالقضاء إلخ ما يؤكده فانظره. قوله في المتن: روإن لم 
يكن) أي القاتل اه مسكين. قوله في المتن: (وتقسم عليهم في ثلاث سنين إلخ) قال في 
شرح الكافي : ومن جنى من أهل البادية وأهل اليمن الذين لا ديوان لهم فرضت الدية على 
عواقلهم في ثلاث سنين على الأقرب فالأقرب على الإخوة ثم بني الإخوة ثم الأعمام» ثم 
بنى الأعمام على ما عرف من ترتيب العصبات وهل يدخل البنون والآباء بعضهم قالوا: لا 
يدخلون لأنهم أقرب وبعضهم قالوا: لا يدخلون لأن الانتصار غير معتاد من الأبناء والآباء 


]14 ب/؟] 


#/ ي #ا تمس ع ال امام سس س سبد كاب المغاقل 
دينار فيسوى بين الكل لأنه صلة فيعتبر بالزكاة وأدناها ذلك لأن خمسة دراهم 
عندهم نصف دينار» ولكنا نقول: هي أحط رتبة من الزكاة» ألا ترى أنه لا يؤخذ من 
أصل المال فينقص منها تحقيقا لزيادة التخفيف» ولو كانت عاقلته أصحاب الرزق 
يقضي بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة الثلث لأن الرزق في حقهم 
بمنزلة العطايا فأقيم مقامهاء إذ كل منهما صلة من بيت المال» ثم ينظر إن كانت 
أرزاقهم تخرج في كل سنة يؤخذ كما خرج رزق ثلث الدية بمنزلة العطاياء وإن 
كانت تخرج في كل ستة أشهر يؤخذ منه سدس الدية» وإن كانت تخرج في كل شهر 
فبحسابه» وإن كانت لهم أعطية في كل سنة وأرزاق في كل شهر فرضت الدية في 
الأعطية دون الأرزاق لأن الأخذ من الأعطية أصل ومن الأرزاق خلف فلا يعتبر الخلف 
مع الأصل» ولأن الأخذ من الأعطية أيسر لهم والأخذ من الأرزاق يؤدي إلى الإضرار 
بهم» إذ الأرزاق لكفاية الوقت ويتضرورن بالأداء منه» والأعطية ليكونوا مؤتلفين في 
الديوان قائمين بالنصرة فيتيسر عليهم الأداء منه. 

قال رحمه اللّه: (والقاتل كأحدهم) أي كواحد من العاقلة لأنه هو القاتل فلا 
معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره به» وقال الشافعى رحمه اللّه: لا يجب على القاتل شىء 
ف اللووة لاك محد وه لو لذ بحن RN EOE‏ البو التي لك 
الكل» قلنا: إيجاب الكل إجحاف به ولا كذلك إيجاب البعض» ولأنه تجب للنصرة 


قوله : (وعند الشافعي إلخ) وعند الشافعي على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار» 
كذا في مختصر الأسرار اه غاية. قوله: (والأعطية إلخ) قال الإتقاني: والفرق بين الرزق 
والعطية أن الرزق ما يفرض لكفاية الوقت والعطية ما تفرض ليكونوا قائمين بالنصرة قال 
یاج الدب : العطية ما يفرض للمقاتل والرزق ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا 
مقاتلة» وفيه نظر لأن متحميد! قال : إذا كان لهم أرزاق و فرضت الدية في أعطياتهم 
دون أرزاقهم فعلم بذلك أن الرزق يفرض للمقاتلة أيضاً اه قوله في المتن : (والقاتل 
كأحدهم) تقدم في آخر الورقة التي قبل هذه في كلام الشارح فارجع إليه اه قوله ا 
من العاقلة) حتى يؤخذ منه كما يؤخذ من العاقلة إذا كان من أهل العقل مغل أن يكون بالغا 
حرا صحيح العقل هذا كله إذا كان للرجل عاقلة» فأما إذا لم يكن له عاقلة كاللقيط والحربي 
والذمي إذا أسلم فعاقلته بيت المال وروى عن محمد أنه قال : يجب في ماله ولا يجب على 
بيت المال هذا إذا أسلم ولم يوال أخداً فاما إذا عاقد أحداً ولا يجب عقد الولاء فجنايته 
على المولى الذي والاه وله أن يتحول بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه» فإذ عقل عنه فليس 
له أن يتحوّل وكذلك لو لم يوال أحداً حتى عقل عنه بيت المال فليس له أن يوالي أحداً 
بعد ذلك» قاله الإتقاني نقلاً عن شرح الطحاوي اه وكتب ما نصه: سياتي في الصفحة 


كعاب المعاقل پت تتت 2211110 ا اال 
وهو ينصر نفسه مغل ما ينصره غيره بل اشد فکان أولى بالإيجاب علیه» فإذا كان 
المخطي معذوراً فالبريء منه أولى قال الله تعالى : [ ولا تزر وازرة وزر أخرى * [ الزمر: 
]ء وعدم وجوب الكل لا ينفي وجوب البعض» ألا ترى أن كل واحد من العواقل لا 
يجب عليه الكل» ومع هذا يجب عليه البعض فظهر بذلك أن اعتبار الجزء بالكل 
باطل . 

قال رحمه اللّه : ( وعاقلة المعتق قبيلة مولاه) لأن نصرته بهم واسمه ينبئ عنها 
ويؤيد ذلك قوله عليه الضلاة والسلام : « مولى القوم منهم). 

قال رحمه اللّه: (ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته) ومولى الموالاة هو 
الحلف فيعقل عنه مولاه الذي عقده وعاقلة مولاه» وهو المراد بقوله: وقبيلته أي 
قبيلة مولاه الذي عاقده لأن العرب تتناصر به فأشبه ولاء العتاقة وفيه خلاف الشافعي 
رحمه الله وقد ذكرناه فى الولاء . ۰ 

قال رحمه اللّه: 0 تعقل عاقلة جناية العبد والعمد ولا ما لزم ا 
اعترافاً) لما روينا ولأنه لا يتناصر بالعبد والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور 
ولايته عنهم. 

قال رحمه اللّه: (إلا أن يصدقوه) في الإقرار لأن التصديق إقرار منهم فيلزمهم 
بإقرارهم لأن لهم ولاية على أنفسهم والامتناع كان لحقهم وقد زال» أو تقوم البينة 
لأن ما ثبت بالبينة كالمشاهد لأنها كاسمها مبينة وتقبل البينة هنا مع الإقرار» وإن 
كانت لا تعتبر معه لأنها تغبت ما ليس بثابت بإقرار المدعى عليه وهو الوجوب على 
العاقلة» ثم ما ثبت بالإقرار يجب مؤجلا وما ثبت بالصلح حال إلا إذا اشترط التأجيل 
في الصلح وقد عرف في موضعه. ولو أقر بالقتل خطأ فلم يرتفعوا إلى الحاكم إلا بعد 
سنين فقضى عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين كان أول المدة من يوم يقضي 
عليه» لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة فكذا في الثابت بالإقرار بل أولى 
لأنه أضعفء ولو تصادق القاتل وأولياء المقتول على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية 
على عاقلته بالبينة وكذبتهما العاقلة فلا شىء على العاقلة لأن تصادقهما لا يكون 
حجة عليهم ولم يكن عليه شيء في ماله لأن الدية بتصادقهما تقرّرت على العاقلة 
بالقضاء وتصادقهما حجة في حقهما فلا يلزمه إلا حصته» بخلاف الأول حيث يجب 


الآتية لو كان القاتل صبياً أو امرأة لا شيء عليهما من الدية» ثم قال الشارح بعد هذا بقليل 
وأما إذا باشرا القتل بأنفسهما فالصحيح أنهما يشاركان العاقلة» وكذا المجنون إذا قتل 
فالصحيح أنه يكون كواحد من العاقلة اه قوله: (بخلاف الأول) أراد به ما إذا أقر بقتل خطأ 
حيث يقضي عليه بالدية في ماله لأن إقراره حجة على نفسه ويدعى ولى القتيل عليه أيضا 


{r/î Y۰] 


E EEE gb‏ نىدى ككتنات المعاقل 
جميع الدية على المقر لأنه لم يوجد التصديق من الولي بالقضاء بالدية على العاقلة 
وقد وجد/ هنا فافترقا. 
قال رحمه الله : (وإن جنى حر على عبد خطأ فهى على عاقلته) يعنى إذا قتله لآن 
العاقلة لا تتحمل أطراف العبد» وقال الشافعى رحمه اللّه: لا تتحمل النفس أيضا بل 
تجب في مال القاتل لأنه بدل المال» وفي الخديك لا تعقل الجافلة عمد ول عيداً 
ولنا أنه آدمى فتتحمله العاقلة كالحر وهذا لأن ما يجب بقتله دية» وهى بدل الآدمى 
لا المال على ما بيناه من قبل فكانت على العاقلة بخلاف ما دون النفس لأن يسلك به 
مسلك الأموال» والمراد بالحديث جنايته أي لا تعقل العاقلة جناية عمد ولا جناية 
عبد ونحن نقول به لأن جنايته توجب دفعه إلا أن يفديه المولى قال أصحابنا رحمهم 
الله : ليس على النساء والذرية ممن له حظ في الديوان عقل لقول عمر رضي اللّه عنه لا 
يعقل مع العواقل صبي ولا امرأة» ولأن العقل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم 
مراقبته والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساء ولهذا لا يوضع عليهم ما هو خلف عن 
النصرة وهو الجزية وعلى هذا لو كان القاتل صبيا أو امرأة لا شيء عليهما من الدية؛ 
بخلاف الرجل لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحد العواقل لأنه 
ينصر نفسه وهذا لا يوجد منهماء والفرض لهما من العطايا للمعونة لا للنصرة كفرص 
أزواج النبي عَفْلّه وكذا في الهداية وهذا صحيح فيما إذا قتله غيرهماء وأما إذا باشرا 
القتل بأنفسهما فالصحيح أنهما يشاركان العاقلة» وكذا المجنون إذا قتل فالصحيح 
أن يكون كواحد من العاقلة» ولا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر إذا كان لأهل كل 
مصر ديوان على حدة لأن التناصر بالديوان عند وجوده» ولو كان باعتبار القرب فى 
السكنى فأهل مصره أقرب إليه من أهل مصر آخر ويعقل أهل كل مصر عن أهل 
سوادهم لأنهم أتباع لأهل المصر فإنهم إذا حز بهم أمر استنصروا بهم فيعقلونهم أهل 
عنه أهل الكوفة لأنه يستنصر بأهل ديوانه لا بجيرانه» والحاصل أن الاستنصار 


وقد قضى بها القاضي عليهم فلا يكون على القاتل شيء اه قوله في المتن: (وإن جنى حر 
على عبد خطأ فهي على عاقلته) هذا عند أبى حنيفة ومحمد» وعند أبى يوسف فى مال 
القاتل لأنه ضمان مال عنده ذكر هذا الشارح وصاحب الهداية فى مسألة الاصطدام اه قوله: 
(قال أصحابدا: ليس على النساء والذرية) الذرية : أولاد الأولاد وأراد هنا الصبيان وهي مأخوذة 
من الذر وهي صغار النمل اه غاية. قوله: (والفرض لهما) أي للصبي والمرأة اه قوله: 
(للمعونة) أي لمعونة الجند اه وكتب ما نصه: بالطبخ والخياطة وحفظ المنزل ونحو ذلك 


كتاب المعاقل ا ر ی ی ا ی 


بالديوان أظهر فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة والولاء وقرب السكنى والعدو 
الحلف» وبعد الديوان النصرة بالنسب على ما بينا وعلى هذا يخرج كثير من مسائل 
المعاقل» منها أخوان ديوان أحدهم بالبصرة وديوان الآخر بالكوفة لا يعقل أحدهما 
عن صاحبه وإنما يعقل عنه أهل ديوانه» ومن جنى جناية من أهل البصرة وليس له في 
اهل الديوان عطاء وأهل البادية أقرب إليه نسباً ومسكنه المصر عقل عنه أهل الديوان 
من ذلك المصر ولم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديون قرابة لأن أهل الديوان هم 
الذين يذبون عن أهل المصر ويقومون بنصرتهم ويدفعون عنهم ولا يخصون بالنصرة 
أهل العطاء فقطربل يتضترون اهل النضر كام وقيل : إذا لم يكونوا قريباً له لا يعقلونه 
وإنما يعقلونه إذا كانوا قريبا له» وله في البادية أقرب منهم نسبا لأن الوجوب بحكم 
القرابة وأهل المصر أقرب منهم مكانا فكانت القدرة على النصرة لهم» وصار نظير 
مسالة الغيبة المنقطعة في الإنكاح» ولو كان البدوي نازلاً في المص رلا مسكن له فيه 
لا يعقله أهل المصر لأن أهل العطاء لا ينصرون من لا مسكن له فيه»كما أن أهل 
البادية لا يعقلون عن أهل المصر النازل فيهم لأنهم لا يستنصرون بهم» وإن كان لأهل 
الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بها فقتل أحدهم قتيلا فديته على عاقلته بمنزلة المسلم 
لأنهم التزموا أحكام الإسلام في المعاملات لا سيما في المعاني العاصمة عن الأضرار 
ومعنى التناصر موجود في حقهم» وإن لم يكن لهم عاقلة معروفة / فديته في ماله في 
ثلاث سنين من يوم يقضي بها عليه» كما في حق المسلم لما بينا أن الوجوب على 
القاتل» وإنما يتحول عنه إلى العاقلة أن لو وجدت فإذا لم توجد بقي عليه بمنزلة 
مسلمين تاجرين في دار الحرب قتل أحدهما صاحبه يقضي بالدية في ماله لأن أهل دار 
الإسلام لا يعقلون عنه» لأن تمكنه من القتل ليس بنصرتهم» ولا يعقل كافر عن مسلم 
ولا مسلم عن كافرلعدم التناصر» والكفار يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم 
لأن الكفر كله ملة واحدة قالوا: هذا إذا لم تكن المعاداة بينهم ظاهرة» أما إذا كانت 


اه غاية . قوله: (وقيل : إذا لم يكونوا قريباً له إلخ) قال الإتقاني : اعلم أن المشايخ اختلفوا 
في هذه المسألة فبعضهم لم يشترط أن يكون الجاني قريبا لأهل الديوان بل قالوا: عقل 
عنه ا كان قربي لهم او لم يكنء لأنه إذا كان بين ظهرانيهم صار كالعديد والحليف 
لهم» وبعضهم و ذلك وقالوا: عقل عنه إذا كان قريبا لهم وهو الأصح. قوله: (وإنما 
0 و . قوله: (كما في حق المسلم) وهذا في حق 
الذمي» ألما المسلم إذا جنى ولم يكن له عاقلة فعاقلته بيت المال» وهو الظاهر وعن 
أبى حنيفة أنه يجب في مال الجاني قاله الإتقاني» وسيجيء في الصفحة الآتية» اه 


قوله: (يقضي بالدية في ماله) وإنما أطلق القتل ليشمل العمد والخطأء لأن الدية تجب في 


1 ب/؟] 


VY‏ عمط سس مدع دم مد معد سس ممم ممعم معدم معدم معدم ممعم مسوم مسد ممعم مع ممع مس كتناب المعاقل 


ظاهرة كاليهود والنصارى ينبغي أن لا يعقل بعضهم بعضاًء وهذا عند أبي يوسف 
رحمه الله لانقطاع التناصر بينهم» ولو كان القاتل من أهل الكوفة وله بها عطاء وحول 
ديوانه إلى البصرة ثم رفع إلى القاضي فإنه يقضي بالدية على عاقلته من أهل البصرة» 
وقال زفر رحمه الله: يقضي على عاقلته من الكوفة وهو رواية عن أبي يوسف رحمه 
اللّه» لأن الموجب هو الجناية وقد تحققت وعاقلته أهل الكوفة فصار كما إذا حوّل 
بعد القضاءء ولنا أن الدية إنما تجب بالقضاء على ما ذكرنا أن الواجب هو المثل 
وبالقضاء ينتقل إلى المال» وكذا الوجوب على القاتل ويتحمل عنه العاقلة فإذا كان 
كذلك يتحمل عنه من يكون عاقلته عند القضاءء بخلاف ما إذا حول بعد القضاء لأن 
الوجوب قد تقرر بالقضاء فلا ينتقل بعد ذلك لكن حصة القاتل تؤخذ من عطائه 
0 لأنها تؤخذ من العطاء وعطاؤه بالبصرة» بخلاف ما إذا قلت العاقلة بعد 
لقضاء عليهم حيث يضم إليهم أقرب القبائل في النسب لأن في النقل إبطال الحكم 
م ي الضم تكثير المتحملين فيما قضى به عليهم فكان فيه 
تقرير الحكم الأول لأيطاله: وعلى عدا تر كان القائل مكمه بالكوفة ولس ل عط 
فلم يقض عليه حتى استوطن البصرة قضي على أهل البصرة بالدية» ولو كان قضى بها 
على أهل الكوفة لم تنتقل عنهم» وكذا البدوي إذا لحق بالديوان بعد القتل قبل قضاء 
القاضي يقضي. بالدية على أهل الديوان وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لا تتحول 
عنهم» بخلاف ما إذا كان قوم من أهل البادية قضى عليهم بالدية في أموالهم في 
ثلاث سنين ثم جعلهم الإمام في العطاء حيث تصير الدية في عطائهم» ولو كان قضى 
بها في أول مرة لأنه ليس نقض القضاء الأول لأنه قضى بها في أموالهم وعطاؤهم 
أموالهم» غير أن الدية تقضى من أيسر الأموال أداءء والأداء من العطاء أيسر إذا صاروا 
من أهل العطاء إلا إذا لم يكن مال العطاء من جنس ما قضي به عليهم بأن كان القضاء 
بالإيل» والعطاء دراهم فحينعذ لا يتحول إلى الدراهم اذا لما فيه من إبطال القضاء 
الأول لكن يفضي الل مزق فال العطاء بان د يشتري به لأنه أيسرء قال علماؤنا رحمهم 
اللّه: إن القاتل إذا لم يكن له عاقلة فالدية في بيت المال إذا كان القاتل مسلماًء لأن 
جماعة المسلمين هم أهل نصرته وليس بعضهم أخص من بعض بذلكء ولهذا إذا 
مات كات ميراثه لبيت المال فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال» وعن أبي 
حنيفة رضى الله عنه رواية شاذة أنها تجب فى ماله» ووجهها أن الأصل أن الدية 
تجب على الجاني وهو القاتل لأنه بدل المتلف» والإتلاف منه إلا أن العاقلة تتحملها 


الهسو كان القعل عمد از خط لأن الغاقلة لا فكل جا وقح دار الحرب ويه 
صرح الكرخي في مختصره في كتاب السير اه إتقاني . قوله: (لكن حصة القاتل إلخ) يتعلق 


ات الو ا ل ا 5030 سياس 
ل ل ا 
الملاعنة يعقله عاقلة أمه لأن نسبه ثابت منها دون الأب فإذا عقلوا عنه ثم ادعاه الأب 
رجعت عاقلة الأم بما أدت على عاقلة الأب في ثلاث سنين من يوم قضى لهم 
بالرجوع E‏ اللانبين أن الدية #التداراجية عديهم ؛ ؛ لأنه بالإكذاب ظهر أن النسب 
كان ثابتاً من الأب حيث بطل اللعان بالإكذاب» ومتى ظهر أن النشت/ كان تاا مه 
من الأصل فقوم الأم تحملوا ما كان واجباً على قوم الأب فيرجعون بها عليهم لأنهم 
مضطروّن في ذلك» وكذا إذا مات المكاتب عن وفاء وله ولد مسلم حر فلم تؤد 
كتابته حتى جنى ابنه جناية وعقل عنه قوم سي بس ون 
عاقلة الأب لأنه عند أداء بدل الكتابة يتحول ولاؤه إلى قوم أبيه من وقت ثبتت ثبتت الحرية 
للاب ولي حوس ون اغر دكب شين ارك E‏ 
وكذلك رجل أمر صبياً بقتل رجل فقتله فضمنت عاقلة الضبي الدية رجعت بها 
عاقلة الآمر إن كان الأمر ثبت بالبينة» وفي مال الآمر إن كان ثبت بإقراره في ثلاث 
a‏ 
التيسير عليهم فكذا الرجوع بها تحقيقاً للمماثلة» ثم مسائل المعاقل من هذا الجنس 
كثيرة وأجوبتها مختلفة والضابط الذي يرد كل جنس إلى أصله أن يقال: إن حال 
القاتل إن تبدّل حكماً بسبب حادث فانتقل من ولاء إلى ولاء لم تنتقل جنايته عن 
الأولى قضى بها أو لم يقض» وذلك كالولد المولود بين حرة وعبد إذا جنى ثم أعتق 
الأب يجر ولاء الولد إلى قومه ولا تتحول الجناية عن عاقلة الأم قضى بها أو لم يقض» 
ا 
“م لأن العبرة لحالة الحفرء آلا ترى أن العبد لو حفر بغرا في الطريق فباعه مولاه ثم 
وقع فيها إنسان فالضمان على البائع» ولو أعتقه مولاه بعد ارود يبعه ثم وقع فيها 
إنسان كان الضمان على المولى لما ذكرناء ومن نظيره حربي أسلم ووالى رجلا فجنى 
جناية ثم أعتق أبوه جر ولاءه لأن ولاء العتاقة أقوى وجنايته على عاقلة من والاه لأن 
العبرة لوقت الجناية وتحوّل الولاء بسبب حادث فلا يعتبر في حق تلك الجناية فلا 
يتبدل» وإن لم يتبدل حال القتل ولكن ظهرت حالة خفية فيه تحولت الجناية إلى 


بقوله بخلاف ما إذا حول بعد القضاء اه قوله: (قضى بها أو لم يقض) لأنه إنما يصير مولى 
لقوم أبيه عند عتق أبيه» لأنه إنما صار الأب من أهل الولاء يومعذء والجناية قد تقدمت 
على هذه الحالة فلا يستقيم إلزامها على قوم الأب ولم يكن مولى لهم وقت الجناية اه 
غاية. 


T/T v1} 


iT‏ م ا ص م نت بن كات المعاقل 


الأخرى وقع القضاء بهاء أو لم يقع وذلك مثل دعوة ولد الملاعنة وولد المكاتب إذا 
مات المكاتب عن وفاء وأمر الرجل الصبي بالجناية» ولو لم يتبدل حال الجاني ولم 
تظهر فيه الحالة الخفية ولكن العاقلة تبدلت كان الاعتبار فى ذلك لوقت لقضاء لا 
غير فإن قضى بها على الأولى لم تنتقل إلى الثانية وإلا قضى بها على الثانية» وذلك 
مثل أن يكون من ديوان أهل الكوفة ثم جعل من ديوان أهل البصرة» وإن لم يكن فيه 
شيء مما ذكرنا ولكن لحق العاقلة زيادة أو نقصان اشتركوا في حكم الجناية قبل 
القضاء وبعده إلا فيما سبق أداؤه» فمن أحكم هذا الأصل وتأمل فيه أمكنه تخريج 
المسائل ورد كل واقعة من النظائر والأضداد إلى أصلهاء واللّه الهادي إلى الرشاد» وهو 
الموفق للعباد ويشرح صدورهم للسداد. 


كتاب الوصايا 


الإيصاء لغة طلب شيء من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته وبعد وفاته» 
وفي الشرع ما ذكره في المختصر فقال : (الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت) 
يعني بطريق التبرع سواء كان عيناً أو منفعة. 

قال رحمه اللّه: (وهي مستحبة ) أي الوصية مستحبة هذا إذا لم يكن عليه حق 
مستحق لله تعالى» فإن كان عليه حق مستحق لله كالزكاة أو الصيام أو الحج أو 
الصلاة التي فرط فيها فهي واجبة» والقياس يأبى جوازها لأنها تمليك مضاف إلى حال 
زوال الملك» ولو أضافه إلى حال قيامه بان قال: ملكتك غداً كان باطلا فهذا أولى إلا 
أن الشارع أجازها لحاجة الناس إليها لأن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عملهء فإذا 
عرض له عارض وخاف الهلاك يحتاج إلى تلافي ما فاته من التقصير بماله على وجه لو 
تحقق ما كان يخافه يحصل مقصوده المآلي /» ولو اتسع الوقت وأحوجه إلى الانتفاع 
به صرفه إلى حاجته الحالي فشرعها الشارع تمكيئاً منه جل وعلا من العمل الصالح؛ 
وقضاء لحاجته عند احتياجه إلى تحصيل المصالح ومثله الإجارة لا تجوز قياسا لما 
فيها من إضافة تمليك المنافع إلى ما يستقبل من الزمان وأجازها الشارع للضرورة» 
وقد يبقى الملك بعد الموت باعتبار الحاجة كما بقي في قدر التجهيز والدين» وقد 
نطق بها الكتاب وهو قوله تعالى: ظو من بعد وصية يوصي بها أو دين 4# [النساء: 
]١‏ والسنة وهو قوله عله : «إن الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة 
في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم)(2» وعليه إجماع الأمة ثم تصح 
الوصية للأجنبي بالثلث من غير إجازة الوارث؛ ولا تجوز بما زاد على الثلث» لما روي 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال : « جاءني رسول الله ته يعودني من وجع 
اشتد بي فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا 
ابنة لي أفاتصدق بثلثي مالي» قال: لا قلت: فالشطر يا رسول اللّه قال: لا قلت: 


كتاب الوصايا 


قوله: (ولا يرثني) أي بالفرض وإلا فله عصبة كثيرة اه قوله: (قلت: فالشطر) الشطر 


۷11 پ/[ 


N‏ ید مسمس م ممعم سمم مصعم م سم مسمس ممصم سس مجس تعس ممص كسم ممع مصعم مس ممص تعمس ممعم ممصم ممم ممست كاپ الوصايا 
فالثلث قال : الغلث والئلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس»')» ولأن حق الورثة تعلق بماله لانعقاد سبب الزوال 
إليهم وهو استغناؤه عن المال إلا أن الشرع لم يظهره في حق الجاع بقدر ا 
ليتدارك تقصيره وأظهره في حق الورثة» لأن الظاهر أنه لا يتصدق به عليهم تحرزا 
عما يتفق لهم من التأذي بالإيثار» وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«الحيف في الوصية من أكبر الكبائر)("2» وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية 
للورثة . 

قال رحمه اللّه: رولا تصح بما زاد على الثلث ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز 
الورثة ) أما الأول فلما بيناء وأما الثانى فلقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وصية 
لقاتل)2'0 وهو بإطلاقه يتناول القاتل مباشرة عمداً كان أو خطأ بخلاف التسبيب لأن 
التسبيب ليس بقتل حقيقة فلا يتناوله» ولأنه استعجل ما أخره اللّه فيحرم الوصية 
كالميراث سواء أوصى له قبل القتل ثم قتله أو أوصى له بعد الجرح لإطلاق ما رويناه» 
وأما الثالث فلقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث )“ ولأن البعض يتأذى بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم, ولأنه 
حيف بالحديث الذي رويناه» ويعتبر كونه وارثا أو غير وراث وقت الموت لا وقت 
الوصية لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك» حتى لو أوصى 


إذا هو الظاهر اه قوله: (قال الثلث) قال النووي: يجوز رفع الثلث ونصبه فالرفع على أنه 
فاعل أي يكفيك الثلث أو على أنه مبتدأ محذوف الخبر أو عكسه والنصب على الإغراء أو 
على تقدير أعط الثلث اه قوله: (أن. تذر) مبتدأ وخير خبره والجملة خبر أن من أنك 
فالتقدير تركك أولادك أغنياء خير اه قوله: (بخلاف التسبيب) أي كما في حافر البثر 
وواضع الحجر في غير ملكه اه غاية. قوله: (فلا وصية لوارث) مقتضى الحديث وعبارته في 
المتن وما ذكره الشارح من العلة أن الوصية لاتصح للوارث بالثلث ولا بغيره» وقول الشارح 
رحمه الله في آخر المقالة التي قبل هذه: ولأن حق الورثة تعلق بماله إلخ صريح فيما قلناه 
من عدم الصحة بالغلث» وبغيره وقد قال الولوالجى رحمه اللّه: فى فتاواه ما نصه لا تجوز 
الوصية بأكثر من الثلث إلا أن تجيز ورثة الميت بعد موته» أم عدم الجواز عند عدم إجازة 


(1) تقدم تخريجه. 

(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( 50١/4‏ ). 

(۳) ذكره الزيلعي في نصب الراية (( 507/4 ). 

)٤(‏ أخرجه الترمدي في الوصايا »)5١١(‏ والنسائي في الوصايا ( »)۳٠١١‏ وأبو داود في الوصايا 
( ۲۸۷۰ )» وابن ماجه ني الوصايا ( ۲۷۱۳ )» وأحمد في مسنده 7981450 ). 


كتاب الوصايا 5 00110110111 م ی د ا Û eh OEE ISE‏ 
لأخيه وهووارث ثم ولد له ابن صحت الوصية للأخ» وعکسه لو أوصى لأ خيه وله ابن 
ثم مات الابن قبل موث الموصى بطلت الوصية للاخ نيا ذكرناء والهبة والصدقة من 
المريض لوارثه في هذا نظير الوصية لأنه وصية حكما حتى يعتبر من الثلث» وإقرار 
المريض للوارث على عكسه فيعتبر كونه وارثا أو غير وارث عند الإقرار لأنه تصرف 
في الحال قوعي اله في ولك القت جي لر اق لشخض رعو ايض بوازك اله جار 
قرا لغزوزةههيا وار نا دوه للق ركع الرططة إن زكرن Uy‏ بعس نطاوب يعد 
الإقرار» حتى لو أقر لابنه وهو عبد ثم أعتق قبل موت الأب جاز إقراره لأن إرثه بسبب 
حادث بعد الإقرار وهو الحرية» ولأن إقراره لمولاه وهو أجنبى عنه» وكذا لو أقر لأجنبية 
ثم تزوجها لا يبطل إقراره لهاء وأما إذا ورث بسبب قائم عند الإقرار لا يصح كما لو 
أقر لأخيه المحجوب بابنه ثم مات أبنه » وقوله: إن لم تجز الورثة راجع إلى الثلائة 
المذكورة الوصية بما زاد على الثلث» وللقاتل وللوارث لأن الامتناع في الكل / 
لحقهم فتجوز بإجازتهم؛ لا ترى إلى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : (لا تجوز وضية لوارث إلا أن تشاء الورثة )('“» وعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده إنه عليه الصلاة والسلام «قال: لا وصية لوارث إلا أن تجيزها 
الورثة )2250 ويشترط أن يكؤن المجيز من أهل التبرع بأن يكون بالغاً عاقلاً» وإن أجاز 
البعض دون البعض تجوز على المجيز بقدر حصته دون غيره لولايته على نفسه لا 


الورثة فلما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أوصي بمالي 
كله قال: لا قال: بنصفه قال : لا قال: بثلثه قال : الثلث والثلث كثير» أما الجواز عند إجازة 
الورثة بعد الموت فلأن المنع كان لحقهم وقد أسقطوا حقهم فيزول المنع» وكذلك لو 
أوصى لوارثه» وإن قل لم يجز إلا أن يجيز أصحابه بعد موت الموصيء أما عدم الجواز عند 
عدم الإجازة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وصية لوارث»» وأما الجواز عند الإجازة لما 
قلنا اه قوله: (عن عمرو بن شعيب إلخ) قال في شرح الطحاوي: وإن أجاز بعض الورثة ولم 
يجز البعض ففي حق الذي أجاز كان كلهم أجازوا وفي حق الذي لم يجز كان كلهم لم 
يجيزواء وبيان ذلك إذا مات الرجل وترك ابنين وأوصى لرجل بنصف ماله فإن أجازت الورثة 
فالمال بينهم أرباعاً للموصى له ربعان وهو النصف» وربعان للابنين لكل واحد منهما ربع 
المال ولو لم يجيزوا فللموصى له ثلث المالء والثلثان للابنين لكل واحد منهما ثلث 
المال» ولو أجاز واحد ولم يجز الآخر جاز في حق الذي أجاز كأنهما أجازا ويعطي له ربع 
المال وفي حق الذي لم يجز كأنهما لم يجيزا يعطي له ثلث المال» والباقي يكون للموصى 


.)7717/5( أخرجه البيهقي في سننه‎ )١( 
.) 508 / ٤( (؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ 


1 مآ 


| ¥ ممم سس مسمس مسمس ممسسسم مسمس سد كتناب الوصايا 
على غيره» ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته لأنها قبل ثبوت الحق إذ الحق يثبت 
لهم بالموت فكان لهم أن يرجعوا عن الإجازة بعد موت الموصي» ويردوا تلك 
الإجازة لأنها وقعت ساقطة لعدم مصادفتها المحل» وكل ساقط في نفسه مضمحل 
متلاش فكان لهم أن يردوه بعد موت المورث» ولا يقال: كيف تكون تلك الإجازة 
ساقطة مع ثبوت حق الورثة في ماله من أول ما مرض بدليل منعه من التصرف لحقهمء 
ولكن ذلك الثبوت على سبيل التوقف فإذا مات ظهر أن حقهم كان ثابتا من أول 
المرض» وأن الإجازة صادفت محلها لاستناد حقهم إلى أول المرض فصار كإجازتهم 
بعد موته» لأنا نقول: الاستناد إنما يظهر في عق القائم فإجازتهم حين وقعت في 
O‏ قلطي لني N‏ 
ولأ ن حقيقة الملك للورثة تئبت عند الموت وقبله يثبت لهم مجرد الحق» فلو استند 
من كل وجه لانقلب الحق حقيقة قبل موته» وهذا لا يتصور لوجود المانع وهو ملك 
المورث حقيقة فإذا لم يتصور بقي حقاً على حاله لا حقيقة» والرضا ببطلان ذلك 
الحق لا يكون رضا ببطلان حقيقة الملك الذي يحدث لهم بعد موته بخلاف ما إذا 
أجازوها بعد موته حيث لا يكون لهم أن يرجعوا عنها لأنها وقعت بعد ثبوت الملك 
حقيقة فتلزم» ثم إذا صحت الإجازة بعد موته يتملكه المجاز له من قبل الموصي 
عندنا حتى يجبر الوارث على التسليم» ولو أعتق عبداً في مرضه ولا مال له غيره 
ES‏ كاف ارا NSE‏ ا E‏ 
ولا مال له غيرها فأوصى بها لغيره فأجاز الوارث وهو الزوج الوصية لا يبطل نكاحه؛ 
وقال الشافعي رحمه اللّه : يملك الموصى له من جهة المجيز حتى لا يجبر على التسليم 
عنده ويكون له ثلثا الولاء في مسألة العتق ويفسد النكاح» لأن الميت لا حق له إلا 
في الثلث» ولهذا لا تنفذ وصيته بما زاد على الثلث ويبطلها الوارث فيكون الزائد 
غلى الغلث ملكا للوارك حقيقة فإذا أجاز صار مملكاً له من جهته ضرورة» ولنا أن 
الوصية صدرت من الموصي وصاددت اکا ومآلاً» لأن جميع ماله مملوك له 
وقت الوصية وبعد الموت وهو باق على حكم ملكه» ولهذا يبدأ بحوائجه ولا يملك 
الوارث إلا ما فضل عن حاجته كتجهيزه وقضاء ديونه» ولا يملك ما كان مشغولاً 


ا د ل 1 اح . قوله: 
mC Cs‏ 
إلخ) قال ابن أبي ليلى : ليس لهم أن يرجعوا إلى الوجهين لأن حقهم ثبت في مرض الموت 


كات ااا ا O EE‏ ع لع ل م تم ونم 
بحاجته من ماله» فإذا أوصى صار مشغولاً بها لكن للورثة نقضها في ما زاد على 
الثلث لما فيه من إبطال حقهم» فإذا أجازوا الوصية ظهر أنه لم يكن متنقلاً إلى 
ملكهم وسقط حقهم ونفذ العقد السابق كالمرتهن إذا أجاز , مم مه 
كان :الوارث مريضا فاجاز يعتبر من ثلفه فدل على أنه تمليلك سه لأنا نقول : إ 
الحق يعتبر من الثلث كإجازته العتق والبيع الذي فيه محاباة» وليس بتمليك من 
جهته فكذا هذاء وثمرة الخلاف تظهر فيما ذكرنا فى تملك الموصى له قبل القبض 
وغنده لا يلك وقي مشاع يحثمل القسمة حيث تجوز الإجازة فيه عتدثا وعنده لا 
تجوز» وقال أبو يوسف رحمه اللّه: الوصية للقاتل لا تجوز بإجازة الورثة لأن امتناعها 
للجناية وهي باة قية» ولهما أن امتناعها لحق / الورثة لأن نفع بطلانها يعود إليهم كنفع 
بطلان الوصية للورثة» ولأنهم لا يرضونها للقاتل كما لا يرضونها لأحدهم. 

قال رحمه اللّه: ( ويوصي المسلم للذمي وبالعكس ) أي يجوز أن يوصي المسلم 
للكافر والكافر للمسلم» فالأول لقوله تعالى: [لا ينهاكم اللّه 4 [الممتحنة:۸] 
الاية» والثاني: لأنهم بعقد الذمة التحقوا بالمسلمين في المعاملات» ولهذا جاز 
التبرع المنجز في حالة الحياة من الجانبين فكذا المضاف إلى ما بعد الممات» وفي 
الجامع الصغير الوصية لأهل الحرب باطلة لقوله تعالى : 9 إنما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدين 4 [الممتحنة ٩:‏ ] الآيةء وقال في النهاية : ذكر في السير الكبير ما 
يدل على جواز الوصية لهم» ثم قال وض الفرسن يه لطبي نان فرص لهم رن 
فعل ثبت الملك لهم لأنهم من أهل الملك؛ والمستأمن كالذمي في حق الوصية لأن له 
أن يملكه المال حال حياته فكذا مضافاً إلى ما بعد مماته. 

قال رحمه اللّه: ( وقبولها بعد موته وبطل ردها وقبولها في حياته) أي قبول 


فإذا مات تبين أنهم أسقطوا حقه بعد ثبوته فصح اه إتقاني. قوله في المعن: (ويوصي 
المسلم للذمي إلخ) يجوز للمسلم أن يوصي لفقراء النصارى لأن ذلك ليس بمعصية بخلاف 
بناء البيعة اه خان. قوله: (والثاني) قال الإتقاني: فلأن من جاز وصية المسلم له جاز 
وصيته للمسلم كالمسلم اه قوله: (لأنهم من أهل الملك) أما وصية الحربي لمسلم أو ذمي 
بماله كله فذلك جائزء وسيجيء بيانه في باب وصية الذمي» وقال في مختصر الأسرار: إذا 
أوصى المسلم للحربي لم تصح الوصية مع اختلاف الدار خلافاً للشافعي لقوله تعالى: 
إنما ينهاكم اللّه عن الذين قاتلوكم # [ الممتحنة :] الآية» ولأن في دفع الوصية إليهم 

تقويةلهم على حربناء وفي تكثير مالهم إضرار للمسلمين وصار كما لو أوصى بالسلاح 
وبالعبد المسلم» ولأن من لا تجوز له الوصية بالعبد المسلم لا تجوز له الوصية بالمال اه 
إتقاني. وقال العيني في شرحه: ولا تصح للحربي عندنا خلافاً للثلاثة اه قوله في المعن: 


Y۲]‏ ب/؟] 


الواضنية بعد هوت الموضى لأن وان ثبوت حكمها بعك الوت فلا يعغير قبوله ولا رده 
قبله» كما لا يعتبران قبل عقد الوصية فصار كما إذا قال: لامرأته أنت طالق على ألف 
درهم غدا فإِنّ ردّها وقبولها قبل مجيء الغد باطل لما ذكرناء وقال زفر رحمه الله : إذا 
رد الوصية في حال حياة الموصي لم يجز قبوله بعد موته» لأن إيجابه كان في حياته 
وقد رده فبطل والحجة عليه ما بينا. 

عليهم» بخلاف ما إذا استكمل الثلث لأنه استوفى حقه على التمام فتفوته الصلة على 
القريب» وإليه أشار أبو بكر وعمر رضي اللّه عنهما بقولهما لأن يوصي بالخمس أحب 
إلينا من أن يوصي بالربع» ولأن يوصي بالربع أحب إلينا من أن يوصي بالثلث» وترك 
الوصية أفضل إذا كانت الورثة فقراء لا يستغنون بما يرثون منه لما فيه من الصلة 
والصدقة على القريب» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «أفضل الصدقة على ذي الرحم 
الكاشح )(')» وقال عليه الصلاة والسلام : «أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن 
تدعهم فقراء)50) الحديث» ولآن فيه رعاية الجانبين الفقر والقرابة والوصية بأقل من 
الصدقة على الأجنبي والهبة من القريب» وقيل: الأولى أولى لأنه يبتغي بها رضا الله 


(وقبولها بعد موته إلخ) اعلم أن قبول الموصى له شرط لإفادة الملك للموصى له حتى لا 
يملك قبل القبول إلا فى مسألة واحدة سيجىء بيانها بعد هذا اه إتقانى. وكتب ما نصه 
قال الكرخي في مختصره: قبول الموصى له ورذه إنما يكون بعد موت الموصي ولا ينظر 
إلى رده ولا إلى إجازته قبل الموت» وإذا قبل الموصى له بعد موت الموصي ملك ما أوصى 
له به إذا كان قدر الثلث فإن لم يقبل بعد الموت فالوصية موقوفة على قبوله لا تصير في 
ملكه حتى يقبل» وهي خارجة عن الموصي بموته ليست في ملك الوارث ولا في ملك 
الموصى له حتى يقبل أو يموت فيكون ماأوصى له لورثته من بعده» وموته كقبوله عند 
للمشتري دون البائع فمات المشتري في الثلاث» فإن البيع يتم وتكون السلعة موروثة على 
المشتري إلى هنا لفظه اه إتقاني . قوله: (الكاشح) الكاشح الذي يخفي عداوته في كشحه 
والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع» وقيل: الكاشح الذي أعرض وولاك كشحه» وإنما 
كانت الصدقة عليه أفضل لما فيه من مخالفة النفس وقهرهاولا كذلك في ذي الرحم 


.)١51/9( والدارمي في الزكاة‎ ») ١148945 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


کتاب الوصايا IS‏ اي لجسا اب ساس ال E‏ مب OME‏ اس ب كوه صرف وك ب عت ا 
تعالى وبالهية رضاهم» وقيل: يخير لأن كل واحد منهما يشتمل على فضيلة وهي 
الصدقة أو الصلة فكان له أن يفعل أحدهما أيهما شاء أو يجمع بينهما. 

قال رحمه اللّه : (وملك بقبوله) أي الموصى له يملك بالقبول» وقال الشافعي 
وزفر رحمهما اللّه: يملك بدون القبول لأنها خلافة فلا يحتاج فيها إلى القبول 
كالميراث» ولنا أن الوصية إثبات ملك جديد ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب ولا يرد 
عليه به» ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره» بخلاف الميراث لأنها 
خلافة حتى تثبت هذه الأحكام فتغبت جيرا من الشارع من غير قبول لولايته عليه 
ولأنه لو ثبت ثبت الملك بدون قبوله لتضرر به بان أوصى له بعبد أعمى أو دنان مكسرة أو 
بزبل مجتمع في داره فإنه يجب عليه نفقة العبد ونقل المكسر والزبل تفريغاً لملك 
الغير عن ملكه. 

قال رحمه الله : (إلا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله فإنه 
يملكه بدون القبول) وهذا استحسان والقياس أن تبطل الوصية لما بيّنا أن أحداً لا 
يقدر على إثبات الملك بدون اختياره فصار كموت المشتري قبل القبول بعد إيجاب 
البائع» وجه الاستحسان أن الوصية من جانب الموصي قد تمت بموته تماماً لا يلحقه 
الفسخ / من جهته» وإنما يتوقف لحق الموصى له» فإذا مات دخل في ملكه كما في 
البيع المشروط فيه الخيار للمشتري أو البائع ثم مات من له الخيارقبل الإجازة» وكذا 
إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحساناً لعدم من يلي عليه حتى 

قال رحمه اللّه: (ولا تصح وصية المديون إن كان الدين محيطاً بماله) لأن الدين 
مقدم على الوصية لأنه أهم لكونه قرضاً والوصية بغير الواجب تبرع وبالواجب» وإن كان 
فرضاً لكن حق العبد مقدم وحق الشارع من الصلاة وغيره يسقط بالموت على ما 


الصديق اه كاكي . قوله: (وقيل: الأولى) أي الصدقة على الأجنبي اه قوله في المتن: (وملك 
بقبوله) قال الإتقاني : ثم القبول كما في شرح لساري جين قبول بالصريح» وقبول 
بالدليل فالصريح أن يقول: بعد موت الموصي قبلت والدليل أن يموت الموصى له قبل 
القبول» والرد بعد موت الموصي-فيكون موته قبولاً لوصيته» ويكون ذلك ميراثاً لورثته اه 
إتقاني. قوله في المتن: (ولا تصح وصية المديون إن كان الدين محيطاً بماله) إلا أن يبرئ 
الغرماء الموصى من الدين فحينمذ تجوز وصيته في الثلث أو في أكثر منه على تقدير إجازة 
الورثة أو عدمها لعدم المانع وهو الدين اه إتقاني . قوله: (لأن الدين مقدم على الوصية) أي 
بالإجماع وإن كانت الوصية مقدمة عليه في الذكر في قوله تعالى : # من بعد وصية يوصي 


vr]‏ ةا 
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عرف في موضعه فتكون الوصية به كالتبرع» وقال علي رضي الله عنه: إنكم تقرؤون 
الوصية قبل الدين وكان رسول الله عله : «يبدأ بالدين ٠'(»‏ . 

قال رحمه اللّه: ( والصبي ) وقال الشافعي رحمه اللّه: تصح وصية الصبي إذا 
کان في وجوه الخير لأن عمر رضي الله تعالى عنه أجاز وصية يافع وهو الذي راهق 
الحلم» ولأن فيه نظرا له بتحصيل العقرّب إلى الله تعالى ولو لم ينفذ يبقى ملكأ لغيره 
ولا نظر له فيه» وهذا لأن المنع من التبرع حال حياته للنظر له حتى ينتفع بماله وبعد 
الموت ينعكس النظر فتنفذ» ولأن الوصية أخت الميراث والصبي في الإرث عنه بعد 
موته كالبالغ فكذا في الوصية» ولنا أنها تبرع فلا تصح كالهبة والصدقة» وهذا لأن 
اعتبار عقله في النفع والضر باعتبار أوضاع التصرفات لا باعتبار ما يتفق بحكم الحال» 
ألا ترى أن طلاقه لا يقع وإن تضمن نفعاً في بعض الأحوال» ولآن قوله غير ملزم 
وتصحيح وصيته يؤذي إلى القول بن قوله ملزم› الأثر محمول على أنه كان قريب 
العهد بالبلوغ فسمي باقعا ميجازاء ولهذا لم يستفسر عمر رضي الله عنه أن وصيته 
كانت في القرب أو غيرها ويحتمل أن وصيته كانت في تجهيزه وذلك جائز عندنا 
وهو يحرز الثواب بالترك على ورثته فلا يتعين فيها النفع» وكذا إذا أوصى ثم مات 
بعد الإدراك لم تجز تلك الوصية لعدم الأهلية وقت المباشرة» وكذلك إذا قال: ! 
جر ل ا ور 
تعليقاً كما في الطلاق والعتاق بخلاف العبد والمكاتب لأن أهليتهما كاملة» وإنما 
منعاً لحق المولى فتصح إضافتهما إلى حال سقوط حق المولى بأن يقول : كل واحد 
منهما إن أعتقت فثلث مالي وصية لفلان أو للمساكين. 


ا ا ا . قوله مي ين أي يول 
أه قال في اکان : فإن يت 3 قدمت الوصية على ادر والدين مقدم ا فى 
الشريعة» قلت: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض كان 
إخراجها مما يشق على الورثة ولا تطيب أنفسهم بها فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف 
الدين» فإن النفوس مطمئنة إلى أدائه فلذلك قدمت ت على الدين بعقا على 00 إلى 
(ولنا أنها تبرع) محض 0 والصبي ليس من أهل التبرع اه غاية. 0 00 
العبد) أي إذا قال : إن أعتقت ثم مت فثلثي لفلان اه غاية. قوله: (بأن يقول: إلخ) متعلق 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الوصايا ( ۲٠۲۲‏ ) بلفظ «قضى بالدين قبل الوصية» وكذلك ابن ماجه في 
الوصايا ( ۲۷۱۰ )» وأحمد في مسنده (9055). 


كتاب الوصايا س جت م ن ر ت a‏ ا 
قال رحمه اللّه: (والمكاتب) أي لا تصح وصية المكاتب لأن الوصية تبرع 
وهو ليس من أهله» ثم اعلم أن وصية المكاتب ثلاثة أقسام: قسم باطل بالإجماع 
وهو الوصية بعين من أعيان ماله لأنه لا ملك له حقيقة فلا تصح كمن أوصى بعتق 
عبد غيره ثم ملكه» ولو أجازها بعد العتق جازت على أن الإجازة إنشاء للوصية لأن 
الوصية تصح بلفظة الإجازة» بخلاف ما إذا أعتق عبده ثم أجاز العتق بعد الحريةحيث 
لا يجوز لأن العتق لا يجوز بلفظة الإجازة» وقسم يجوز بالإجماع وهو ما إذا أضاف 
الوصية إلى ما يملكه بعد العتق بأن قال: إذا أعتقت فثلث مالى وصية لفلان أو 
أوصيت بثلث مالي له حتى لو عتق قبل الموت بأداء بدل الكتابة أو غيره ثم مات كان 
ل ل ل 
حقيقة لم يوجد إذ لم ت: تغبت الحرّية له في حال حياته مطلقا ا 
ووت فو فز سدق ا ر ر ملف قي وهو ما ا ضيبت 
E E‏ ا eS‏ 
وهذا بناء على أن للمكاتب نوعي ملك حقيقي وهو ما بعد العتق ومجازي وهو ما 
قبل العتق» فعند أبي حنيفة رحمه الله ينصرف إلى المجازي لأنه هو الظاهر لأن 
الظاهر بقاء ما كان على ما كان والآخر ليس بموجود /ء والظاهر بقاؤه على العدم فلا 
ينصرف إليه اللفظ» وعندهما ينصرف إلى الحقيقي وهو ما يملكه بعد الحرية 
المطلقة لأنه القابل لهذا الحكمء و رض تسيا لتصرفه أو يتناول النوعين 
رخ ا اد ا كل عبد اشتريته فهو حر 
ينصرف إلى ما يشتريه لنفسه ولغيره فيعتق ما يشتريه لنفسه ولا يعتق الآخر وتنحل 
SES BLES‏ افرع الإزياد كران 
العبد الفقير إلى الله تعالى: ينبغى أن تكون هذه المسألة مثل مسألة اليمين 
لمذ كورة في باب الحنث في ملك المكاتب والماذون من أيمان الجاع الكبيره رهي 
ما إذا قال أحدهما: إذ أعتقت فكل مملوك أملكه فهو حر يصح ويعتق ق إذا ملك عبدا 
بعد العتق» ولو قال: كل مملوك أملكه فهو حر فاعتق ثم ملك عبداً لا يعتق» لأن 
قوله: أملكه يتناول الحال وهو غير قابل له ولو قال: كل مملوك أملكه فيما استقبل 
فهو حر يعتق عندهما ما يملكه بعد العتق لأنه ينصرف إلى ملك قابل له وهو ما بعد 
الحرية ولا يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله» لأنه ينصرف إلى الملك الظاهر وهو ما 
قبل الق كما إذا قال للمتكوحة نكاحا فاسدا : إن طلقتك فعبدي حر ينصرف إلى 
الطلاق في هذا النكاح الفاسد لأنه هو الظاهر جعل الخلاف في هذه المسألة فيما إذا 
قال: فكل مملوك أملكه فيما استقبل» وفي مسالة الوصية جعله من غير ذكر الاستقبال 


[Y/Y] 
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وهذا ظاهره تناقض» ويحتمل أن يكون لكل واحد منهم روايتان في المسالتین ولا 
فلا فرق بينهما من حيث الوضع وكيف يختلفان في الجواب. 

قال رحمه اللّه: (وتصح الوصية للحمل وبه إن ولدت لأقل مدته من وقت 
الوصية ) أما الأوّل فلأن الوصية استخلاف من وجه لأنه يجعله خليفة في بعض ماله» 
والجنين يصلح خليفة في الإرث فكذا في الوصية إذ هي أخته غير أنها ترتد بالرد لما 
فيها من معنى التمليك بخلاف الهبة لأنها تمليك محض ولا ولاية لأحد عليه حتى 
يملكه شيئاًء ولا يقال: الوصية شرطها القبول والجنين ليس من أهله فكيف تصح› 
لأنا نقول: الوصية تشبه الهبة وتشبه الميراث فلشبهها بالهبة يشترط القبول إذا أمكن 
ولشبهها بالميراث يسقط إذا لم يمكن عملا بالشبهين» ولهذا يسقط بموت الموصى 
له قبل القبول» وأما الثاني وهو ما إذا أوصى بالحمل فلأنه يجري فيه الإرث فتجري فيه 
الوصية أيضاً لأنها أخته ثم شرط في الهداية أن يولد لأقل من ستةأشهر فيهما مثل ما 
ذكر في هذا المختصرء وقال في النهاية : تجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل 
من ستة أشهر أي من وقت موت الموصي لا من وقت الوصية من غير تفصيل» وذكر 
ل الوصية» وإن أوصى به يعتبر 
من وقت الموت. 

قال رحمه اللّه: (ولا تصح الهبة له) أي للحمل لأن الهبة من شرطها القبول 
ا ا ل ل ا 

قال رحمه اللّه: : (وإن أوصى بأمة إلا حملها صحت الوصية والاستثناء) لأن 
الحمل لا يتناوله اسم الجارية لفظأء وإنما يستحق بالإطلاق تبعاً فإذا أفرد الأم بالوصية 


بقوله: بخلاف العبد والمكاتب اه قوله: (وهذا ظاهره إلخ) لا تناقض لأن وضع الوصية 
للاستقبال فلا حاجة إلى ذكره اه قوله في المتن : (وتصح الوصية للحمل وبه إن ولدت إلخ) 
هذا إذا كان زوج الحامل حياً فإن كان ميتاً فالشرط أن تأتي به لأقل من سنتين وهو حي» 
ارا ١‏ بيار الوم ال لحري الي ين ا 
الرس كما ریات النسب من الزوج لأن النسب إنما يثبت باعتبار العلوق قبل الموت لا 
باعتبار العلوق الحادث بعد الموت فلما حكمنا بثبوت النسب من الزوج فقد حكمنا 
بوجوده يوم موت الموصي» لأن الموصي مات بعد الزوج يخلاف ما لو كان الزوج حيا 
فولدت لستة أشهر من يوم موت الموصي لا تصح الوصيةء لأن الوطء إذا كان حلالاً | 
متمكناً من الوطء فإنما يحال بالعلوق إلى أقرب الأوقات فإذا أحيل بالعلوق إلى أقرب 
الأوقات لا يتيقن بوجود الحبل يوم موت الموصي إلا إذا أتت به لأقل من ستة أشهرء فأما 
إذا كان الزوج ميتاً فإنه يحال بالعلوق إلى أبعد الأوقات حملا لأمرها على الصلاح اه 


كتاب الو صایا سسس سسس بی ر یک ا م ل ا سا شا 8 
صح إفراد» ولآن الحمل يجوز إفراده بالوصية فكذا استثناؤه منها لأن كل ما جاز إيراد 
العقد عليه جاز إخراجه من العقد على ما مر في البيوع ويكون الاستثناء منقطعا بمعنى 
لكن إذ لم يدخل تحت اللفظ . 

قال رزحمه اللّه: (وله الرجوع عن الوصية قولاً وفعلا بأن 8 أو وهب أو قطع 
الثوب أو ذبح الشاة) لأن الوصية تبر تبرع فجاز الرجوع عنها مطلقاً كما في الهبة قبل 
لقبض» ولان قبول الوصية بعد الموت فجاز الرجوع عنها قبل القبول كما في سائر 
العقود كالبيع وغيره» ثم الرجوع قد يثبت يغبت صريحا بان يقول: رجعت / عن الوصية وهو 
المراد قول وله الرجوع عن الوصية قول وقد يغبت دلالة بان يفعل بالشيء الموصى 
به فعلاً يدل على الرجوع وهو المراد بقوله: وفعلا بان باع أو وهب أو قطع الثوب أو 
ذبح الشاة ونظيره البيع بخيار الشرط أو الشراء به فإن الفسخ أو الإجازة تكون 
بالصريح وبالدلالة» ثم الأصل فيه أن كل فعل لو فعله الإنسان في ملك غيره بغير إن 
مالكه ينقطع به حق المالك» فإذا فعله الموصي بالعين الموصى بها كان رجوعأء كما 
إذا اتخذ الحديد سيفاً أو الصفرآنية لأنه لما أثر في قطع ملك المالك فلأن يؤثر في 
المنع أولى» وكذا كل فعل يوجب زيادة في الموصى به لا يمكن تسليمها إلا به فهو 
رجوع إذا فعله فيه» وكذا كل تصرف أوجب زوال الملك فهو رجوع» وكذا إذا خلطه 
بغيره بحيث لا يمكن تمييزه» فإذا ثبت هذا فنقول : إذا أوصى بثوب ثم قطعه وخاطه 
أو بقطن ثم غزله أو بغزل فنسجه ينقطع به حق المالك إذا وجد ذلك من الغاصب 
فتبطل به الوصية لأنه تبدل اسمه وصار عينا آخر غير الموصى به» وكذا لو أوصى 
بسويق فلته بسمن أوبالعكس أو بدار فبنى فيها أو بقطن فحشا به أو ببطانة فبطن بها 
أو بظهارة فظهر بها بطلت الوصية» لأنه لا يمكن تسليم الموصى به وحده للاختلاط 
بغيره» وكذا لو باع العين الموصى بها أو وهبها بطلت الوصية لزوال ملكه عنه حتى لو 
ملكه بالشراء أو بالرجوع عن الهبة لا تعود الوصية» وذبح الشاة الموصى بها استهلاك 
فتبطل به الوصية» بخلاف تجصيص الدار الموصى بها وهدم بنائها وغسل الثوب 
الموصى به حيث لا يكون رجوعاً لأنه تصرف في التبع» ومن أراد أن يعطي ثوبه غيره 


محيط. قوله: (وكذا لو أوصى بسويق) في الهداية جعل هذا نظير فعل يوجب زيادة في 
الموصى به وجعل في الكفاية هذا نظير الخلط بغيره 50 (وذبح الشاة الموصى بها 
استهلاك) فيه نظر إذ الغاصب لا يملك الشاة بالذبح فة فقط وجعل في الكفاية من أنواع 
الرجوع دلالة ما إذا نقص الموصي الموصى به حتى خرج عن هيئة الادخار والبقاء إلى يوم 
الموت ومثل له بذبح الشاة» وقال الاقطع: ألا ترى أن الملك في الوصية يقع بالموت والشاة 


v4]‏ ررق 


لا و ا مس مسمس متسس سس سس تاش سس كاب الوصايا 


يغسله عادة فكان فا معنى › ولو أوصى برطب فصار ٹیا لا تبطل 0 
اانا بخلالاف ما إذا أوصى بعنب فصار ا والفرق أن الرطب ب والتمر جنس 
واحد» ولهذا جاز استيفاء أحدهما مكان الآخرذ في السلم» وبخلاف ما إذا اوی 
اک فار وا عدف تبطل الوصية للتبدل» وكذا إذا أوصى ببيض فصار فرك 
ولو كان التغير في هذه المسائل بعد موت الموصى له تبطل الوصية سواء کان قبل 
القبول أو بعده. 

قال رحمه اللّه: ( والجحود لا يكون رجوعا) كذا ذكره محمد رحمه اللّه فى 
الجامع الكبير» وذكر في المبسوط أنه رجوع قيل: ما ذكر في المبسوط محمول على 
أن الرجوع كان في حضرة الموصى له وما ذكر في الجامع محمول على أن الرجوع 
في غيبته» ومنهم من قال: ما ذكر في الجامع قول محمد رحمه اللّه» وما ذكر في 
المبسوط قول أبي يوسف رحمه الله وصاحب الهداية منهم وهو الصحيح» لأبي 
يوسف رحمه اللّه أن الجحود نفي في الماضي والحال e‏ اقوى انق الوجوع داهو 
نفي في الحال فقط فكان أولى أن يكون رجوعاء ولهذا كان جحود التوكيل عزلاً 
وجحود المتبايعين البيع إقالة» ولمحمد رحمه الله تعالى أن الجحود نفي في الماضي» 
والانتفاء في الحال ضرورة ذلك» وإذا كان ثابتاً في الماضي كان ثابتا في الحال فكان 
الجحود لقو ولأن الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال والجحود نفي فيهما 
لأن حقيقته نفي في الماضي ويلزم منه الانتفاء في الحال إن كان صادقاً فلا يكون 
أحدهما أخص من الآخر مع اختلاف حقيقتهماء ولهذا لا يكون جحود النكاح طلاقاً 
ولو قال: كل وصية أوصيت بها لفلان فهو حرام أو ربا لا يكون رجوعا لأن الوصف 
يستدعي بقاء a‏ قال : فهي باطلة لأنه الذاهب المتلاشي» ولو قال: 
اا لانن جره لأن التأخير ليس للسقوط كتأخير الدين» بخلاف ما إذا قال 
تركت لأنه إسقاط» ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعاً لأن 
اللفظ يدل على قطع الشركة» بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر لأن 
المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لهاء وكذا إذا قال: فهو لفلان وارثي يكون 


المذبوحة لا تبقى إلى ذلك الوقت فدل على الرجوع اه قوله : (كذا ذكره محمد إلخ) وفي 
نوادر ابن سماعة عن محمد إذا أوصى لرجل ثم قال :لم أوص له لم يكن رجوعاً» ولو قال: 
اشهدوا أني لا أوصي له فهو رجوع؛ وكذلك لو وکل وكيلاً ببيع عبده ثم قال: اشهدوا أني 
لم أوكله فهو كذب وهو وكيل» وإ وإن قال: اشهدوا أني لا أوكله ببيع العبد فهو عزل اه 
أجناس في الغصب اه قوله: (ولمحمد أن الجحود إلخ) في النهاية تأخير المصنف دليل 
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رجوعاً عن الأول ويكون وصية/ للوارث وحكمه أنه يجوز إن أجازته الورثة» ولو كان 
فلان الآخر ميتاً حين أوصى فالوصية الأولى على حالها لأن الوصية الأولى إنما تبطل 
ضرورة» كونها للثاني ولم تكن فبقي الأول على حاله» 7 كان فلان حين قال: ذلك 
حياً ثم مات قبل موت الموصي فهو للورثة لبطلان الوصيتين الأولى بالرجوع والثانية 
بالموت والله اعلم: 


باب الوصية بغلث المال 


قال رحمه اللّه: (أوصى لذا بثلث ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فثلثه 
لهما) أي إذا لم تجز الورثة الوصيتين كان الثلث بينهما لأن ثلث المال يضيق عن 
حقهما إذ لا يزاد عليه عند عدم الإجازة وقد تساويا في سبب الاستحقاق فيستويان 
في الاستحقاق» والمحل يقبل الشركة فيكون للع هما يفيو لأنعراء خقهماء 
ولم يوجد ما يدل على الرجوع عن الأولى بخلاف ما إذا قال: #العيد الذي ؤطابت به 
لفلان فهو لفلان حيث يكون العبد كله للثاني لوجود ما يدل على الرجوع عن الأولى 
على ما مر. 

قال رحمه الله : (وإن أوصى لآخر بسدس ماله فالثلث بينهما أثلاثاً) معناه مع 
الوصية الأولى وهي الوصية بثلث ماله لأن كل واحد منهما يستحق بسبب صحيح 
شرعاً وضاق الثلث عن حقهماء إذ لا مزيد للوصية على الثلث فيقتسمان الثلث على 
قدر حقهما فيجعل السدس سهماً لأنه الأقل فصارت ثلاثة أسهم لصاحب السدس 
سهم ولصاحب الثلث سهمان. 

قال رحمه اللّه: (وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه 
فغلثه بينهما نصفان) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله (ولا يضرب الموصى له بما زاد 


محمد يدل على أن اختياره محمد زک ذګر في a‏ والمبسوط› والأصح قول 


باب الوصية بغلث المال 


قوله في المتن: (ولم تجزه) قيد بعدم إجازة الورثة لأنه إذا أجاز الورثة يكون لصاحب 
الجميع خمسة» ولصاحب الثلث سهم واحد عند أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف 
ومحمد لصاحب الجميع ثلاثة أرباعه» ولصاحب الثلث ربعه والأصل في جنس هذه 
المسائل أن القسمة عند أبي حنيفة عند اجتماع الوصايا في العين بطريق المنازعة وعند 
أبي يوسف ومحمد بطريق العول والمضاربة اه غاية. قال في المجمع: أو بكل وثلث 
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على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة ) عنده وعندهما الثلث بينهما 
أرباعاً سهم لصاحب الثلث وثلاثة أسهم لصاحب الجميع فيضرب الموصى له بما زاد 
على الثلث» لأن الموصي قصد شيئين الاستحقاق ق والتفضيل وامتنع الاستحقاق لحق 
الورثة» ولا مانع من التفضيل فيثبت كم في السعاية وأختيهاء ولأبي حنيفة رحمه الله 
ا :اذا على الدلت وفغت بخير مشروم عفد عدم الاخارة من الورية ئة إذ لا 
يتصور نفاذها بحال فتبطل أصلاًء واير ايا SS SU‏ ضمن الاستحقاق 
فيبطل ببطلان الاستحقاق كالمحاباة الثابتة في ضمن صن البيع تبطل ببطلان البيع 
بخلاف الوصية بالدراهم المرسلة وأختيهاء > لأن لها نفاذا في الجملة بدون إجازة 
الورثة بأن كان في المال سعة فيعتبر فيها التفاضل فيضرب كل واحد منهم بجميع 
تجوو الكوية وع ولاحتمال أن يصل كل واحد منهم إلى جميع حقه بأن يظهرله 
مال فيخرج الكل من الثلث» وقال في الهداية: وهذا بخلاف ما إذا أوصى بعين من 
تركته قيمتها تزيد على الثلث فإنه يضرب بالئلث وإن احتمل أن يزية المال فيخرج 

من الثلث لآن هناك الحق يتعلق بعين التركة بدليل أنها لو هلكت واستفاد مالا آخر 


فالكل مقسوم أسداساً مع الإجازة والثلث مع عدمها نصفين وقالا: أرباعاً فيهما اه قوله في 
المتن: (فثلثه بينهما نصفان) قال في المصفى : إذا لم تجز الورثة يقسم الثلث عنده نصفين 
لأن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث فصارا سواء» وإن أجازت الورثة قال فى 
الإيضاح: ليس عن أبي حنيفة في هذا نص» واختلفوا في قياس قوله: عند إجازة الورثة فقال 
أبو يوسف : يقسم المال بينهما أسداسا بطريق المنازعة خمسة أسداسه لصاحب الجميع 
والسدس لصاحب الثلث» ووجهه أن نقول: لا منازعة لصاحب الثلث فيما زاد على الثلث 
فيدفع الثلثان إلى صاحب الجميع بلا منازعة واستوت منازعتهما في الثلث فيكون بينهما 
نصفان فيصيب صاحب الثلث السدس وصاحب الجميع خمسة أسداسه» وقال الحسن بن 
زياد : ما قاله أبو يوسف قبيح فإنه يصيب الموصى له عند عدم الإجازة نصف الثلثء والآن 
كذلك لأن السدس نصف الثلث بل يجب للموصى له بالثلث ربع المال والموصى له 
بالجميع ثلاثة أرباعه ووجهه أن يقسم الثلث أولا بينهماء لأن الإجازة في قدر الثلث ساقطة 
العبرة ثم يقسم الثلثان فنقول : أصل المسألة من ثلاثة ثة لحاجتنا إلى الثلث ثم الثلث وهو 
سهم واحد يقسم بينهما نصفان أوَلاً لاستوائهما فيه فانكسر بالنصف فضربنا مخرج 
النصف في أصل المسالة ثلاثة فصارت ستة وصار الثلث سهمين بينهما نصفين لكل 
واحد عم وبقي أربعة أسهم فصاحب الجميع يدعي كله وصاحب الثلث يدعي 56 
واحداً ليصير مع السهم مأخوذ ثلث جميع المالء » فسلم الموصى له بالكل ثلاثة أسهم وقد 
استوت منازعتهما في السهم الآخر فيتنصف فحصل للموصى له بالثلث سهم ونصف 


كتاب الوصايا - باب الو صية بقلت المال سس سس سس سس 8/14 
تبطل الوصية وفي الدراهم ل 00 
متعلقاً بعين ما تعلق به حق الورثة وهذا ينتقض بالمحاباة فإنها تعلقت بالعين مثله ومع 
هذا يضرب بما زاد على الثلث . 

قال رحمه اللّه: (وبنصيب ابنه بطل وبمغل نصيب ابنه صح) أي الوصية 
بنصيب ابنه باطلة والوصية بمثل نصيب ابنه صحيحة» وقال زفر: كلاهما صحيح لأن 
الجميع ماله في الحال وذكر نصيب الابن للتقدير به» ولأنه يجوز أنه حذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه فقوله: أوصيت بنصيب ابنى أي بمثل نصيبه ومثله سائغ 
لغة» قال اللّه تعالى : # واسأل القرية ‏ [ يوسف :۸۲] أي أهلهاء ولنا أن نصيب الابن 
ما يصيبه بعد الموت فكان وصية بمال الغير بخلاف ما إذا أوصى بمثل نصيب ابنه 
لأن مثل الشىء/ غيره» وإنما يجوز حذف المضاف إذا كان ما يدل عليه كما في 
الأية لأن السؤال يدل على المسؤول وهم الأهل ولم يوجد هنا ما يدل على المحذوف 
فلا يجوز. | 

قال رحمه الله : (فإن كان له ابئان فله الثلث ) والقياس أن يكون له النصف 


وللموصى له بالكل أربعة ونصف» ولما انكسر بالنصف ضربنا مخرج النصف اثنين في 
أصل المسألة ستة فيصير اثني عشر فيصير حق كل واحد ضعف ما كان وقد كان للموصى 
له بالكل أربعة ونصفان ضعفناه فصار تسعة وهي ثلاثة أرباع جميع المال» وقد كان 
للموصى له بالثلث سهم ونصف ضعفناه ه فصار ثلاثة وهي ربع جميع المال أو نقول: إذ 

صار المال اثني عشر يقسم الثلث ألا بينهما نصفين لكل واحد سهمان بقي الغلثات 
ثمانية أسهم فصاحب الجميع يدعي جميعه» وصاحب الثلث لا يدعي إلا سهمين فإنه 
يقول: حقي في الثلث» وذلك أربعة وقد وصل إلى سهمان بقي حقي في سهمين فلا 
منازعة له فيما وراء السهمين» وذلك ستة معطى للموصى له بالجميع بلا منازعة» وبقي 
سهمان استوت منازعتهما فيهما فيقسم بينهما نصفين فيصيب كل واحد سهم فصار 
للموصى له بالثلث ثلاثة أسهم من اثني عشر وهو ربع المال فأفادت الإجازة في حق 
ل ا كد لمم ا تت N E‏ 
المنازعة وعندهما بطريق العول» ووجه تخريجهما أن نقول: اجتمع هنا وصية بالكل 
ووصية بالثلث فجعلنا أصل المسالة من ثلاثة لحاجتنا إلى الثلث فالموصى له بالجميع 
يدعي كله ثلاثة» والموصى له بالثلث يدعي ثلثه يا فتعول إلى أربعة ربعه وهو سهم 
لصاحب الثلث وثلاثة أرباعه ثلاثة أسهم لصاحب الجميع اه مصفى . قوله: (وهذا ينتقض 
بالمحاباة إلخ) قال شيخنا البرهان الطرابلسي رحمه اللّه: لا انتقاض لأن المحاباة وصية 
بالشمن لتملكه العين بعقد البيع فصارت بمنزلة الدراهم المرسلة بخلاف الوصية بالعين اه 
قوله في المتن: (وبمثل نصيب ابنه صح) ويكون ذلك وصية بنصف المال إذا كان له ابن 


[(T/Î Ye] 
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عند إجازة الورثة لأنه أوصى له بمثل نصيب ابنه ونصيب كل واحد منهما النصف» 
وجه الأول أنه قصد أن يجعله مثل ابنه لا أن يزيد نصيبه على نصيب ابنه» وذلك بان 
يجعل الموصى له كأحدهم. 

قال رحمه الله : ( وبسهم أو جزء من ماله فالبيان إلى الورثة ) أي إذا أوصى بسهم 
أو بجزء من ماله كان بيان ذلك إلى الورثة فيقال لهم: أعطوه ما شكتم لأنه مجهول 
يتناول القليل والكثير والوصية لا تمتنع بالجهالة والورثة ويه 
إليهم بيانه» سوى هنا بين السهم والجزء وهو اختيار بعض المشايخ» والمروي عن أبي 
حنيفة أن السهم عبارة عن السدس نقل ذلك عن ابن مسعود رضي اللّه عنه وعن إياس 
ابن معاوية» وقال في الجامع الصغير: له أخس سهام الورثة إلا أن يكون أقل من 
السدس فحينئذ يعطي له السدس» وقال في الأصل: له أخس سهام الورثة إلا أن يكون 
ل ا لا ل ا 

يمنع الزيادة وجعله لمنع الزيادة في الأصل ولا ي يمنع النقصان» وذكر في الهداية ما 

يمنع الزيادة والنقصان ثم قال في تعليله: لأنه و ويذكر ويراد به 
e‏ الورثة فيعطي الأقل منهما فهذا يمنع الزيادة فقطء وقال أبو يوسف 
ع TT‏ ل O‏ الؤوثة غرفا 
لا سيما في الوصية فيصرف إليه» وهذا في عرفهم وأما في عرفنا فهو الذي ذكرناه 
أولا. 

قال رحمه اللّه: (قال: سدس مالي لفلان ثم قال: له ثلث مالي له ثلث ماله ) 
و ا ا ل ل 

قال رحمه الله : (وإن قال: سدس مالي لفلان ثم قال: له سدس مالي له السدس) 
يعني سدساً واحداً سواء قال : ذلك في مجلس واحد أو في مجلسين لأن السدس ذكر 
قا بالإضافة إلى المال» والمعرف إذا أعيد عرفا كان الثاني عين الأول؛ ولهذا قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: : في قوله تعالى : #[فإن مع العسر يسرا إن مع العسر 
يسراً 4 [ الانشراح : ٦-:‏ ]» لن يغلب عسر يسرين. 

قال رحمه الله : (وإن أوصى بثلث دراهمه أو غنمه» وهلك ثلثاه له ما بقى ) 
أي إذا أوصى بثلث دراهمه أو بثلث غنمه؛ وهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من 
ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي من الدراهم أو الغنم» وقال زفر رحمه اللّه: له 


واحد فإن أجازه جاز وإلا كان له الثلث اه غاية. قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: له أخس 
سهام الورثة) أي سواء كان مثل السدس أو أقل أو أكثر إلا أن يزيد على الثلث فيعطى له 
الثلث إلا أن تجيز الورثة الزيادة على الثلث اه ابن فرشتا. قوله: (ثم قال) أي فى ذلك 


كتاب الوصايا - باب الوصية بثلث المال OEY EDIE EES‏ 0 ا 
ثلث ما بقي من ذلك النوع لأن كل واحد منهما مشترك بينهم والمال المشترك يهلك ما 
هلك منه على الشركة» ويبقى الباقي كذلك وصار كما إذا كان الموصى به اعنانا 
مختلفة» ولنا أن حق بعضهم يمكن جمعه في البعض المتعين في الجنس الواحد 
ولهذا يجري فيه الجبر على القسمة وفيه جمع والوصية مقدمة فجمعناها في البعض 
الباقي» فصار كما إذا أوصى بدرهم أو بعشرة دراهم أو بعشرة أرؤس من الغنم فهلك 
ذلك الجنس كله إلا القدر المسمى فإنه يأخذه إذا كان يخرج من ثلث بقية ماله 
بخلاف الأجناس المختلفة فإنه لا كل الجمع لاوا | تكن ا 
المشترك إنما يهلك الهالك على الشركة أن لو استوى الحقان» أما إذا كان أحدهما 
مقدماً على الآخر فالهالك يصرف إلى المؤخر كما إذا كان في التركة ديون ووضايا 
وورثة ثم هلك بعض التركة فإن الهلاك يصرف إلى المؤخر وهو الوصية والإرث؛ لأن 
الدين مقدم عليهما وهنا الوصية مقدمة على الإرث لقوله تعالى : من بعد وصية 
يوصي بها أو دين 4 [النساء ٠١:‏ ]» فيصرف الهلاك إلى الإرث تقديما للوصية على 
وجه لا ينقص حق الورثة عن الثلثين/ من جميع التركة إذ لا يسلم للموصى له شيء 
حتى يسلم للورثة ضعف ذلك» وكذا إذا هلك البعض في المضاربة يصرف الهلاك 
إلى الربح لأن رأس المال مقدم على ما عرف في موضعه . 

ال :وول رفيها ا اما او دور ل ثلث ما بقي ) أي إذا أوصى بثلث 
رقيقة أوثيابه أو بثلث دوره فهلك ثلثا ذلك وبقي الثلث وهو يخرج من ثلث ما بقي 
من ماله» كان له ثلث الباقى كما قال زفر رحمه اللّه لأن الجنس مختلف فلا يمكن 
جمعة: بحلاف الأول على ما بيّنا قالوا: هذا إذا كانت الفياب من اجداس مختلفة» وإن 
كانت من جنس واحد فهي بمنزلة الدراهم» وكذا كل مكيل وموزون كالدراهم لما بيناء 
وقيل: هذا قول أبي حنيفة رحمه الله في الرقيق والدور لأنه لا يرى الجبر على 
المقاسمة فيهماء وقيل: هو قول الكل لأن الجمع إنما يتحقق بقضاء القاضي عن 
اجتهاد عندهماء ولا يتحقق بدون القضاء بل يتعذر ولا قضاء هنا فلم يتحقق الجمع 
إجماعا والأشبه أن يكون على الخلاف لأن كل ما أمكن جمعه جبرا بالقضاء أمكن 
المجلس أو في مجلس آخر اه هداية. قوله: (لأن كل واحد منهما مشترك بينهم) أي بين 
الورئة و ايم ا : (وصار كما إذا كان) عبارة الشارح وصار كما إذا كانت اه 
قوله : (أجناساً مختلفة) بأن كان له إ الق ر ار ا الأصناف لرجل فهلك 
صنفان» وبقي صنف واحد أعني بقي الإبل أو بقي البقر أو بقي الغنم فللموصى له ثلث 
الباقي في قولهم جميعاً اه إتقاني قواله : (والوصية مقدمة) أي على قسمة التركة اه قوله: 
(وكذا كل مكيل وموزون كالدراهم) فيكون له جميع الباقي اه. 


]¥ ب/؟] 


م سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سس يس .. ككتناب الوصايا - باب الوصية بثلث المال 
00 وهذا هو الفقه في هذا الباب» ألا ترى أنه أمكن الجمع بدون القضاء 
عندهما فيما إذا كانت الوصية بثلث الدراهم أو الغنم على مابينا: 

ارح الله (وبالف وله عين ودين فان خرع الال فق اتلك الحين دفع 
101 ردي الع حرفم a‏ تابي ثلث اراقع رج 
لأن إيفاء حق كل واحد ممكن من غير بخس بأحد فيضار إليه. ‏ ' : 

قال رحمه اللّه: زولا قلت العيق وكلما رع اک ونمو الدون له تلعد بسن 
يستوفي الألف ) أي إن لم يخرج الألف من ثلث العين دفع إلى الموصى له ثلث العين 
. ثم كلما خرج شيء من الدين دفع إليه .ثلثه حتى يستوفي حقه وهو الألف لأن: 
الموصى له شريك الوارث في الحقيقة» ألا ترى أنه لا يسلم له شئء حتى: يسلم 
للورثة ضعفه» وفي تخصيصه بالعين بخس في حق الورثة لأن للعين مزية على الدين 
ولأن الدين ليس بمال في مطلق الحال؛ ولهذا لو حلف أنه لا مال له وله دين على . 
الناس لا يحنث وإنما بعر نلا عند الاستيفاء» وباعتباره تناولته الوصية فيعتدل ' 
النظر بقسمة كل واحد من الدين والعين أثلاثاً فيصار إليه ْ 

قال رحمه الله : ( وبثلثه لزيد ا كله) أي إذا ات لزيد 
وعمرو بئلث ماله وعمرو ميت فالثلث كله لزيد لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا 
يزاحم الحي الذي هو أهل لهاء كما إذا أوصى لزيد وجدار وعن أبي يوسف رحمه اللّه. 
. أنه إذا لم يعلم بموته كان له نصف الثلث» لأن الوصية عنده صحيحة لعمرو فلم 
يرض للحي إلا بنصف الثلث» ؛ بخلاف ما إذا علم بموته لأن الوصية لعمرو لغو فكان 
راضياً بكل الغلث للحي» هذا إذا كان المزاحم معدوماً من الاصل» أما إذا خرج المزاحم 
بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته ولا يسلم للآخر كل الثلث لأن الوصية صحت 
لهما وثبتت الشركة بينهما فبطلان حق أحدهما بعد ذلك لا يوجب زيادة على حق 
الآخرء مثاله إذا قال: ثلث مالي لفلان وفلان بن عبدالله إن مت وهو فقير فمات 
الموصي وفلان بن عبدالله غني كان لفلان نصف الثلث» وكذا لو قال: ثلث مالي 
لفلان وفلان فمات أحدهما قبل موت الموصىء وكذا لو قال: ثلث مالى لفلان 
ولعبدالله إن كان عبدالله في هذا البيت ولم يكن عبداللّه في البيت كان لفلان نصف 
الثلث لأن بطلان استحقاقه لفقد الشرط لا يوجب الزيادة فى حق الآخر فكان الحرف 
فيه أنه متى دخل في الوصية ثم خرج لفقد شرطه لا يوجب الزيادة في حق الآخرء 
ومتى لم يدخل في الوصية لفقد الأهلية كان الكل للآخر. 

قال رحمه الله : ( ولو قال: بين زيد وعمرو لزيد نصفه) أي إذا قال: ثلث مالي 
بين زيد وعمرو وعمرو ميت كان لزيد نصف الثلث لأن كلمة بين توجب التنصيف 


كتاب الوصايا اب او قت امان ا و 01١38‏ ی 


فلا يتكامل لعدم المزاحمة بخلاف ما إذا قال : لفلان وفلان» فإذا أحدهما میت ق" 


. يكون للحي كل الثلث / لان الجملة الاولى كلام يقعضي الاختصاض بالحكمء إلاأن 
العظف يقتضي الشركة في الحكم المذكور والمذكور وصية بكل الثلث والتنصيف 
بحكم المزاحمة فإذا زالت المزاحمة يتكامل» ألا ترى أن من قال: ثلث مالي لفلان 
وسكت كإن٠لةه‏ جميع الثلث» ولو قال: ثلث مالي بين فلان وسكت لم يستحق 
. الثلث كله بل نصفه» آلا ترى إلى قوله تعالى: أ ونبقهم أن الماء قسمة بينهم 4 
. [القمر:۲۸] اقتضى أن يكون التصف يدلبل قوله تعالى : لها شرب ولكم شرب 
- يوم معلوم ‏ [ الشعراء ١66:‏ ]. 
١‏ فال ره الله rne‏ 
اض يقلت ماله لخ و لاال له وک الوضية كانت فلت ما يملكه عند المرزت» 
لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت ويثبت حكمه بعده فيشترط 
وجود المال عند الموت سواء كان اكتسنبه بعد الوصية أو قبله بعد أن لم يكن 
ش الموصى به عيناً أو.نوعاً معيناً» وأما إذا أوصى بعين أو بنوع من ماله كثلث غدمه 


o‏ ل ا ل ا 


[r/1 Y1] 


o eT r‏ لآن المعتبر و جودة عند الموت لا غير 
ولو قال: له شاة من مالي وليس له غنم يعطي قيمة شاة» لأنه لما أضاف الشاة إلى 


المال علمنا أن مراده الوصية بمالية الشاة إذ ماليتها توجد في مطلق المال» ألا ترى. 


ش إلى قوله عليه الصلاة والسلام: اي اس ل السائمة شاة وعين الشاة لا تو 


. في الإبل ٠")‏ وإنما توجد ماليتها فيهاء ولو أوصى بشاة ولم يضفها إلى ماله و ١‏ 


لهقيل: لا يصحلأن المصحح إضافتها إلى المال وبدون الإضافة إلى المال تعتبر صورة 
الشاة ومغناهاء وقيل: يصح لأنه لما ذكر الشاة وليس في ملكه شاة علم أن مراده 
> اة ولو فاك : شاة.من غنمي ولا غنم له فالوصية باطلة لأنه لما أضافها إلى الغنم 
٠‏ علمنا أن مراده عين. الشاة حيث جعلها جزءا من الغنم بخلاف ما إذا أضافها إلى 
المال» وعلى هذا يخرج كل نوع من أنواع ااا وتعوههاء ‏ .. 
قال رحمه اللّه: ( وبثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء الس كين لين 
الانة عن ا و ل وو اکآ إذا اوی كلت الى لهات 
ا وللفقراء والمساكين وأمهات 0 ثلاث يقسم الثلث أخماساً فلهن ثلاثة 


)0 تقدم تخریجه . 


[F/پ‎ 11 


E‏ تتسد كلاب الوصايا - باب الوصية بغلث المال 
أسهم ) لحري اس عدا كين انعد وسو ال سي أ سي راي يوسف 
رحمهما اللّه وقال محمد : يقسم أسباعاً لأن المذكور لفظ الجمع وأدناه ذ فى الميراث 
اثنان قال اللّه تعالى : ل وإن كان له إخوة فلأمّه السدس # [ النساء 5 وقال تعالى : 
ظ فإن كن نساء فوق اثنتين » [النساء:١١]‏ الآية» والمراد بالآيتين اثنان فكان من 
كل طائفة فة اثنان وأمّهات الأولاد ثلاثة فكان المجموع سبعة فيقسم أسباعاً» ولهما أن 
اسم الجنس المحلى بالألف واللام يتناول الأدنى مع احتمال الكل كالمفرد المحلى 
بهما لأنه يراد بهما الجنس إذا لم يكن ثم معهود قال الله تعالى: # لا تحل لك 
النساء من بعد [الأحزاب :57 ]ء وقال تعالى : 8 وجعلنا من الماء كل شيء حي # 
[الأنبياء ٠٠:‏ ]» ولا يحتمل ما بينهما فتعين الأدنى لتعذر إرادة الكل» ولهذا لو حلف 
لا يشتري العبيد يحنث بالواحد فيتناول من كل فريق واحد وأمهات الأولاد ثلاث 
فتبلغ السهام خمسة وليس فيما تلي دلالة على ما ذكر لأن المذكور في الآيتين نكرة» 
وكلامنا في المعرفة حتى لو كان فيما نحن فيه منكراً قلنا : كما قال ثم هذه الوصية 
تكون لأمهات أولاده اللاتي يعتقن بموته» أو اللاتي عتقن في حياته إن لم يكن له 
أمهات أولاد غيرهن» فإن كان له أمهات أولاد عتقن فى حياته وأمهات أولاد يعتقن 
بموته كانت الوصية للات يعتقن بمنوته لان الاسم لمن في العرف>» واللاتي )عفن 
في حياته موال لا أمهات أولاد» وإنما تصرف إليهن الوصية عند عدم أولئك لعدم من 
يكون أولى منهن بهذ الاسمء ولا يقال: إن الوصية لمملوكه بالمال لا تجوز لأن العبد 
لا يلات شونا ا رر له الوضبية اک اوه عا فجت أن لاتجوز 
لأمهات أولاده اللاتي لم يعتقن حال حياته» لأنا نقول: القياس أن لا تجوز الوصية 
لهن لأنها لو جازت لهن لملكنه حال نزول العتق بهن لكون العتق والتمليك معلقتين 
بالموت والعتق ينزل عليهن وهن إماء» فكذا تملكهن يقع وهن إماء وهو لا يتصور إلا 
أنا جوزناه استحسانا لأن الوصية مضافة إلى ما بعد عتقهن لا حال حلول العتق بهن 
بدلالة حال الموصي لأنه قصد تمليكهن» ولا يتصور ذلك إلا بعد العتق فصرف إليه 
ی کا 

قال رحمه اللّه : (وبثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه ولهم نصفه) أي إذا 
أوصى بثلث ماله لزيد والمساكين كان لزيد النصف منه وللمساكين النصف» وهذا 
عندهما وعند محمد رحمه اللّه ثلثه لزيد وثلثاه للمساكين وقد بينا ماخذ كل واحد 
من الفريقين» ولو أوصى للمساكين كان له صرفه إلى مسكين واحد عندهما وعند 
محمد رحمه اللّه لا يصرفه إلى أقل من اثنين بناء على ما ذكرنا. 

قال رحمه اللّه: (وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر: أشركتك معهما له 


كتاب الوصايا - باب الوصية يقلت المال سس سس سس 9 #4 
ثلث كل مائة وبأربعمائة له وبمائتين لآخر فقال لآخر: أشركتك معهما له نصف ما 
لكل منهما) يعني إذا أوصى لرجل بمائة درهم ولآخر بمائة ثم قال لآخر: قد 
أشركتك معهما فله ثلث كل مائة ولو أوصى لرجل بأربعمائة درهم ولآخر بمائتين ثم 
قال لآخر: قد أشركتك معهما كان له نصف ما لكل واحد منهما لأن الشركة 
للمساواة لغة» ولهذا حمل قوله تعالى : # فهم شركاء في الثلث # [ النساء ١١:‏ ] على 
المساواة وقد أمكن إثبات المساوة بين الكل في الأولى لاستواء المالين فيأخذ هو من 
كل واحد منهما ثلث المائة فتم له ثلثا المائة ويأخذ كل واحد منهما ثلثي المائة» 
ولا يمكن المساواة بين الكل فى الثانية لتفاوت المالين فحملناه على مساواة الثالث 
مع كل واحد منهما بما سماه له فياخذ النصف من كل واحد من المالين» ولو أوصى 
لرجل بجارية ولآخر بجارية أخرى ثم قال لآخر: أشركتك معهما فإن كانت قيمة 
الجاريتين متفاوتة كان له نصف كل واحدة منهما بالإجماع» وإن كانت قيمتهما 
على السواء فله الثلث من كل واحدة منهما عندهماء وعند أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه له نصف كل واحدة منهما بناء على أنه لا يرى قسمة الرقيق فيكونان 
كجنسين مختلفين وهما يريانها فصارتا كالدراهم المتساوية» ولو أوصى لرجل بثلث 
ماله ثم قال لآخر: أشركتك أو أدخلتك معه فالثلث بينهما لما ذكرنا. 

قال رحمه اللّه: (وإن قال لورثته: لفلان على دين فصدقوه فإنه يصدّق إلى 
الثلث ) وهذا استحسان والقياس أن لا يصدق لان الإقرار بالمجهول» إن كان ا 
لا يحكم به إلا بالبيان» وقوله : فصدقوه مخالف للشرع لأن المدعي لا يصدق إلا 
بحجة فيتعذر جعله إقراراً مطلقاً فلا يعتبر فصار نظير من قال + كل من اد بعلن 
شيعا فأعطوه فإنه باطل لكونه مخالفا للشرع إلا أن يقول: إن رأى الوصي أن يعطيه 
فحينئذ يجوز من الثلث» وجه الاستحسان أن نعلم أن قصده تقديمه على الورثة» 
وقد أمكن تنفيذ قصده بطريق الوصية» وقد يحتاج إليه من يعلم بأصل الحق عليه 
دون مقداره فيسعى في تفريغ ذمته فيجعله وصية جعل التقدير فيها إلى الموصى له 

كأنه قال لهم : إذا جاءكم فلان وادّعى شيعا فأعطوه من مالي ما شاء فهذه معتبرة فكذا 

هذا فيصدق إلى الثلث . 

قال رحمه اللّه: (فإن أوصى بوصايا) أي مع ذلك (عزل الثلث لأصحاب 
الوصايا والثلثان للورثة / وقيل: لكل صدقوه فيما شعتم وما بقي من الثلث فللوصايا) 
أي لأصحاب الوصايا لا يشاركهم فيه صاحب الدين» وإنما عزل الثلث والثلثان لأن 
الوصايا حقوق معلومة في الثلث والميراث معلوم في الثلثين وهذا ليس بدين معلوم ولا 


قوله: (فأعطوه من مالي ما شاء) ولو قال: هكذا صح كلامه ويكون إنفاذه من الثلث لا غير 


ام 1/م] 


وم ل E SE‏ سسس کاب الوصايا - باب الوصية بثلث المال 


وصية معلومة فلا يزا حم المعلوم فقدمنا عزل المعلوم» وفي الإفراز فائدة أخرى وهي أن 
أحد الفريقين قد يكون أعرف بمقدار هذا الحق وأبصر به وآخر ألد وألج وربما : 
يختلفون في الفضل إذا ادعاه الخصمء فإذا أفرزنا ثلثاً علمنا أن في التركة دينا شائعاً 
في جميع التركة فيؤمر أصحاب الوصايا والورثة ببيانه فإذا مرا كينا الخد اا 
الوصايا بثلث ما أقروا به والورثة بثلثي ما أقروا به» لأن إقرار كل فريق نافذ في حق 
فيه جره هة وإ امع التق اك من ذلك جلف كل فرق علق انل 9ه 
تحليف على فعل الغير» قال العبد الضعيف الراجي عفو ربه الكريم: هذا مشكل من 
حيث أن الورثة كانوا يصدقونه إلى الثلث ولا يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث› 
وهنا ألزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث لأن أصحاب الوصايا أخذوا الثلث على 
تقدير أن تكون الوصايا E‏ الثلث كله ولم يبق في أيديهم من الثلث شيء 
فوجب أن لا يلزمهم تصديقه. 

قال رحمه الله : (ولأجنبي ووارثه له نصف الوصية وبعال وضتعة ا 
إذا أوصى لأجنبي ووارثه كان للأجنبى نصف الوصية وبطلت الوصية للوارث لأنه 
أوصى بما يملك» وبما لا يملك فصح فيما يملك وبطل في.الآخر بخلاف ما إذا 
أوصى لحي وميت حيث يكون الكل للحي لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا يصلح 
مزاحما والوارث من أهلهاء ولهذا تصح بإجازة الورثة فافترقا وعلى هذا إذا أوصى' 
للقاتل وللأجنبي وهذا بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه وللأجنبي حيث لا يصح 
فى حق الأجنبى أيضا لأن الوصية إنشاء تصرف وهو تمليك مبتدأ لهما والشركة 
ت سكا اليك وضع في حق نم يمحا درن ارا سوت اماك 
لأحدهما لا يوجب بطلان التمليك من الآخرء أما الإقرار فإخبار عن أمر كائن وقد 
أخبر بوصف الشركة في الماضي ولا وجه إلى إثباته بدون هذا الوصف لأنه خلاف ما 
أخبر به» وا إلى إثبات هذ الوصف .لأنه يصير الوارث فيه شريكاً ولأنه لو 0 
الأجنبي شيئاً كان للوارث أن يشاركه فيه فيبطل في ذلك القدر» ثم لا يزال يقبض, 
ال 
الإنشاء حصة احدهما ممتازة عن خصة الآخر بقاء ويطلاناء قال في النهاية: قال 
التمرتاشي : هذا إذا تصادقا أما إذا أنكر الأجنبي شركة الوارث اوااتكر رارت شركة 


فكذا هذا لأنه وصية والوصية جوازها من الثلث اه إتقاني . قوله: (وهذا ليس بدين معلوم ولا 
وصية معلومة) في الهداية وهذا مجهول أي قوله: فصدقوه ليس بدين معلوم ولا ويه 
معلومة ولكنه دين في حق المستحق وصية في حت التنفيذ فلا يزاحم المعلوم اه قوله: 
(حلف كل فريق) أي من الموصى له والورثة اه قوله: (لأنه تحليف.على فعل الغير) لا على . 


كتاب الوصايا - باب الوصية بثلث المال .. کل مو ی یه ت ا ان 
الأجنبي فإنه يصح إقراره في حصة الأجنبي عند محمد رحمه اللّه لأن الوارث مقر 
ببطلان حقه» وبطلان حق شريكه فيبطل في حقه» فح سكا دص 


يبطل في الكل لأن حق الوارث لم يتميز عن حق الأجنبي وإنما أوجبه مشتركا بينهما 


قال رحمه اللّه: ( وثياب متفاوتة لثلاثة فضاع ثوب ولم يدر أي والوارث يقول: 
لكل هلك حقك بطلت) أي إذا أوصى بثلاثة ثياب متفاوتة جيد ووسط ورديء لثلاثة 
أنفس لكل واحد منهم بثوب فضاع منها ثوب ولا يدري ايها هو والوارث يجحد 
ذلك بأن يقول : لكل واحد منهم هلك حقك أو حق أحدكم ولا أدري من هو فلا 
أدفع إِلم شا بظلت الورصية 6 التق مجهول وجهالته تمنع صحة القضاء 
وتحصيل غرض الموصي فتبطل كما إذا أوصى لأحد الرجلين. 

قال رحمه اللّه: (إلا أن يسلموا ما بقي ) أي إلا أن يسلم الورثة/ ما بقي من 
الثياب فحينئذ تصح الوصية لأنها كانت صحيحة في الأصل» وإنما بطلت لجهالة طارئة 
مانعة من التسليم فإذا سلموا الباقي زال المانع فعادت صحيحة على ما كانت فيقسم 
عت 7 

قال رحمه الله: (فلذي الجيد ثلئاه» ولذي الرديء ثلثاه» ولذي الوسط ثلث 
كل ) أي لصاحب الجيد يعطي ثلثا الثوب الجيد ولصاحب الرديء يعطي ثلثا الثوب 
اوو ا ت کر يما نيعون كل اعد علوم اتنا ی 
لأن الاثنين إذا قسما على ثلاثة أصاب كل واحد منهم الثلثان» وإنما أعطى صاحب 
الوسط ثلث كل واحد منهما والآخران الثلثين من ثوب واحد لأن صاحب الجيد لا حق 
له فى الرديء بيقين لأنه إما أن يكون هو الرديء الأصلى أو الوسط ولا حق له فيهماء 
واحتمل أن يكون حقه في الجيد بان كان الهالك هو الوسط أو الرديء ويحتمل أن لا 
يكون له فيه حق بأن كان الهالك هو الجيد وصاحب الرديء لا حق له فى الجيد 
مقي لأس نا ان حمكوة بهو" لسوت E‏ لاحي :لها E‏ اميل أن 
يكون حقه فى الرديء بأن كان الهالك ف اليد أو الوسط» واحتمل أن لا يكون له 
ف حق بان" كان اليالك هو ا را اوا ی إن بكرن طق فى اليد 
باق كان المالك اودر کیل أن کروی اوی اک و الت راه ورا 
أن لا يكون له فيهما حق بان كان الهالك هو الوسط فإذا كان كذلك أعطى کل واحد 


فعل نفسه فلا يحلف على البتات اه قوله في المتن: (فضاع ثوب) أي بعد موت الموصي اه 
قوله: (لأن صاحب الجيد لا حق له في الرديء) أي من الثوبين اه قوله: (لأنه) أي الرديء من 
الثوبين اه قوله: (واحتمل أن يكون حقه في الجيد) أي من الثوبين اه قوله: (لأنه) أي الجيد 


بالا ب/؟] 


YA]‏ ل 
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منهم حقه من محل يحتمل أن يكون هو له لأن التسوية بإيصال حق كل واحد منهم 
إليه واجبة وهم في احتمال بقاء حقه وبطلانه سواء» وفيما قلنا : إيصال حق كل واحد 
منهم بقدر الإمكان وتحصيل غرض الموصي من التفضيل فكان متعيناً . 

قال رحمه اللّه: (وببيت عين من دار مشتركة وقسم ووقع في حظه فهو 
للموصى له إلا مثل ذرعه ) معناه إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين فأوصى أحدهما 
ببيت بعينه لرجل» فإن الدار تقسم فإن وقع البيت في نصيب الموصي فهو للموصى 
له وإن وقع في نصيب الآخر فللموصى له مثل ذرع البيت» وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه اللّه: له نصف البيت إن وقع في نصيب 
الموصي» وإن وقع في نصيب الآخر كان له مثل ذرع نصف البيت لأنه أوصى بملكه 
وبملك غيره لأن الدار كلها مشتركة فتنفذ في ملكه ويتوقف الباقي على إجازة 
صاحبه» ثم إذا ملكه بعد ذلك بالقسمة التي هي مبادلة لا تنفذ الوصية السابقة كما 
إذا أوصى بملك الغير ثم اشتراه ثم إذا أصابه بالقسمة عين البيت كان للموصى له 
نصفه لأنه عين ما أوصى به» ون وقع في نصيب صاحبه كان له مثل نصف البيت لأنه 
يجب تنفيذها في البدل عند تعذر تنفيذها في عين الموصى به كالجارية الموصى 
ا تقد الرصية في يدل ياه بجلاف ا بهم ت ار باس لا 
تتعلق الوصية بثمنه لأن الوصية تبطل بالإقدام على البيع على ما بينا في مسائل الرجوع 
عن الوصية» ولا تبطل بالقسمة ولهما أنه أوصى بما يستقر ملكه فيه بالقسمة لأنه 
يقصد الإيصاء بما يمكن الانتفاع به على الكمال ظاهراًء وذلك يكون بالقسمة لأن 
الانتفاع بالمشاع قاصر وقد استقر ملكه في جميع البيت إذا وقع في نصيبه فتنفذ 
الوصية فيه» ومعنى المبادلة في القسمة تابع وإنما المقصود الإفراز تكميلا للمنفعة 
ولهذا يجبر على القسمة فيه» ولا تبطل الوصية إذا وقع البيت كله في نصيب شريكه 
ولو كانت مبادلة لبطلت كما لو باع الموصى به فعلى اعتبار الإفراز صار كأن البيت 
ملكه من الابتداء وإن وقع في نصيب الآخر تنفذ في قدر ذرعان البيت جميعه من 
الذي وقع في نصيب الموصي لأنه عوضه» ولأن مراد الموصي من/ ذكر البيت تقديره 
به غير أنا نقول: يتعين البيت إذا وقع البيت في نصيبه جمعا بين الجهتين التقدير 
والتمليك» وإذا وقع في نصيب الاخر عملنا بالتقدير» أو نقول: إنه أراد التقدير على 
اعتبار وقوع البيت في نصيب شريكه وأراد التمليك على اعتبار وقوعه في نصيبه» ولا 
يبعد أن يكون لكلام واحد جهتان باعتبارين» الا ترى أن من علق بأول ولد تلده أمته 
طلاق امرأته وعتق ذلك الولد تقيد في حق العتق بالولد الحي لا في حق الطلاق» ثم 
إذا وقع البيت في نصيب غير الموصي والدار مائة ذراع والبيت عشرة أذرع يقسم 


اتال oa‏ بات الوم RE a‏ م 


نصيب الموصي بين الموصى له والورثة على عشرة أسهم؛ وعند محمد رحمه الله 
چ رسي ی ا ر وس لبك و 
وهم بنصف الدار إلا نصف البيت الذي صار له وهو خمسة وأربعون ذراعا ونصيب 
لت من ]لد كو درا تج ا هه ينها سهيما ار فشر ا 
وعندهما يقسم على خمسة أسهم لأن الموصى له يضرب بجميع البيت وهو عشرة 
أذرع وهم بنصيبه كله إلا البيت الموصى به وهو أربعون ذراعا فيجعل كل عشرة أذرع 
سهماً فصار المجموع خمسة أسهم سهم للموصى له وأربعة لهم . 

قال رحمه اللّه: ( والإقرار مثلها) أي الإقرار ببيت معين من دار مشتركة مثل 
الوصية به حتى يؤمر بتسليم كله إن وقع البيت في نصيب المقر عندهماء وإن وقع في 
نصيب الآخر يؤمر بتسليم مثله» وعند محمد رحمه اللّه يؤمر بتسليم النصف أو قدر 
النصف» وقيل محمد رحمه الله معهما في الإقرار والفرق له على هذه الرواية أن الإقرار 
بملك الغير صحيح حتى إن من أقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر 
له» والوصية بملك الغير لا تصح حتى لو ملكه بوجه من الوجوه ثم مات لا تنفذ فيه 
الوصية . 

قال رحمه اللّه: ( وبألف عين من مال آخر فأجاز رب المال بعد موت الموصى 
ودفعه صح وله المنع بعد الإجازة ) أي إذا أوصى رجل بألف درهم بعينها من مال غيره 
فأجاز صاحب المال بعد موت الموصي ودفعه إليه جاز وله الامتناع من التسليم بعد 
الإجازة لأنه تبرع بمال الغير فيتوقف على إجازة صاحبه فإذا أجاز كان منه هذا ابتداء 
تبرع فله أن يمتنع من التسليم كسائر التبرعات» بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على 
الثلث أو للقاتل أو للوارث فأجازتها الورثة حيث لا يكون لهم أن يمتنعوامن التسليم» 
لأن الوصية في نفسها صحيحة لمصادفتها ملكه وإنما امتنع لحق الورثة فإذا أجازوها 
سقط حقهم فينفذ من جهة الموصي على ما بيناه من قبل . 

قال رحمه اللّه: وصح قرا أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه في ثلث 
نصيبه ) معناه إذا اقتسم الابنان تركة أبيهما وهو ألف درهم مثلاً ثم أ قر أحدهما لرجل 
أن أباهما أوصى له بثلث ماله فإن المقر يعطيه ثلث ما فى يده وهذا استحسان» 
والقياس أن يعطيه نصف ما في يده وهو قول زفر رحمه ا لأن إقراره بالثلث له 
تضمن إقراره بمساواته إياه والتسوية في إعطاء النصف ليبقى له النصف فصار كما إذا 


قول محمد كقولهما اه قوله: (حتى إن من أقر بملك إلخ) تقدّم هذا الفرع في أوّل كتاب 


1 ب /۳] 


ل تم نان ال اا باب الرضية بقلت المال 


أقر أحدهما باخ ثالث لهماء وهذا لأن ما أخذه المنكر كالهالك فيهلك عليهما وجه 
الاستحسان أنه أقرّله بثلث شائع في جميع التركة وهي في أيديهما فيكون مقرأ له 
بثلث ما في يده» وبئلث ما في يد أخيه فيقبل إقراره في حق نفسه لولايته على نفسه 
ولا يقبل في حق أخيه لعدم الولاية عليه فيعطيه ثلث ما في يدهء ولأنه لو أخذ منه 
نصف ما في يده أدى إلى محظور وهو أن الابن الآخر ربما يقر به فياأخذ نصف ما في 
يده فيأخذ نصف التركة فيزداد نصيبه على الثلث وهو خلف» ل د 
بالدين على أبيهما حيث / يأخذ صاحب الدين المقر له جميع ما في يد المقر حتى 
يستوفي دينه» ولا شيء للمقر إن لم يفضل منه شيء لأن الدين مقدم على الميراث 
فيكون مقراً بتقلدّمه عليه فيقدم عليه» ولا كذلك الوصية لأن الموصى له شريك للورثة 
فلا يأخذ شيئاً إلا إذا سلم للوارث ضعف ذلك ولا نسلم أنه أقر له بالمساواة بل أقر له 
بغلث التركة» وإنما حصلت المساواة باتفاق الحال» ولهذا لو لم يكن له أخ فأقر له 
بالوصية لا يزيد حقه على اقل ولو كان م كدبالمتسار اة الساواد تعالة: الاتفزاد 
أيضاًء بخلاف ما إذا أقر باخ ثالث وكذبه أخوه حيث يكون ما في يد المقر بينهما 
نصفين لأنه أقر له بالمساواة سارف انا و كان وتعدة انها سارام کون 
ما أخذه المنكر هالكاً عليهما. 
قال رحمه اللّه : (ويأمة فولدت بعد موته وخرج من ثلثه فهما له ولا أخذ منها 
ثم منه) أي إذا أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي و وكلاهما 
يخرجان من الثلث فهما للموصى له» لأن الأم دخلت في الوصية اما الول ا 
حين كان متصلاً بهاء فإذا ولدت قبل القسمة والتركة مبقاة ة على ملك الميت قبلها 
حتى تقضى به ديونه وتنفذ منه وصاياه دخل الولد في الوصية فيكونان للموصى له 
وإن لم يخرجا من الثلث ضرب الموصى له بالثلث وأخذ ما يخصه من الام أولاً فإن 
فضل رشي ء أخذه من الولد» وهذ عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وقالا: يأخذ ما 
يخصه منهما جميعاً لأن الولد دخل في الوصية تبعاً حال اتصاله بها فلا يخرج عن 
الوصية بالانفصال» كما إذا أوصى ببيعها من فلان بكذا من الثمن أو عتقها فولدت» 


الإقرار اه قوله: (فيزداد نصيبه على الثلث) فيه نظر اه كذا بخط قارئ الهداية اه (فرع 
لطيف ) قال الولوالجي رحمه اللّه: تركة فيها دين غير مستغرق فقسمه الورثة ثم جاء 
الغريم فيأخذ من كل واحد منهم من الدين بما يخصه في ثلثه حتى لو كان الدين ألف 
درهم والتركة ثلاثة آلاف فانقسمت بين ثلاثة بنين يأخذ من كل واحد منهم ثلث الألف» 
وهذا إذا أخذهم عند القاضي جملة» أما إذا ظفر بأحدهم يأخذ منه جميع ما في يده اه 


قوله: (إلا إذا سلم للوارث ضعف ذلك) ولو كان البنون ثلاثة والتركة ثلاثة آلاف فاقتسموها 
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وكما إذا ولدت المبيعة قبل القبض فإنه يسري إلى الولد حتى يباع أو يعتق معها 
ويكون له حصة من الغمن إذا ولدته قبل القبض فتنفذ الوصية أيضاً فيهما على السواء 
من غير تقديم الأم كأن الوصية وقعت بهما جميعاًء ولأبي حنيفة رضي اللّه عنه أن: 
Ds‏ الأصل : فلو نفنذنا الوضية فهجا جمنيعا 
تنتقض الوصية في بعض الأصل وذلك لا يجوز او ا الى لات تنفيذه في 
التبع لا يودي إلى نقضه في الأصل بل يبقى تاماً صحيحاً فيه غير أن الشمن كله لا 
يقابل الأصل بل بعضه ضرورة مقابلته بالولد إذا بيعا بالشمن الذي عينه الموصي أو 
e‏ مع الأم» وذلك لا يبالى به ولا 
ثر له في النقض لأن الغمن تابع في البيع حتى ينعقد البيع بدون ذكره» وإن كان 
a‏ الور dG‏ يكوك على 
الخلاف» هذا إذا ولدته قبل القبول وقبل القسمة» وإن ولدته بعدهما فهو للموصى له 
لأنه نماء ملكه خالصاً لتقرّر ملكه فيه بعدهماء وإن ولدته بعد القبول قبل القسمة 
ذكر القدوري أنه لا يصير موصى به» ولا يعتبر خروجه من الثلث وكان للموصى له 
من جميع المال كما لو ولدته بعد القسمة» ومشايخنا رحمهم الله قالوا: يصير 
موصى به حتى يعتبر خروجه من الغلث كما إذا ولدته قبل القبول» وإن ولذته قبل 
موت الوص لاحل عبت الوعنية افيكون لوركته كيفتبا کان زالکسټ كالؤلد 
ف مادا 
قال رحمه اللّه: ( ولابنه الكافر أو الرقيق في مرضه د أو أعتق بطل كهبته 
وإقراره) أي إذا أوصى لابنه الكافر أو لابئه الرقيق في مرضه فأسلم الابن أو عتق قبل 
موت الأب ثم مات من ذلك المرض بطلت الوصية له كما تبطل الهبة له والإقرار له 
بالديق: "انا الوضية فلن اير فيه أخالة الوت وعو وارك ا قلا يول له :والهبة 
حكمها مثل الوصية لما عرف في موضعه» وأما الإقرار فإن كان الابن كافراً فلا إشكال 


فجاء رجل فادّعى أن الميت أوصى له بثلث ماله وصدقه واحد منهم» فإنه يعطيه عند زفر 
ثلاثة أخماس ما فى يده لأن فى زعمه أن ثلث كل التركة له والثلثين بين البئين: أثلاثاً 
فنحناج إلى حساب له ثلث ولك ثلث وأقله تسعة ثله وهو ثلاثة للموصئ له بالقلثء 
والباقي وهو ستة بين البئين أثلاثاً لكل ابن سهمان فقد أقر أن للموصى له بالثلث ثلاثة 

أسهم وللمقر سهمان فيقسم ما في يده بينهما على هذه السهام فصار خمسة للموصى له 
بالغلث ثلاثة وله اثنان» وعندنا يعطيه ثلث ما فى يده لما مر قاله العلامة حافظ الدين في 
كافية : وهذه المسألة ذكرها ابن الساعاتي رحمه الله في المجمع. ۰ 


]¥4 1/؟] 


س ندنت ككتاب الوصايا - باب الوصية بغلث المال 
فيه لأن الإقرار وقع لنفسه / وهو وارث بسبب كان ثابتاً عند الإقرار وهو البنوة فيمتنع 
لما فيه من تهمة إيثار البعض فكان كالوصية فصار كما إذا كان له ابن وأقر لأخيه في 
مرضه ثم مات الابن قبل أبيه المقر وورثه أخوه المقر له فإن الإقرار له يكون باطلا لما 
ذكرناء وكذا هذا بخلاف ما إذا أقر لامرأة في مرضه ثم تزوجها حيث لا يبطل الإقرار 
لها لأنها صارت وارثة بسبب حادث والإقرار ملزم بنفسه» وهي أجنبية حال صدوره 
فيلزم لعدم المانع من ذلك ويعتبر من جميع المال بخلاف الوصية لها لأنها إيجاب 
عند الموت وهي وارثة عنده فلهذا اتحد الحكم فيهما في الوصية وافترقا في الإقرار 
حتى لو كانت الزوجية قائمة عند الإقرار وهي غير وارثة بان كانت نصرانية أو أمة ثم 
أسلمت قبل موته أو أعتقت لا يصح الإقرار لها لقيام السبب حال صدوره» وإن كان 
الإبن عبدا فإن كان عليه دين لا يصح إقراره له لأن الإقرار وقع له وهو وارث عند 
الموت فيبطل» كالوصية وإن لم يكن عليه دين صح الإقرار لأنه وقع للمولى إذ العبد 
لا يملك» وقيل: الهبة له جائزة لأنها تمليك في الحال وهو لا يملك فيقع للمولى 
وهو أجنبي فيجوز بخلاف الوصية لأنها إيجاب عند الموت وهو وارث عنده فيمتنع» 
وفي عامة الروايات هي في المرض كالوصية فيه لأنها وإن كانت منجزة صورة فهي 
كالمضاف إلى ما بعد الموت حكما لأن حكمها يتقرر عند الموت» ألا ترى أنها 
تبطل بالدين المستغرق ولا تجوز بما زاد على الثلث» والمكاتب كالحر لأن الإقرار 
والهبة تقع له وهو وارث عند الموت فلا تجوز كالوصية. 

قال رحمه اللّه: ( والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إن تطاول ذلك ولم 
يخف منه الموت فهبته من كل المال) لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من طباعه 
كالعمى والعرج» وهذا لأن المانع من التصرف مرض الموت ومرض الموت ما 
نكنوم سیا تلوت غالبا وا بركرن ا اوخ غالبا ذا كان ب وردا د ا 
فخلا إلى أن يكون آخره الموات» :وام إذا النعحكم رصان بحي لا يرداد ولا يخا 
منه الموت لا يكون سببا للموت كالعمى ونحوه» إذ لا يخاف منه ولهذا لا يشتغل 
بالتداوي. 

قال رحمه الله : ( وإلا فمن الثلث ) أي إن لم يتطاول يعتبر تصرفه من الثلث إذا 
كان صاحب فراش ومات منه في أيامه لأنه من ابتدائه يخاف منه الموت» ولهذا 
يتداوى فيكون مرض الموت» وإن صار صاحب فراش بعد التطاول فهو كمرض حادث 
به حتى تعتبر تبرعاً من الغلث واللّه أعلم بالصواب . 


كتاب الوصايا - باب العتق في المرض - و ا 
باب العتق في المرض 

قال رحمه اللّه: ( تحريره في مرضه ومحاباته وهبته وصية) أي حكم هذه 
العا سكم الرصية تون رن اقلت ومزاحمة أصحاب الوصايا في الضرب 
لا حقيقة الوصية؛ لأن الوصية إيجاب بعد الموت وهذه التصرفات منجزة في الحال» 
وإنما اعتبرت من الثلث لتعلق حق الورثة بماله فصار محجوراً عليه في حق الزائد على 
الثلث» وكذا كل تصرف ابتدا المريض إيجابه على نفسه كالضمان والكفالة فهو في 
حكم الوصية لأنه تبرع كالهبة» وكل ما أوجبه بعد الموت فهو من الثلث وإن أوجبه 
في حال صحته» إذ المعتبر حالة الإضافة لا حالة العقد» وما نفذه من التصرف كالعتق 
ل ل 
فهو من الثلث وكل مرض برأ منه فهو ملحق بحال الصحة, لأن حق الورثة والغرماء لا 
يتعلق بماله إلا في مرض موته وبالبرء تبين أنه ليس بمرض الموت» فلا حق لأحد في 
ماله . ۰ 

قال رحمه اللّه: ( ولم يسع إن أجيز) أي إذا أجازت الورثة العتق في المرض فلا 
سعاية / على المعتق لأن العتق فى المرض وصية على ما بيناه وهي تجوز بأزيد من 
الثلث بإجازة الورثة فلا يلزمه شيء لأن المنع لحقهم فيسقط بالإجازة على ما بينا. 

قال رحمه اللّه: ( فإن حابى فحرر فهي أحق وبعكسه استويا) أي إذا حابى ثم 
أعتق فالمحاباة أولى وإن أعتق ثم حابى فهما سواءء وهو المراد بقوله: وبعكسه 
استويا وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا رحمهما اللّه: هما سواء في المسألتين 
والأصل فيه الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاوز الغلث فكل واحد من أصحاب الوصايا 


باب العتق في المرض 

لما كان الإعتاق في المرض في معنى الوصية لوقوعه تبرعاً في زمان تعلق حق الورثة 
ذكره في كتاب الوصاياء ولكن أخره عما هو صريح في الوصية لكون الصريح هو الأصل في 
الدلالة اه إتقاني. قوله: (فهر في حكم الوصية) لما أنه يتهم في إيجابه على نفسه في ذمته 
كما يتهم في الهبة اه إتقاني . قوله: (وقالا: هما سواء في المسألتين) تبعه فيه العيني رحمه 
الله وقال الرازي رحمه الله في شرحه وقالا: العتق أولى في المسألتين وفي أثناء 0 
الشارح ما يدل على أن العتق أولى عندهما فقال في أواخر هذه الصفحة» فإذا ثبت هذا 
فهما يقولان : أن العتق أقوى وقال في الصفحة الآتية في آخر هذه المقالة : وعندهما العتق 
SE‏ : العتق أولى في المسألتين جميعاً كما 
في في الهداية وغيرها اه قوله: (إذا لم يكن فيها) أي في فرد من من أفرادها اه قوله: (ما جاوز 
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E:‏ ىتسد كتناب الوصايا - باب العتق في المرض 


يضرب بجميع وصيته في الثلث لا يقدم البعض على البعض إلا العتق الموقع في 
الخرضء والعتق المعلق بموت الموصي كالتدبير الصحيح سواه كان طلقا او ما 
والمحاباة فى المرض بخلاف ما إذا قال : إذا مت فهو حر بعد موتي بيوم والمعنى فيه 
أن لعا كوي متدرا ف اران كز اا إلى ا ORE‏ 
مما يحتاج إلى تنفيذه بعد الموت والترجيح يقع بالسبق» لأن ما ينفذ بعد الموت من 
غير تنفيذ ينزل منزلة الديون فإن صاحب الدين ينفرد باستيفاء دينه إذا ظفر بجنس 
حقه» وفي هذه الأشياء يصير مستوفياً ب بنفس الموت والدين مقدم على الوصية» فكذا 
الحق الذي في معناه وغيرها من الوصايا ققد تساوت في السبب والتساوي فيه يوجب 
التساوي في الاستحقاق: فإذا ثبت هذا فهما يقولان أن العتق أقوى لأنه لا يلحقه 
الفسخ والععاياة يلحقها الفسخ ولا معتبر بالتقديم في الذكر لأنه لا يوجب التقديم 
فى الثبوت إلا إذا اتحد المستحق واستوت الحقوق على ما يجي ء بيانه» وأبو حنيفة 
رضي الله عنه يقول : إن المحاباة أقوى لأنها ثبتت في ضمن عقد المعاوضة»ء فكانت 
درغ بمعناها لا بصيغتها حتى يأخذ الشفيع ويملكه العبد والصبي المأذون لهماء 
والإعتاق تبرع صيغة ومعنى فإذا وجدت المحاباة ولا دفعت الأضعف» وإذا وجد 
العتق ارلا وثبت وهو لا يحتمل الدفع كان من ضرورته المزاحمة» وعلى هذا قال أبو 
حنيفة رحمه الله: إذا حابى ثم أعتق ثم حابى قسم الثلث بين المحاباتين نصفين 
لتساويهما ثم ما أصاب المحاباة الأخيرة قسم بينهما وبين العتق لأن العتق مقدم 
عليها فيستويان» ولو أعتق ثم حابى ثم أعتق قسم الثلث بين العتق الأول وبين 
المحاباة وما أصاب العتق قسم بينه وبين العتق الثاني» ولا يقال : : إن صاحب المحاباة 
ينبغي أن يستردٌ ما أصاب العتق الذي بعده في المسالتين لكونه أولى منه» لأنا نقول: 
لايمكن ذلك لأنه يلزم منه الدور بيانه أن صاحب المحاباة الأوّل في المسألة الأولى 
لو استرد من المعتق لكونه أولى لاسترد منه صاحب المحاباة الثاني لاستوائهما ثم 
استرد المعتق لأنه يساوي صاحب المحاباة الثاني وفي المسألة الثانية لو استرد 
صاحب المحاباة ما أصاب المعتق الثاني لاسترد منه المعتق الأول لأنه يساويه ثم 
استرده صاحب المحاباة» وهكذا إلى ما لا يتناهى والسبيل في الدور قطعه وعندهما 
العتق أولى في الكل فلا يرد السؤال عليهما. 


الثلث) مثل أن يوصي بالربع والسدس لا يقدم البعض على البعض بلا خلاف بين العلماء اه 
من خط قارئ الهداية. قوله: (والمحاباة في المرض) أي المحاباة في البيع ! إذا وقعت في 
المرض اه قوله : (واستوت الحقوق) كما إذا كانت الوصية في القرب وأبواب ل تعالى 
فإنها إذا استوت يقدم ما قدمه لري للاستواء واتحاد المستحق اه من خط الشارح. 
قوله: (حتى يأخذ الشفيع) أي بالشفعة اه قوله: (يملكه) أي البيع بالمحاباة اه قوله: 


كتاب الوصايا - باب العتق في المرض ا ع وك لتق ا ا 

قال رحمه اللّه: (وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد فهلك منها درهم 
لم ينفذ بخلاف الحج) وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه في العتق» وقالا : : يعتق 
ل ل ا ا 0 
وله أنه وصية بالعتق لعبد د يشتري بمائة من ماله وتنفيذها فيمن يشتري بأقل منه 
تنفيذ في غير الموصى رلك ١‏ مجر بحلاف إلر ملا اطع الآنها يه ا 
.حق. الله تعالى والمستحق لم يتبدل وصار كما إذا أوصى لرجل بمائة فهلك بعضها 
. يدفع إليه الباقي» وقيل: هذه المسألة مبنية على أصل آخر مختلف فيه وهو أن العتق 
حق الله تعالى عندهما حتى تقبل الشهادة فيه من غير/ دعوى فلم يتبدل المستحق 
. 'وعنده حق العبد حتى لا تقبل فيه الشهادة من غير دعوى فاختلف المستحق»› وهذا 
٠‏ البناء صحيح لأن الأصل ثابت معروف ولا سبيل لإنكاره» ولو أوصى بأن يشتري 
بغلث ماله وهو ألف عبد فيعتق عنه فإذا هو أقل من ذلك فالوصية باطلة» قيل: هذا 
قول أبي حنيفة رحمه الله ولغن كان قول الكل فالفرق لهما أن الوصية هنا وقع الشك 
في صحتها فلا تصح بالشكء ولا كذلك مسالة الكتاب لأنها كانت صحيحة فلا 
تبطل بالشك» ولو أوصى بأن يشتري بكل ماله عبد فيعتق بطلت الوصية عنده . 

٠‏ قال رحمه اللّه: ( وب بعتق عبده فمات فجنى ودفع بطلت) أي إذا أوصى بعتق 
عبده فمات المولى فجنى العبد ودفع بالجناية بطلت الوصية لأن الدفع قد صح لأن 
حق ولي الجناية مقدم على حق الموصي فكذا على حق الموصى له؛ وهو العبد نفسه 
لأنه يتلقى الملك من جهة الموصي وملك الموصي باق إلى أن يدفع وبه يزول ملكه» 
لاك GSS‏ حلاف ا NG‏ 


ما لبا ل الع لل ا 


موا كن ع Ne EEN SEG‏ 
قوله: (ولو أوصى بأن يشتري بكل ماله إلخ) قال في المجمع: ولو أوصى أن يشتري بكل ماله 
عبد فيعتق فلم يجيزوا فهي باطلة وقالا: يشتري بالثلث اه قوله: (لأن حق ولي الجناية مقدم 
. إلخ) اعلم أن العبد إذا جنى جناية خطأ فحكمه الدفع أو الفداء ثم العبد الموصى له بعتقه 
إذا جنى جناية بعد موت الموصى كان الورثة بالخيار إن شاؤوا دفعوه بالجناية» وإن شاؤوا 
. فدوه فإن دفعوه بطلت الوصية لأن الدفع يبطل حق المالك لو كان حيا فكذلك يبطل حق 
بسبب الدين أن الوصية تبطل فكذلك هاهنا صح الإبطال لأن حت أولياء الجناية مقدم على 
حق المالك» فكذلك يقدم على حق من يتلقى الملك من المالك» وإن اختاروا الفداء 
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8 8 سس ...كلاب الوصايا - باب العتق في المرض 

قال رحمه اللّه: (وإن فدى لا) أي لا تبطل الوصية إن فداه الورثة وكان الفداء 
في أموالهم لأنهم هم الذين التزموه وجازت الوصية لأن العبد طهر عن الجناية فصار 
کان لم يجن . 

قال رحمه اللّه: (وبثلثه لزيد وترك عبداً فادّعى زيد عتقه في صحته والوارث 
في مرضه فالقول للوارث ولا شيء لزيد إلا أن يفضل من ثلثه شيء أو يبرهن على 
رای اي إذا ارسي بعلت ماله د وله عبد راق الحو لذ نوات اذا اميت 
أعتق هذا العبد فقال الموصى له: أعتقه في الصحة» وقال الوارث :أعتقه في المرض 
فالقول: قول الوارث» ولا شيء للموصى له إلا أن يفضل من الثلث شيء أو تقوم البينة 
أن العتق كان في الصحة لأن الموصى له يدعي استحقاق ثلث ماله سوى العبد لأن 
العتق في الصحة ليس بوصية فينفذ من جميع المال والوارث ينكر استحقاقه ثلث 
ماله غير العبد» لأن العتق ذ ف المرض توضية وهو متابع: عاق ر من الوصايا فذهب 
العية الق فيطل حمق انرسي :له بات فكان نک ابا والقزل لیک 

مع اليمين» ولأن العتق حادث والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات للتيقن بها فكان 

الظاهر شاهداً للورثة ثة فيكون القول قولهم مع اليمين ولا شيء للموصى له إلا أن يفضل 
من الثلث شيء من قيمة العبد لأنه لا مزاحم له فيه فيسلم له ذلك أو تقوم له البينة أن 
العتق وقع في الصحة فيكون له ثلث جميع المال سوى العبد» لأن الثابت بالبينة؛ 
كالئابت معاينة والموصى له خصم بالإجماع لأنه يثبت حقه وكذا العبد» أما عند 
أبي حنيفة رحمه الله فظاهر لأن العتق حق العبد على ما عرف من مذهبه فيكون 
خصما فيه لإثبات حقه» وأما عندهما فلأن العتق فيه حق العبد ونان يننا الله 
تعالى فيكون بذلك خصماء وهو نظير حد القذف فإنه حق الله وفيه حق المقذوف 
فيكون ضما بذلك» وكذا السرقة الحد فيها حق الله تعالى واسترداد المال حق 
العبد فلا بد من خصومته حتى يقطع السارق . 

قال رحمه اللّه : ( ولو ادّعى رجل دينا) أي على الميت» ( والعبد عتقاً) أي في 
الصحة ولا مال له غيره (فصدقهما الوارث سعى في قيمته وتدفع إلى الغريم ) وهذا 
عند أبي حنيفة رحمه اللّهء وقالا رحمهما اللّه: : يعتق ولا يسعى في شيء لأن الدين 
والعتق في الصحة ظهرا معاً بتصديق الوارث في كلام واحد مد 
ثبت ذلك بالبينة» والعتق في الصحة لا يوجب السعاية وإن كان على المعتق دين 


كانت الدية عليهم في مالهم لالتزامهم وجازت الوصية لطهارة العبد بالفداء عن الجناية 
فصار كأنه لم يجن اه إتقاني . قوله: (لأن العبد طهر) بالطاء المهملة من الطهارة اه إتقاني . 
قوله: (فيكون القول قولهم مع اليمين) فيحلف باللّه ما أعتقه في الصحة وأعتقه في المرض 


كتاب الوصايا - باب العتق في المر طض ميم ممم ممعم ممع متتس 8 8 ع 
وله أن الإقرار بالدين أقوى من الإقرار بالعتق» ولهذا يعتبر إقراره بالدين/ من جميع 
المال» وبالعتق من الثلث» والأقرى يدفع الأدنى فصار كإقرار المورث نفسه بأن دعن 

عليه رجل ديئاً وعبده عتقاً في صحته» فقال في مرضه: صدقتما فإنه يعتق العبد 
ويسعى في قيمته فكذا هذاء a u,‏ 
وقوعه لا يحتمل البطلان فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية عليه ولأن الدين 
أسبق فإنه لا مانع له من الاستناد فيستند إلى حالة الصحة ولاايمكن استقاد العتق إلى 
تلك الحالة لأن الدين يمنع العتق في حالة المرض مجان فتجب السعاية» وعلى هذا 
الخلااف إذا مات وترك ألف درهم فقال رجل: لي على الميت ألف درهم دين» وقال 
آخر: هذا الألف لى كان لى عنده وديعة فعنده الوديعة أقوى وعندهما هما سواء كذا 
في الهداية» وقال في النهاية : ذكر فخر الإسلام والكيساني الوديعة أقوى عندهما لا 


عنده عكس ما ذكر في الهداية» ثم قال: وذكر في المنظومة ما يؤيد ما ذكر فخر 


الإسلام والكيساني فقال: 
لو تركة ألفاً وهذا يدعي ديناً وذاك قال هذا مودعي 
والابن قد صلق عدي فعا استويا وأعطيا من أودعا١١)‏ 


وجه قول من يقدم الوديعة أن الوديعة ثبتت ثبتت في عين الألف والدين ثبت في 
اة ثم ينتقل إلى العين فكانت الوديعة أسبق فكان صاحبها أحق كما لو كان 
الموردث ا فقال: صدقتماء ووجه قول من سوؤى بينهما أن الوديعة لم تظهر إلا مع 
الدين فيستويان فيه فيتحاصان فيه» كما لو أقر بالدين ثم بالوديعة بخلاف 0 
المورّث نفسه لأن إقراره بالدين يثبت فى الذمة وبالوديعة يتناول العين فيكون 
غتاحبها اولى. لتعلى .حقة بهاء وإقزار بالوارث: بالدهن يكال عين التركة كإقراره 
بالوديعة يتناول العين فافترقا وصاحب الكافي ضعف أيضاً ما ذكره في الهداية وجعل 
الأصح خلافه . 

قال رحمه اللّه : ( وبحقوق الله تعالى قدّمت فرائض وإن أخرها كالحج والزكاة 
والكفارات ) لأن الفرض أهم من النفل والظاهر منه البداية بالأهم . 

قال رحمه اللّه: (وإن تساوت في القوة بدئ بما بدأ به) لأن الظاهر من حال 
المرء أن يبدأ بما م عنده والثابت بالظاهر كالثابت عي فصار كأنه نص على 
تقديمه باعتبار حاله فتقدم الزكاة على الحج لتعلق حق العبد به» وعن أبي يوسف 


اه قارئ الهداية . 


)١(‏ لم أعثر عليه. 


1 ب/؟] 


وي ا ا ال م ا سد قاب الو ضايا ت باب العقق في المرض 
رحمه اللّه أن الحج يقدم عليها لأنه يقام بالمال والبدن والزكاة باكمال فط كان" 
الحج أقوى» وهو قول محمد رحمه اللّه: وهما يقدمان على الكفارة لرجحاتهما ‏ 
عليها لأنه قد جاء الوعيد فيهما ما لم يأت في غيرهماء قال اللّه تعالى: ‏ والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشرهم بعذاب أليم # [التوبة:. 


: : وقال تعالی‎ »] ٠٠: وقال تعالى: [فتكوى بها جباههم وجنوبهم  [ التوبة‎ »]74 ٠ 


[Y/f 1 


ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ‏ [آل عمران ٩۷:‏ ] مكان قوله ومن ترك الحج. 
إلى غير ذلك من النصوص والأخبار الواردة فيهماء وكفارة القتل والظهار واليمين 
مقدمة على صدقة الفطر لأن عرف وجوبها بالكتاب دون صدقة الفطر وصدقة الفطر 
مقدمة على الأضحية للاتفاق على وجوبها دون الأضحية» وعلى هذا القياس يقدم . 
الأقوى فالأقوى حتى تقدم كفارة القتل على كفارة الظهار واليمين لأنه أقوى وأكثر 1 
تغليظاً منهماء ألا ترى أن الإسلام شرط في التحرير عنها دونهما ثم تقدم كفارة. 
اليمين على كفارة الظهار لأنها تجب بهتك حرمة اسم اللتعمالن وكهارة الظهار: 
وجبت بإيجاب حرمة على نفسه فكانت كفارة e‏ دونهاء وما ليس 
بواجب قدم منه ما قدمه الموصى لما بينا والأصل فيه أن الوصايا إذا اجتمعت لا يقدم 
البعض على البعض إلا العتق والمحاباة على ما بينا من قبل ولا معتبر بالتقديم ولا . 
بالتاخير/ ما لم ينص عليه» ولهذ لو أوصى الجماعة على التعاقب يستوون في 
الاستحقاق ولا يقدم أحد على أحد غير أن المستحق إذا اتحد ولم يف الثلث . 
بالوصايا كلها يقدم الأهم فالأهم باعتبار أن الموصي يبد بالأهم عادة فيكون. ذلك . 
كالتنصيص عليه لأن من عليه قضاء من صلاة أو حج أو صوم لا يشتغل بالنفل من 
ذلك الجنس ويترك القضاء عادة» ولو فعل ذلك نسب إلى الخفة فإذا كان كذلك فلو 
أوصى الآدمي مع الوصايا بحقوق الله تعالى وكان الآدمي يا قسم الثلث على 

- ل لل يلا‎ I ES 
' ذكرناه ويقسم على عدد القرب ولا يجعل الجميع كوصية واحدة لأنه إذا كان‎ 
المقصود بجميعها وجه الله تعالى فكل واحدة منها في نفسها مقصود فتنفرد كما‎ 
تنفرد وصايا الادميين فتكون كل جهة منها مستحقة بانفرادها ثم تجمع فيقدم فيها‎ 
الأهم فالأهم على ما بيناء وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى بالصدقة على الفقراء'‎ 


قوله: (ولا يجعل الجميع كوصية واحدة) أي بأن قال: ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارة ٠‏ 


ولزيد يقسم على أربعة أسهم لأن كل جهة غير الأخرى ولا يقدم الفرض على حق الآدمي 
لحاجة العبد إليه ثم إنما يصرف الثلث إلى الحج الفرض والزكاة والكفارات إذا أوصى بهاء 
فأما بدوان الوصية فلا يه رف الثلث | إليها بل تسقط عندنا خلافا للشافعي على ما مر في 


کاب اللإضايا 2باب الو في لر ا ا ی 


5 لمعيال ينام لازي الانرى للد اكرييقي كوا ا 


Ee ۰‏ : (وبحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكباً) أي إذا 
أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلاً من بلده يحج عنه راكباً لأن الواجب عليه أن 
: يحج من بلده فيجب عليه الإحجاج كما وجب لأن الوصية لأداء ما هو الواجب عليه؛ 
| ونیا شرط ان يكون راكب لانه لا يلزه أن يحج ماشياً فوج ليه الإججاج على 
الوجه الذي لزمه . 
٠ ٠‏ قال رحمه اللّه: : (وإلا فغن خيث يبلغ) أي إن لم يبلغ الشلث النفقة إذا احَجِوا: 
عنه من بلده أحجوا عنه من حيث يبلغ؛ والقياس أن لا يحج عنه لأنه أوصى بالحج 
على .صفة2 وقد عدمت تلك الصفة فيه ولكن جاز ذلك استحسانا لأن مقصوده 
. تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أمكن» ولا يمكن على هذا الوجه فيؤتى بها على 
وجه يمكن وهو أولى من إبطاله بخلاف العتق» وقد فرقنا بينهما فيما إذا أوصى بأن 
. يشتري عبد بمال قدّره فضاع بعضه على قول أبي حديفة رحمه الله. 
ظ ٠‏ قال رحمه اللّه: (ومن خرج من بلده حاجاً فمات في الطريق وأوصى بان يحج 
1 عنه يحج عنه من بلده) ون أحجوا عنه من موضع آخر فإن كان أقرب من بلده إلى 
.. مكة ضمنوا النفقة» وإن كان أبعد لا ضمان ن عليهم لأنهم في الأول لم يحصلوا مقصوده 
بصفة الكمال والإطلاق يقتضي ذلك وفي الثاني حصلوا مقصوده وزيادة وهذا عند 
أبي حنيفة» وقالا: : يحج عنه من حيث مات استحساناً لأن سفره بينة الحج وقع قربة 
وسقط فرض قطع المسافة بقدره» وقد وقع أجره على اللّه تعالى لقوله عز وجل ومن 
ل ا م 
مبرور فيبدأ من ذلك المكان كأنه من أهل ذلك المكان» بخلاف ما إذا خرج من بيته 
للتجارة لأن سفره لم يقع قربة فيحج عنه من بلده» ولآبي حنيفة رحمه اللّه أن الوصية 
تنصرف إلى الحج من بلده لأنه الواجب عليه على ما قررناه وعمله قد انقطع بالموت 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاث ٠'۲‏ الحديث» 


الركاق وإذا أوصى يعتبر من الثلث لتعلق حق الورثة بماله في مرض الموت اه إ إتقاني . قوله 
في المتن: : (وإلا فمن حيث يبلغ) وذكر هشام عن محمد أنه قال : لو أن إنساناً قال : أنا أحج 
من منزله بهذا المال ماشيا لا يعطى له ذلك ويحج من حيث يبلغ راكنا لذن اران 
0 راكبا فالوصية انصرفت إلى الحج المعروف اه إتقاني . قوله: (كأنه من أهل ذلك) 


es )۱(‏ العراقي في المخني 7١/7‏ )» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (ه /۲۸۸). 


]؟١/ب‎ [7 


46 سس مسمس مجم سس كتاب الوصايا - باب الوصية للأقارب وغيرهم 
والمراد بالمتلو في حق أحكام الآخرة من الثواب» وهذا الخلاف فيمن له وطن» وأما 
من لا وطن له فيحج عنه من حيث مات بالإجماع لأنه لو حج بنفسه إنما كان يتجهز 
من حيث هو فكذا إذا حج غيره لأن وطنه حيث حل . 

قال رحمه الله : (والحاج عن غيره مثله ) أي المأمور بالحج عن عن الغير فحج عنه 
فمات في الطريق فحكمه حكم الحاج عن نفسه إذا مات في الطريق حتى يحج عنه 
انیا تن وله عد أبي حنيفة رضي الله عنه؛ وعندهما من حيث مات الأول وقد 
ذكرناها / في كتاب الحج واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


باب الوصية للأقارب وغيرهم 


قال رحمه اللّه: (جيرانه ملاصقوه) وهذا عند أبي حنيفة رحمه اللّه وهو القياس 
لأنه مأخوذ من المجاورة وهى الملاصقة»› ولهذ حمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الجار أحق بصقبه)(١)‏ 6 لا يستحق الشفعة غير الملاصق بالجوار» ولأنه لما 
تعذر صرفه إلى الجميع» ألا ترى أنه لا يدخل فيه جار المحلة وجار الأراضي وجار 
القرية وجب صرفه إلى أخص الخصوص وهو الملاصق وفي الاستحسان وهو قولهما 
جار ار حل من مك جد رت سهد ا لان الكل ومن كارا عزنا 


لفظة من ليست في خط الشارح اه قوله: (لقوله عله : كل عمل» إلخ) الحديث إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به بعد موته وولد صالح يدعو له وصدقة جارية 
بعد موته والخروج للحج ليس من الثلاث اه إتقاني . 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 

قوله في المعن: (جيرانه ملاصقوه) قال في الإملاء: قال أبو حنيفة: إذ أوصى فقال: 
ثلث مالي لجيراني فالوصية لجيرانه الملاصقين لداره فكلٍ دار كانت تلزقه» فالوصية 
لجميع من فيها من السكان وغيرهم يندا کارا اجوارا ا يالا بينهم 
بالسوية ذمة كانوا أو مسلمين بالسوية قربت الأبواب» أو بعدت إن كانوا ملازقين الدار» 
وقال أبو يوسف ومحمد : الثلث لهؤلاء الذين ذكر أبو حنيفة ولغيرهم من الجيران من أهل 
المحلة ممن يضمهم مسجد واحد وجماعة واحدة» ودعوة واحدة فهؤلاء جيرانه في كلام 
الناس فالثلث بينهم بالسوية الأنثى والذكر سواء» والمسلم والكافر في ذلك كله سواءء 
وقال في الزيادات : عن أبي حنيفة إذا أوصى الرجل بثلث ماله لجيرانه فالقياس في ذلك أن 
يكون الثلث للسكان وغيرهم ممن يسكن تلك الدور التي تجب لأهلها الشفعة ومن كان 


.)۲۹۹۳۹( أخرجه البخاري فى الهبة والشفعة ( 1۹۷۸ )» وأحمد في مسنده‎ )١١ 
( ) في ) و في‎ 


كتاب الوصايا - باب الوصية للأقارر ب وغیر لج سس سخ تلبت 0 0 € 
زعا قال عليه الصلاة والسلام : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ففسر بكل 
من سمع النداء)('» ولأن المقصود بالوصية للجيران أن يبرهم ويحسن إليهم 
واستحبابه ينتظم الملاصقين وغيرهم | إلا أنه لا بد ل م 
والاختلاط عند اتحاد المسجد» رقال الشافعي ریه الله الجار إلى آرت دارا فق 
كل جانب لقوله عله : «حق الجار أربعون داراً هكذا وهكذا)2"7» قلنا: هذا ضعيف عند 
أهل النقل فلا يمكن الاحتجاج به ويستوي في الجار الساكن والمالك والذكر والأنثى 
والمسلم والذمي لأن الاسم يتناول الكل ويدخل فيه العبد الساكن عنده لأن مطلق 
هذ الاسم يتناوله» ولا يدخل عندهما لأن الوصية له وصية لمولاه وهو ليس بجار 
بخلاف المكاتب لأن استحقاق ما في يده والاختصاص به ثبت له ولا يملك المولى 
إلا بالتمليك مده الا ترى آنه يجوز له خد الزكاة وإن كان مولاه غنياً بخلاف القن 
والمدبر وأم الولد» والأرملة تدخل لأن سكناها مضاف إليها 9 تدخل التي لها بعل 
لأن سكناها غير مضاف إليهاء وإنما هي تبع فلم تكن جارا حقيقة 

قال رحمه اللّه: (وأصهاره كل ذي رحم محرم 4 لما روي أنه ( عليه 
الصلاة والسلام لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لها 
وكانوا يسمون أصهار النبي عه ٠)‏ وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيد رحمهما 
الله وفي الصحاح الأصهار أهل بيت المرأة ولم يقيده بالمحرم وقال الفراء: في قوله 
تعالى : # وهو الذي خلق من الماء بشرأً فجعله نسباً وصهراً 4 [ الفرقان 54 ].والسيب 
ما لا يحل نكاحه والصهر الذي يحل نكاحه كبنات العم والخال وأشباههن من القرابة 
التي يحل تزويجهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما خلاف ذلك فإنه قال: حرّم الله 


منهم له دار من تلك الدور وليس بساكن فيها فليس من جيرائه. قوله: (وهذا عند أبي حديفة) 
وقول زفر: كقول أبي حنيفة اه غاية. قوله: (ففسر بكل من سمع النداء) قال القدوري في 
كتاب التقريب: وقد قال هلال الرأي: | إن الجار من أسمعه المنادي لأنه روي عن علي أنه 
قال: : لا صلة لجار المسجد إلا في المسجد فقيل له ومن جار المسجد قال: : من أسمعه 
المنادي قال: وهذا ليس بشيء لأنه لو جاز اعتبار الوصية بهذا لجاز في الشفعة اه إتقاني . 
قوله: (وقال الشافعي: إلخ) قال في وجيزهم: إذا أوصى لجيرانه أعطي أربعون جاراً من أربعة 
جوانب أي من كل جانب أربعون اه غاية. قوله: («لقوله عله : حق الجار أربعون داراً هكذا 
وهكذا») الحديث» وقوله: هكذا وهكذا قال العلماء: إنه خبر لا يعرف وراويه مطعون اه 


.) 4١7 / 4( والزيلعي في نصب الراية‎ ») ۳١/۲ ( ذكره ابن حجر في الت لتلخيص الحبير‎ )١( 
.)١58//( ذكره ابن حجر في مجمع الزوائد‎ )۲( 
.)۲۰۸۳۴۳( وأحمد في مسنده‎ )) 551١ ( (؟) أخرجه أبو داود في العتق‎ 


[r/î YAY] 


O - €۲‏ كتاب الوصايا - باب الوصية للأقارب وغيرهم 
تعالى من النسب سبعاً ل حرّمت عليكم أمّهاتكم ‏ إلى قوله: ‏ وبنات الأخت »© 
ومن الصهر سبعاً ل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ‏ إلى قوله: ‏ وأن تجمعوا بين 
الأختين # [الدساء :77 ]» قال في المغرب عقيب ذكره قاله الأزهري. وهذا هو الصحيح 
لا ارتياب فيه هذا هو المذكور في كتب اللغة» وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم 
من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لأن الكل أصهار وشرطه أن 


.يموت وهي منكوحته أو معتدته من طلاق رجعي لا من بائن سواء ان 


في المرض أو لم ترث» لأن الرجعي لا يقطع النكاح والبائن يقطعه» وقال الحلواني 

الأ متها اق عرفهم كل ذي رحم محرم من نسائه التي يموت هو وهن نساؤه أو في 
عدة منه» وفي عرفنا أبو المرأة وأمها ولا يسمى غيرهما صهرا. 

قال رحمه الله : (وأختانه زوج كل ذي رحم محرم منه كأزواج البنات والعمات 
والخالات ) لأن الكل يسمى ختناً وكذا كل ذي رحم محرم من أزواجهن لأنهم يسمون 
أختاناء وقيل: : هذا عرفهم» وفي عرفنا لا يتناول إلا أزواج المحارم ويستوي فيه الحر 
والعبد . 

قال رحمه الله : (وأهله زوجته ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه اللّه» وقالا رحمهما 
اللّه: يتناول كل من يعولهم وتضمهم نفقته غير مماليكه اعتبارا للعرف وهو مؤيد 
بالنص / » قال اللّه تعالى: ‏ وأتوني بأهلكم أجمعين # [ يوسف: 97 ]» وقال تعالى: 
ل فأنجيناه وأهله إلا امرأته 4 [الأعراف : 87 ]؛ والمراد من كان عياله» ولأبي حنيفة 
رحمه اللّه أن الاسم حقيقة الووعة قود ذلك الت والعرقب :"قال الله تعالى: 
ل وسار بأهله وقال لأهله امكثوا # [ القصص: ۲۹]ء ومنه قولهم: تأهل ببلدة كذاء 
والمطلق ينصرف إلى الحقيقة المستعملة. 

قال رحمه الله : (وآله أهل بيته) لأن الآل القبيلة : التي ينسب إليها فيد خل فيه 
كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام الأقرب والأبعد والذكر 
والأنثى والمسلم والكافر والصغير والكبير فيه سواء؛ ولا يدخل فيه أولاد البنات وأولاد 


غاية. قوله: (صفية) صوابه جويرية كما ذكره أبو داود. قوله في المعن: (وأختانه إلخ) قال 
محمد في إملائه : إذا قال: قد أوصيت لأختاني بثلث مالي فأختانه زوج كل ذي رحم محرم 
منه وكل ذي رحم محرم من الزوج فهؤلاء اختانه» فإن كانت له أخت وبنت أخت وخالة 
ولکل واحدة منهن زوج ولزوج كل واحدة منهن أرحام فكلهم جميعاً أختانه» والثلث 

بينهم بالسوية الأنشى والذ كر فيه سواءء أم الزوج وجدته وغير ذلك سواء اه إتقاني . قوله: 
(أقصى أب له في الإسلام) وهو أوّل أب أسلم أو أول أب أدرك الإسلام وإن لم يسلم اه قوله: 


كتاب الوصايا - باب الوصية للأقار ب وغیر لج متسس ۴ 0 € 
الأخوات ولا أحد من قرابة أمه» لأنهم لا ينسبون إلى أبيه وإنما ينسبون إلى آبائهم 
فكانوا من جنس آخر ومن أهل بيت آخر لأن النسب يعتبر من الآباء . 

قال رحمه اللّه: ( وجنسه آهل بيت أبيه ) لأن الإنسان يتجنس بأبيه فصار كآله ' 
بخلاف قرابته حيث يدخل فيه جهة الأب والأم لأن الكل يسمون قرابة فلا يختص 
بشيء منهم» وكذا هل بيته وأهل نسبه کاله وجنسه فيكون حكمه كحكمه في 
جميع ما ذكرنا ويدخل فيه الأب والجد لأن الأب أصل النسب والجد أصل نسب 
أبيه» وقال في الكافي: لو كان الأب الأكبر حيا لا يدخل تحت الوصية لأن الوصية 
للمضاف لا للمضاف إليه» ولو أوصت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها لا يدخل ولدها 
لأن ولدها يدسب إلى أبيه لا إليها إلا أن يكون أبوه من قوم أبيها. 

قال رحمه اللّه : ( وإن أوصى لأقاربه أولذوي قرابته أو لأرحامه أو لأنسابه فهي 
للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه لا يدخل الوالدان والولد والوارث وتكون 
للاثدين فضاعدا ) وهذا .عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا: الوصية لكل من ينسب إلى 
قى اب اله في الإسلام و إا الم يلم بهد أ اذزك الالام ار اسلو على ما الف 
فيه المشايخ» وفائدة الخلاف تظهر في مثل أبي طالب وعلي رضي الله عنه إذا وقعت 
الوصية لأقرباء أحد من أولاد علي فمن اكتفى بإدراك الاسلام صرفه إلى أولاد أبي طالب» 
ومن شرط إسلامه صرفه إلى أولاد علي رضي الله عنهم لا غير ولا يدخل أولاد عبد 
المطلب بالإجماع لأنه لم يدرك الإسلام لهما أن الاسم يتناول الكل لأن لفظة القريب. 

حقيقة للكل» ؛ إذ هي مشتقة من القرابة فيكون اسما لكل من قامت به فيتناول مواضع 

الخلاف ضرورة» ولأبي حنيفة رضي اللّه تعالى عنه أن الوصية أخت الميراث وفي 
الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب فكذا في أخته لأن الأخت لا تخلف الأخت في الأحكام» 
ولأن المقصود من هذه الوصية تلافي ما فرط في إقامة الواجب وهو صلة الرحم 
والوجوب مختص بذي الرحم المحرم ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على ' 
تركه فإن كلا منهما قيده بما ذكره» والشافعي رحمه الله قيده بالأب الأدنى» ولا 
يدخل فيه قرابة الولاد عندنا لأنهم لا يسمون أقرباء عادة ومن سمى والده 2 كان 
منه عقوقاً إذ القريب في عرف أهل اللغة من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره وتقرّب 
الوالةة والولك ينفسه لا بغيره» ولهذا عطقك القريب على الوالدين في قوله: تعالى : 
م الوصية للوالدين والأقربين © [ البقرة: ]١١‏ والعطف للمغايرة ولو كانا منهم لما 
عطفوا عليهماء ويدخل فيه الجد والجدة وولد الولد في ظاهر الرواية» وعن أبي حديفة 
وأبي يوسف رحمهما الله أنهم لا يدخلون» وقيل: ما ذكراه من أنه يصرف إلى أقصى أب 


(من أولاد علي) يعني إذا أوصى علوي لأقربائه اه قوله: (وعن أبي حديفة وأبي يوسف أنهم لا 
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له في الإسلام كان في ذلك الزمان حين لم يكن في أقرباء الإنسان الذين ينسبون إلى 
أقصى أب له في الإسلام كثرة» فاما في زماننا ففيهم كثرة لا يمكن إحصاؤهم فتصرف 
الوصية إلى أولاد أبيه/ وجده وجد أبيه وأولاد أمّه وجدته وجدة أمّه ولا تصرف إلى 
أكثر من ذلك» ويستوي الحر والعبد والمسلم . والكافر والصغير والكبير والذكر والأنثى 
على المذهبين» وإنما تكون للاثنين فصاعداً عنده لأن المذكور فيه بلفظ الجمع؛ 
وفي الميراث يراد بالجمع المثنى فكذا في الوصية لأنها أخته» قال الراجي عفو ربه: 
هذا ظاهر في الأقارب ونحوه» وأما في الأنساب فمشكل لأنه جمع نسب» وفيه لا 
تد خل قرابته من جهة الأم فكيف دخلوا فيه هنا . 

قال رحمه اللّه: (فإن كان له عمان وخالان فهي لعميه) لأنهما أقرب كما في 
الإرث ولفظ الجمع يراد به المثنى ف في الوصية على ما بينا فيكتفى بهماء وهذا عند 
أبي حئيفة رحمه الله وعندهما ا الله تكون بينهم أرباعا” لأنهما ران 
الأقرب . 

قال رحمه الله : (ولوعم وخالان كان له النصف ولهما النصف ) أي لو كان له 
عم وخالان كان للعم نصف ما أوصى به وللخالين النصف لأن اللفظ جمع فلا بد من 
اعجار معي الجن دة وهو الاثنان في الوصية على ما عرف» فيضم إلى العم الخالان 
لضن مها واخ هو النصف لأنه أقرب ويأخذان النصف لعدم من يتقدم عليهما 
فيه بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته حيث يكون جميع الوصية للعم لأنه لفظ مفرد 
فيحرز الواحد جميع الوصية إذ هو الأقرب» ولو كان له عم واحد لا غير كان له نصف 
الوصية لما بينا أنه لا بد من اعتبار الجمع فيه ويرد النصف إلى الورثة لعدم من 
يستحقه لأن اللفظ جمع وأدناه اثنان في الوصية فيكون لكل واحد منهما النصف» 
فلهذا يعطى له النصف والنصف الآخر يرد إلى الورثة . 

قال رحمه اللّه: ( ولو عم وعمة استويا) لأن قرابتهما مستويتان ومعنى الجمع قد 
تحقق بهما فاستحقوا حتى لو كان له أخوال معهما لا يستحقون شيعا لأنهما أقرب» 
ولا حاجة إلى الضم إليهما لكمال النصاب بهما ولو انعدم المحرم بطلت الوصية لأنها 


يدخلون) لأن الج بمنزلة الأب» وولد الولد بمنزلة الولد اه غاية. قوله: (فكيف دخلوا فيه 
هنا) والجواب أن المراد بأنسابه حقيقة النسبة وهي ثابتة من الأم كالأب» ولا يلزم من نسبة 
الولد إلى أبيه بالدعوة ترجيحا لجانبه انقطاعها عن الأم اه قوله: (بخلاف ما إذا أوصى لذي 
قرابته) قال في الكافي : ولو أوصى لذي قرابته لا يشترط فيه الجمع لاستحقاق الكل حتى 
لو كان له عم وخالان فكله للعم عنده» لأن اللفظ للفرد فيحرز العم كلها لأنه أقرب اه 
قوله: (لأن قرابتهما مستوية) الذي بخط الشارح لأن قرابتهما مستويتان اه. 


كتاب الوصايا - باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة و سم تيد و 
م الور رح ا ا عد ري اير دب 
تبطل» ولا ي يختص الأعمام بالوصية دون الأخوال لما عرف من مذهبهما. 

قال رحمه اللّه: (ولولد فلان للذكر والأنثى على السواء ) أي لو أوصى لولد 
فلان فالوصية بنيهم للذ كر والأنثى على السواء لأن اسم الولد يشمل الكل» وليس في 
اللفظ شيء يقتضي التفضيل فتكون الوصية بينهم على السواء . 

قال رحمه اللّه: ( ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنئيين) أي إذا أوصى لورثة 
بين أولاده أو إخوته كذلك فكذا الوصية» ولأن التنصيص على الاسم المشتق يدل 
على أن الحكم يترتب على مأخذ الاشتقاق فكانت هي العلة» ألا ترى أن الله تعالى 
لما نص على الوراثة بقوله تعالى: ‏ وعلى الوارث مثل ذلك [ البقرة: 717 ]» ترتب 
الحكم عليها حتى وجبت النفقة بقدرهاء ثم شرط هذه الوصية أن يموت الموصي 
لورثته قبل موت الموصي حتى تعرف ورثته من هو حتى لو مات الموصي قبل موت 
الموصي لورثته بطلت الوصية بخلاف ما إذا أوصى لولده» ولو كان مع الورثة موصى 
له آخر قسم بينهم وبينه على عدد الرؤوس» ثم ما أصاب الورثة جمع وقسم بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين واللّه أعلم . 


باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 


قال رحمه اللّه: (وتصح الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبداً) 
لأن المنافع يصح تمليكها في حالة الحياة ببدل وبغير بدل فكذا بعد الممات 
لحاجته؛ كما في الأعيان ويكون محبوساً على ملك الميت في حق المنفعة حتى 
يتملكها الموصى له على ملكه» كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف على حكم 


باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 

لما فرغ عن بيان أحكام الوصايا التي تتعلق بالأعيان شرع في بيان أحكام الوصايا 

التي تتعلق بالمنافع» وهي الأعراض وأخرها عن الأعيان لأن الأعيان هى الأصل لكون العين 
قائمة بذاتها دون العرض اه إتقاني . قوله في المتن: (وتصح الوصية بخدمة عبده إلخ) وليس 
للموصى له أن يخرج العبد من الكوفة إلا أن يكون الموصى له وأهله في غير الكوفة 
فيخرجه إلى أهله لخدمة هنالك إذا كان يخرج من الثلث اه هداية. يعني إذا أوصى رجل 
من أهل الكوفة بخدمة عبده لزيد مثلاً فليس لزيد أن ات من الكوفة إلى موضع 
آخر ليستخدمه فيه إلا أن يكون الموصى له وأهله في ء غير الكوفة؛ فحينئذ يكون له أن 
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أ سسب 0000000 كتاب الوصايا - باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 
ملك الواقف ويجوز مؤقتاً/ ومؤبداً كما في العارية فإنها تمليك على أصلناء بخلاف 
الفيزاث فإنه خلافة يما يتملكه المورث وتفسيرها أن يقوم الوارث مقام المورث 
فيما كان له» وذلك في عين تبقى والمنفعة عرض يفنى» وكذا الوصية بغلة الدار 
والعبد جائزة لأنها بدل المنفعة والمجوّز للوصية بها الحجة وهي تشمل الكل إذ 
الموصي محتاج إلى التقرّب إلى اللّه تعالى بما يقدر عليه» وكذا الموصى له محتاج 
إلى قضاء حاجته بأي شيء كان . 

قال رحتيه الله : (فإن خرج العبد من ثلثه سلم إليه ليخدمه) لأن حق الموصى 
له في الغلث لأ تزاحمه الورثة فيه. 

٠‏ قال رحمه اللّه: (وإلا) أي وإن لم يخرج من الغلث (خدم الورثة يومين 
والموصى له يوماً) لأن حقه في الثلث» وحقهم في الثلثين كما في الوصية بالعين؛ 
ولا يمكن قسمة العبد أجزاء لأنه لا يتجزاً فصرنا إلى المهاياة فيخدمهم أثلاثاء هذا إذا 
كانت الوصية غير مؤقتة» وإن كانت مؤقتة بوقت كالسنة مثلاً فإن كانت السنة غير 


١‏ معينة يخدم الورثة يومين والموصى له يوماً إلى أن يمضي ثلاث سنين» فإذ مضت 


ا م ا ل 
يومين إلى ا کی اتلك اه لس e‏ الورثة» وكذا الحكم لو مات 


يخرجه لأن تنفيذ الوصية على حسب ما يعرف من مقصود الموصي فإذا كان الموصى له 
وأهله في مصر الموصي فمقصود الموصي أن يخدمه العبد في المصر بدون أن تلزمه مشقة 
السفر» > وإذا كانوا في غير مصر الموصي فمقصوده أن يحمل العبد إلى أهله ليخدمه عندهم 
وهذا هو المعلوم بدلالة الحال ولو أنه شرط أن يخدمه عند أهله بالإفصاح كان للموصى له 
أن يخرجه إلى أهله فكذا إذا علم عند أهله بالدلالة لآن الثابت بالدلالة كالغابت بالصريح أه 
غاية. قوله: (إن لم يخرج من النلث) وكان لا مال له غيره اه رازي. قوله : (فيخدمهم أثلاثا) 
في المبسوط والجامع للتمرتاشي ونفقة العبد الموصي بخدمته وكسوته على صاحب 
الخدمة» وبه قال الإصطخري وأحمد فى رواية» وقال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما: 
على صاحب الرقبة» وبه قال أبو ثور: كالعيد المستاهر لف النفقة ون رين على مالك 
الرقبة» ولهذا تجب فطرته عليه» وقلنا: العبد لا يقوى على الخدمة إلا بالنفقة فنفقته على 
من يخدمه» كالمستعير فإنه ينفق على المستعار وينتفع» وفي المغني لابن قدامة وهو 
الأصح» وأما لو أوصى بخدمة عبد صغير لا يقدر على الخدمة وبرقبته لاخر فنفقته على 
صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة فإذا اشتغل بالخدمة صارت نفقته على صاحب الخدمة 
لأن النفقة عليه في حال الصغر تنمو العين والمنفعة في ذلك لصاحب الرقبة إذ الأصل أن 
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الموصي بعد مضي بعضها بخلاف الوصية بسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث 
تحب يقسم عين الدار اثلاثا للانتفاع بها لإمكان قسمة عين الدار أجزاء؛ وهو أعدل 
للشو ينيا رعا وذاتا وفي المهايأة تقذيم أحدهما زماناء ولو اقتسموا الدار 
مهايأة من حيث الزمان يجوز أيضاً لآن الحق لهم إلا أن الأول أولى لكونه أعدل» 
وليس للورثة أن يبيعوا ما في يديهم من ثلثي الدار لأن حق الموصى له ثابت في 
سكنى جميع الدار ظاهراً بأن ظهر للميت مال آخر وتخرج الدار من الثلث» وكذا له 
حق المزاحمة فيما في أيديهم إذا خرب ما في يده البيع يتضمن إبطال ذلك فيمنعون 
عنه» وعن أبي يوسف رحمه اللّه لهم ذلك لأنه خالص حقهم والظاهر الأول والمعنى 
ما بيناه . ظ 
قال رحمه اللّه: ( وبموته يعود إلى ورثة الموصي ) أي بموت الموصى له يعود 
العبد أو الدار إلى ورثة الموصى لأنه أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على 
حكم ملكه فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي بغير 
رضاه وذلك غير جائز. 
قال رحمه اللّه: ( ولو مات في حياة الموصي بطلت ) أي لو مات الموصى له 
قبل موت الموصي بطلت الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وفي الحال 
ملك الموصي ثابت فيه ولا يتصور تملك الموصى له بعد موته فبطلت . 


نفقة المملوك على المالك إلا أن يصير معدا لانتفاع الغير كالأمة إذا زوجها وبوآها فنفقتها 
على الزوج» وإن لم يبوئها فالنفقة على المولى (فرع) أوصى بغلة عبده لرجل هل له أن 
يستخد مه بنقسه قال الإمام الإسبيجابى فى شرح الطحاوي : إذا أوصى بغلة عيده لرجل 
فأراد الموصى له بالغلة أن يستخدمه بنفسه لم يذكر هنا في ظاهر الرواية واختلف المشايخ 
: فيه قال بعضهم: له أن يستخدمه بنفسه وقال بعضهم: ليس له ذلك» لأن الموصى أوصى 
له بالغلة لا بالخدمة قال الفقيه أبو الليث في كتاب نكت الوصايا: فلو كان أوصى له بغلة 
الدار فأراد أن يسكن هو بنفسه فإن هذا الفصل لم يذ كر عن أصحابنا المتقدمين واختلف 
المتأخرون فيه ذكر عن أبى بكر الإسكاف أنه كان يقول: له ذلك» وكان أبو بكر بن سعيد . 
يقول : ليس له ذلك» ما من قال : له ذلك لان غيره يسكن له ولأجله فإذا سكن بنفسه جاز 

أيضاء وأما من قال : ليس له ذلك لأن فى ذلك ضررا على الميت لأنه لو آجره وأخذ الغلة 
يقضي من السكنى اه إتقاني. قال شمس الأئمة في شرح الكافي: وليس للموصى له 
بسكنى الدار وخدمة العبد أن يؤاجرهما عندنا وقال الشافعى : له ذلك لأنه تملك المنفعة 
بعقد مضاف إلى ما بعد الموت» كتملك المنقعة فى حال الحياة ولو تملك المنفعة 


A۳7‏ ب/م] 


46 اسمس كعاب الوضايا - باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 

قال ا و يعاق ا مره لماهده ا وف اا له 
هذه الثمرة وما يستقبل كغلة بستانه ) أي إذا أوصى بثمرة بستانه ثم مات وفيه ثمرة 
كان له هذه الثمرة وحدهاء وإن قال له: ثمرة بستاني أبداً كان له هذه الثمرة وثمرته 
فيما يستقيل ما عاش» وإ ارصی له بقلة بستانه فله الغلة القائمة 5 وغلتة فيا يشعقبل: 
فحاصله أنه إذا أوصى بالغلة استحقه دائماً وبالثمرة لا يستحق إلا القائم إلا إذا زاد 
دا فحينئذٍ يصير كالغلة فيستحقه دائماً: وهو المراد بقوله : وإن زاد أبداً له هذه 
الثمرة وما بوشن E‏ أي إذا زاد في الغمرة لفظة أبدا صار كما إذا أوصى 
بغلة بستانه من غير زيادة شيء حتى يستحق الموجود وما سيوجد فيهما فيحتاج إلى 
الفرق بينهماء الفرق أن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة 
مثل / التنصيص على الأبد إذ لا يتابد إلا بتناول المعدوم والمعدوم مذكورء وإن لم 
يكن اشيفاء أما الغلة فتنتظم الموجود ايكون بی الوتدوه مر يجن ای عرفا 
يقال: فلان يأكل من غلة بستانه ومن غلة أرضه وداره فإذا أطلقت تناو ل الموجود 
والمعدوم من غير توقف على دلالة أخرى» وأما الثمرة فإذا أطلقت يراد بها الموجود 
ولا تتناول المعدوم إلا بدليل زائد عليه وإنما قيده بقوله : وفيه ثمرة لأنه إذا لم يكن في 


. البستان ثمرة» والمسألة بحالها فهي كمسالة الغلة في تناولها الثمرة المعدومة ما 


عاش الموصى له» وإنما كان كذلك لأن الثمرة اسم للموجود حقيقة ولا يتناول 


بالاستغجار في حال الحياة ملك الإجارة من غيره» فكذلك إذا تملك المنفعة بالوصية بعد 
الموت وهذا لأن المنفعة معتبرة بالعين» وفي العين يصح الاعتياض عنه سواء تملك 
المنفعة ببدل أو بغير بدل فكذلك يصح الأعقياض عن المنفعة إذا تملكهاء ولنا أن 
الموصى له يملك المنفعة بغير عوض فلا يصح تمليكها من الغير بعوض كالمستعير فإنه 
لا يملك الإجارة لأنها تمليك بعوض فكذا هذا اه إتقانى. وكتب هنا على قوله وكان أبو 
بكرين معي يقول: ليبن له ذلك ماقضة قال فى الا حار وعو الام لآن الغلة داهم :أو 
دنانير والوصية بهما حصلت وهو استوفى المنافع وهما غيران متفاوتان في حق الورثة فإنه 
لو ظهر على الموصي دين أمكنهم استرداد الغلة وإيفاء الدين ولا يمكنه استرداد المنفعة 
بعد استيفائها فكان هذا أولى اه قوله: رولا يتداول المعدوم إلا بدليل زائد عليه) قال الإتقاني : 
افا الوعة النالك فهر ا ا وهر ا اذكو لفط الايد وفع 
على الحادث» والموجود جميعا وإن لم يذكر الأبد فإن كان هناك ثمرة موجودة فإنه يقتصر 
على تلك الثمرة الموجودة؛ وإن لم يكن هناك ثمرة موجودة فالقياس أن تبطل كما ذكرنا في 
الصوف واللبن والولد» وفي الاستحسان يقع على الحادث ويصير كما لو ذكر الأبد 


كتاب الوصايا - باب وصية الذمي E EE‏ ا 
المعدوم إلا مجازاً فإذا كان في البستان ثمرة عند موت الموصي مرا ی في 
حقیقته» فلا يتناول المجاز وإذا لم يكن فيه ثمرة يتناول المجازء ولا يجوز الجمع 
بينهما إلا أنه إذا ذكر لفظ الأبد قاوليما عملا يسو الخجاز اج بين اح 
والمجاز. 
قال رحمه اللّه: ( وبصوف غنمه وولدها ولبنها له الموجود عند موته قال: أبدا 
أو لا) أي إذا أوصى بهذه الأشياء كان له الموجود عند موته» ولا يستحق ما سيحدث 
بعد موته سواء قال : أبدا أو لم يقل: لأن الوصية إيجاب عند الموت فيعتبر وجود هذه 
الأشياء عنده فهذا هو الحرف لكن جازت الوصية فى الغلة المعدومة والثمرة 
اف ل ما ا اما ف بير الوصية من لقو ا وات فلأن 
تستحق بالوصية أولى» لأنه أوسع باباً من غيرهاء وكذا الصوف على الظهر واللبن في 
الضرع والولد الموجود في البطن يستحق بجميع العقود تبعا وبالخلع مقصودا فكذا 
بالوصية لما ذكرناء وأما المعدوم منها فلا يستحق بشيء من العقود فكذا بالوصية؛ 
ثم مسائل هذا الباب على وجوه ثلاثة» منها ما يقع على الموجود والمعدوم ذكرالأبد 
أو لم يذكر كالوصية بالخدمة والسكنى والغلة والثمرة إذا لم يكن في البستان شيء 
من الثمرة عند موته› ومنه ما يقع على الموجود دون المعدوم ذكر الأبد أو لم يذكر 
كالوصية باللبن في الضرع والصوف على الظهر والولد في البطن» ومنه ما يقع على 
المعدوم والموجود إن ذكر الأبد وإلا فعلى الموجود فقط كالوصية بثمرة بستانه وفيه 
ثمرة واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


باب وصية الذمي 


قال رحمه الله : (ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة في صحته فمات فهي ميراث ) 
لأنه بمنزلة الوقف عند أبى حنيفة رحمه الله والوقف عنده لا يلزم فيورث فكذا هذاء 


(الموضيح لهام وام جا كما دت من انار يكن ف وا مات لت ومد وعاد ر 
ورثة الميت والثمار القائمة تكون موروثة عنه» كذا في شرح الطحاوي اه إتقاني . قوله في 
المتن: (وبصوف غنمه إلخ) قال الفقيه أبو الليث في كتاب نكت الوصايا: ولو أوصى 
بصوف غنمه جازت الوصية إذا كان على ظهرها صوف وقت موت الموصى لأنه يجري فيه 
الإرث فكذلك تجوز فيه الوصية» ولو أوصى بالصوف الذي هدك ينه مرح ا 
وليس الصوف واللبن بمنزلة الثمرة اه إتقانى . . 


YA4]‏ /م] 


لل ست سه ههيب كنات الو هاا بات وصية الد فی 
وأما عندهما فلآن هذا معصية فلا يصح وإن كان قربة في معتقدهم» بقي إشكال على 
قول أبي حنيفة رحمه اللّه وهو أن هذا عندهم كالمسجد عند المسلمين والمسلم 
ادن له انا يبع a‏ اذه بكرن ES A‏ عمد تيدر كوت 
وما يعتقدون وجوابه أن المسجد محرر عن حقوق الناس وصار خالصا للّه تعالى ولا 
كذلك البيعة في معتقدهم فإنها لمنافع الناس لأنهم يسكنون فيها ويدفنون فيها 
موتاهم فلم تصر محرّرة عن حقوقهم» فكان ملكه فيها ثاب وفي هذه الصورة يورث 
المسجد أيضا على ما يجيء بيانه. 

قال رحمه اللّه: ( وإن أوصى بذلك قوم مسمين فهو من الثلث ) أي إذا أوصى 
بأن تبنى داره بيعة أو كنيسة لناس معينين فهو جائز من الثلث» لأن الوصية فيها معنى 
الاستخلاف ومعنى التمليك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين. 

قال رحمه اللّه: (وبداره كنيسة لقوم غير مسمين صحت كوصية حربي 
مستأمن بكل ماله لمسلم أو ذمي ) أي إذ أوصى بداره أن تبنى كايسة لقوم غير 
مسمين / صحت كما تصح وصية حربي إلخ» أما الأول وهو ما إذا أوسى بأن تبنى 
داره كنيسة لغير معين فهو قول أبي حنيفة رضي اللّه عنه وعندهما الوصية باطلة لأن 
هذا معصية حقيقة» وإن كان في معتقدهم قربة والوصية بالمعصية باطلة لأن في 
تنفيذها تقرير المعصية» ولأبي حنيفة رحمه اللّه أن هذه قربة في معتقدهم ونحن 
أمرنا بأن نتركهم وما یدینون فيجوز بناء على معتقدهم» ألا ترى أنه لو أوصى بما هو 
قربة حقيقة وهو معصية في معتقدهم لا تجوز الوصية اعغبارا لاعتقادهم فكذا 


باب وصية الذمي 

لما ذكر وصية المسلم ذكر وصية الذمي بعده لأن الكفار ملحقون بالمسلمين في 
أحكام المعاملات بطريق التبعية اه إتقانى . قوله في المتن: (ذمي جعل داره إلخ) معناه جعل 
ذلك في موضع لهم إحداث البيع فيه كالقرى وكتب ما نصه قال في الهداية: وإذا صنع 
يهودي ار راي بيعة e‏ في صحته ثم مات نمي يرات ل ا 2 
ا ا ی ش 
ما إذا كان عضنانا لما يه المورع» وأما عندهما فإنما يورك انام يضار يها 0 يكوه قربة 
جائز) أي بالاتفاق اه غاية . وسياتي في كلام الشارح آخر الصفحة الآتية عند قوله ومنها ما 
هو مختلف فيه اه. 


كتاب الوصايا - باب وصية الذمي ا تيا E E O‏ 
عكسه» ثم الفرق لأبي حنيفة رضي الله عنه بين بنائها وبين الوصية بها أن البناء ليس 
بسبب لزوال الملك» وإنما يزول ملك الباني بان ی م را بغالضًا لله :تداق کا 
في مساجد المسلمين والكنيسة لم تصر محررة لله تعالى على ما بينا فتورث عنه» 
بخلاف الوصية لأنها وضعت لإزالة الملك غير أن ثبوت مقتضى الوصية» وهو الملك 
امتنع فيما ليس بقربة عندهم فيبقى فيما هو قربة عندهم على مقتضاه فيزول ملكه 
فلا يررث» قال مشايخنا رحمهم اللّه: هذا إذا أوصى ببنائها في القرى» وأما في 
المصر فلا يجوز بالاتفاق لأنهم لا يمكنون من إحداث البيعة في الأمصار» وعلى هذا 
الخلاف إذا أوصى بأن تذبح خنازير ويطعم المشركون من غير تعيين لما ذكرناء وإن 
كان لقوم معينين جاز بالاتفاق على أنه تمليك» فحاصله أن وصايا الذمي ثلاثة أقسام 
منها ما هو جائز بالاتفاق» وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندنا وعندهم» كما إذا أوصى 
بأن يسرج في بيت المقدس أو بأن تغزى الترك وغو .من الروم سواء كان القوم معينين 
أو غير معينين لأنه وصية بما هو قربة وفي معتقدهم أيضاً قربة» ومنه ما هو باطل 
بالاتفاق وهو ما إذا أوصى بما ليس بقربة عندنا ولا عندهم كما إذا أوصى للمغنيات 
والنائحات أو أوصى بما هو قربة عندناء وليس بقربة عندهم كما إذا أوصى بالحج أو 
ببناء المساجد للمسلمين أو بأن تسرج مساجدهم لأنه معصية عندهم إلا أن تكون 
لقوم بأعيانهم فتصح باعتبار التمليك» ومنها ما هو مختلف فيه وهو ما إذا أوصى بما 
هو قربة عندهم وليس بقربة عندنا كبناء الكنيسة لقوم غير معينين» فعند أبي حنيفة 
رحمه اللّه يجوز وعندهما لا يجوزء وإن كان لقوم معينين يجوز بالإجماع وقد ذكرنا 
هذا النوع في أول الباب» فحاصله أن وصيته لقوم معينين تجوز في الكل على أنه 
تمليك لهم وما ذكره من الجهة من تسريج المساجد ونحوه خرج منه على طريق 
المشورة لا على طريق الإلزام حتى لا يلزمهم أن يصرفوه في الجهة التي عينها هو بل 
يفعلون به ما شاؤوا لأنه ملكهم» والوصية إنما صحت باعتبار التمليك لهم وصاحب 
الهوى إذا كان لا يكفر فهو في حق الوصية بمنزلة المسلم لأنا أمرنا ببناء الأحكام على 
ظاهر الإسلام» وإن كان يكفر فهو بمنزلة المرتد فيكون على الخلاف المخروات في 
تصرفاته» قال صاحب الهداية : في المرتدة الأصح أنه تصح وصاياها لأنها تبقى على 
الردة بخلاف المرتد لأنه يقتل أو يسلم فجعلها كالذمية» وقال السغناقي في النهاية: 
وذكر صاحب الكتاب في الزيادات على خلاف هذاء وقال بعضهم: لا تكون بمنزلة 
الذمية وهو الصحيح حتى لا تصح منها وصية» والفرق بينها وبين الذمية أن الذمية 
تقر على اعتقادها وأما المرتدة فلا تقر على اعتقادهاء قال الراجي عفو ربه: الأشبه أن 
تكون كالذمية فتجوز وصيتها لأنها لا تقتل ولهذا يجوز جميع تصرفاتها فكذا 


Û‏ يدر سس 301000 الو صايا - باب الو صي 
٠/٠‏ الوصية كأنه أراد بقوله: صاحب الكتاب صاحب الهداية وذكر/ العتابي في الزيادات 
أن من ارتد عن الإسلام إلى النصرانية أو اليهودية أو المجوسية فحكم ا حكم 
من انتقل إليهم فما صح منهم صح منه وهذا عندهماء وأما عند أبي حنيفة رضي الله 
عله فوصيته موقوفة ووصايا المرتدة نافذة بالإجماع لأنها له تقتل عندنا وقال 
قاضيخان : المرتدة ا ا ا فيجوز منها ف الما ا لا فلاء 
ا 0 ا من ف أو يماله کل جار لان اماع الوصية بما زاد 
على الثلث لحق الورثة وليس لورثته حق مرعي لأنهم أموات في حقنا ولان حرمة ماله 
باعتبار الأمان والأمان كان لحقه لا لحق ورثته وقد أسقط حقه فيجوز وقيل: إذا كان 
ورثته معه لا يجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازتهم لأنه بالأمان التزم أحكامنا فصار 
. كالذمي» ولو أوصى ببعض ماله أخذت الوصية ورد الباقى إلى ورثته» وكذا لو أوصى 
إلى مستأمن مثله» ولو أعتق عبده عند الموت أو دبره جاز ذلك كله من غير تقييد 
بالغلث لما بيناء وكذا لو أوصى له مسلم أو ذمي بوصية جاز لأنه ما دام في دار 
الإسلام فهو كالذمي في المعاملات» ولهذا تصح عقود التمليكات منه وتبرعاته في 
حال حياته فكذا بعل مماته» وعن ي حنيفة وأبي يوسف و الله وصية 
للذمي والعبد بخلاف الإرث ولو أوصى الذمي اک 5 أو لوارثه ل يجوز 
E‏ عكار الإسلام فين يرجع إلى المعاملات ا لخلاف 
يجوز»› لاف ارت ع کابی الدازين تكد ا لانها اه وغ 0 
الصغير ينبغي أن يجور كالمسلم ولو أوصى لمستأمن في دار الإسلام ينبغي ي أن يكون 
على الروايتين المذ كورتين في المسلم واللّه أعلم بالصواب . 


باب الوصي 


قال رحمه اللّه: ( أوصى إلى رجل فقبل عنده ورد عنده يرتد ) أي عند الموصي 
لأن الموصى ليس له ولاية إلزامه التصرف ولا غرور فيه لأنه يمكنه أن يوصى إلى غيره . 
باب الوصي 


قوله في المتن: (أوصى إلى رجل إلخ) وإنما قلنا: إن قبول الرصي يصح في حال حياة 
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قال رحمه الله : (وإلا لا) أي إن لم يرد عنده بل ردها في غير وجهه لا يرتد لأن 
الموصي مات معتمداً عليه فلو صح رده في غير وجهه لصار مغروراً من جهته فير 
رده فيبقى وصياً على ما كان كالوكيل إذا عزل نفسه: في غيبة الموكل» ولو لم يقبل 
ولم یرد حتى مات الموصي فهو بالخيار إن شاء قبل» إن شاءرد لأن الموصي ليس له 
ولاية الإلزام فبقي مخيرا. 
قال رحمه اللّه :( وبيعه«التركة كقبوله) اي بيع الوضي العركة قبل قيول الوصية 
كقبوله نصاً لأنه دلالة الالتزام فصار قبولاً وهو معتبر بعد الموت وينفذ البيع لصدوره 
من الوصي سواء علم بالإيصاء أو لم يعلم بخلاف الوكيل» حيث لا يكون البيع من غير 
علم قبولاً لأن التوكيل إنابة لثبوته في حال قيام ولاية الموكل فلا يصح من غير علم 
كإثبات الملك بالبيع والشراء فلا بد من العلم وطريق العلم به أن يخبره واحد من أهل 
التمييز وقد ذكرناه فيما تفدم, أما الإيصاء فخلافة لأنه مختص بحال انقطاع ولاية 
الميت فلا يتوقف على العلم كالوراثة. 
قال رحمه اللّه: (وإن مات فقال: لا أقبل ثم قبل صح إن لم يخرجه قاض مذ 
قال : لا أقبل ) أي الموصى إليه إن لم يقبل حتى مات الموصي فقال: لا أقبل ثم قا 
أقبل فله ذلك إن لم يكن القاضى / أخرجه من الوصية حين قال: لا أقبل لأن مجرد 
قوله »ل اقلا لانييط ل الإنمناء: لآن افيد مصيرة امیت وضرر الوصي في الإبقاء مجبور 


الوصي لأن تصرف الوصي يقع لمنفعة الموصى فلو وقف القبول والرد على الموت لم يؤمن 
أن يموت الموصي ولم يسند وصيته إلى أحد فيكون في ذلك إضرار به فلذلك جوز والقبول 
في حال الحياة» ولا يشبه هذا قبول الموصى له لأنه لا يجوز إلا بعد الموت لأن الاستحقاق 
هناك إنما هو لحق الموصى له فلم يفتقر إلى تقديم القبول على الموت اه إتقاني . قوله: 
(كقبوله نصاً) والقياس أن لا يجوز بيعه ولا يكون وصياً وهو قول زفر كذا قال فخر الدين 
قاضيخان : قال الفقيه أبو الليث في كتاب نكت الوصايا : ولو أن الموصي مات ولم يقبل 
الوصي حتى باع شيئاً من تركته كان ذلك قبولاً منه للوصاية» لأن القبول يكون مرة بالدلالة 
ومرة يكون بالإفصاح اه إتقاني . قوله: (سواء علم بالإيصاء أو لم يعلم) قال في المتن في 
مسائل شتى قبيل كتاب الشهادة: ومن أوصى إليه ولم يعلم بالوصية فهو وصي . قوله في 
المتن: (لا أقبل) من بعد هذا إلى آخر قوله ذ في ا إنخراجة ملح لين از ا 
الشارح. قوله: (وضرر الوصي في الإبقاء إلخ) هذا جواب سؤال مقدر بأن يقال: كما يلزم 
الضرر بالميت في بطلان الإيصاء بقوله: لا أقبل يلزم الضرر بالوصي في بقاء الإيصاء ولزومه 
لأنه يعجز عن القيام بذلك فلم تحملتم ضرر الوصي دون ضرر الموصي حيث قلتم لا يبطل 
الإيصاءء بقوله: لا أقبل فقال: لما لم يمكن دفع الضررين جميعا لا بد من أن يتحمل أدنى 


[F/T YA} 
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بالثواب» ودفع الضرر الأول وهو أعلى أولى إلا أن القاضي إذا أخرجه عن الوصية يصح 
ذلك لانه مجتهد فيه فكان له إخراجه بعد قوله لا أقبل» كما أن له إخراجه بعد قبوله 
أو لأنه نصب ناظراً فإذا رأى غيره أصلح کان له عزله ونصب غيره ورا عجر ر ن 
ذلك رر ببقاء الوصية فيدفع القاضي الضرر عنه وينصب حاففل مال المت 
متصرفاً فيه فيندفع الضرر من الجانبين» ولو قال: أقبل بعدما أخرجه القاضي لا 
يلتفت إليه لأنه قبل بعدما بطلت الوصية بإخراح القاضي إياه. 

قال رحمه اللّه: ( وإلى عبد وكافر وفاسق بدل بغيرهم ) أي إذا أوصى إلى هؤلاء 
المذكورين أخرجهم القاضي ويستبدل غيرهم مكانهم» وذكر القدوري رحمه اللّه أن 
القاضي يخرجهم عن الوصية» وهذا يدل على أن الوصية صحيحة لأن الإخراج يكون 
بعد الدخول» وذكر محمد رحمه اللّه في الأصل أن الوصية باطلة قيل: معناه ستبطل» 
وقيل: في العبد باطلة لعدم الولاية على نفسه» وفي غيره معناه ستبطل» وقيل: في 
الكافر باطلة أيضا لعدم ولايته على المسلم ووجه الصحة ثم الإخراج أن أصل النظر 
ثابت لقدرة العبد حقيقة وولاية الفاسق على نفسه وعلى غيره على ما عرف من أصلنا 
وولاية الكافر في الجملةء إلا أنه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة مولاه 
وتمكنه من الحجر بعدهاء والمعاداة الدينية الباعثة على ترك النظر في حق المسلم 
واتهام الفاسق بالخيانة فيخرجهم القاضي عن الوصية ويقيم غيرهم مقامهم إتماما 


الضررين لدفع الضرر الأعلى» والأعلى هنا ضرر الميت لأن ضرره ليس بمجبور بشيء وضرر 
الوصي مجبور بالثواب فتحمل الأدنى لدفع الأعلى إتقاني . قوله في المتن: ( وإلى عبد) المراد 
منه الوصية إلى عبد غيره لأن الوصية إلى عبد نفسه تجيء بعد هذا غاية. قوله: (وقيل: في 
العبد باطلة إلخ) ذكر محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة في المسلم 
يوصي إلى الذمي قال: الوصية باطلة» وكذلك إن أوصى إلى عبد غيره فالوصية باطلة إلى 
هنا لفظ أصل الجامع الصغيرء وذكر محمد في الأصلء وإذا أوصى إلى عبد غيره فالوصية 
باطلة» وإن أجاز مولاه» وقال في الأصل أيضاء وإذا أوصى المسلم إلى ذمي أو إلى حربي 
مستامن أو غير مستامن فهو باطل» وقال في الأصل أيضا: ولو أوصى إلى فاسق متهم 
مخوف على ماله فالوصية باطلة» ثم اختلف المشايخ في معنى البطلان أنه باطل أصلاً أم 
معناه سيبطل» قال الفقيه أبو الليث في كتاب نكت الوصايا: وفي شرحه للجامع الصغير: 
معناه سيبطل» وإليه ذهب القدوري وفخر الإسلام البزدوي في کر الجامع الصغير» وعليه 
عامة المشايخ» وقال بعضهم: إنه باطل أصلاء وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي في شرح 
الكافي وذلك لأن الوصية ولاية والرق مناف للولاية» ولأنه عاجز عن تحصيل مقصود 
الموصي لان شاه لز وام اله بو التبرع به على غيره وكذلك بعد إجازته 
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للنط وفرط ف الأصل. أن بكرن الفاميق رفا قله .على المال لأنه يكون غد را فق 
إخراجه وتبديله بغيره بخلاف ما إذا أوصى إلى مكاتبه أو مكاتب غيره حيث يجوز 
لأن المكاتب في منافعه كالحر» وإن عجز بعد ذلك فالجواب فيه كالجواب في القن 
والصبي كالقن» فلو بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر لم يخرجهم القاضي عن 
الو ش 

قال رحمه الله : ( وإلى عبده وورثته صغار صح) أي إذا أوصى إلى عبد نفسه 
وورثته صغار جاز الإيصاء إليه» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو 
وت رجه الله لا يكو رعو الاس لآق الولاية تددم لمات اق انا رن 
فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك وهذا قلب المشروع» ولأن الولاية الصادرة من 
الأب لا تتجزأ وفي اعتبار هذه الولاية تجزئتها لأنه لا يملك بيع رقبته يعد خلاف 
الموضوع»› ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلاً للوصاية 
٠‏ وليس لأحد عليه ولاية فإن الصغار وإن كانوا ملاكاً ليس لهم ولاية النظر فلا منافاة 
بخلاف ما إذا كان في الورثة كبار أو الإيصاء إلى عبد الغير لأنه لا يستبد بالتصرف إذ 
كان للمولى منعه بخلاف الأوّل» فإنه ليس للقاضي ولا للصغار منعه بعدما ثبت 
الإيصاء إليه» وكذا ليس له بيعه وإيصاء المولى إليه يؤذن بكونه اظ لهم فصار 


لان هذا بمنزلة الإعارة مته للعبد فلا يتعلق به اللزوم» فإذ رجع عنة كان عاجرا عن 
التصرف» وأما الوصية إلى الكافر فلأن فى الوصية إثبات الولاية للوصي على سبيل الخلافة 
عنه» ولا ولاية للذمي والحربي على المسلم لقوله تعالى: #ولن يجعل الله للكفارين 
علىٍ المؤمنين سبيلا © [النساء: [٠٤١‏ وأما الفاسق فذهب شمس الأئمة السرخسي 
أيضاً أن الوصية تجوز» ولكن القاضي يخرجه عن الوصاية لأن الوصاية | إليه له وود 
النظرء وهذ لأن الفاسق من أهل الولاية ولهذا كان من أهل الإرث فيكون أهلاً للوصية 
لبح زراك الأالا يكاب زلف طواءا رادا برسي SSE‏ 
الوصي مستفادة من + جهة الموصي» ثم ولاية الموصي وهو الأب ليست بمتجزا ئة حبق ل 
يقال: إن ولايته فى البعض دون البعض وولاية العبد ره لاف بلك بي اكات ولا 
يملك بيع نفسه وهذا نقض الموضوع فلا يجوز» وهذا معنى قوله: وفي اعتباره تجزئتها 
أ في اعتبار هذه الوصية وهي الوصية إلى عبد نفسه والورثة ضغار تجرئة الولاية وفيها 

ا رارضا ان لعن ابر اين لشو ولا كو ويا ريع e‏ 
لا استيداد له فى التصرفء وعن عبد نفسه أيضاً إذا كان فى الورثة كبير لآن للكبيز أن 
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كالمكاتب» والوصاية قد تعجزأ على ما رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمهما اللّه» كما 
إذا أوصى إلى رجلين أحدهما يكون في الدين والآخر في العين يكون كل واحد 
منهما وصياً فيما أوصي إليه خاصة» أو نقول: يصار إليه كي لا يؤدّي إلى إبطال أصله» 
وتغيير الوصف بإبطال عموم الولاية أولى من إبطال أصل الإيصاءء وقول محمد رحمه 
اللّه : : فيه مضطرب يروى مع أبي حنيفة رحمه اللّه ويروى مع أبي يوسف رحمه اللّه. 

قال رحمه اللّه: (وإلا لا) أي إن لم تكن الورثة صغارا بان كان كلهم أو 
بعضهم كباراً لا يجوز الإيصاء إليه لأن للكبير أن يمنعه أو يبيع / نصيبه فيمنعه 
المشتري فيعجز عن الوفاء بما التزم فلا يفيد 

قال رحمه اللّه : ( ومن عجز عن القيام بها ضم إليه. غيره ) لأن في الضم رعاية 
الحقين حق الموصي وحق الورثة لأن تكميل النظر يحصل به» لأن النظر يتم بإعانة 
عو ولو شكا:الرضي إلية ذلك 9 ب ي ر ا ا لجنا كي قد 
تكون كاذنا تفغ على نفسة: ولو ظهر للقاضي عجزه أضلا استبدل :به غيره زغاية 
للنظر من الجانبين» ولو كان قادراً على التصرف وهو أمين فيه ليس للقاضي أن 
يخرجه لأنه مختار الميت» ولو اختار غيره كان دونه فكان إبقاؤه أولى» ألا ترى أنه 


يحجره ويبيع نصيبه منه فلا يبقى الاستبداد اه إتقاني . قوله: (والوصاية قد تعجزأ) هذا 
جواب على سبيل المنع عن قوله» وفي اعتباره تجزئتها. وقوله: أو نقول: إلخ يعني سلمنا 
أن الوضايا لا تتجزأ لکن إنما صرنا إلى التجزء كي لا يؤدي إلخ اه قوله : (أوصى إليه خاصة) 
والظاهر عن أبي حنيفة عدم التجزئ فيكون كل منهما وصيا في العين والدين اه غاية. 

قوله: (وقول محمد: فيه مضطرب إلخ) قال الإتقاني : قال صاحب الهداية: قول محمد 
مضطرب فيه يروى مرة مع أبي حنيفة» وتارة مع أبي يوسف» ولنا في هذا القيل نظر لأن 
الكبار الغقات المتقدمين على صاحب الهداية كلهم ذكروا قول محمد مع أبي يوسف بلا 
اضطراب كالطحاوي في مختصره» والكرخي في مختصره» والحاكم الشهيد في مختصر 
الكافي وأبي الليث في كتاب نكت الوصاياء والقدوري في التقريب» وشمس الأئمة في 
شرحه للكافي» وصاحب المنظومة فيها وفي شرحها وغيرهم من أضحابنا على أن محمدا 
نص في الأصل على ذلك فقال: وإذا أوصى إلى عبده فإن الوصية إليه جائزة في قول أبي 
حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد أنه لا يجوز إلى عبده أرأيت لو كبر الصغارء 
أما كان لهم أن يبيعوه إلى ا لفظ الأصل» وقول الشافعي كقولهما كذا في شرح الأقطع 
وقال شمس الأئمة في شرح الكافي : قول أبي حنيفة هو الاستحسان وقولهما هو القياس اه 
قوله: (ولو شكا الوصي إليه ذلك) أي عجزه عن القيام بأمور الوصية اه من خط الشارح. 
فرع ) قال : أبو جعفر الطحاوي في مختصره: والأوصياء الأحرار البالغون على ثلاث مراتب 
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قدم على أب الميت مع وفور شفقته فأولى أن يقدم على غيره» وكذا إذا شكت الورثة 
أو بعضهم الموصى إليه لا ينبغي له أن يعزله حتى يبدو له منه خيانة لأنه استفاد 
الولاية من الميت غير أنه إذا ظهرت الخيانة فاتت الأمانة» والميت إنما اختاره لأجلها 
وليس من النظر إبقاؤه بعد فواتها وهو لو كان حياً لأخرجه منها فينوب القاضي منابه 
عند عجزه ويقيم غيره مقامه كأنه مات ولا وصي له. 

قال رحمه اللّه : (وبطل فعل أحد الوصيين) أي إذا أوصى إلى اثنين لم يكن 
لأحدهما أن يتصرف في مال الميت فإن تصرف فيّه فهو باطل» وهذا عند أبي حنيفة 
ومحمد رضي الله عنهماء وقال أبو يوسف رحمه اللّه: ينفرد كل واحد منهما بالتصرف» 
ف فيل كادف فيها إذا ارصى إلى كل واد ا ع ده وأما إذا أوصى 
إليهما بعقد واحد فلا ينفرد أحدهما بالإجماع» كذا ذكره الكيساني وقيل: الخلاف 
فيما أوصى إليهما 5 بعقد واحد» وأما إذا أوصى إلى كل واحد منهما بعقد على 
حدة ينفرد أحدهما بالتصرف بالإجماع ذكره الحلواني عن الصفارء قال أبو الليث 
رحمه اللّه: وهو الأصح وبه نأخذء وقيل: الخلاف في الفصلين جميعاً ذكره أبو بكر 
الإسكاف, وقال في المبسوط: وهو الأصح بخلاف الوكيلين إذا وكلهما متفرقا حيث ' 
ينفرد كل واحد منهما بالتصرف بالإجماع» والفرق أن ضم الثاني في الإيصاء دليل 
على عجز الأول عن المباشرة وحده وهذا لأن الإيصاء إلى الثاني يقصد به الإشراك مع 
الأول وهو يملك الرجوع عن الوصية إلى الأول فيملك إشراك الثاني معه وقد يوصي 
الإنسان إلى غيره على أنه يتمكن من إتمام مقصوده و يتبين له عجزه عن 
ذلك فيضم إليه غيره فصار بمنزلة الإيصاء إليهما ا ولا كذلك الوكالة فإن رأى 
الموكل قائم» ولو كان الوكيل عاجزاً لباشر بنفسه لتمكنه من ذلك» ولما وکل علم 


فوصي مأمون على ما أوصي به إليه مضطلع للقيام به فلا ينبغي للحاكم أن يعترض عليه» 
ووصي مامون غير مضطلع للقيام به ايده الحاكم به ووصي مخوف على ما أوصى به إليه 
فيخرجه الحاكم من الوصية ويقيم فيها من يطلع عليه. قوله: (فأولى أن يقدم على غيره) وهو 
وصي القاضي اه قوله: (وليس من النظر إبقاؤه) الذي في خط الشارح وليس من النظر في 
إبقائه إلخ. قوله: (لم يكن لأحدهما أن يتصرف في مال الميت) أي إلا في أشياء معدودة 
ستاتي قريباً اه قوله: (وقال أبو يوسف: ينفرد كل واحد منهما بالتصرف) أي في جميع 
الأشياء اه قوله: (ذكره أبو بكر الإسكاف) وكان أبو موسى الرازي يقول: هكذا وكان 
يستدل بمسالة في كتاب الزيادات» إن جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه جميعاً فهو 
ابنهما فإن أوصى كل واحد من الأبوين إلى رجل ثم ماتا جميعاً فليس لأحد الوصيين أن 
يتصرف دون الآخر في قول أبي حنيفة ومحمدء .وفي قول أبي يوسف يجوز فقد ذكر في 
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او ع مم مم شا باصم تس مس كنات الوضانا- ناب :الو صي 
أن عرادة أن ينفرد كل واحد مسد ولأن وجوب ا الموت فيثبت 
لهما معأء بخلاف الوكالة المتعاقبة فإذا ثبت أن الخلاف فيهما معا فأبو يوسف رحمه 
الله يقول: إن الوصاية سبيلها الولاية وهي وصف شرعي لا يتجزأ فتثبت لكل واحد 
كملا كولاية الإنكاح للأخوين» وهذاٍ لأن الوصاية خلافة وإنما تتحقق الخلافة إذا 
انتقلت إليه على الوجه الذي كان ثابتاً للموصي وقد كانت بوصف الكمال فتنتقل 
إليه كذلك» ولأن اختيار الموصي إياهما يؤذن باختصاص كل واحد منهما بالشفقة 
فصار كمواضع الاستثناء» ولهما أن الولاية تثبت بالتفويض فيراعي وصف التفويض 
وهو وصف الاجتماع لأنه شرط مفيد إذ رأى الواحد لا يكون كرأي المثنى ولم يرض 
الموصي إلا بالمثنى فصار كل واحد في هذا السبب بمنزلة شطر العلة وهو لا يغبت به 
الحكم فكان باطلاً بخلاف الأخوين في امكاح لأن السبب هناك القرابة وقد قامت 
بكل واحد منهما كملاًء ولأن الإنكاح حق مستحق لها على الولي حتى / لو طالبته 
بإنكاحها من كفء يخطبها يجب عليه وهاهنا حق التصرف للوصي ولهذا بقي مخيرا 
في التصرفء ففي الوليين أو في أحدهما حقا على صاحبه» وفي الوصيين استوفى 
حم لماح فالا يم نظي الأول إزفاء دين عليهما ونطير الثاني اء دين لهنما 
حيث يجوز في الأول دون الثاني بخلاف مواضع الاستثناء لأنها من باب الضرورة لا 
من باب الولاية على ما بيناه ومواضع اشرو محا بذاك وهو ما استثناه في 
الكتاب وأخواتها. 
فقال رحمه الله : (في غير التجهيز وشراء الكفن) لأن في التأخير فساد الميت» 
ولهذا يملكه الجيران أيضاً في الحضر والرفقة في السفر ( وحاجة الصغار والاتهاب 
لهم) لأنه يخاف هلاكهم من الجوع والعري وانفراد أحدهما بذلك إحياء للصغارء 
ولهذا يملكه كل من هو في يده ( ورد وديعة عين وقضاء دين) لأنه ليس من باب 
الولاية» وإنما هو من باب الإعانة» ألا ترى أن صاحب الحق يملكه إذا ظفر به بخلاف 
اقتضاء دين الميت لأنه رضي EE‏ في القبض» ولأن فيه معنى المبادلة 
وعند اختلاف الجنس حقيقة المبادلة» ورد المغصوب ورد المبيع في البيع الفاسد 
تلك المسالة الاختلاف» وإن كان أوصى كل منهما إلى رجل على حدة قال: 
فكذلك في هذه المسألة اه غاية. قوله: (فإذا ثب ثبت أن الخلاف فيهما معاً) أي إذا أوصى 
اا مما اوخن امات اه من يفطا لها فرق ر قلق عن التجهيز وهر لكف 
قال الإتقاني : ومثل شراء الكفن لأنه ضروري لا يبتنى على الولاية» ألا ترى أن الأم تملكه 
ولهذا لو مات رجل في محلة قوم ومعه مال فكفنوه ودفنوه من ماله جاز ون لم يكن لهم 
ولاية اه قوله: (والاتهاب لهم) لأن في التأخير خيفة الفوات ولأنه تملكه الأم والذي في 


كتاب الوصايا - باب الو صي سس سس 1984 
من هذا القبيل» وكذا حفظ المال كل ذلك ينفرد به أحدهما بدون صاحبه ( وتنفيذ 
وصية معينة وعتق عبد عين) لأنه لاا يحتاج فيه إلى الرأي ( والخصومة في حقوق 
الميت ) لأن الاجتماع فيه متعذر» ولهذا ينفرد بها أحد الوكيلين أيضأء ومن ن أخواتها 
بيع ما يخشى عليه التوى من المال وجميع الأموال الضائعة لأن في التأخير خيفة 
الفوات فكان فيه ضرورة لا تخفى» ولآنه يملكه كل من هو في يده فلم يكن من باب 
الولايةء a‏ مكانه ويا آخرء أما عندهما فظاهر لأن الباقي 
منهما عاجز عن الانفراد بالتصرف في فيضم القاضي إليه وصياً نظراً للميت عند عجز 
الميت» وأما عند أبى يوسف رمه الله فلن الحى منهماء وإن كان يقدر على 
التصرف فالموصي قصد أن يخلفه وصيان متصرفان في حقوقه وذلك ممكن التحقيق 
بنصب وصي آخر مكان الأول . 

قال رحمه اللّه: ( ووصي الوصي وصي التركتين) أي إذا مات الوصي وأوصى إلى 
غيره فهو وصي في تركته وتركة الميت الأول وقال الشافعي رحمه اللّه: لا يكون 
وصيا في تركة الميت الأول لأن الميت فوض إليه التصرف» ولم يفوض إليه الإيصاء 
إلى غيره فلا يملكه ولآنه رضي برأيه ولم يرض برأي غيره فصار كوصي الوكيلء فإنه 
يصير وصياً في مال الوكيل خاصة دون مال الموكلء ولأن العقد لا يقتضي مثلهء ألا 
ترى أن الوكيل ليس له أن يوكل ولا للمضارب أن يضارب فكذا الوصى ليس له أن 
يوصي في مال الموصى إليه» ولنا أن الوصي يتصرف بولاية منتقلة إليه فيملك الإيصاء 
إلى غيره كالجد» آلا ترى أن الولاية التي كانت ثابتة للموصي تنتقل إلى الوصي ولهذا 


حجره فلم يكن من باب الولاية اه هداية . قوله: رولو مات أحدهما) أي أو جن أو وجد ما 
يوجب عزله اه قوله في المتن: (ووصي الوصي وصي) قال الفقيه أبو الليث في كتاب نكت 
الوصايا: إذ أوصى الوصي إلى الثاني في تركته وتركة الأول فالثاني وصيهما جیا وان ]ذا 
أوصى إلى الثاني ولم يذكر تركة الأول في قول علمائنا صار الثاني أيضاً وصيهماء وفي قول 
ابن أبي ليلى يكون للثاني خاصة ولا يكون وصياً للأوّل» فأما إذا أوصى إليه في تركته وتركة 
الأول جاز ذلك وهو طريق الاستحسانء وكان القياس أن لا يجوز لأن الوصي بمنزلة 
الوكيل» وليس للوكيل أن يوكل غيره ما لم يؤمر بذلك فكذلك ليس له أن يوصي في مال 
الأول إدا إدا لم يؤمر» وفي الاستحسان يجوز لأن الأول لما أوصى إليه فقد علم أن الوصي لا 
يعيق بدا ولم يحب أن تكون أموره ضائعة فصار كأنه أذن له بان يوصى ي إلى غيره 
بطريق الدلالة» وإن لم يأذن له بالإقصاح فلو كان أذن له بالإفصاح جاز له أن توصي إلى 
غيره» فكذلك إذا أذن له بالدلالة بخلاف الوكالة لأن الوكالة لا تصح بعد الموت» وأما إذا 
أوصى . قوله: ( ولدا أن الوصي يتصرف بولاية منتقلة إليه) أي من الميت بطريق الخلافة . قوله: 
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f ۴ ۰‏ ملستست ...ل كاب الوصايا - باب الوصى 


يقدم على الجد» ولو لم تنتقل إليه لما تقدم عليه كالوكيل لما لم تنتقل إليه الولاية 
مطبقا فإذا انتقلت إليه الولاية ملك الإيصاء فيه» والذي يوضح ذلك أن الولاية التي 
كانت للموصي تنتقل إلى الجد في النفس وإلى الوصية في المال ثم الجد قام مقام الأب 
فيما انتقل إليه حتى ملك الإيصاء فيه» فكذا الوصى وهذا لأن الإيصاء إقامة غيره 
لما تمان ب في فلك مع علم ا تعريه المنية صار راضياً بإتصائه إلى غيره لا 
الوكيل لأن الموكل حى يمكنه أن يحصل مقصوده بنفسه فلم توجد دلالة الرضا 
بالتفويض إلى غيره بتوكيل أو إيصاء . 

قال رحمه اللّه: ( وتصح قسمته عن الورثة مع الموصى له ولو عكس لا) أي 
قسمة الوصي مع الموصى له عن الورثة جائزة وعكسه لا يجوز» وهو ما إذا قاسم الوصي 
الورثة عن الموصى له لأن الوارث خليفة الميت حتى يرد بالعيب ويرد عليه به ويصير 
غائبا فنفذت قسمته عليه حتى لو -مضر الغائب» وقد هلك ما فى يد الوصي ليس له 
أن يشارك الموصى لهء أما الموصى له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه لأنه 
ملكه بسبب جديد ولهذا لا یرد بالعيب ولا يرد عليه به ولا يصير مغرورا بشراء 
الموصي فلا يكون خصماً عنه عند غيبته» حتى لو هلك ما أفرز له عند الوصي كان 
له ثلث ما بقي» لأن القسمة لم تنفذ عليه غير أن الوصي ي لا يضمن لأنه أمين فيه وله 


(تنتقل إلى الجد في النفس) حتى كان له تزويج الصغار والصغائر واستيفاء القصاص اه غاية . 
قوله: (كانت له ولاية في التركتين) مال نفسه الذي يتركه وتركة موصيه اه قوله: (قسمة 
الرصي مع الموصى له عن الورثة جائزة) أي إذا كانوا صغاراً أو كان بعضهم كبيرا غائباً اه 
غاية. قوله: (وهو ما إذا قاسم الوصي الورثة عن الموصى له) أي سوا كان يا أو ا 
1 أو غائباً في العقار أو في العروض اه قوله: (ويصير مغروراً بشراء الموورث) يعني لو 

شترى رجل جارية ثم مات واستولدها وارثه ثم استحقت الجارية فإنه يتمكن من الرجوع 
ل م ا ل ل ثبتت له ولاية 
الرجوع على بائع الميت حتى لو باعها المورث من آخر والمسألة بحالها : يتمكن من 
الرجوع على بائع بائعه لأنه ليس بخليفة عن بائعه حتى يكون غروره كغروره بخلاف 


كتاب الوصايا - باب الوصي :سس سس عمتسم مسمس مسمس 0 0 € 
ولاية الحفظ في التركة؛ كما إذا هلك بعض التركة قبل القسمة فيكون له ثلث الباقي 
ا الموضى له شريك الوارث رى عا توئ عن الال المشترك على الشركة يقي 
ما بقي على الشركة ولا فرق في ذلك بين أن تكون الورثة كباراً أو صغاراً لأن له ولاية 
البيع في مال الصغار» والقسمة في a‏ ناله 
بيعه للحفظ إلا العقار فإنه محفوظ بنفسه فلا يجوز له بيعه وهذا معنى البيع فلا 

قال رحمه الله : ( فلو قاسم الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع بثلث ما 
بقي ) أي لو قاسم الوصي الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع ذلك في يده رجع 
الموصى له بئلث ما بقي لما بينا أن الموصى له شريك الورثة فيرجع الموصى له على 
ما في أيدي الورثة إن كان باقيا فياخذ ثلثه لعدم صحة القسمة في حقه» وإن هلك في 
أ يديهم فله أن يضمنهم قدر ثلث ما قبضواء وإن شاء ضمن الوصي ذلك القدر لأنه 
متعدٌ فيه بالدفع إليهم والورثة بالقبض فيضمن أيهما شاء. 

قال رحمه الله : ( وإن أوصى الميت بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع 
إلى من يحج عنه فضاع في يده حج عن الميت بثلث ما بقي ) أي إذا أوصى بأن يحج 
عنه فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يد الوصي يحج عن الميت بثلث ما بقي» 
وكذلك إن دفعه إلى رل لجح عيه فضباع ما .دف إلبه حح عب بعلت الباقي؛ وهدا 
عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله : إن كان المفرز مستغرقاً للغلث 
بطلت الوصية ولم يحج عنه» وإن لم يكن مستغرقاً للثلث يحج عنه بما بقي من 


الوارث مع مورثه اه كاكي . قوله في المتن: (فلو قاسم الورثة إلخ) قال في ا ومن 
أوصى بثلث ألف درهم فدفعها الورثة إلى القاضي فقسمها والموصى له غائب 

جائزة» قال الإتقاني yT‏ 0 
في حق الأموات والغيب لعجزهم عن التصرف بأنفسهم» ومن النظر أن يفرز نصيب الغائب 
فإن هلك نصيبه في يد القاضي ليس له أن يرجع على الورثة بشيء والفرق بين القاضي 
حيتك جازت مقاسيثه على الموصى له وبين الوصى بحيث لا تجوز مقاسيعه على المؤضى 
له أن للقاضي ولاية على الغائب فيما ينفعه» ولهذا يملك بيع ما يخشى عليه التلف فكان 
قسمته كقسمة الموصى له والوصي لا يملك بيع شيء من مال الموصى له فلم يكن له 
ولاية عليه أصلاً فلم تنفذ قسمته اه قوله في المتن : (وإن أوصى الميت بحجة إلخ) قال شمس 
الأئمة السرخسي في شرح الكافي : وعلى هذا الخلاف لو قال : أعتقوا عني نسمة بمائة 
درهم فاشتروها فمات قبل أن تعتق كان عليهم أن يعتقوا من ثلث ما بقي في أيديهم في 
قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف مما بقي من ثلث ماله في أيديهم» وفي قول محمد 


ا ٠#‏ ع متسس كتتاب الوصايا - ياب الوصي 
الثلث إلى تمام ثلث الجميع؛ وقال محمد رحمه الله : لا يحج عنه بشيء وقد قررناه 
فى المناسك . 

قال رحمه الله : ( وصح قسمة القاضي وأخذه حظ الموصى له إن غاب ) أي إن 


- غاب الموصى له لأن الوصية صحيحة وإن كان قبل القبول» ولهذا لو مات الموصى له 
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قبل القبول تصير الوصية ميراثا لورثته والقاضي ناظر في حق العاجز» وإفراز نصيب 
الغائب وقبضه من النظر فنفذ ذلك عليه» وصح حتى لو حضر الغائب» وقد هلك 
المقبوض في يد القاضي أو أمينه لم يكن على الورثة سبيل ولا على القاضي» وهذا في 
المكيل والموزون لأنه إفراز ومعنى المبادلة فيه تابع حتى جاز أخذه لأحد الشريكين 
من غير قضاء ولا رضاءء وكذا يجوز بيع نصيبه مرابحة» وأما ما لا يكال ولا يوزن فلا 
يجوز لأن القسمة فيه مبادلة كالبيع وبيع مال الغير لا يجوز فكذا القسمة. 

قال رحمه اللّه: (وبيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء) أي صح بيع 
الوصى عبدا لأجل الغرماء لأن الوصي قائم مقام الموصي ولو تولاه بنفسه/ حال حياته 
يجوز بيعه» وإن كان مريضا مرض الموت بغير محضر من الغرماء فكذا الوصي لقيامه 
مقامه» وهذا لأن حق الغرماء متعلق بالمالية لا بالصورة بالبيع ل فطل الما أقواتها 
إلى خلف وهو الثمن بخلاف العبد المأذون له فى التجارة» حيث لا يجوز للمولى 
بيعه لأن الغرمائه عى الامتسعاء كلاف ما تحن في 

قال رحمه اللّه: (وضمن الوصي إن باع عبداً أوصى ببيعه وتصدّق بثمنه إن 
استحق: العبد بعد هلاك ثمنه عنده ) معناه إذا أوصى.ببيع عبده والتصدق بثمنه على 
المساكين فباعه الوصي. وقبض الثمن فضاع الثمن في يده وهو المراد بالهلاك 


بطلت الوصية اه غاية. قوله في المتن: (وصح قسمة القاضي إلخ) قال الفقيه أبو الليث في 
شرح الجامع الصغير» وذكر في السير الكبير أن القاضي لو ميز الثلث من الثلثين ولم يدفع 


:إلى واد من الفريقين شيعا حت هلك الخد النصيبين هلك من الجملة: وإثما تصح قسمة 


القاضي إذا دفع إلى أحد الفريقين نصيبه» فاما إذ لم يدفع إلى أحد الفريقين نصيبه لم 
تتكامل القسمة لأن القسمة ينبغي أن تكون بينه وبين الآخرء ولا يصلح هو أن يكون 
ا عنامي اه غاية. وكتب ما نصه: : قال العتابي في شرح الجامع الصغير: 
والوصية للغائب صحيحة لأن؛ قبوله ليس بشرط اه إتقاني . قوله: (صح بيع الوصي عبدا 
لأجل الغرماء) صورته محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يموت ويترك عبدا وعليه 
دين يحيط بماله فيبيع الوصي العبد. بخير محضر من الغرماءء قال: بيعه جائز وأراد بذلك 
الدين على الميت لا على العبد اه غاية. قوله: (لأن لغرمائه حق الاستسعاء) حتى يأخذوا 
كسبه اه. وكتب ما نصه: فيكون البيع مبطلاً لحقهم فلهم أن يبطلوا البيع اه غاية. قوله: 


کاب الوضايا خا بات لز و ی ی 


المذكور في المختصرء ثم استحق العبد بعد ذلك ضمن الوصي الثمن للمشتري لأنه 
هو العاقد فتكون العهدة عليه وهذه عهدة» لأن المشتري منه لم يرض ببذل القمن إلا 
ليسلم؛ له المبيع ولم يسلم فقد أخذ البائع وهو الوصي مال الغير بغير رضاه فيجب 
عليه رذه. 

قال رحمه اللّه : (ويرجع في تركة الميت ) لأنه عامل له فيرجع به عليه كالوكيل 
وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: ألا لا يرجع الوصي على أحد لأنه تبين 
بطلان الوصية باستحقاق العبد فلم يكن عاملاً للورثة فلا يرجع عليهم بشيء ثم رجع 
إلى ما ذكر هنا ويرجع في. جميع التركة» وعن محمد رحمه الله أنه يرجع في الثلث 
لأن الرجوع بحكم الوصية فاخذ حكمها ومحل الوصية الثلث» ونحن لا.نسلم أنه 
يرجع عليه بحكم الوصية بل بحكم الغرور وذلك دين عليه والدين يقضي من جميع 
التركة بخلاف القاضي أو أمينه إذا تولى لى البيع حيث لا عهدة عليه لآن في إلزامها 
القاضي تعطيل القضاء لأنه يمتنع عن التقلد بهذه الأمانة خشية لزوم الضمان فتتعطل 
مصلحة العامة وأمينه سفير عنه كالرسول ولا كذلك الوصيء لأنه بمنزلة الوكيل وقد 
مر في آخر كتاب القضاء وإن كانت التركة قد هلكت أو لم يكن بها وفاء لم يرجع 
بشيء كما في سائر ديون الميت» وفي المنتقى لا يرجع الوصي في مال الميت بشيء 
وإنما يرجع على المساكين الذين تصدق عليهم بالثمن لأن غنمه لهم فكان غرمه 
ا 

قال رحمه اللّه: (وفي مال الطفل إن باع عبده واستحق وهلك الثمن في يده) 
.أي إذا باع الوصي مال الصغير وقبض الثمن فهلك في يده واستحق المال المبيع رجع 
في مال الصغير لأنه عامل له. | 

قال رحمه الله : ( وهو على الورثة في حصته) أي الصبي جع قلي وريه 
بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه. 

قال رحمه اللّه: ( وصح اختياله بماله لو خيراً له) أي يجوز احتيال الوصي بمال 
اليتيم إذا كان فيه خير بأن يكون الثاني أملا إذ الولاية نظريةء وإن كان الأول أملة لا 
يجوز لأن فيه تضييع مال اليتيم على بعض الوجوه وهو على تقدير أن يحكم بسقوطه 
حاكم يرى سقوط الدين إذا مات الثاني مفلسا أو جحد الحوالة ولم يكن له عليه بينة 
ولا يرى رجوع الدين على الأول. 

قال رحمه اللّه: ( وبيعه وشراؤه بما يتغابن) أي يجوز بيع الوصي أو شراؤه بما 
a e‏ الا ان لا E‏ في الغبن 


(لأنه عامل له) أي في تنفيذ وصيته اه قوله: (بل بحكم الغرور) لأن الميت لما أمر ببيع هذا 


[T/ AY] 


£ 4 يد كتتاب الوصايا - باب الوصي 
الفاحش» بخلاف اليسير لأنه لا يمكن التحرز عنه ففى اعتباره انسداد بابه بخلاف 
العبد والصبي المأذون لهما في التجارة والمكاتب حيث يجوز بيعهم وشراؤهم 
بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة رضي الله عنه» لأنهم يتصرفون بحكم المالكية 
والإذن فك الحجر والوصى يتصرف بحكم النيابة الشرعية نظرا فيتقيد بموضع النظر 
وعندهما لا يملكونه لأن التصرف بالغبن الفاحش تبرع وهو ليس من أهله ولا ضرورة 
إليه» وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع الأجنبي› وأما إذا اشترى / شيئا من مال اليتيم 
رحمهما الله إذا e‏ وتفسيره أن يبيع ما يساوي. خمسة 
عشر بعشرة من الصغير أو يشتر ي ما يساوي خمسة عشر بعشرة للصغير من نفسه» 
وأما إذا لم يكن فيه منفعة ظاهرة لليتيم فلا يجوزء وعلى قول محمد رحمه الله 
وأظهر الروايات عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز على كل حال هذا في وصي 
الأب» وأما روصي القاضي فلا يجوز بيعه من نفسه بكل حال لأنه وکیله» وللأاب أن 
ی شيعاً من مال الصغير لنفسه إذا لم يكن فيه ضرر على الصغير بأن كان بمثل 
e‏ وقال المتأخرون من أصحابنا: لا يجوز للوصي بيع عقار الصغير 
إلا أن يكون على الميت دين أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن أو يكون للصغير 
حاجة إلى الفمن» قال الصدر الشهيد رحمه اللّه: وبه يفتى . 
قال رحمه اللّه: ( وبيعه على الكبير في غير العقار) أي بيع الوصي على الكبير 
الغائب جائز في كل شيء إلا في العقار لأن الأب يلي ما سوى العقار ولا يليه فكذا 
وصيه لأنه يقوم مقامه» وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضاً وا الأب 
ع ع ا لو ا عد ل ا 
يتسارع إ ليه الفساد لأن حفظ ثمنه أيسر وهو يملك الحفظ فكذا وصيه» وأما العقار 
محفوظ نفسه فلا حاجة فب إلى ابع» ولو کان عاب هين باع العقار ثم إن كان 
SS‏ ل 
بحكم الولاية» فإذا ثبتت في البعض ثبتت في الكل لأنها لا تتجزأ ولو خيف هلاكه 
يملك بيعه لأنه تعينن حفظاً كالمنقول» والاصح أنه لا يملك لأنه نادر. 


العبد والتصدق بثمنه كأنه قال: إن هذا العبد ملكي اه قوله: (أو يرغب المشتري فيه بضعف 
الثمن) المراد بالئمن القيمة اه قوله: (أو يكون للصغير حاجة إلى الشمن) هذا حكم الوصيء 
وأما 1 6 عقار ل فإن کان الأب > محمودا عند و 4 مستورا 


كتاب الوصايا - باب الو صي تيمس م مومسم عم ل عاد ا و ا ا 2 
قال رحمه اللّه: (ولا يتجر في ماله) أي الوصي لا يتجر في مال اليتيم» لأن 


الإبن له نقض البيع وهو المختار اه كاكي . قوله في المتن: (ولا يتجر في ماله) أي لنفسه» 
أما إذا اتجر للصغير يجوزء قال قاضيخان: يتجر بمال اليتيم لليتيم ولا بد من حمله على 
هذا توفيقاً بينه وبين قولهم: يضارب في ماله ويدفعه مضاربة» وقد صرح الشارح في الرهن 
بان الوصي لو رهن مال اليتيم عند أجنبي بتجارة باشرها لليتيم صح لأن الأصلح له التجارة 
تثميرا لماله اه وفيه تاييد لما قلنا اه وكتب ما نصه وفي فصول الإستروشني نقلا عن 
المبسوط أن للوصي أن يتجر في مال الصغير» وكذا في الكافي والهداية في كتاب الرهن» 
وفي فتاوى قاضيخان لا يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو الميت» فإن فعل وربح 
يضمن رأس المال ويتصدق بالربح في قول أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف يسلم له 
الربح ولا يتصدق بشيء وله أخذه مضاربة اه وكتب ما نصه قال العمادي: ذكر في باب 
المصراة من بيوع شرج الطحاوي أن الولاية في مال الصغير إلى الأب ووصيه ثم إلى وصي 
وصيه» فإن مات الأب ولم يوص إلى أحد فالولاية إلى أب الأب ثم إلى وصي وصيه فإن لم 
يكن» فالقاضي ومن نصبه القاضي ولهؤلاء كلهم ولاية التجارة بالمعروف في مال الصغير 
والصغيرة ولهم ولاية الإجارة في ي النفس والمال جميعاًء ثم قال العمادي : نقلاً عن المبسوط 
وللوصي أن يتجر في مال اليتيم وأن يدفعه مضاربة وأن يعمل به مضاربة وأن يبضع 
اولحر يا ارم عار لصي مر بو ا غ كلها للورثة 
لأنه يدعي استحقاق بعض الربح من مال الورثة لنفسه؛ ولا يستحق ذلك إلا بالشرط فما لم 
يثبت ذلك عند القاضي له يعطي له شيء من الربح اه وقال قاضيخان: وللوصي أن يودع 
مال اليتيم ويبضع ويتجر بمال اليتيم ويدفع مضاربة وله أن يفعل ما كان خيرا لليتيم وكذا 
الأب اه وفي الخلاصة وللوصي أن يدفع مال الصبي مضاربة وبضاعة وأن يشارك به غيره» 
وفي المنتقى الوصي يأخذ مال اليتيم مضاربة اه وقال في الوقاية والنقاية: ويدفع ماله أي 
الوصي مال الصغير مضاربة وشركة وبضاعة ويحتال على الأملياء لا على الأعسر ولا يقرض 

ويبيع على الكبير الغائب إلا العقار ولا يتجر في ماله انتهت عبارة الوقاية والنقاية» والظاهر 
أن الضمير في ماله راجع للكبير لقربه» ولكن قال الشيخ تقي الدين الشمني رحمه اللّه: 
أي مال الصغير وهو في هذا تابع للفخر الزيلعي رحمه اللّه اه وفي الهداية وبيع الوصي على 
الكبير الغائب جائز فى كل شىء إلا فى العقار لأن الأب يلى ما سواه» ولا يليه فكذا وصيه 
ف :ركان ان آلا بلك الوطى غير الفقاز انض انه لا وتكن الك لذ انا 
استحسناه لما أنه حفظ لتسارع القساة إليه وحفظ الثمن أيسرء وهو يملك الحفظ أما 
العقار فمحصن بنفسه قال: ولا يتجر في المال لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة اه 
وظاهر السياق كما ترى يقتضي أن يكون قوله: ولا يتجر في المال زاجعا إن مال الکبیں 
وقد أفصح بذلك الشيخ قرام الدين الإتقاني رحمه اللّه فقال في شرحه: قوله: قال: وبيع 


ل يو nnn‏ كاب الوصايا - باب الو صي 
المفرّض إليه الحفظ دون التجارة ووصى الأخ أو العم أو الأم في مال تركها ميراثا 


الوصي على الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا في العقار أي» قال في الجامع الصغير: 
مخمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يموت ويوصي إلى رجل ويترك ابنأ غائباًء قال 
كل شيء صنعه الوصى فهو جائز إلا أنه لا يبيع العقار ولا يتجرفي المال وذلك لأن الوصي 
قائم مقام الأب والأب لا يملك بيع العقار على ولده الكبير فكذلك من انتقلت إليه ولاية 
الأب وهو الوصي وإنما يملك بيع العروض على الكبير الغائب» والقياس أن لا يملكه لأن 
لأب لا يملك بيع العروض على ولده الكبير فكذلك وصيه» وجه الاستحسان أن الوصي 
مأمور بحفظ التركة حتى لو ظهر عليه دين يقضي من ذلك ويبيع المنقول من باب الحفظ 
لأن المنقول مما يخشى عليه التلف» وقد يكون حفظ الثمن أيسر بخلاف العقار فإنه 
محصن بنفسه محفوظ لا يخشى عليه التلف» ومن أراد تحصين ماله وحفظه صرفه في 
شراء العقار والعروض يسرع إليها التلف وحفظ بدلها من الدراهم والدنانير أيسر وأبعد من 
التوى والتلف والفساد» وقالوا: لو خيف هلاك العقار أو هلاك بنائه يملك الوصي بيعه أيضاً 
على الكبير الغائب لأن البيع في هذه الحالة يكون حفظأء ولا يتجر الوصي على الكبير 
الغائب في ماله لأن التجارة يبتغي بها الربح دون الحفظ فلا يملك اه وفي شرح تاج 
الشريعة ما يخالفه قال عند قول صاحب الهداية: ولا يتجر فى المال أي فى مال الصغير 
هكذا في الأوضح اه ويجب أن يحمل هذا كما تقدم على ما إذا اتجر لنفسه نمال اليتيم» 
وقد قال في الهداية في باب الرهن : وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه فرهن به 
متاعا لليتيم جاز» ثم قال: وكذا لو اتجر لليتيم فارتهن أو رهن لأن الأولى له التجارة تثمير 
المال اليتيم فلا يجد بدا من الارتهان والرهن لأنه إيفاء واستيفاء اه وفي الكافي في باب 
الرهن مثله اه قال الإتقاني : يعني إذا اتجر الوصي لأجل اليتيم فباع متاعه فاخذ رهنا أو 
اشترى لأجل اليتيم فرهن متاع اليتيم جاز لأن الأفضل للوصي أن يتجر لأجل اليتيم تثميرا 
لماله والتجارة بيع وشراء فلا بد من الارتهان والرهن للاستيفاء والإيفاء اه قال في شرح 
الجامع الصغير للإمام برهان الأئمة عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه المعروف بالحسام 
الشهيد ما نصه: وبيع الوصي على الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا العقار» وكذلك لا 
يملك التجارة في ماله لأنه قائم مقام الموصي والموصى وهو الأب لا يملك بيع مال الكبير 
الغائب إلا بطريق الحفظ نظرا له فكذلك الوصي» وبيع المنقول من باب الحفظ وكذلك 
النفقة والإجارة» وأما التجارة من باب الولاية وبيع العقار ليس من الحفظ لأنه محفوظ 
ار ل لي 
يبعد» لأن البيع في هذه الحالة من جملة الحفظ اه وقد وقفت على نسخة من الكنز 
محشاة بخط العلامة جلال الدين التبانى» وكتب تحت قوله: فى ماله أي فى مال الكبير 
الغائب وجعل رابطة تحت الضمير في قوله: في ماله راجعة للكبير واللّه الموفق اه قوله: 
(في مال تركه) الذي بخط الشارح في مال تركها اه. 


كتاب الوصايا - باب الوصي NONE RRA‏ ا ی کک ی یه E i‏ 
للصغير بمنزلة وصي الأب الكبير الغائب لأن الوصي قائم مقام الموصي» وكان 
للموصي أن يتصرف في مال نفسه فكذا الوصية أن يبيعه للحفظ» بخلاف مال آخر 
للصغير غير ما تركه الموصي حيث لا يملك الوصي بيعه» لأن الوصي قائم مقام 
الموصى وليس لواحد من هؤلاء التصرف فى مال الصغير فكذا الوصى بخلاف وصي 
الاب ا اليجنا اف ااه ك لقا لكيه ف قحال الصغير طلقا من غير 
تشية يضار كد و قاع متام ترص :ؤللاي اد الجد عير ال خم 
ماله فكذا لوصيه. 

قال رحمه اللّه: ( ووصى الأب أحق بمال الطفل من الجد ) وقال الشافعى رحمه 
اللّه: الجد أحق لأن الشرع أقامه مقام الأب عند عدمه حتى أحرز ميراثه ل علي 
وصيه ولنا أن ولاية الأب تنتقل إليه بالإويصا يصاء فكانت ولايته قائمة معنى فيقدم عليه 
كالاب نفسه وهذا لأن اختياره الوصي مع علمه بوجود الجد يدل على أن تصرفه أنظر 
لأولاده من تصرف الجد. 

قال رحمه اللّه: (فإن لم يوص الأب فالجد كالاب) لأنه أقرب الناس إليه 
وأشفقهم عليه» حتى ملك الإنكاح دون الوصي غير أنه إن أوصى الأب يقدم عليه 
الوصي في التصرف في المال لما بينا دون غيره» وإن لم يوص يبقى على حاله. 


فصل في الشهادة 

قال رحمه الله : (شهد الوضبان أن الميت أوصى إلى يدكميا لج في 
بطلت الشهادة لأنهما يجران 5 لأنفسهما بإثبات المعين لهما فترد للتهمة فإذا 
ردت ضم القاضي إليهما SS‏ كرتي نيا نيا قار انوبا برسي قد al‏ 
للميت وإقرارهما حجة على افا فلا يتمكنان من التصرف ع اف بدونه 
فصار في حقهما بمنزلة ما لو مات أحد الأوصياء الثلاثة وجاز ذلك للقاضي مع وجود 
الوصي لامتناع تصرفهما بدونه فصار كأنه مات ولم يوص إلى أحد فيضم إليهما ثالثا 
ليمكنهم التصرف . 

قال رحمه اللّه: (إلا أن يدعي زيد) أي يدعي أنه وصى معهما فحينعذ تقبل 
شهادتهما وهذا استحسان» والقياس أن لا تقبل کالأول وجه الاستحسان أنه يجب 
على القاضي أن يضم إليهما ثالثاً على ما بينا آنفاً فيسقط بشهادتهما مؤنة التعيين 
عنه فيكون وصياً معهما بنصب القاضي إياه كما إذا مات ولم يترك وصياً فإنه ينتصب 
وض ابد اء ف ا اول 

قال رحمه اللّه: ( وكذا الابنان ) أي إذا شهد الابنان بأن أباهما أوصى إلى رجل 


[F/1 YAA] 


۸ 
وهو ينكرالآ تقبل شهاد ها لانهما يجان نفا إلى انفسهما ينصب ساف للعركة 
فكانا متهمين فلا تقبل شهادتهما لقول شريح رضي الله عنه لا أقبل شهادة خصم ولا 
مريب أي متهم» وإذا اذّعى المشهود له الوصاية يقبل استحساناً على أنه نصب وصي 
ابتداء على ما ذكرنا فى شهادة الوصيين بذلك» بخلاف ما إذا شهدا أن أباهما وكل 
OS AES‏ كوف TOE ES‏ 
لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الحي بطلبهما ذلك بخلاف الوصية. 

قال رحمه اللّه: (وكذا لو شهدا لوارث صغير بمال) أي لو شهد الوصيان 
لوارث صغير بمال فشهادتهما باطلة لأنهما يثبتان ولاية التصرف لأنفسهما في ذلك 
المال فصارا متهمين أو خصمين» 

قال رحمه اللّه : ( أو لكبير بمال الميت) أي لو شهد الوصيان لوارث كبير بمال 
الميت لا تقبل شهادتهما لي انها لأنهما يثبتان ولاية الحفظ وولاية بيع بيع المنقول 
٠‏ لأنفسهما عند غيبة الوارث بخلاف شهادتهما للكبير في غير التركة لانقطاع ولايتهما 
ع ان العيك اقامهها مقام عه في ر که د فى رها لواف با إذا كان الوارت 
ا والموصي أباً حيث لا تقبل شهادتهما في الكل لأن لوصي الأب التصرف في 
مال الصغير جميعه فيكونان متهمين» فهذا لم يقيده بالمال الموروث منه في حق 
الصغير وقيده به في الكبير وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: إذا شهد الوارث كبير يجوز 
في وجهين أي فيما تركه الموصي وغيره» لأن ولاية التصرف لا تغبت لهما في مال 
المت إذا كانت الورثة كارا فعريت عن الح بحلاف نا إذا كان صعيرا على ما با 
والحجة عليهما ما بينا. 

قال رحمه اللّه: ( ولو شهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم وشهد 
الآخران للأولين بمثله تقبل وإن كانت شهادة كل فريق بوصية ألف لا) وهذا عند 
محمد رحمه الله وقال أبو يوسف : لا تقبل في الدين أيضاًء ويروى أبو حنيفة مع 

محمد رحمهما الله ويروى مع أبي يوسف عن مثل قول محمد» وروی الحسن عن 
أبي حنيفة رحمهما اللّه تعالى أنهم إذا جاؤوا معا وشهدوا فالشهادة باطلة» وإن شهد 
اثنان لاثنين فقبلت شهادتهما ثم اذعى الشاهدان بعد ذلك على الميت بألف درهم 
فشهد لهما الغريمان الأولان تقبل» وجه قول محمد رحمه اللّه أن الدين يجب في 
الذمة وهي قابلة لحقوق شتى فلا شركة فيه إذا لم يجب بسبب واحد» ولهذا يختص 


فصل فى الشهادة 
قوله: رعند غيبة الوارث) إذ حفظ مال اليتيم إليهما في حق الكبير إذا غاب ويتوهم 


210 سسس كتاب الوصايا - باب الوصي 


كعاب الوصايا - باب الوصي سس ا ا ليف 
أحدهما بما قبض ولا يكون للآخر حق المشاركة ولا ينتقل بالموت من الذمة إلى 
التركة» ألا ترى أن التركة لو هلكت لا يسقط الدين وأن للوارث أن يستخلص التركة 
بقضاء الدين من محل / آخر فلا تتمكن الشركة بينهم فصار كما إذا شهد الفريقان 
في حال حياته بخلاف الوصية» فإن حق الموصى له يتعلق بعين التركة حتى لا يبقى 
بعد هلاك التركة» وليس للوارث أن يستخلص التركة ويعطيه من محل آخرء ولو قبض 
أحد الفريقين شيئاً كان للفريق الآخر حق المشاركة فكان كل فريق مثبتا لنفسه حق 
ل ا ع لو ولأبي يوسف رحمه اللّه أن الدين بالموت 
يتعلق بالتركة لخراب الذمة» ولهذا لا يثبت الملك فيه للوارث ولا ينفذ تصرفه فيها 
إذا كانت مستغرقة ادي E‏ تلاقي محلا شی کا فضا “نظي اة 
الوصية فلا تقبل بخلاف الشهادة في حالة الحياة لأن الدين في ذمته ببقائها لا في 
المال فلا تتحقق الشركة» وجه رواية الحسن أنهما إذا اا عا كان ذلك يعدي 
المعاوضة فتتفاحش التهمة فتردّء بخلاف ما إذا كانا على التعاقب لأن الأول قد مضى 
وثبت به الحق بلا تهمة والثاني لا يزاحمه الأول عند صدوره فصار كالأول؛ والوصية 
بجزء شائع كالوصية بالدرا قم العرملة فيما ذكرنا من الأحكام حتى لا تقبل فيها 
شهادة الفريقين لأنها تثبت الشركة» ولو شهد رجلان أنه أوصى لرجلين بعين كالعبد 
وشهد المشهود لهما ' أنه أوصى للشاهدين بثلث ماله أو بالدراهم المرسلة فهي 
باطلة» لأن الشهادة في هذه الصورة مثبتة للشركة بخلاف ما إذا شهد رجلان لرجلين 
أنه أوصى لهما بعين وشهد المشهود لهما للشاهدين الأولين أنه أوصى لهما بعين 
آخر حيث تقبل الشهادتان لأنه لا شركة فلا تهمة» واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
- بالصواب وصلى اللّه على سيدنا محمد النبى الآأواب . 


عود الولاية بالجنون فكانا متهمين اه كافى . قوله: (ألا ترى أن التركة لو هلكت إلخ) وفى 
كاري رف اف ذا كانت افر هة س فة والدين ناراك الرارك امشحلوس التركة» وقد 
المال يجبر رب الدين على القبول لأن عند استغراق التركة بالدين وإن كان لا ملك لهم 
ولكن لهم حق استخلص التركة» أما لو قالوا: نحن نؤدي الدين ولم يكن المال :نقد كان 
للقاضي أن يبيع التركة ويقضي حق الغرماء؛ والأجنبي لو نقد الدين لا يجبر رب الدين 
على القبول» لأنه ليس له ولاية استخلاص التركة بخلاف الورثة والدين إذا كان زئداً على 
التركة فللورثة ولاية استخلاص التركة بأداء جميع الدين لا بقدر التركة كالعبد الجاني إذا 
فداه المولى فداه بأرشه اه فصول العمادي. 


AA]‏ ب/؟] 


كتاب الخنثى 


قال رحمه اللّه: (هو من له فرج وذكر) أي الخنشى من له فرج المرأة وذكر 
الرجل ويلحق به من عري عن الآلتين جميعاً وهو في اللغة يدل على التكسر واللين ومنه 
يقال: : تخنث في كلامه إذا لان o‏ » اعلم أن اللّه نمال قلق اليش زد كرا وأنثى » 
كما قال تعالى: #وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » [النساء:١]»‏ وقال عز وجل: 
ل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور 4 [الشورى:45 ]» وقد بين حكم 
كل واحد منهما ولم يبين حكم من هو ذكر وأنثتى فدل أنه لا يجتمع الوصفان في 
شخص واحد فكيف يجتمعان وهم متضادًان» وقد جعل علامة التمييز بينهما الآلة 
ثم قد يقع الاشتباه بأن يوجد الآلتان ولا يوجد التمييز. 

قال رحمه اللّه : (فإن بال من الذكر فغلام» وإن بال من الفرج فأنثى ) لأنه عليه 
الصلاة والسلام سكل عنه كيف يورث فقال: «من حيث يبول)227؛ وعن علي رضي 
الله عنه مثله» وروي أن قاضياً من العرب في الجاهلية رفع إليه هذه الواقعة قعل 
يقول: هو رجل وامرأة فاستبعد قومه ذلك فتحير ودخل بيته فجعل يتقلب على فراشه 
ولا يأخذه النوم لتحيره وكانت له بنية تغمز رجليه فسألته عن تفكره فأخبرها بذلك 
فقالت: دع المحال واتبع الحكم المبال» فخرج إلى قومه فحكى لهم ذلك 
فاستحسنوه فعرف بذلك أن هذا الحكم كان في الجاهلية فأقره الشرع ولأن البول من 
أي عضو كان فهو دليل على أنه هو العضو الأصلي الصحيح والآخر بمنزلة العيب» 


كتاب الخنثى 
ES e‏ 
مر ا 0 ل اس ا كي 
به اه وروي عن الشعبي أنه سئل عن مولود ولد ليس بذكر ولا أنقى ولیس له ما للأنثى؛ 
وليس له ما للذكر يخرج من سرته كهيئة البول الغليظ فسئل عن ميراثه فقال عامر: له 
نصف حظ الأنئى ونصف حظ الذكرء قال محمد : وهذا عندنا. قوله: (وروى أن قاضيا) هو 


)2 ا اا م لي ا م 
(۲۹۷۰ 


وذلك إنما يقع به الفصل عند الولادة لأن منفعة تلك الآلة خروج البول منها وذلك 
عند انفصاله من أمه وما سوى ذلك من المنافع يحدث بعده فعلم بذلك أنه هو 
الأصلى . 

قال رحمه اللّه: (وإن بال منهما فالحكم للأسبق) لأنه دليل على أنه هو العضو 
الأصلي ولأنه كما خرج البول حكم بموجبه لأنه علامة/ تامة فلا يتغير بعد ذلك 
بخروج البول من الآلة الأخرى . 

قال رحمه الله : ( فإن استويا) أي في السبق ( فمشكل ) لعدم المرجح . 

قال رحمه الله : (J:‏ ولا عبرة بالكثرة ( وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا 
رحمهما الله : ينسب إلى أكثرهما بولاً لأنه يدل على أنه العضو الأصليء ولأن للأكثر 
حكم الكل في أصول الشرع فيترجح بالكثرة» وله أن كثرة ما يخرج ليس بدليل على 
القوة لن ذلك لاتساع المخرج وضيقه لا لأنه هو العضو الأصلي» ولأن نفس الخروج 
دليل بنفسه فالكثرة من جنسه لا يقع به الترجيح عند المعارضة كالشاهدين والأربعة» 
وقد استقبح أبو حنيفة رضي اللّه عنه اعتبار ذلك فقال : وهل رأيت قاضياً يكيل البول 
بالأواقى . 

قال رحمه اللّه: (فإن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فرجل وكذا إذا 
احتلم من الذكر) لأن هذه من علامات الذكر. 

قال رحمه اله: (وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه 
فامرأة ( لأن هذه علامات النساء. 

قال رحمه الله: ( وإن لم يظهر له علامة أو تعارضت فمشكل) لعدم ما يوجب 
الترجيح» وعن الحسن رضى اللّه عنه أنه عنه أنه تعد أضلاعه فإن ضلع الرجل يزيد 
على ضلع المرأة بواحد. 

قال رحمه الله : (فيقف بين صف الرجال والنساء ) لأنه يحتمل أن يكون ذكرا 
ويحتمل أن يكون أنثى فإن كان ذكرا تفسد صلاته بالوقوف في صف النساء وتبطل 
صلاة من يحاذيه إن كان أنثى فلا يتخلل الرجال ولا النساء؛ وإن وقف في صف النساء 
فإن كان بالغا يعيد صلاته ا وإن کان eS‏ 
أحكامه أن يؤخذ بالأحوط فالأحوط ويعيد الذي عن يمينه ويساره والذي خلفه 


)2 عامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ العدواني» حكيم» » خطيب» رئيس من الجاهليين» كان إمام مضر 
وحكمها وفارسها وممن حرم الخمر في الجاهلية . انظر الأعلام ( 7/15 1١؟).‏ 


]"/ A۹] 


ال 0000ل شجسجضه+<جخ+غهد<2529 مم س ات كات الحدتى 
الصلاة احتياطاً لاحتمال أنه امرأة»ويستحب أن يصلي بقناع لاحتمال أنه امرأة» ولو 
كان بالغاً حرأ يجب عليه ذلك ويجلس في صلاته جلوس المرأة ة لأنه إن كان رجلا فقد 
ترك سنة وهو جائز في الجملة؛ وإن كان مرأة فقد ارتكب مكروهاً بجلوسه جلوس 
° 

قال رحمه الله : (وتبتاع له أمة تختنه ) يعني بماله لأنه يجوز لمملوكته النظر 
إليه مطلقاً إن كان ذكراء وللضرورة إن كان أنثى ويكره أن يختنه رجل لاحتمال أنه 
أنثى» أو امرأة لاحتمال أنه ذكر فكان الاحتياط فيما ذكرنا أنه لا يحرم على تقدير أن 
يكون ذكراً وعلى تقدير أن يكون أنثى لان في الجنس نظر الجنس أخف . 

قال رح لقنو زوزق تر يكن لال دمن بيع الغال قو تع ت انال 
أعد لنوائب ب المسلمين فتدخل في ملكه بقدر الحاجة وهي حاجة ا 
تباع ويرد ثمنها إلى بيت المال» ولو زوج امرأة فختنته ثم طلقها جاز لأنه إن كان ذكراً 
صح النكاح» وإن كان أنثى فنظر الجنس أخف ثم يفرق بينهما لاحتمال أنه أنثى فلا 
نكاح بينهما وتطلق لاحتمال أنه ذكر فيصح النكاح بينهما فتحصل الفرقة» ثم تعتد 
إن خلا بها احتياطاً ويكره له لبس الحرير والحلي وأن ينكشف قدام الرجال أو قدام 
النساء وأن يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة وأن يسافر من غير محرم أو مع امرأة 
من محارمه لاحتمال أنه امرأة فيكون سفر امرأتين بلا محرم» كل ذلك احتراز عن 
ارتكاب المحرم» وإن أحرم وهو مراهق قال أبو يوسف رحمه اللّه: لا علم لي في لباسه 
لأنه إن كان ذكراً يكره له لبس المخيط» ون كان أنفى یکره له تركه» وقال محمد 


يوسف حين أخبره بجوابه اه قوله : ولو كان بالغاً حراً يجب عليه ذلك) قال بعضهم : في هذا 
المقام لا يعصوّر بقاؤه مشكلاً بعد البلوغ قلت : : هذا كلام بلا فكر لأنه بعد البلوغ»› ذا لم 
تظهر إحدى العلامات أو تعارضت كان مشكلا وبه صرح القدوري وصاحب الهداية قبيل 
هذا الفصل اه إتقاني قوله: قبيل هذا الفصل يعني به الفصل الذي عقده في الهداية 
لأحكام الخنثى اه قوله: (ولو زوج امرأة فختنته إلخ) قال الطحاوي في ر وسمعت 
ابن أبي عمران يقول: القياس عندي فى الخنثى إذا احتاج إلى | الختان أن يزوجه الإمام امرأة» 
فإن كان ذكراً كانت زوجته وختنته» وإن کان أنثى كان ناج لوا ولف قال أبو بكر الرازي 
في شرحه لمختصر الطحاوي : ما حكاه أبو جعفر عن أصحابنا هو أصح من ذلك أي أصح 
مما ذكره ابن أبي عمران(١2‏ قال: لأنا إن زوجناه كان عقد النکاح مشكوكا فيه» فإن صح 
كانت المرأة معلقة لا يمكنها الخلاص منه ولا يتيقن أيضا وجوب المهر بالعقد ولا وجوب 
الميراث إن مات وهو مشكل» ولا يدري هل تلزمه نفقة أم لا اه إتقاني . قوله: (لأنه إن كان 


.) ٠١/١ ( أحمد بن أبي عمران كما ذكره صاحب الجواهر المضية‎ )١( 


كتاب | لخنٹی 12110111 11101101118 LENSE‏ 221110101371010 ا OIA‏ سس سنت E O a‏ 
رحمه الله : يلبس لباس المرأة لأن ترك لبس المخيط وهو امرأة أفحش من لبسه وهو 
SS‏ 
تلديه غلاما فولدت خنثى لم يقع شيء حتى ب TT‏ و 
بالشك» ولو قال: كل عبدلي حر أو قال SS‏ 0 

حتى يستبين أمره لما قلنا وإن قال : القولين جميعاً عتق للتيقن بأحد الوصفين لأنه 
ليس بمهملء وإن قال الخنثى: أنا رجل أو امرأة لم يقبل قوله إذا كان مشكلاً لأنه 
دعوى بلا دليل» وذكر فى النهاية معزياً إلى الذخيرة إن قال الخنثئى المشكل: أنا ذكر 
أل اى كان الول قر لان الإنشان انون ل “تق شه والقرل + قزل#الامين مالم 
يعرف خلاف ما قال» ألا ترى أن المعتدة إذا قالت : انقضت عدتي وأنكر الزوج كا 
القول قولها ما لم يعرف خلاف قولهاء بان قالت في مدة لا تنقضي في مثلها العدة 
والأول ذكره في الهداية» وإن مات قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة لأن حل 
الغسل غير ثابت بين الرجال والنساء فيتوقى لاحتمال الحرمة وييمم بالصعيد لتعذر 
الخسل ولا يحضر هو غسل رجل ولا أمرأة لاحتمال أنه ذكر أو أنثى» ويستحب أن 
يسجى قبره لأنه إن كان أنشى أقيم واجب» وإن كان ذكراً لا تضره التسجية» وإذ أراد 
أن يصلى عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما يلي الإمام والخنشى خلفه والمرأة 
خلف الخنشى فيؤخر عن الرجل لاحتمال أنه امرأة ويقدم على المرأة لاحتمال أنه 
رجل» ولو دفن مع رجل في قبر واحد للعذر جعل خلف الرجل لاحتمال أنه امرأة 


ذكراً یکره له) يحرم عليه اه غاية. قوله: (وإن قال الخنشى : أنا رجل إلخ) قال الإتقانى : قال 
الحاكم الشهيد في الكافي : فإن قال الخنثى : أنا رجل» أو قال: أنا امراة الى يفيل ر ذا 
ارالك E‏ عن تساي بإ يعم فو ذال دجما 
يعلم غيره اه قال في الهداية: وإ ن لم يكن مشكلاً ينبغي أن يقبل قوله لأنه أعلم بحاله من 
غيره قال الإتقاني وقي فد التعليل غر الاقم ا لا يكرت ]نا ظهرت فيه إحدى العلامات 
فبعد ظهورها يحكم بأنه ذكر أو أنثى فلا حاجة إلى قوله بعد ذلك اه قوله: (وإن مات قبل أن 
يستبين أمره) وقد راهق اه إتقاني . قوله: (وييمم بالصعيد) وذلك لأن الأصل أن النظر إلى 
العورة حرام» وبالموت لا تنكشف هذه الحرمة إلا أن نظر الجنس إلى الجنس أخف فلأجل 
الضروة أبيح النظر للجنس عند الغسل والمراهق» كالبالغ في وجوب ستر عورته فإذا كان 
مشكلا لا يوجد له جنس أو لا يعرف جنسه أنه من - حت اوكا اسن سس لقا 
دان كاله شر او سو عي )قم عافدو ندر شيل E‏ به فييمم 
بالصعيد وهو نظير امرأة تموت بين الرجال ليس معهم امرأة فإنها تيمم بالصعيد ثم إن كان 
الميمم أجنبيا يممها مع الخرقة اتح وري حي وي جر هيه وسور 


31 ب/م] 


[r/1 4۰] 


E CET‏ ا ا سس كعاب الخنثى 
ويجعل بينهما حاجز من صعيد ليكون في حكم القبرين» وكذا في الرجلين إذا دفنا 
في قبر واحد» وان دفن مع امرأة قدم الخنثى لاحتمال أنه رجل» وإن جعل على السرير 
نعش المرأة فهو أحب لاحتمال أنه عورة ويكفن فى خمسة أثواب كما تكفن المرأة 
قير اكت اکال اند اندر ریکل تررة دو رت مم فيد الأخقبال انه اتن + 

قال رحمه اللّه: (وله أقل النصيبين ) أي لو مات مورثه كان له الأقل من نصيب 
الذكر ومن نصيب الأنثى فإنه ينظر نصيبه على أنه ذكر وعلى أنه أنثى فيعطى الأقل 
منهماء وإن كان محروماً على أحد التقديرين فلا شيء له مثاله أخوان لأب وأم أحدهما 
خنشی مشكلء كان المال بينهما أثلاثاً للاخ الغلثان وللخدثى الثلث فيقدر أنثى لأنه 
أقل» ولو قدر و كان له النصف» ولو تركت امرأة زوجا وأما وأختا لأب وأم هي 
خنثى كان للزوج النصف» وللأم الثلث» وللخنثى ما بقي وهو السدس على أنه عصبة 
لأنه أقل ولو قدر أنثى» كان له النصف وكانت المسألة تعول إلى ثمانية ولو تركت 
مها وما وأخوين من ام وأخاً لأب وام هو خنقى» كان للزوج النصف وللأم السدس 
وللأخوين لأم الثلث» ولا شيء للخنثى لأنه عصبة ولم يفضل له شيء» ولو قدر أنشى 
كان له النصف وعالت المسألة إلى تسعة» ولو ترك الرجل ولد أخ هو خنثى وعما 
لأب وأم ولاب كان المال للعم ويقدر الخنثى أنثى لأن بنت الأخ لا ترث» ولو قدر 
ذكرا كان المال له دون العم لأن ابن الأخ مقدم على العم» وقال الشعبي : للخنثى 
نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى» وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله لأنه 
مجهول والتوزيع على الأحوال عند القسمة طريق معهود في الشرع كما في العتق 
المبهم والطلاق المبهم إذا تعذر البيان فيه بموت الموقع قبل البيان» ولنا أن الحاجة 
إلى إثبات المال ابتداء فلا يغبت مع الشك فصار كما إذ كان الشك في وجوب المال 
بسبب آخر غير الميراث بخلاف المستشهد به» لأن فيه سبب الاستحقاق متيقن به 
وهو الإنشاء السابق ومحلية كل واحد من المرأتين والعبدين لحكم ذلك السبب ثابتة 
لكل واحد منهما على السواء من غير ترجيح أحدهما على الآخرء وفيما نحن فيه 
الشك وقع في سبب/ الاستحقاق لأن وصف الذكورة والأنوثة سبب الاستحقاق 


رح خرن درط كد كيك .سه فنا تله د a O‏ 
يرضخ له له ولو كان كافراً فاسر لا يقعل لاحتمال أنه أنثى ولا يقرر عليه جزية ولو ارتد لا يقتل 
ولا يدخل فى القسامة ولا يرث من مولى أبيه» لاحتمال أنه أنثى اه قوله: (وإن جعل على 
السرير نعش المرأة فهو أحب) قال في شرح الكافي : وإن جعل نعش المرأة فهو جائز لأنه 
أقرب إلى الستر وهو مندوب إليه عند اشتباه الأمر والنعش شبه المحفة مشبك يطبق على 


كتاب الخنثى 5 کی 111111111( م وان سس كس (E N‏ 
المقدر» وإن كان أصل القرابة سبباً لأصل الإرث والمزاحم للخنثى متيقن بسبب 
استحقاقه فلا يجوز إبطاله ولا تنقيصه بالشك . 

قال رحمه اللّه: ( فلو مات ابوه وترك ابنا له سهمان وللخدثى سهم) لأنه الأقل 
وهو متيقن به فيستحقه وعلى قول الشعبي رحمه الله نصف ميراث ذكر ونصف 
ميراث أنثى» واختلف أبو يوسف ومحمد في تخريج قول الشعبي فقال أبو يوسف 
رحمه اللّه: المال بينهما على سبعة أسهم للابن أربعة وللخنثى ثلاثة اعتبر نصيب 
كل واحد منهما حالة انفراده» فإن الذكر لو كان وحده كان له كل المال والخنثى لو 
كان وحده إن كان ذكرا كان له كل المال» وإن كان أنثى كان له نصف المال فيأخذ 
نصف النصيبين نصف الكل ونصف النصف» وذلك ثلاثة أرباع المال وللابن كل 
المال فيجعل كل ربع سهماً فبلغ سبعة أسهم للابن أربعة وللخنثى ثلاثة» وإنما كان 
كذلك لأن الابن يستحق الكل عند الانفراد والخنتى ثلاثة ة الأرباع؛ وليس للمال كل 

ثلاثة أرباع فيضرب كل واحد منهما بجميع حقه اعتباراً لطريق العول والمضاربة› 
e‏ المال بينهما على اثني عشر سهما سبعة للابن» وخمسة 
للخنثى يعتبر هو نصيب كل واحد منهما في حالة الاجتماع» فيقول: لو كان الخنثى 
ذ كرا كان المال بينهما نصفين» ولو كان أنثى كان أثلاثا فالقسمة على تقدير ذكورته 
من اثنين وعلى تقدير أنوثته من ثلاثة وليس بينهما موافقة فيضرب أحدهما في الآخر 
يبلغ ستة للخنثى على تقدير أنه أنثى سهمان وعلى تقدير أنه ذكر ثلاثة فله نصف 
النصيبين» وليس للثلاثة نصف صحيح فتضرب ستة في اثنين تبلغ اثني عشر فيكون 
للخنثى ستة على تقدير أنه ذكر وأربعة على تقدير أنه أنثى فياخذ نصف النصيبين 
خمسة لأن نصف الستة ثلاثة ونصف الأربعة اثنان» هو اعتبر الأحوال في كل حادثة 
في حق الخنشى وفي حق غيره أيضاً من الورثة حتى يأخذ كل واحد من الورثة نصف 
ما يصيبه على التقديرين» ألا ترى أن الابن يأخذ فى هذه المسألة سبعة لأن نصيب 
الاو على دراه الحم و م ور تدر انه انق وات ففق ات 
سبعة» ولو كانت معهما بنت فعند أبي يوسف رحمه الله تكون المسألة من تسعة 
لأن نصيب البنت النصف حالة انفرادهاء وللابن الكل وللخنثى ثلاثة أرباع حالة 
انفراد كل منهما فيجعل كل ربع سهماً يبلغ تسعة» وعند محمد رحمه اللّه له خمس 
وثمن لأنه على تقدير أنه ذكر كان له خمسان فله نصفه وهو الخمس» وعلى تقدير 
أنه أنثى كان له ربع فله نصفه وهو الثمن فمخرج الخمس من خمسة ومخرج الثمن 
من ثمانية وليس بينهما موافقة فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ أربعين» ومنها 


المرأة إذا وضعت على الجنازة» وقد مر فى باب الجنائز اه إتقاني . 


4۰7 ب/؟] 


99929225 ش15( ل ا شر ص مس تنه كناب الخنى 
تصح المسالة فللخنفى خمسها ثمانية وثمنها خمسة فاجتمع له ثلاثة عشر سهماء 
وللبنت على تقدير أن الخنثى أنثى الربع عشرة وعلى تقدير أنه ذكر الخمس ثمانية 
فيكون لها نصف النصيبين تسعة» وللخنفى على تقدير أنه ذكر خمسان وهو ستة 
عشر وعلى تقدير أنه أنثى ربع وهو عشرة فيكون له نصف النصيبين ثلاثة عشرء 
وللابن خمسان على تقدير ذكورته ونصف على تقدير أنوثته فله نصف النصيبين 
ثمانية عشرء وعلى هذا يخرج لو كانوا أكثر من ذلك على المذهبين فأبو يوسف 
رحمه الله يجعل لكل بنت سهمين» ولكل ابن أربعة ولكل خنثى ثلاثة ولو كان من 
كل جنس مائة نفس» ومحمد رحمه الله / يقسم المال بينهم باعتبار تلك الحادثة 
على التقديرين» ويعطى لكل واحد منهم نصف نصيبه على التقديرين» ولو كان 
معي اذو مهن اخ م و م الباق بوذيو علي جا ذكرا على لين وبروى 
عن أبي يوسف رحمه الله مثل قول الشعبي : قالوا: رجع إليه آخرا وقال شمس الأئمة 
خرجا قول الشعبي ولم يأخذا به» ولو أوصى رجل لما في بطن فلانة بالف ديم بن 
كان ذكراء وبخمسمائة إن كان أنثى فولدت خنثى أعطي الأقل ويوقف الباقي حتى 
بين آمره» وغل قياس قول 'الشعيئ رحمه الله يجب له سيعماثة :وخمسوك لصف 
ايفين وعدانا a, a‏ المتشكل إن تر قتله 
رجل بشهوة لم يتزوج أمه إلا إذا تبين أنه ذكر لاحتمال أنه أنثى فيثبت به حرمة 
المصاهرة» وكذا إذا قبلته امرأة لا تتزوج بأبيه لما ذكرناء وإن زوجه أبوه أو مولاه امرأة 
أو رجلا لا يحكم بصحته حتى يتبين حاله أنه رجل أو امرأة» فإذا ظهر أنه خلاف ما 
زوج به تبين أن العقد كان صحيحا وإلا فباطل لعدم مصادفة المحلء وكذا إذا زوج 
الخنثى من خنفى آخر لا يحكم بصحة النكاح حتى يظهر أن أحدهما ذكر » والآخر أنثى 
وإن ظهر أنهما ذكران أو أنثيان بطل النكاح ولا يتوارثان إذا مات قبل التبين لأن الإرث 
لا يجري إلا بعد الحكم بصحة النكاح» ولا حد على قاذفه بمنزلة المجبوب والرتقاء 
إذا قذفا لأنه إذا كان رجلا فهو كالمجبوب إذ لا يمكنه أن يجامع» وإن كان امرأة فهو 
كالرتقاء لأنه لا يجامع» وإذا قطعت يده أو قطع هو يد رجل أو امرأة فلا يجب فيه القصاص 
لأن القصاص لا يجري في الأطراف بين الرجل والمرأة فلا يجب بالشك» وكذا إذا 
فطع هو يد عبد أواقطغه عبد أو كان هو رقيقا فقطعت يده لآن القصاض لا يجري 
بين الحر والعبد ولا بين العبدين لما بينا من قبل» بخلاف ما إذا قتل أو قتل هو بعد 
قوله: (وكذا إذا زوج الخنثى من خنشى آخر) قال في معراج الدراية: نقلاً عن المبسوط 


والذخيرة لو زوج الخنثى من خنثى مشكل آخر فالنكاح موقوف حتى يستبين أمرهما اه 
قوله: (لأنه لا يجامع) ولا حد فى قذف الرتقاء اه معراج. قوله: (وإذا قطعت يده إلخ) سواء 


كتاب الْخُلْلى ‏ سسستسسستسس مص قم ممم ممم ميم ة م سمهي متسس 84 ه 
البلوغ حيث يجب القصاص لأنه لا يمتنع بالرق ولا بالأنوثة على ما بينا» وفي 
الشهادة يجعل أنثى لأنه المتيقن واللّه أعلم. 
مسائل شتى 

قال رحمه اللّه: (إيماء الأخرس وكتابته كالبيان بخلاف معتقل اللسان في 
وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود) وقال الشافعي رحمه اللّه: تجوز كتابته 
وإيماؤه في الوجهين لأن المجوز إنما هو العجز وهو شامل للفصلين» ولا فرق بين أن 
يكون أصلاً او ارفا كالوحشي والمتوحش من الأهلي في حق الذكاة» والفرق لنا أن 
الإشارة إنما تقوم مقام العبارة إذا صارت معهودة» وذلك فى الأخرس دون المعتقل 
ااي ل اد ذلك راه له تار رة كاف جشيلة ی 
جاء من قبله حيث أخر الوصية إلى هذا الوقت بخلاف الأخرس لأنه لا تفريط من 
جهته» ولأن العارض على شرف الزوال دون الأصلي فلا يقاس أحدهما على الأخرة 
وفي الأبد عرفناه بالنص وهو ما روي عن رافع بن خديج رضي اللّه عنه أن بعيرا من إبل 
الصدقة ند فرماه رجل بسهم فسمى فقال عليه الصلاة والسلام: (إن لها أوابد كأوابد 
الوحش فإذا فعلت شيئاً من ذلك فافعلوا بها كما فعلتم بهذا ثم کلوه)('» ثم قدّر 
الامتداد هنا التمرتاشي بسنة» وذكر الحاكم أبو محمد رواية عن أبي حنيفة رضي الله 
عنهما فقال: إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة» ويجوز الإشهاد 
عليه لأنه عجز عن النطق بمعنى لا يرجى زواله فكان كالأخرس قالوا: وعليه الفتوى» 
وإذا كان إيماء الأخرس وكتابته كالبيان وهو النطق باللسان تلزمه الأحكام بالإشارة 
والكتابة حتى يجوز نكاحه / وطلاقه وعتقه وبيعه وشراؤه إلى غير ذلك من الأحكام» 
لأن الزشارة تكو بياناً من القادر فما ظنك من العاجزء ألا ترى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان أفصح العرب ومع هذا أنبأ بالإشارة بقوله: الشهر هكذا الحديث 
والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دناء ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام بلغ 
الرسالة إلى الغيب بالكتابة فيكون ذلك حجة عليهم» كما إذا بلغهم بالعبارة فإذا كان 


كان القاطع رجلاً أو امرأة اه. 


قوله: (مسائل شتى) أي متفرقة من كل باب يقال: شتى وشتان قال تعالى: 
ف وقلوبهم شتى 4 [ الحشر: ]١ ١‏ أي متفرقة وإيراد مسائل شتى في آخر الكتب من دأب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


]"/1 1 


E CE 0‏ كتاب الخدثى 
الكتاب كالخطاب عند العجز ففي حق الأخرس أولى لأن عجزه أظهر وألزم عادة:لآن 
الغائب يقدر على الحضور بل يحضر ظاهرأ والأخرس لا يقدر على النطق والظاهر 
بقاؤه على الدوام» ثم الكتاب على ثلاث مراتب مستبين مرسوم وهو أن يكون معنونا 
أي مصدراً بالعنوان» وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرت به 
العادة في تسيير الكتاب. فيكون هذا كالنطق فلزم حجة» ومستبين غير مرسوم كالكتابة 
على الجدران وأوراق الأشجار أو على الكاغد لا على وجه الرسم فإن.هذا يكون لغوا. 
لأنه لا عرف في إظهار الأمر بهذا الطريق فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه 
كالنية والإشهاد عليه رللا على اف ج ركن اة تكون للتجربة» 
وقد تكون للتحقيق وبهذه الأشياء تتعين الجهة وقيل: الإملاء من غير إشهاد لا يكون 
حجة» والأول أظهر وغير مستبين كالكتابة على الهواء أو الماء وهو بمنزلة كلام غير 
مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن نوى. 
قال رحمه اللّه: لا في حد ) أي لا تكون إشارته وكتابته كالبيان في الحدود 
لأنها تندرئ بالشبهة لكونها حق اللّه تعالى فلا حاجة إلى إثباتها ولعله كان مصدقاً 
للقاذف إن قذف هو فلا يتيقن بطلبه الحد وإن كان هو القاذف فقذفه ليس بصريح» 
والحد لا يجب إلا بالقذف بصريح SS‏ وحق 
العبد لا يختص بلفظ دون لفظ» وقد يثبت بدون اللفظ كالتعاطي وهذا لأن الحد لا 
يثبت ببيان فيه شبهة» آلا ترى أن ااه لو شهدوا بالوطء الحرام لا يجب الحد 
عليه» ولو شهدوا بالقتل المطلق أو أقر بمطلق القتل يجب عل ق وإن لم 
يوجد لفظ التعمد وهذا لأن القصاص فيه معنى المعاوضة لأنه شرع 8 لجار أن. 
يغبت مع الشبهة كسائر المعاوضات التي هي حق العبد» أما الحدود الخالصة حقاً لله 
تعالى شرعت زاجرة وليس فيها معنى البدلية أصلا فلا تغبت مع الشبهة لعدم 


المصنفين اه قوله : (مستبين)» وهو صريح لا يحتاج إلى الدية اه قوله : (مرسوم) المقصود 

من المرسوم أن يكون على الوجه المعتاد في إظهار الأمر عرفا كالكتب المعنونة والمحاضر 
والسجللات والقصص ونحوها اه يحيى . قوله: (ومستبین غير مرسوم) وهو كناية فيحتاج 
ق TS‏ 
يبين نيته 10 وإن کان أخرس يبين نيته بكتابته» كذا في ا اه قوله: 5 
القصاص إلخ) الفرق بين الحد والقود من وجهين أحدهما أن القود حق العبد وهو محتاج 
فيعتبر فيه الإشارة للضرورة؛ والحد حق الله تعالى وهو غني عن العالمين فلا يعتبر وثانيهما 
أن القود فيه شبهة العوضية لأنه شرع جابرأء والأعواض تغبت تغبت مع الشبهة والحد ليس كذلك 


كتاب الخنشى سس nnn‏ ممع تعب مسمس متسس © € € 
الحاجة): وذكر في كتاب الإقرار أن الكتاب من الغائب ب ليس بحجة في قصاص يجب 
عليه» ويحتمل أن يكون الجواب في الأخرس» كذلك فيكون في الغائب والأخرس روايتان» 
ويحتمل أن يكون مفارقاً لذلك لأن الغائب يمكنه الوصول في الجملة فيعتبر بالنطق»› 
ولا كذلك الأخرس لتعذ ر النطق في حقه للآفة التي به فدلت المسألة على أن الإشارة 
معتبرة) ل ل ل 
EE: TT‏ رن فقي N‏ 
توجد في الإشارة لأن قصد البيان في الكتابة معلوم حساً وعياناً وفي الإشارة زيادة أثر 
لم توجد في الكتابة لأن الأصل في البيان هو الكلام لأنه وضع له» والإشارة أقرب إليه 
لن العلم الحاصل بها حاصل بما هو متصل بالمتكلم وهو إشارته بيده أو رأسه 
فصارت أقرب إلى النطق من آثار الأقلام/ فاستويا ولا يقدم على الآخر بل يخير» ولهذا 
ذكره بكلمة أو وهي للتخيرء وقالوا فين صحف يوما او ومين الشكم کال 
لسانه حتى لا يجوز بالإيماء والكتابة به إقراره» وقيل: هذا تفسير لمعتقل اللسان . 
وإلا لا) وقال الشافعي رحمه اللّه: لا يجوز الأكل في حالة الاختيار بالتحري» وإن 
كانت المذبوحة أكثر لأن التحري دليل ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة ولا 
ضرورة لأن الكلام في حالة الاختيار» ولنا أن الغلبة تنزّل منزلة الضرورة فى د إفادة 
الإياحة» ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم من مسروق ومغصوب ومع 
ذلك يباح التناول اعتمادا على الظاهرء وهذا لأن القليل منه لا يمكن التحرز عنه» ولا 
يستطاع الامتناع منه فسقط اعتباره دفعاً للحرج كقليل النجاسة في البدن أو الثوب 
بخلاف ما إذا كانت الميتة أكثر أو استويا لأنه لا ضرورةإليه لقلته فيمكن الاحتراز . 
قال رحمه الله : (لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس فظهرت رطوبته 
على ثوب طاهر لكن لا يسيل لو عصر لا يتنجس) لأنه إذا لم يتقاطر منه بالعصر لا 
ينفصل منه شيء » وإنما يبتل ما يجاوره بالنداوة وبذلك لا يتنجس به» وذكر 
0 إن كان ا ا ا يأخذ مر 0 وإن 
الطاهر ولا يأخذ ا E ELS as‏ الرطب 
ينفصل منه شىء» وفى لفظه إشارة إليه حيث نص على أخذ البلة وعلى هذا إذا نشر 


اه يحيى . قوله: (ويحتمل أن يكون الجواب في الأخرس كذلك) أي لا يكون حجة اه قوله: 


[3 ب/[ 


]4۲ 1/؟] 


لصت شم صصص م "كنات الخحشى 


الوب المبلول على حبل نجس وهويابس لا يتنجس الثوب لما ذكرنا من المعنى» 
وقال قاضيخان فى فتاواه: إذا نام الرجل على فراش فأصابه منى ويبس وعرق الرجل 
وابتل الفراش من عرقه إن لم يظهر له أثر البلل في بدنه لا يتنجس جسده» وإِن كان 
العرق كثيراً حتى ابتل الفراش ثم أصاب بلل الفراش جسده وظهر أثره في جسده 
يتنجس بدنه» وكذا الرجل إذا غسل رجله فمشى على أرض نجسة بغيرمكعب فابتل 
الأرض من بلل رجله واسود وجه الأرض لكن لم يظهر أثر بلل الأرض في رجله فصلىي 
جازت صلاته» وإن كان بلل الماء في رجله كثيرا حتى ابتل به وجه الأرض وصار طينا 
ثم أصاب الطين رجله لا تجوز صلاته» ولو مشى على أرض نجسة رطبة ورجله بابس 

قال رحمه اللّه: ( ورأس شاة متلطخ بالدم أحرق وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة 
جاز والحرق كالغسل ) لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيء أو 
تحيله فيصير الدم رماداً فيطهر بالاستحالة» ولهذا لو أحرقت العذرة وصارت رمادا 
طهرت للاستحالة كالخمر إذا تخللت» وكالخنزير إذا وقع في الح ضار من 
وعلى هذا قالوا: إذا تنجس التنور يطهر بالنار حتى لا يتنجس الخبز» وكذلك إذا 
تنجست ممسحة الخباز تطهر بالنار. 

قال رحمه اللّه: (سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز وإن جعل العشر لا) 
وهذا عند أبى يوسف رحمه اللّه» وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما اللّه: لا يجوز 
فيهما لأنهما فيء لجماعة المسلمين ولأبي يوسف رحمه الله أن صاحب الخراج له حق 
في الخراج فصح تركه عليه وهو صلة من الإمام والعشر حق الفقراء على الخلوص 
كالزكاة فلا يجوز تركه عليه وعلى قول أبى يوسف رحمه اللّه الفتوى. 

قال رحمه اللّه : ( ولو دفع الأراضي المملوكة إلى قوم ليعطوا الخراج جاز) معناه 
أن أصحاب الخراج إذا عجزوا عن زراعة الأرض / وأداء الخراج دفع الإمام الأراضي إلى 
غيرهم بالأجرة أي يؤجر الأراضي للقادرين على الزراعة ويأخذ الخراج من أجرتهاء 
فإن فضل شيء من أجرتها يدفعه إلى أصحابها وهم الملاك لأنه لا وجه إلى إزالة 
ملكهم بغير رضاهم من غير ضرورة» ولا وجه إلى تعطيل حق المقاتلة فتعين ما ذكرنا 
فإن لم يجد من يستأجرها باعها الإمام لمن يقدر على الزراعة لأنه لو لم يبعها يفوت 


(وعلى ا أي > ما 00 000 اه 0 العا يوسف أن صاحب 0 أي 


00 المملوكة)‎ e : قوله في المتن‎ . e 
(دفع الإمام الأراضي إلخ) الإمام يدفعها مزارعة فإن لم يجد من يأخذها مزارعة يؤجرها‎ 


كتاب او ا ٤٥‏ 
حق المقاتلة في الخراج أصلاء ولو باع يفوت حق المالك في العين» والفوات إلى 
خلف كلا فوات فيبيع تحقيقا للنظر من الجانبين» وليس له أن يملكها غيرهم بغير 
عوض» ثم إذا باعها يأخذ الخراج الماضي من الثمن إن كان عليهم خراج ورد الفضل 
إلى أصحابهاء ثم قيل: هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لأن عندهما 
القاضي يملك بيع مال المديون في الدين والنفقة» وأما عند أبي حنيفة رحمه اللّه فلا 
يملك ذلك فلا يبيعها لكن يأمر ملاكها ببيعهاء وقيل: هذ قول الكل» والفرق لأبي 
حنيفة رضي الله عنه بين هذا وبين غيره من الديون أن في هذا إلزام ضرر خاص لنفع 
العام ولإزالة الضرر عن العام وذلك جائز عنده. ألا ترى أنه يرى الحجر على الطبيب 
الماجن والمفتي الجاهل والمكاري المفلس لدفع الضرر عن العامة فكذا ضرر تعطيل 
الخراج يرجع إلى العامة فجاز ما ذكرنا لدفعه» ولأن الخراج حق متعلق برقبة الأرض 
فضار كدين الخد الحاذون ذه في التجارة .ود ين الميت في التركة» فإن القاضي يملك 
E‏ قبة فكذا هذا ر النرادر ی الله 
م شيء E‏ 
على المسلمين والملك على أربابهاء فإذا عمرها من بيت المال يكون قدر ما ينفق 
في عمارتها قرضا لأن الإمام مأمور بتشمير بيت المال بأي وجه يتهيا له. 

قال رحمه الله: ( ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح ولو عن رمضانين 
كقضاء الصلاة صح» وإن لم ينو أول صلاة أو آخر صلاة عليه ) معناه لو كان عليه 
GEES‏ اسن رو يراد دواد IB‏ 
أيضا وكذا قضاء الصلاة أيضا يجوز» وإن لم يعين الصلاة ويومها ولم ينو اول صلاة 
عليه أو آخر صلاة عليه» وهذا قول بعض المشايخ والأصح أنه يجوز في رمضان واحد» 
ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا على ما تبين» وكذا 


ويكون الأجر لرب الأرض يودي منه الخراج» فإن لم يجد من يستأجرها يبيعها ويكون 
الغ لرب الارض يؤدي:مدة الخراخ وإن لم يجد من يتريما يدقع إلى رب الأرض من برت 
المال مقدار ما يعمرها به لأنه مأمور بتشمير مال بيت المال باي وجه يتهيا فإن أراد السلطان 
أن يأخذها لنفسه يبيعهاء من غيره ثم يشتري من المشتري» كذا في فتاوى قاضيخان. 
قوله: (يأخذ الخراج الماضي) الذي بخط الشارح يأخذ الخراج الماضية اه قوله: (على 
الطبيب والمفتي الجاهل) كذا هو بخط الشارح اه قوله: (وإن شاء دفعها) الذي بخط 
الشارح» وإن شاء دفع اه قوله: (وأطعمهم) كذا هو بخط الشارح اه قوله: (والأصح أنه يجوز 


3 ب/۳] 


في قضاء الصلاة لا يجوز ما لم يعين الصلاة ويومها بان يعين ظهر يوم كذا مثلاء ولو 
توئ ازل طهر غليه إو آخرظهر عليه جار ن الصلاة تمينت»«بتعيييه + وكذا الوت 
تعين بكونه أولاً ا فإن نوى أول صلاة عليه و ب ر اتا 
فيدخل فى نيته أول ظهر عليه ثانيأء وكذا ثالثاً إلى ما لا يتناهى» وكذا الآخر وهذا 
مخلس من لم يعرف الآوقات التي قاتعه او اشعبهت عليه او ازاد التسهيل على نفسنة؛ 
و الفروض متزاحمة فلا بد من تعيين ما يريد أداءه حتى تبرأ ذمته منه› 
لآن ضا مق لقو لا كادي هة درن جر نلهذا وجي التفيين يالية والشرط 
تعيين الجنس بالنية» لأنها شرعت لتمييز الأجناس المختلفة ولهذا يكون التعيين في 
00 الوائحة كوا لعدم الفائدة والتصرف إذا لم طناك فحلة يكو لكو ورف 
اختلاف الجنس باختلاف السبب والصلوات كلها من قبيل/ المختلف حتى الظهرين 
من يومين أو العصرين من يومين لأن وقت الظهر من يوم غير وقت الظهر من يوم آخر 
حقيقة وحكماً لأن الخطاب لم يتعلق بوقت يجمعهما بل بدلوك الشمس ونحوه 
والدلوك في يوم غير الدلوك في يوم آخر بخلاف صوم رمضان لأنه متعلق بشهود الشهر 
بقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ‏ [البقرة:١٠۸٠]‏ وهو واحد لأنه 
عبارة عن ثلاثين يوماً بلياليها فلذلك لا يحتاج فيه إلى تعيين صوم يوم كذاء حتى لو 
كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر أو كان عليه قضاء صرم يومين أو أكثر 
فام اوا عن قشياء بويد ن أو أكثر جاز بخلاف ما إذا نوی عن رمضانين أو عن رمضان 
آخرتخيت لا يجوز عن واحد منهها لاختلاف السبب فضار كما لو نوئ ظهرين أو ظهرا 
عن عصر أو نوى ظهر يوم السبت وعليه ظهر يوم الخميس» وعلى هذا أداء الكفارات 
لا يحتاج فيه إلى التعيين في جنس واحد ولو عين لغاء وفي الأجناس لا بد منه وقد 
ذكرنا تفاصيلها في ا الظهار وذكر في المحيط في كتاب الكفارات أن نية 
التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة 
الترتيب اا ل الترتيب إلا بنية التعيين حتى لو سقط الترتيب 
بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير وهذا مشكل» وما ذكره أصحابنا مثل قاضيخان 
وغيره خلاف ذلك وهو المعتمد لما ذكرنا من المعنى» ولأن الأمر لو كان كما قاله لجاز 
مع وجوب الترتيب أيضاً لإمكان صرفه إلى الأول إذ لا يجب التعيين عنده ولا يفيد. 


۲ س 


في رمضان إلخ) لو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد فصام» ولم يعين الأول جاز 
وكذا لو كانا من رمضانين على المختار حتى لو نوى القضاء لا غير جاز اه فتح تقدير. 
قوله: (أو العصرين من يومين) سكل عمر الحافظ عن سجود التلاوة هل عليه التعيين كما في 
الصلاة» قال: لا بل عليه حفظ العدد اه قنية. قوله فى المتن: (خويشتن رازن إلخ) مسائل 


كتاب الخنشى س 8 0 

قال رحمه اللّه: (ابتلع بزاق غيره كفر لو صديقه وإلا لا) أي إذا ابتلع الصائم 
ريق غيره فإن كان بزاق صديقه يجب عليه الكفارة» وإن لم يكن صديقه يجب عليه 
القضاء دون الكفارة لأن الريق تعافه النفس وتستقذره إذا كان من غير صديقه فصار 
كالعجين ونحوه مما تعافه الأنفس» وإن كان من صديقه لا تعافه فصار كالخبز والثريد 
ونحو ذلك مما تشتهيه الأنفس . 

قال رحمه الله : ( قتل بعض الحجاج عذر في ترك الحج ) لأن أمن الطريق شرط 
الوجوب أو شرط الأداء على ما بينا في المناسك ولا يحصل ذلك مع قتل بعض 
الحجاج في طريق الحج فكان معذورا في ترك الحج فلا يأثم بذلك» وقد ذكرناها 
مستوفاة في المناسك وذكرنا الخلاف فيها فلا نعيدها . 

قال رحمه اللّه: ( منعها زوجها عن الدخول عليها وهو يسكن معها في بيتها 
نشوز) لأنها حبست نفسها منه بغير حق فلا تجب النفقة لها ما دامت على منعه 
فيتحقق النشوز منها فصار كحبسها نفسها في منزل غيرها هذا إذا منعته ومرادها 
السكنى في منزلهاء وإن كان المنع يقلي إلى مدزله لا تكون ناشزة لأن السكنى 
واجبة لها عليه فكان حبسها نفسها منه بحق فلا تسقط نفقتها لأن التقصير جاء من 
جهته فصار كما إذا حبست نفسها لاستيفاء مهرها بخلاف ما إذا حبست بسبب دين 
عليها أو غصبها غاصب وذهب بهاء لأن الفوات ليس من قبله وبخلاف ما إذا كانت 


الفارسية لم يتكلم عليها الشارح اه قوله: (لينقلها إلى منزله) أو ليكتري لها منزلاً اه 
قاضيخان. سقط من نسخ الشارح التي بأيدينا بعد هذا جملة مسائل بالفارسية وقد نبه 
المحشي على أنه لم يتكلم عليها فأثبتناها بالهامش كما ترى اه مصححه. توزن من 
شذى فقالت : شذم لم ينعقد خويشتن رازن من كردا نيذي فقالت : كردا نيذم وقال: يذير 
فتم ينعقد دختر خويشتن راببسر من أرزاني داشتي فقال: داشتم لا ينعقد منعها زوجها 
عن الدتخول عليها وهو يسكن عا في يينها شور ولوشكن في بيك العضيي فامسعت 
منه لا قالت: لا أسكن مع أمتك وأريد بيتا على حدة ليس لها ذلك» قالت: مر إطلاق ده 
فقال: داذه كير وكرده كير أو داذه باذ وكرده باذينوي ولو قال: داذه است كرده است يقع 
نوی أولاء ولو قال : داذه أنكار كرده أنكار لا یقع» ون نوی وي مرانشايذ تاقيا مت أو همه 
عمر لا يقع إلا بنية حيلهء زنان كن إقرار بالثلث حيلهء خويش كن لا كابين ترا بخشيذم 
مارا أزجنك بازدار إن طلقها سقط المهر وإلا لا قال: لعبده يا مالكى أو لأمته أنا عبدك لا 
يعتق برآمن سوكند است اير كارنكنم إقرار اليمين باللّه تعالى» وإن و 
بطلاق لزمه لذلك» فإن قال: قلت : ذلك كذباً لا يصِدّقء ولو قال: مرا سوكند خانه است 
كى ابن كرنكنم فهو إقرار اليمين بالطلاق قال: للبائع بهار ايازده فقال البائع: بدرهم 


€ اتا ت د اا مم م و ما سسس كتاب الخدفى 
ساكنة معه في منزله ولم تمكنه من الوطء لأنه يمكنه الوطء كرهاً غالباً فلا يعد منعاً. 

قال رحمه الله ل ل ا 
لأنها محقة إذ السكنى فيه حرام . 

قال رحمه اللّه: (قالت: ع اك وار على جد لض لها 
ذلك ) لأنه لا بد له ممن يخدمه فلا يمكن منعه من ذلك . 

قال رحمه اللّه: (قالت: مر اطلاق ده فقال : دا ذه كير وكرده کو 
وكرده باذ ينوؤى» ولو قال : دا ذه است كرذه است يقع نوی أؤلآء ولو قال : : دا ذه أنكار 

٣‏ كرده أنكار / لا يقع وإن نوى» وى مرا نشايذ تاقيا مت أوهمه عمر لا يقع إلا بنية) 

حيلهء زنان كن إقرار بالثلاث حيلهء خويش كن لا كابين ترا بخشيذم مارا ازجنك 
باردار إن طلقها سقط المهر وإلا لا). 

قال رحمه اللّه: (قال: لعبده يا مالكى أو قال: لأمته أنا عبدك لا يعتق ) لأنه 
ليس بصريح للعتق ولا كناية عنه فلا يكون فيه شيء مما يقتضي العتق بخلاف قوله: 
يامولاي لأن حقيقته تنبئ عن ثبوت الولاء على العبد وذلك بالعتق فيعتق لأنه يمكن 
إثباته من جهته وقوله: يا مالكي أو أنا عبدك حقيقته تنبئ عن ثبوت الملك للعبد 
على المولى» وذلك لا يمكن إثباته من جهة المولى لا مقصودا لعدم قدرته على 
ذلك» ولا مقتضي لأن من شرطه أن يثبت المقتضى فيثبت في ضمنه المقتضى 
رترت ارين :وهو انو عدار ا و كرتا ولو يقلت الي رة 

قال رحمه اللّه: (العقار المتنازع فيه لا يخرج ند اليد ما لم يبرهن 
المدعي ) أي إذا ادعى عقارا لا يكتفى بذكر المدعي أنه في يد المدعى عليه 
وبتصديق المدعى عليه في ذلك بل لا بد من إقامة البينة أنه في يد المدعي عليه 
حتى يصح دعواه أو علم القاضي في الصحيح» لأن يد المدعى عليه لا بد منه لتصح 
ل و ويحتمل أن يكون في يد غيره فبإقامة البينة تنتفي 

يمه لعراصية لكك لقنا عاض e a GEE E‏ 
اليد فيه مشاهدة فلا يحتاج إلى إثباتها بالبينة. 

قال رحمه اللّه: (عقار لا في ولأية القاضي لآ يصح فصاو فيه) لأنه لا ولاية له 


يكون فسخا للبيع. قوله في المتن: (عقار لا في ولاية القاضي إلخ) وفي فصول الإستروشني لو 
ادعی رجل على رجل دارا في بلده غير تلك البلدة فأقام المدعي بينة قبلت بينته» وقضى 
بها للمدعي وجاز قضاءه» ون لم تكن الدار في ولاية هذا القاضي هكذا ذكر في فصل 
دعوى الدور والأراضي من دعوى فتاوى قاضيخان» وفي الباب الأول من فتاوى رشيد الدين 


كتاب الخدلي ہمت م ا E‏ ل CAE‏ 
فى ذلك المكان وقد اختلف المشايخ هل يعتبر المكان أو الأهل فقيل : يعتبر المكان» 
وقيل: يعتبر الأهل حتى لا ينفذ قضاؤه في غير ذلك المكان على قول من اعتبر 
المكان ولا في غير ذلك الأهل على قول من اعتبر الأهل» وإن خرچ القاضي مع 
الخليفة من المصر جاز قضاؤه»› وإن خرج وحده لم يجز قضاؤه فهذا ينبغي أن يكون 
على قول من اعتبر المكان لأن القضاء من أعلام الدين فيكون المصر ظا 
كالجمعة والعيدين») وعن أبي يوسف أن المصر ليس بشرط فيه وإليه أشار محمد 
أيضاً في كتاب أدب القاضي»› فقال : إن المصر شرط لنفوذ القضاء. 

قال رحمه الله : (إذا قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال : رجعت عن قضائي 
أو بدلي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي ونحو ذلك لا يعتبر 
والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة ) لأن رأيه الأول قد ترجح 
بالقضاء فلا ينقض باجتهاد مثله ولا يملك الرجوع عنه ولا إبطاله لأنه تعلق به حق الغير 
وهر المدعي»› ألا ترى أن الشاهد لما اتصل بشهادته القضاء له يصح رجوعه ولا 
ي ری ا : کان e‏ 
نص فيها شم حول عن رآیه فإنه بقضي في المستقبل بما هو احسن عنده؛ ولا ينقض 
ما مضى من قضائه لأن حدوث الاجتهاد والرأي دون نزول القرآن والنبي قله لم ينقض 
القضاء الذي قضى بالرأي بالقرآن الذي نزل بعده فهذا أولى بخلاف ما إذا قضى 
E EE‏ القضاء» ورسول الله عله 

قضى باجتهاده ونزل القرآن بخلافه ومع ذلك لم ينقض قضاءه الأول والفرقٍ أن 
لقاشي حال ما قضى نهد اتی الذي هو سخلى جنها كان .رجو ما 
اا 7 الاجتهاد : ي ا لا نص فيه فصح 10 dl‏ شريعة له» فإذا نزل 
ان بادا اا ا ا ا 


وذكر علاء الدين الديناري في متفرقات فتاواه هذه المسالة وقال: يجوز حكم القاضي إذا 
كانت الدار في ولاية من قلده اه قوله: (هل يعتبر المكان أو الأهل) أي أهل المكان المتنازع 
فيه يعتبر أن يكونوا من أهل محل ولاية القاضي ويتخرج على هذين القولين لو كان 
العقار لا في محل ولايته» والأهل ليسوا من محل ولايته لا ينفذ قضاؤه على القولين هذا ما 
ظهر لكاتبه حال المطالعة اه قوله : (لأن رأيه الأول قد ترجح بالقضاء فلا ينتقض) الحاصل أن 
قضاء القاضي لا ينتقض إلا إذا تبين خطؤه بيقين كما لو قضى بموت شخص ثم جاء حيا 


ونص الواقف كنص الشارع» فلو تبين نص الواقف على خلاف القضاء اعتبر الرجوع عنه. 


[r/o rar] 


|9 © يو ابسسسصمم سصم مم يميم تي nnn‏ ممص ممعم مسمس سل ٠...‏ كاب الخدثى 

قال رحمه اللّه: ( خبا قوم ثم سال رجلا عن شيء فأقر به وهم يرونه ويسمعون 
كلامه وهو لا يراهم جازت شهادتهم) أي إذا خبأ رجل جماعة في مكان ثم سأل 
رجلا آخر عن شيء مثل دين له عليه فأقر به المسؤول والجماعة يرونه ويسمعون 
كلامه والمقر لا يراهم جازت شهادتهم عليه بذلك الإقرار» لأن الإقرار موجب بنفسه 
وقد علموه وهو الركن في إطلاق أداء الشهادة» قال الله تعالى: 9 إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون 4 [الزخرف : 85 ] وقال عليه الصلاة والسلام : «إذا علمت مثل الشمس 
فاشهد وإلا فدع ٩'۱)‏ . 

قال رحمه اللّه: (وإن سمعوا كلامه ولم يروه لا) أي لا تجوز شهادتهم لان 
النغمة تشبه النغمة فيحتمل أن يكون المقر غيره فلا يجوز لهم أن يشهدوا عليه مع 
الاحتمال إلا إذا كانوا دخلوا البيت وعلموا أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلسوا على ٠‏ 
الباب وليس للبيت مسلك غيره» ثم دخل رجل فسمعوا إقرار الداخل ولم يروه وقت 
الإقرار أن الل تمل لهنم في هذه الصورة فجان لهم ان يشهد راغي 

قال رحمه اللّه : (باع عقاراً وبعض أقاربه حاضر يعلم البيع ثم اذعى لا تسمع) 
أي لا تسمع دعواه» ولم يعين القريب هنا وفي الفتاوى لأبي الليث رحمه الله عينه 
فقال: لو باع عقاراً وابنه أو امرأته حاضر يعلم به وتصرف المشتري فيه زماناً ثم اذعى 
الابن أنه ملكه» ولم يكن ملك أبيه وقت البيع اتفق مشايخنا على أنه لا تسمع مثل 
هذه الدعوى وهو تلبيس محض وحضوره عند البيع وتركه فيما يصنع إقرار منه بأنه 
ملك البائع وأن لا حق له في المبيع وجعل سكوته في هذه الحالة؛ » كالإفصاح بالإقرار 
قطعاً للأطماع الفاسدة لأهل العصر في الإضرار بالناس» وتقييده بالقريب ينفي جواز 
ذلك مع الغريب» وذكر في الهداية في كتاب الكفالة قبيل الفصل في الضمان فقال: 


ولزم إبطاله اه يحيى . قوله: (لو باع عقاراً وابنه أو امرأته حاضر) قال قاضيخان رحمه الله 
في كتاب الدعوى في باب ما يبطل دعوى المدّعي: وفيما إذا باع الرجل شيئاً بحضرة 
امرأته وهي ساكنة ثم ادعت بعد ذلك أنه لها اختلف المشايخ فيه» وقال بعضهم: لا 
تسمع دعواها والصحيح أنها تسمع اه قوله: (اتفق مشايخدا) أي مشايخ سمرقند» وأما 
مشايخ بخارى فقالوا: تع فينظز اف في ذلك إن كان في اکر رايه أنها لا ع 

لاشتهار المدعي بالحيل والتلبيس وأفتى به كان حسناً سداً لباب التزوير اه 0 
قوله : ( وتقييده بالقريب ينفي جواز ذلك مع الغريب) أي إذا رأى اجنيا بيع ماله فيكك 


2١0)‏ تقدم تخريجه. 


كتاب الخنثى 55 م 0 0 که ی ت ی می و 1[ [ 1[ 1 1 1 م چ NOE‏ ةا 61> 
ومن باع دارا وكفل عنه رجل بالدرك فهو تسليم لأن الكفالة لو كانت مشروطة في 
ا فيه فالمراد بها ا 2 و المشتري فيه إذ ٤‏ يرغب فيه دون 
الكفالة فنزل منزلة الإقرار جلك ا و ا 
وهر علي ذدعواه لآت الشهادة ل تكن وشروطة في البيع اي لدي يشرط نيف ولا هي 
إقرار بالملك لن البيع مرة يوجد من المالك وتارة من غيره ولعله كتنب لتحفظ 
الحادثة بخلاف ما تقدم» وقالوا: إذا كتب في الصك باع وهو يملكه أو باع بيعاً باتا 
نافذاً وهو كتب شهد بذلك فهو تسليم إلا إذا كتب الشهادة على إقرار المتعاقدين» 
ولو باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده لا تسمع دعواه للتناقض لأن 
إقدامه على البيع إقرار منه وإن أراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك» وإن أقام البينة 
على ذلك قيل: تقبل لأن الشهادة على الوقف تقبل من غير دعوى لأنها من باب 


و بكري كيا نقدم في كناك البجادون اعد قولة : (وإن أراد تحليف 
المدعى عليه ليس له ذلك) رجل باع أرضاً ثم قال : إن كنت وقفتها أو قال : هو وقف علي 
فإن لم يكن له بينة وأراد تحليف المدعى عليه ليس له أن يحلفه لأن التحليف مرتب على 
دعوى صحيحة» والدعوى هنا.لم تصح لمكان التناقض فإن أقام بينة قال أبو جعفر رحمه 
اللّه: قبلت البينة وينتقض البيع لأن أكثر ما فيه أن الدعوى لو لم تصح بقيت الشهادة بلا 
دعوى» إلا أن الشهادة على الوقف مقبولة من غير دعوى كالشهادة على عتق الأمة وبه 
أخذ الصدر الشهيد في واقعاته» قال الفقيه أبو الليث: وقال بعض الناس : لا تقبل البينة 
ولكنا لا نأخذ به فقد ذكر أن الشهادة على الوقف صحيحة بدون الدعوى اا وهذا 
الجواب على الإطلاق غير صحيح وإنما الصحيح أن كل وقف هو حق الله تعالى فالشهادة 
عليه صحيحةب دون الدعوى» وكل وقف هو حق العبادة فالشهادة عليه لا تصح بدون 
الدعوى اه وقف الذخيرة وقال قاضيخان في فتاواه في كتاب الوقف : رجل باع أرضاً ثم 
اذعى أنه كان وقفها قبل البيع فأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل» > لأن 
التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض وإن أقام البينة على ما ادعى 
اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا تقبل بينته لأنه مناقض وقال بعضهم : تقبل بينته لأن التناقض 
يمنع الدعوى وعلى قول الفقيه أبي جعفر: الدعوى لا تشترط لقبول البينة على الوقف 
لأن الدعوى حق الله تعالى وهو التصدق بالغلة فلا يشترط فيه الدعوى» كالشهادة على 
الطلاق وعتق الأمة إلا أنه إن كان هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدع لا يعطى من الغلة 
شيئاء ويصرف جميع الغلة إلى الفقراء لأن الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا يظهر إلا في حق 
الفقراء» وقال مولانا رحمه اللّه: وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الوقف 


]44 أ/؟] 


OA‏ ع n‏ 2/1111 - كتاب الخنثى 
الحسبة فإذ قبلت انتقض البيع وقيل: لا تقبل› وهو أصوب وأحوط لأنه بإقامة البينة أن 
ايد إذا ب 89 7 000 3 2 
ا e‏ 
يكون القول / للورثة» لأن الهبة حادثة والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات» ووجه 
الاستحسان أنهم اتفقوا على سقوط المهر عن الزوج لان الهبة في مرض الموت تفيد 
الملك وإن كانت للوارثء ألا ترى أن المريض إذا وهب عبدا لوارثه فاعتقه الوارث أو 
باعه نفذ تصرفه»› ولكن يجب عليه الضمان إن مات المورث فی ذلك المرض ردا 
للوصية للوارث بقدر الإمكان» فإذا أسقط عنه المهر بالاتفاق والوارث يدعي العود 
عليه والزوج ينكر فالقول قول المنكر. | 

قال رحمه اللّه : (أقربدين أو غيره ثم قال: كنت كاذبا قيما أقررت حلف المقر 
على أن ال ما اق كاذب اا وع ل قدا تلاعي عليه اف الإتران 
وهذا قول أبي يوسف رحمه الله وهو الاستحسان وده يؤمر بتسليم المقر به إلى 
المقرَ له وهو القياس» لأن الإقرار حجة ملزمة شرعاً فلا يصار معه إلى اليمين كالبينة 
بل أولى لأن احتمال الكذب فيه أبعد لتضرره بذلك» ووجه الاستحسان أن العادة 
جرت بين الناس أنهم يكتبون الصك إذا أرادوا الاستدانة ة قبل الأخذ ثم يأخذون المال 
فلا يكون الإقرار دليلاً على اعتبار هذه الحالة فيحلف» وعليه الفتوى لتغيير أحوال 
الناس وكثرة الخداع والخيانات وهو يتضرر بذلك والمدعي لا تضره اليمين إن كان 
صادقاً فيصار إليه. 

قال رحمه اللّه: (لو قال لآخر: وكلتك ببيع هذا فسكت صار وكيلا) لأن 


على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل» وإن كان الوقف على الفقراء 
أو على المسجد على قول أبي يوسف ومحمد تقبل البينة بدون الدعوى» وعلى قول أبي 
حنيفة لا تقبل اه قال قاضيخان رحمه الله : في فصل الاستحقاق : رجل باع داراً أو عقارا 
ثم ادعی أنه باعها بعدما وقف اختلف يت ل ورا وچا 
لآعی أنه باعه وهو لغیره» بخلاف ما لو باع عبداً ثم ادّعى أنه حر أو ادّعى أنه أعتقه ثم باعه 
فإنه تسمع دعواه اه قوله : (وهو أصون وأحوط) تبعه فيه العيني وباكير. قوله : (وقال في الجامع 
الأصغر: إذا بيع متاع إنسان إلخ) قال الشارح : في كتاب المأذون عند قوله ويثبت ينبت بالسكوت 
ما نصه بخلاف ما إذا سكت عندما رأى الأجنبي يبيع ماله لأنه توكيل» والوكيل يتصرف 


سكوته وعدم رده من ساعته دليل القبول عادة» ونظيره هبة. الدين ممن عليه الدين 
فإنه إذا سكت صحت الهبة وسقط الدين لما بيناء وإن قال من ساعته: لا أقبل بطل 
وبقي الدين على حاله» وكذا لو قال : جعلت أرضي عليك وقفاً فسكت صح» ولو قال: 
لا أقبل بطل» وقال الأنصاري: الوقف لا يبطل بقوله: لا أقبل لأنه وقع لله تعالى» 
والأشبه أن يكون هذا قول أبي وبلق وهل ا ن ا انه تير وتنا 
بمجرد قوله وقفت داري. 

. قال رحمه الله CANES‏ اع ومن E‏ 
من معنى اليمين وهو تعليق الطلاق بفعلها فلا يصح الرجوع في اليمين وهو تمليك 
من جهتها لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره وهي عاملة لنفسها فلا تكون وكيلة 
۰ بخلاف الأجنبي . 

قال رحمه الله: (وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي يقول في 
عزله : عزلتك ثم عزلتك ) أي ثم يقول: عزلتك لأن الوكالة يجوز تعليقها بالشرط 
فيجوز تعلقيها بالعزل عن الوكالة» فإذا عزله انعزل عن الوكالة المنجزة وتنجزت 
المعلقة فصار وكيلاً جديداً ثم بالعزل الثاني انعزل عن الوكالة الثانية. 

قال رحمه الله: رولو قال: كلما عزلتك فأنت وكيلي يقول: رجعت عن الوكالة 
المنعلقة وغرلتك:عن الوكالة المنتجرة) لآنه لو عزله عن المتجرة من غير رجوع:لصار 
وكيلا مثل ما كان ولو عزله ألف مرة لأن كلمة كلما تقتضي تكرار الأفعال لا إلى 


للموكل لا لنفسه والتوكيل لا يثبت بالسكوت اه قوله : و(وكذا لو قال : جعلت أراضي إلخ) 
قال التمرتاشي في شرح الجامع ا باب الاستحقاق: أقر بملك الرجل فصدقه 
يملكه ظاهراًء أما فيما بينه وبين اللّه تعالى فلا إن إن لم يسبق بينهما ما يوجب الملك» وفي 
شرح بكر إلا أن يسلمه المقر المقر به بطيبة من نفسه فيكون هبة مبتدأة» وفي المنتقى لك 
علي ألف ولا يعلم المقر له بذلك؛ ولم يحل له أخذه إلا أن يكون صغيراً فكبر وفي حيل 
الحلواني بالإقرار كاذباً أهل يكون ناقلا للملك فيه اختلاف» وفي أدب القاضي اذعى أن ذا 
اليد أقر أن هذا الشيء له قيل: لا ڌ تسمع ما لم يدع أنه ملكي» وقالت العامة: تسمع اعتباراً 
بالشهادة على إقرار المدعى عليه أنه له» وإن لم يشهدوا أنه ملكه اه قوله في المتن: (يقول . 
رجعت عن الوكالة إلخ) وإنما يقول: رجعت عن الوكالة احترازاً عن قول أبي يوسف فإن عنده 
العزل عن الوكالة المعلقة قبل وجود الشرط لا يصح» وقال محمد : يصح العزل عن الوكالة 
المعلقة قبل وجود الشرط والفتوى على قول محمد وقال السرخسي الأصح عندي» أن يقول: 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (؟58/1). 
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لياه لحري لعزا رد االو تي لسرا ارح بار الا يحتاج إلى 
عزل آخر لأنه كما عزله صار وكيلاً فلا يفيد الرجوع بعد ذلك عن المعلقة في حقها 
لأنه يحتاج إلى عزل آخر بعد الرجوع» وقيل: يقول في عزله: كلما وكلتك فانت 
معزول لأنه كلما مارو كيلا انل تحصن فود بذلك والأول أوجه ويد لا يفيد 
في الحقيقة لأنه انعزل كلما توكل لأجل اليمين الثانية بتوكيل أيضاً كلما انعزل 
لأجل اليمين الأولى فيبقى دائماً وكيلاً منعزلاً فلا ينقطع إلا بالرجوع عن الوكالة 
المعلقة على ما بينا. 

قال رحمه اللّه: (قبض بدل الصلح شرط إن كان ديناً بدين) بان وقع الصلح 
على دراهم عن دنانير أو عن شيء آخر في الذمة لأنه متى وقع الصلح على غير ما 
يستحقه الداك ئن بعقد / المداينة وهو مال يحمل على المعاوضة» فإذا 0 على 
المعاوضة صار صرفاً أو بيعاً وفيه لا يجوز الافتراق عن الدين بالدين «لنهيه له عن 
الكالئ بالكالئ)7١2‏ وقد بيناه من قبل في كتاب الصلح وغيره. ظ 

قال رحمه الله : (وإلا لا) أي إن لم يكن دیا بدين لا يشتر ط قبضه لأن الصلح 
ل اب 0 
كما إذا وقع الصلح على شعير بعينه عن حنطة من الذمة وقد بيناه من قبل . 

قال رحمه اللّه : (ادعى جل على :ضيبي دارا فصالحه أبوه على مال الصبي» فإن 
كان للمدعي بينة جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه وإن لم يكن له 


٠‏ بينة أو كانت غير عادلة لا) لأنه متى كان للمدعي بينة وكان الصلح على مثل القيمة 


أو أكثر بقدر ما يتغابن فيه الناس كان للصبي فيه منفعة» وهي سلامة العين له لأنه لو 
لم يصالح يستحقه المدعي بالبينة فيأخذه فيكون هذا الصلح من الأب بمنزلة الشراء 
من المدعي فيقيد بالمثل وبقدر ما يتغابن فيه عادة لأنه لا يمكن التحرز عنه» وإن لم 
e‏ أو كانت غير عادلة صار الأب متبرعاً بمال الصبي بالصلح لا 
مشتريا له لأنه لم د يستحق المدعي شيئاً من ماله لولا الصلح فلا منفعة للصبي في هذا 
الصلح بل فيه ضرر فلا يجوز لأن الولاية نظرية» قال اللّه تعالى: ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن ‏ [ الأنعام : ۲ ]» وإن كان الأب هو المدعي للصغير ولا 
بی له يجوز كيفنا كان لأنه لم يغبت للصبي فيما ادعاه الأب له ملك» ولا معنى 
الملك وهو التمكن من الأخذ فكان محصلاً له مالا من غير أن يخرج من ملك الضبي 
شيعا بمقابلته فكان نفعا محضاء وإن كان له بينة عادلة لا يجوز إلا بالمثل وبأقل قدر 


عزلتك عن هذه الوكلات فينصرف الحجر ذلك إلى المعلق والمنجز اه فتاوى قاضيخان . 


كتاب الخنشى - 000002 اا 
ما يتغابن فيه لأنه صار في معنى الملك لتمكنه من الأخذ منه بالبينة العادلة» ووصي 
الأب في هذا كالاب لأنه قائم مقامه. 

قال رحمه الله : ( ولو قال : لا بينة لي فبرهن أو لا شهادة لي فشهد تقبل) ومعتى 
الأول أن يقول المدعي : ليس لي بينة على دعواي هذا الحق ثم جاء بالبينة تقبل لأن 
التوفيق بينهما ممكن بأن كانت له بينة فنسيها ثم ذكرها بعد ذلك أو كان لا يعلمها 
ثم علمهاء وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنها لا تقبل لأنه أكذب بينته ومعنى الثاني 
أن يقول الشاهد : لا شهادة لفلان عندي في حق بعينه ثم شهد له به تقبل لأنه يقول: 
نسيت» وكذا إذا قال المدعي : ليس لي عند فلان شهادة ثم جاء به فشهد له تقبل 
شهادته» روي ذلك عن أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه يحتمل أن يكون له شهادة قد 
نسيها أو لا يعلمها ثم علمهاء ولهذا لو قال : لا أعلم لي حقاً على فلان ثم أقام البينة 
أن له عليه حقاً تقبل لإمكان الخفاء عليه فأمكن التوفيق بخلاف ما إذا قال : ليس لي 
عليه حق» ثم ادُعى عليه حقاً حيث لا تسمع دعواه لأن المناقضة بين الإقرار والدعوى 
ثابتة فلا يمكن التوفيق بينهماء > ونفي الحجة في هذا كنفي الشهادة لا كنفي الحق 
حتى إذا قال: لا حجة لي على فلان ثم أتى بحجة تقبل لأنه يقول: نسيت» ولو قال: 
ار : ذلك لعبد ثم أقام بينة أن الدار أو العبد له تقبل بينته» 
لأنة لم يعبت بإقزارة حا لاجد وكل إقرار ل بت به لعيره حا كان لكر لهذا 
ا وا ال 
لأحد. 

قال رحمه الله : ( للإمام الذي ولاه الخليفة أن يقطع إنساناً من طريق الجادّة إن 
لم يضر بالمارة) لأن للإمام ولاية التصرف في حق الكافة فيما فيه نظر للمسلمين» 
فإذا رأى في ذلك مصلحة لهم كان له أن يفعله من غير / ا ا قرا كس ارده 
أنه إذا رأى أن يدخل ب بعض الطريق في المسجد أو بالعكس» وكان فى ذلك مصلحة 
للمسلمين كان له أن يفعل ذلك والإمام الذي داسك وجو له رجرب 
فكان فيه مثله. 

قال رحمه اللّه: (من صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباع ماله صح) أي 
جاز البيع لأنه لم يكره ه بالبيع وإنما باع باختياره غاية الأمر أنه صار محتاجا إلى بيعه 
لإيفاء ما طلب منه» وذلك لا يوجب الكره كالمدين إذا حبس بالدين فباع ماله ليقضي 
بثمنه دينه فإنه يجوز لأنه باعه باختياره؛ وإنما وقع الكره في الإيفاء لا في البيع وقد 
تقدم مثله في التسعير. 


قال رحمه اللّه: ( خوفها بالضرب حتى وهبته مهرها لم يصح إن قدر على 
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ماقام ع ا ات م ا ممت ممه تت صم ةنب كات الخدتى 
الضرب ) لأنها مكرهة عليه إذ الإكراه على المال يغبت بمثله لأن التراضي شرط في 
تمليك الأموال والرضا ينتفي بمثله فلا يصح . 

قال رحمه اللّه: (وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولا يسقط المال) لأن 
طلاق المكره واقع ولا يلزم المال به إذ الرضا شرط فيه على ما بينا من قبل في 
كتاب الإکراه. 

قال رحمه اللّه: (ولى أحالت إنساناً على الزوج ثم وهبت المهر للزوج لا 
يصح ) لأنه تعلق به حق المحتال على مثال الرهن» وإن كان أسوة الغرماء عند 
موتها فيرد تصرفها فيه فصار كما لو باع المرهون أو وهبه . 

قال رحمه اللّه: (اتخذ بغرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره وطلب 
تحويله لم يجبر عليه؛ وإن سقط الحائط منه لم يضمن ) لأنه تصرف في خالص حقه» 
ولأن هذا تسبيب وبه لا يجب الضمان إلا إذا كان متعديا كوضع الحجر على الطريق 
واتخاذ ذلك في ملكه ليس بتعد فلا يضمن . 

قال رحمه اللّه: (عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها) 
لأن الملك لها وقد صح أمرها بذلك فينتقل الفعل إليها فتكون كأنها هي التي عمرته 
فيبقى على ملكهاء وهو غير متطوع في الإنفاق فيرجع عليها الصحة أمرها فصار 
كالمامور بقضاء الدين. 

قال رحمه الله : ( ولنفسه بلا إذنها فله) أي إذا عمره لنفسه من غير إذن المرأة 
كانت العمارة له لأن الآلة التي بنى بها ملكه فلا تخرج عن ملكه بالبناء من غير رضاه 
فيبقى على ملكه ويكون غاصباً للعرصة وشاغلاً ملك غيره بملکه» فيؤمر بالتفريغ إن 
طلبت زوجته ذلك . 

قال رحمه اللّه: ( ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوّع) أي إذا عمّره لها بغير 
إذنها كان البناء لها وهو متطوع في البناء فلا يكون له الرجوع عليها به» ولأنه لا ولاية 
له فى إيجاب ذلك عليها وقد ملكته هي برضاه فكان متبرعا. 

“قال وال وواوة الخد ا غ ا وه له: يفيت قن ألا 


قوله في المعن: (وإن أكرهها إلخ) أقول إن كان الفرض أن الزوج هو الذي أكرهها على قبول 
الخلع فكيف يعلل بان طلاق المكره واقع» ولا يصح هذ التعليل إلا إذا قرئ إذا أكرها على 
الخلع أي الزوج والمرأة أي أكرههما إنسان اه قوله: رولا يلزم المال به) أي بالإكراه اه قوله: 
(ولا يلزم المال به) أي بالإكراه اه قوله في المتن : (ولو أحالت إنساناً) أي أحالت بمهرهاء أما 
إذا أطلقت الحوالة ثم وهبت المهر صح إذ لا منافاة اه قوله : روإن كان أسوة الغرماء) أي إذا لم 
يقبض المحتال المحال به حتى مات المحيل فالمحتال أسوة الغرماء في الدين المحتال به» 


کتاب ا ا يتف 
يضمن النازع إذا هرب الغريم لأن النزع تسبيب وقد دخل بينه وبين ضياع حقه فعل 
فاعل مختار وهو هروبه فلا يضاف إليه التلف» كما إذا حل قيد العبد فأبق فإن الحال 
لا يضمن لآن التلف لم يحصل بفغله» وإنما حصل بفعل العبد مختاراً وكدلالة 
السارق على مال الغير فإن الدال لا يجب عليه الضمان لأن التلف حصل بفعل السرقة 
لا بالدلالة» وكمن أمسك هارباً من عدو حتى قتله العدوٌ فإن الممسك لا يجب عليه 
الضمان فكذا هذا. ٠‏ 

قال رحمه اللّه: ( في يده مال إنسان فقال له سلطان: ادفع إلي هذا المال وإلا 
أقطع يدك أو أضر بك خمسين فدفع لم يضمن) أي لم يضمن الدفع لأنه مكره عليه 
فكان الضمان على الكره أو على الآخذ أيهما شاء المالك إن كان الأخذ مختارا وإلا 
فعلى المكره فقط. 

قال رحمه اللّه: (وضع منجلاً في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه 
فجاء في اليوم الثاني ووجد الحمار مجروحا/ ميتا لم يؤكل) لأن الشرط أن يذبحه 
إنسان أو يجرحه» وبدون ذلك لا يحل وهو كالنطيحة أو المتردية المذكورة في الآية 
وتقييده باليوم الغاني وقع اتفاقاً حتى لو وجده ميتاً من ساعته لا يحل لعدم شرطه. 

قال رحمه اللّه: ( كره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم 
المسفوح والذكر) لما روى الأوزاعي عن واصل ب بن أبي جميلة عن مجاهد قال : « كره 


وقال زفر: يختص به المحتال وقد تقدم اه قوله: (فكان الضمان على المكره أو على الآخذ) 
أي فيما إذا أكرهه على أن يدفعه لإنسان اه قوله: (لان الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحه) قال 
العيني : لأن الشرط أن يجرحه إنسان أو يذبحه ولم يوجد اه قوله : ( وتقييده باليوم الثاني وقع 
اتفاقا) قال في الخلاصة في أواخر كتاب الذبائح : وفي الأصل التسمية عند الذبح شرط وفي 
الاصطياد عند الإرسال والرمي وإذا نصب الحديدة لأخذ الظبي تشتر ط التسمية عند الوضع 
وذكر صاحب المحيط وضع منجلاً ليصيد حمار الوحش ثم وجد سان ا ی وعدا يه 
ميت لا يحل قال الشيخ رحمه اللّه : وهذا الجواب إنما يحمل على ما إذا قعد عن الطلب لما 
أنه في الرواية الأخرى اعتبر التسمية عند النصب اه ما قاله في الخلاصة. قلت: ومسألة 
المتن وهي مسألة المحيط إلا أن عبارة المتن صريحة في غيبة الصائد لقوله فجاء في اليوم 
الثاني وعبارة المحيط محتملة ولما كانت المسالة التي ذكرهًا مناتمب الخاد ارلا بق 
:وإذا نصب الحديدة NS‏ الاك ريد مل E‏ قلي إذا قعد عن 
الطلب يعني بأن غاب كما في الكنز ولا يخفى دفع التناقض بهذا الحمل وهو حمل حسن 
O gg‏ 
حل أكله إذا كان سمى عند وضع المنجل كما هو صريح المسألة الأولى التي ذكرها في 
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ا E‏ ل سين كاب الخدت 
رسول الله عله من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم)(١)‏ 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الدم حرام وأكره الستة وذلك لقوله عز وجل : # حرمت 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» [البقرة: ]١7‏ الآية فلما تناوله النص قطع 
بتحريمه» وكره ما سواه لأنه مما تستخبثه الأنفس وتكرهه وهذا المعنى سبب 
الكراهية لقوله تعالى : # ويحرم عليهم الخبائث # [الأعراف : ١57‏ ] وروي أن ابن 
عمر رضي الله عنهما سكل عن القنفذ فتلا قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي 
محرّماً على طاعم يطعمه ‏ [الأنعام :5 ]١‏ الآية» فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة 
رضي الله عنه يقول: «ذكر القنفذ عند رسول الله عه فقال: خبيث من الخبائث 
فقال ابن عمر رضي اللّه عنهما: إن كان رسول الله عه قاله: فهو كما قاله )۱ ذكره 
القدوري . 

قال رحمه اللّه: (للقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة) لأنه قادر 
على الاستخلاص فلا يفوت الحفظ به بخلاف الأب والوصي والملتقط لأنهم عاجزون 
عن استخلاص ذلك فيكون تضييعاً إلا أن الملتقط إذا أنشد اللقطة ومضى مدة 
النشدات ينبغي أن يجوز له الإقراض من فقير لأنه لو تصدّق به عليه في هذه الحالة 
جاز فالقرض أولى . ٍ 

قال رحمه الله : (صبى حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختوناء ولا 
يقطع جلدة ذكره إلا بتشديد ترك كشيخ أسلم وقال أهل النظر: لا يطيق الختان) لأن 
قطع جلده ذكره لتنكشف الحشفة فإن كانت الحشفة ظاهرة فلا حاجة إلى القطع وإن 
كانت توارى الحشفة يقطع الفضل» ولو ختن ولم يقطع الجلدة كلها ينظر فإن قطع 
أكثر من النصف يكون ختاناً لأن للأكثر حكم الكلء وإن قطع النصف فما دونه لا 
يعت به لعدم الختان حقيقة وحكماًء والأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر وهو 


٤ 


الخلاصة لكن تعليل الشارح رحمه الله بقوله لأن الشرط إلخ يقتضي عدم الحل مطلقا 
أعني قعد الصائد عن الطلب بان غاب أو لم يقعد وقول الشارح بعد هذا حتى لو وجده 
ا مع نفد إل مرج في غلم انع مع ادال قحد عن الطب :واقتضى كد الشارخ 
عدم اعتبار الرواية الأخرى التي اعتبر التسمية فيها عند النصب التي ذكرها في الخلاصة. 
قوله: (بخلاف الت والوصي إلخ) قال قاضيخان: لا يجوز للوصي إقراض مال اليتيم فإن 
أقرض كان ضامناً والقاضي يملك الإقراض واختلف المشايخ في الأب لاختلاف الروايتين 


.)۲۹۸( والدينوري في تأويل مختلف الحديث‎ ») 1/٠0 ( ذكره ابن عدي في الكامل‎ )١( 
واللفظ له.‎ ) 809/71١ ( أبو داود في الأطعمة (7099)) وأحمد في مسنده‎ هجرخأ:)1١١(‎ 


س 4568 


کا ال ل د ا ن 522525 
من شعائر الإسلام وخصائصه حتى لو اجتمع أهل مصر أو قرية على تركه يحاربهم 
الإمام فلا يترك إلا لضرورة وعذر الشيخ الذي لا يطيق ذلك ظاهر فيترك . 

قال رحمه اللّه: ( ووقته سبع سنين) أي وقت الختان سبع ین وقيل: لا 
.يختن حتى يبلغ لأن الختن للطهارة ولا طهارة عليه قبله فكان إيلاما قبله من غير 
اج ول ا عشرة سنة » وقيز + لسع ی و و عكر سني آنه 
يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشزأ اعتياداً وتخلقاً فيحتاج إلى الختان لأنه شرع للطهارة» 
"وقيل: إن كان قوياً يطيق ألم الختان ختن وإلا فلا وهو أشبه بالفقه» وقال أبو حنيفة 
ررحمه اللّه: لا علم لي بوقته ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّه فيه شيء› 
وإنما المشايخ اختلفوا فيه وختان المرأة ليس بسنة» وإنماهو مكرمة للرجال لأنه ألذ 
في الجماع وقيل: سنة والأصل أن إيصال الألم إلى الحيوان لا يجوز شرعاً إلا لمصالح 
تعود عليه» وفى الختان إقامة السنة وتعود إليه أيضاً مصلحته لأنه جاء فى الحديث 
الكتداق سسة بود رب على ا وكير ين ا 
وكذا يجوز ثقب أذن البنات الأطفال لأن N.‏ الزينة» وكان يفعل ذلك فى زمنه 
عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا من غير نكير» ا و 
ولا ينبغي لها أن تحتجم ما لم يتحرك الولد» فإذا تحرّك فلا بأس به ما لم تقرب 
الولادة فإذا قربت فلا تحتجم لأنه يضره» وأما الفصد فلا تفعله مطلقاً ما دافت حبلى 
لأنه يخاف على الولد منه» وكذا يجوز فصد البهائم وكيها وكل علاج فيه منفعة لها 
وجاز قتل ما يضر من البهائم كالكلب العقور والهرة إذا كانت تأكل الحمام والدجاج 
لإزالة العو ويد تجا ذا ولا وير بها 9 لآ يفول فيكو دي لها باك فة 

قال رحمه اللّه: ( والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمى جائزة ) لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ٠٠)‏ و« أذن رسول الله تله لسلمة 


عن أبي حنيفة والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي اه قوله: (لا سبق إلا في 
خف أو نصل أو حافر) قال العيني في شرحه: قلت : وتجوز أيضاً بالحمير والبغال لأن الحافر 
يشملهما اه قلت: يؤيده قوله : في المجمع والمختار وتجوز المسابقة على الإقدام والخيل 
والبغال والحمير والإبل والرمي قال في الاختيار: والأصل فيه خديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي َيه قال: ١‏ شق رد فى تحت نسيل و بالك اوا الرمي 
وبالحافر الفرس والبغل والحمار اه فهذا كما ترى صريح في جواز المسابقة على البغال 


)20 أخرجه الترمذي في الجهاد ( ۰۷۰۰ وأبو داود في الجهاد (o£)‏ وأحمد في مسنده 
57,88 ).؛ والنسائي في الخيل ( .)٠٠۸١‏ 


]41 أ/؟] 


Sb‏ ا ا ی و ال سيت كنات الخنثى 
ابن الاكوع أن يسابق رجلاً أنصارياً كان لا يسبق شد فسبقه سلمة بن الأكوع»('» 
وقال الزهري: كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله عله بالخيل والركاب والأرجل؛ 
ولأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة خيلهم وأنفسهم والتعليم للكر والفر مباح . 

قال رحمه اللّه: ( وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين) لما 
روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ميه « سبق بالخيل وراهن "٠)‏ ومعنى شرط 
الجعل من الجانبين أن يقول: إن سبق فرسك فلك علي كذاء وإن سبق فرسي فلي 
عليك كذا وهو قمار فلا يجوزء لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى 
وسمى القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى 
وا ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والانتقاص في كل واحد 
منهما فصار قماراً وهو حرام بالنص» ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد بان يقول: 
إن سبقتني فلك علي كذاء وإن سبقتك فلا شيء لي عليك لأن النقصان والزيادة لا 
يمكن فيهما وإنما في أحدهما يمكن الزيادة وفي الآخر النقصان فقط فلا يكون 
مقامرة» لأن المقامرة مفاعلة منه فتقتضي أن کر من الان واوا يكن في 
معناه جاز استحساناً لما رويناء والقياس أن لا يجوز لما فيه من تعليق التمليك على 
الخط ولهذا لا يجوز فيما عدا الأربعة المذكورة في الكتاب كالبغل وإن كان الجعل 
طا من أحد الجانبين» وفي الحديث إشارة إليه لأنه خصص هؤلاء به» والمراد به 
الاستباق بالجعل لأن الاستباق بلا جعل يجوز في كل شيء ولا يمكن إلحاق ما شرط 
فيه الجعل به لأنه ليس في معناه لأن المانع فيه من وجهين القمار والتعليق بالخطر 


والحمير لكن صرح الزيلعي في الصفحة الآتية بان المسابقة لا تجوز فيما عدا الأربعة 
المذكورة ذ فى المتن كالبغل وإن كان الجعل مشروطاً من أحد الجانبين والعجب من العيني 
سامحه الله تغالى أنه صرح بجواز المسابقة على الحمير والبغال ثم بعد أربعة أسطر ذكر ما 
قاله الزيلعي من عدم جواز المسابقة فيما عدا الأربعة المذكورة والله الموفق اه وكتب على 
قوله لا سبق السبق بفتح الباء ما يجعل من المال رهناً على المسابقة وبالسكون مصدر 
سبقت أسبق المعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة وهي الإبل والخيل 
والسهام وقد ألحق بها الفقهاء ما كان بمعناها قال الخطابي الرواية الصحيحة بفتح الباء اه 
ابن الأثير. قوله: (وأذن رسول الله عله لسلمة بن الأكوع أن يسابق رجلاً إلخ) هذا دليل على 
جواز المسابقة على الأقدام اه قوله: (سبق بالخيل) سبق بالتشديد التزم السبق وهو ما 
يتراهن عليه اه من خط الشارح . قوله: روفي الحديث إشارة إليه لأنه خصص هؤلاء به) فيه نظر 


.)١1١١15( أخرجه مسلم في الجهاد والسير(801١)) وأحمد في مسنده‎ 2١١) 
.) 017756 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


وشرطة أن aT‏ وکذا ا ة 
الفرسين احتمال السبق» أما إذا علم أن أحدهما يسبق لا محالة فلا يجوز لأنه إنما 
جاز للحاجة إلى الرياضة على خلاف القياس وليس في هذا إلا إيجاب المال لیر 
على نفسه بشرط لا منفعة فيه فلا يجوز» ولو شرطا الجعل من الجانبين وأدخلا ثالث 
محللا جاز إذا کان فون اا کت لفرسيهما يجوز أن يسبق أو يسبق وإن كان 
يسبق لا محالة فلا يجوز»› لقوله عليه الصلاة والسلام : ومن أدخل فرسا بين فرسين 
وهو لا يأمن أن يسبق فلا باس به» ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو 
قمار»(' رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وصورة إدخال المحلل أن يقولا للثالث : إن 
سبقتنا فالمالان لك» وإن سبقناك فلا شىء لنا عليك ولكن الشرط الذي شرطاه 
بينهما وهو أيهما سبق كأن له الجعل على صاحبه باق على حاله» فإن غلبهما أخذ 
المالين» وإن غلباه فلا شيء لهما عليه ويأخذ أيهما غلب المال المشروط له من 
صاحبه» وإنما جاز/ هذا لأن الثالث لا يغرم على التقادير كلها قطعا ويقيناء وإنما 
يحتمل أن يأخذ أو لا ياخذ فخرج بذلك من ان يكون قمارا فصار كما إذا شرط من 
جانب واحد» لأن القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان فى احتمال الغرامة على ما 
بيناه» ولو قال واحد من الئاس لجماعة من الفرسان أو للاثنين: فمن سبق فله كذا من 
مال نفسه أو قال للرماة : من أصاب الهدف فله كذا جاز» لأنه من باب التنفيل فإذا 
كان التنفيل من بيت المال كالسلب ونحوه يجوز فما ظنك بخالص ماله فصار أنواع 
السبق أربعة ثلاثة منها جائزة وواحد منها لا يجوز وقد ذكرنا الجميع ويعرف ذلك 
بالتأمل» وعلى هذا الفقهاء إذا تنازعوا في المسائل وشرط للمصيب منهم جعل جاز 
ذلك إذا لم يكن من الجانبين على ما ذكرنا في الخيلء لأن المعنى يجمع الكل إذ 
التعليم في البابين يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة اللّه» والمراد بالجواز المذكور 
في باب المسابقة الحل دون الاستحقاق حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره 
القاضي ولا يقضي عليه به. 


لأن قوله عليه الصلاة والسلام أو حافر يدخل فيه البغل والحمار فلا وجه لما ذكره من 
التتخصيص هذا ما ظهر لى حال المطالعة واللّه الموفق. قوله: (ثلاثة منها جائزة) وهى اشتراط 
الجعل من جانب واحد أو من جانبين وبينهما محلل أو كان الجعل من أجنبي لأيهما سبق 
اه قوله: (وواحد منها لا يجوز) وذلك إذا شرطا الجعل من الجانبين بلا اشتراط محلل اه. 


)2 أخرجه أبو داود في الجهاد (5/ا565) وابن ماجه في الجهاد وكلامك)ء وأحمد في مسندة 
(۰۱۷۹). 


31 ب/۳[ 


[r/î 4Y1 


مد ت 3311110100 1 01110001 جع ا تا بي سي - كتاب الخدثى 
قال رحمه الله : (ولا يصلى على غير الأنبياء والملائكة إلا بطريق التبع ) لأن 
في الصلاة من التعظيم ماليس في غيرها من الدعوات وهي لزيادة الرحمة والقرب من 
الله تعالى» ولا يليق ذلك بمن يتصور منه الخطايا والذنوب» وإنما يدعي له العفو 
والمغفرة والتجاوز إلا تبعاً بان يقول: اللهم صل على محمد وآله وصحبه ونحوه» لأن 
فيه تعظيم النبي عه واختلفوا في الترحم على النبي عَكِنْهُ بان يقول: اللهم ارحم 
خی تال بقعو :يجوز لان نين نيدها يدل على التعظيم مثل الصلاة» ولهذا 
يجوز أن يدعى بهذا اللفظ لغير الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام وهو مرحوم 
قطعا فيكون تحصيل الحاصل» وقد استغنينا عن هذه بالصلاة فلا حاجة إليها وقال 
ع يجوز لأن النبي عله كان من أشوق العباد إلى مزيد رحمة اللّه» ومعناها 
معنى الصلاة فلم يوجد ما يمنع من ذلك» ثم الأولى أن يدعو للصحابة بالرضا فيقول 
رضي الله عنهم: لأنهم كانوا RS‏ تعالى» ويجتهدون في 
فعل ما يرضيه ويرضون بما يلحقهم من الابتلاء من جهته أشد الرضا فهؤلاء أحق 
بالرضا وغيرهم لا يلحق أدناهم ولو أنفق ملء الأرض ذهبا وللتابعين بالرحمة فيقول: 
رحمهم اللّه» ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز فيقول: غفر الله لهم وتجاوز عنهم 
لكثرة ذنوبهم ولقلة اهتمامهم بالأمور الدينية . 
قال رحمه الله : ( والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز ) أي الهدايا باسم 
هذين اليومين حرام بل كفر» وقال أبو حفص الكبير رحمه اللّه: لو أن رجلا عبد الله 
خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى لبعض المشركين بيضة يريد به تعظيم 
ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله» وقال صاحب الجامع الأصغر: إذا أهدى يوم النيروز 
إلى مسلم آخر ولم يرد به التعظيم لذلك اليوم ولكن ما اعتاده بعض الناس لا يكفرء 
ا ل ا ا 
تشبها أولغك القوم» وقد قال 0 الله ينه TT‏ وقال 
في الجامع الأصغر: زجحل اشترئ يوم النيرون شيعا لم يكن يشير يه قبل ذلك إن أراد به 
تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه المشركون كفرء وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا 
قال رحمه اللّه: (ولا بأس بلبس القلانس / ) لما روي أن النبى عله « كان له 
قلانس يلبسها)('2 وقد صح ذلك ذكره في الذخيرة. 1 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) مثال ذلك ما أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي الدرداء (۳۸۱/۳)» وأحمد في مسنده 
من حديث سيدنا عمر بن الخطاب ( 57/1١‏ ). 


كتاب الخنثى ا es‏ ا CN‏ 
قال رحمه اللّه : ( وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط 
الظهر) لأن محمداً رحمه الله ذكر في السير الكبير في باب الغنائم حديثاً يدل على 


أن لبس السواد مستحب» وإن من أراد أن يجدد اللف لعمامته ينبغى له أن ينقضها û“‏ 


كوراً كورأء فإن ذلك أحسن من رفعها عن الرأس وإلقائها في الأرض دفعة واحدة» وأن 
المستحب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين» واختلفوا في مقدار الذنب قيل: شبر 
وقيل: إلى وسط الظهر وقيل: إلى موضع الجلوس وكان محمد رحمه الله يتعمم 
بالعمامة السوداء فدخلت عليه يوما مستورة فبقيت تنظر إلى وجهه وهي متحيرة» 
فقال لها ماإشانك فقالت: تجا كن بياضن ويك فحت نراد عامل قوضعها 
من رأسه ولم يتعمم بالعمامة السوداء بعد ذلك» ويكره لبس المعصفر والمزعفر لما 
«روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : نهاني رسول الله يه عن لبس المعصفر 
وقال إياكم والحمرة فإنها زي الشيطان)(١2»‏ ويستحب للرجل أن يلبس أحسن الثياب 
وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يوصي أصحابه بذلك» ويلبس رداء بأربعمائة دينار» وأباح 
الله تعالى الزيئة بقوله تعالى : # قل من حرم زينة اللّه التي أخرج لعباده © [الأعراف : 
7" وقال عليه الصلاة والسلام: (إِن اللّه تعالى إذا أنعم على عبد أحب أن يرى آثار 
نعمته عليه ۲" وقد خرج رسول الله عَكتّ وعليه رداء قيمته ألف درهم وربما قام إلى 
الصلاة وعليه رداء قيمته أربعة آلاف درهم. 

قال رحمه اللّه: ( وللشاب العالم أن يتقدّم على الشيخ الجاهل ) لأنه أفضل منه 
قال الله تعالى: # هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون # [الزمر: 4] ولهذا 
يقدم في الصلاة وهي أحد أركان الإسلام وهي تالية الإيمان» وقال الله تعالى: 
۾ أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم © [ النساء :۹ ] والمراد بأولي الأمر 
العلماء في أصح الأقوال والمطاع شرعا مقدم» وكيف لا يقدمون والعلماء ورثة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ما جاءت به السنة. 


قوله: (وكان أبو حنيفة يوصي أصحابه إلخ) قيل: لأبى حنيفة أليس عمر كان يلبس قميصاً 
فج هذا كرا ر ل داك یک ومو أنه اسر ان ن دلو لبن ثانا ت ر 
لنفسه ألواناً من الطعام لاقتدى به عماله في ذلك» وربما لا يكون لهم ذلك فياخذون ظلماً 
فاخعاز ذلك لهذ المصلحة اى 


.)١١8/1١( أخرجه فيما معناه أبو داود في سننه ( 4 / "01 )» واحمد فيي مسنده‎ )١١ 
.)١9514557( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


مه اه جه نهس م مستي كنات الخد 

قال رحمه الل ر كاف اة ايحن في كل ارين يرا لاف المتصوه 
من قراءة القرآن فهم معانيه والاعتبار بما فيه لا مجرّد التلاوة» قال اللّه تعالى : # أفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ‏ [محمد: 4؟]»2 وذلك يحصل بالتأني لا 
بالتواني في المعاني فقدر للختم أقله بأربعين يوماً كل يوم حزب ونصف أو ثلثي 
حزب أو أقل واللّه أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


4۷۰ 


كتاب الفرائض 


وهي جمع فريضة» والفرض التقدير يقال: فرض القاضي النفقة أي قدرهاء 
وسمي هذ العلم فرائض لأن الله تعالى قدّره بنفسه» ولم يفوض تقديره إلى ملك 
مقرب ولا نبي مرسل وبين نصيب كل واحد من النصف والربع والثمن والثلثين 
والثلث والسدس بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيره» فإن االنصوص 
فيها مجملة كقوله تعالى: # أقيموا الصلاة وآتو الزكاة وللّه على الناس حج البيت »© 
[آل عمران: ٩۷‏ ]» وإنما السنة بينتها» د ع مان عدا بعلم كن SS‏ 
جاءت النصوص به وبالحث على تعليمه وتعلمه» «قال رسول الله عه : العلم ثلاثة 
وما سوى ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة )٠٠ء‏ وقال رسول الله 
َيه : « تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع 
من أمتي )2220 وقال عليه الصلاة والسلام: « تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ 
موص والغلم مرفوع )")» ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا 
يجدان أحدا يخبرهما/» فجعله عليه الصلاة والسلام نصف العلم مع صغر حجمه 
وقلة مسائله فلولا أنه من أشرف العلوم لما قابل الكل وهذا كالحسيات فإن الشيء 
القليل من الجواهر وغيرها إنما يقابل الكثير ويساويه إذا كان القليل أشرف منهء 
ومعنى النصف إما باعتبار أحوال الحياة والممات وهذا العلم مختص بحاله الممات 
وغيره بالحياة أو باعتبار أسباب الملك فإنها جبرية أو اختيارية فالأول الميراث» 
والثاني غيره من أسباب الملك . ۰ 

قال رحمه الله: ( يبدأ من تركة الميت بتجهيزه) والمراد من التركة ما تركه 
انميت تخالبا عر تعلق حدق القن ميخ وإن كان حى الغرز معدلا تعينة كالرهن وَالعيد 
الجاني والمشتري قبل القبض» فإن صاحبه يقدم على التجهيز كما في حال حياته» 
فا و حيانة نان و بحناقه قرم سام التفاين 


كتاب الفرائض 
قوله: (فإنه نصف العلم) كذا هو بخط الشارح اه قوله: (وعلموه) كذا هو بخط 


.)۲۷۱۹( أخرجه ابن ماجه في الفرائض‎ )5١ 
, 0981 اخرجه الدارمي في المقدمة‎ )7( 


1 ب/1] 


۷ ا صا ا سي و عت اف م م ا مم ص د کاب الفرائض 
النفقة والسكنى والكسوة على أصحاب الديون ما لم يتعلق حق الغير بعين ماله 
فكذا بعد وفاته يقدم تجهيزه من غير تقتير ولا تبذير وهو قدر كفن الكفاية أو كفن 
السنة أو قدر ما كان يلبسه في حياته من أوسط ثيابه أو من الذي كان يتزين به في 
الأعياد والجمع والزيارات على ما اختلفوا فيه لقوله تعالى: 9 والذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً 4 [ الفرقان 49] وهو محقم حيا وميعا فلا 
يجوز كشف عورته» وفي الأثر لعظام الميت من الحرمة ما لعظام الحي . 

قال رحمه اللّه: (ثم ديونه) لقوله تعالى : ف من بعد وصية يوصي بها أو دين 4 
[ التساء: 3 العلي كرم الله وجهه: إنكم تقرؤون الوصية مقدمة على الدين وقد 
شهدت النبي ميه قدم الدين على الوصية؛ ولأن الدين واجب ابتداء والوصية تبرع 
والبداية بالواجب أولى والتقديم ذكراً لا يدل على التقديم فعا والمراد بالدين دين 
له مطالب من جهة العباد لا دين الزكاة والكفارات ونحوها لأن هذه الديون تسقط 
بالموت فلا يلزم الورثة أدؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرعوا بها هم من عندهم» لأن الركن 
فى العبادات نية المكلف وفعله وقد فات بموته فلا يتصور بقاء الواجب» يحققه أن 
افا دان ا و الكخرة دار الحرك والعتاذة اا او ات رة قاذ يسور 
بقاء الواجب» لأن الآخرة ليست بدار الابتلاء حتى يلزمه الفعل فيها ولا العبادة جبرية 
حتى يجتزأ بفعل غيره من غير اختياره فلم يبق الإجزاء لفعل أو تركة ضرورة» بخلاف 
دين العباد لأن فعله ليس بمقصود فيه ولا نيته» ألا ترى أن صاحب الدين لو ظفر 
بجنس حقه أخذه ويجتزأ بذلك ولا كذلك حق الله تعالى لأن المقصود فيها فعله 
وة ارماك والله غي ع هاه وعن العانسين عسيعاء :غير أن الله تغالى. تيد على 
العبد بئلث ماله في آخر عمره يضعها فيما فرّط فيه تفضلاً منه من غير حاجة إليه» فإن 
أوصى به قام فعل الورثة مقام فعله لوجود اختياره بالإيصاء وإلا فلا. 1 

قال رحمه اللّه: ( ثم وصيته ) أي ثم تنفذ وصيته من ثلث ما بقي بعد التجهيز 
والدين لما تلوناء وفي أكثر من الثلث لا تجوز إلا بإجازة الورثة وقد بينه في كتاب 
الوصية ثم هذا ليس بتقديم على الورثة في المعنى بل هو شريك لهم حتى إذا سلم له 
شيء سلم للورثة ضعفه» أو اكش ولا بد من ذلك وهذا ليس بتقديم في الحقيقة 
بخلاف التجهيز والدين فإن الورثة والموصى له لا يأخذون إلا ما فضل منهما 


الشارح اه قوله في المتن: (يبدأ بتركة الميت) كذا بخط الشارح اه قوله في المتن : ( ثم دينه) 
من جميع ما بقي من ماله إن وفت التركة به فبهاء وإن لم توف يؤخر ما ثبت في المرض 


الام على نتو اين على الرس وإن تقدمت في الآية لآن : Ek‏ ا 


كتاب الفرا اض ` سس سس سس ديس ىيى 1 0 
قال رحمه اللّه: ( ثم يقسم بين ورثته وهم ذو فرض أي ذو سهم مقدر) لما 
تلوناء ولقوله عليه الصلاة والسلام: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى عصبة 
ذكر)» وفي رواية/ «فلأولى رجل ذكر»'» وذلك على سبيل التأكيد كقوله تعالى: 587 /؟ا 
تلك عشرة كاملة © [البقرة: ]٠۹١‏ وكقوله تعالى: 9 ولا طائر يطير بجناحيه » 
[الأنعام: 78 ]. 
قال رحمه اللّه: (فللاب السدس مع الولد أو ولد الابن) لقوله تعالى : # ولأبويه 
لكل واحد منهما السدس مما ترك # [النساء:١١]‏ إن كان له ولد جعل له السدس 
مع الولد وولد الابن ولد شرعاً بالإجماع» قال تعالى : [ يا بني آدم 4 [الأعراف : ۲۷] 
وكذلك عرفاء قال الشاعر: 
بنونا بنو أبنائنا ويناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب(") 

2-22 وليس دخول ولد الابن في الولد من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز بل هو 
.من باب عموم المجاز» أو عرف كون حكم ولد الابن كحكم الولد بدليل آخر وهو 
الإجماع» وجميع أحوال الأب في الفرائض ثلاث» إحداها الفرض المطلق وهو السدس 
وذلك مع الابن أو ابن الابن وإن سفل لما تلوناء والحالة الثانية الفرض والتعصيب 
. وذلك مع البنت أو بنت الابن الفرض لما تلونا والتعصيب لما رويناء والحالة الثالغة 
التعصيب المطلق؛ وذلك إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن لقوله تعالى: فإ فإن لم 
يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 4 [ النساء: ١١‏ ] فذكر فرض الأم وجعل الباقي له 
دليل على أنه عصبة . 

قال رحمه اللّه: ( والجد كالاب إن لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم إلا في 
ردها إلى ثلث ما بقي وحجب أم الأب فيحجب الإخوة) أي الجد كالاب إن لم 
يد خل في نسبته إلى الميت أنثى وهو الجد الصحيح إلا في مسألتين : إحداهما في رد 
أم الميت من ثلث الجميع إلى ثلث ما يبقى في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فإن 
الأب يردها إليه لا الجد» وفي حجب أم الأب يحجبها دون الجد» وإن تخلل في نسبته 
إلى الميت أمّ كان فاسداً فلا يرث إلا على أنه من ذوى الأرحام لأن تخلل الام في 


بتنفيذها حيث تهاون الناس فيه اه مسكين . قوله: (الأباعد) الذي بخط الشارح الأجانب 


اه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض ( ٦۷۳۲‏ )» ومسلم في الفرائض »)١715(‏ والترمذي في الفرائض 
(548١5)ء‏ وأحمد في مسنده .)۲٠١۲(‏ 


(۲) البيت من الطويل وهو للفرزدق ( 1١5/57‏ ) شواهد اللغة العربية. 


3 ب /؟] 


ا د ت وی ی ا عا ا ا ا س ا کات الفر ائنض 
النسبة يقطع النسب إذ السب إلى الآباء لأن النسب للتعريف والشهرة وذلك يكون 
ا وهو الذكور دون الإناث» .وقوله : كالاب يعني عند عدم الأب لأن الجد 
يسمى أباً قال اللّه تعالى حاكياً عن يوسف عليه الصلاة والسلام  :‏ واتبعت ملة آبائي 
إبراهيم وإسحاق e‏ [ يوسف: TTA‏ وكان إسحاق جده وإبراهيم جد أبيه) 
وقال تعالى: # يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج ا 
[ الأعراف : [YY‏ وهو آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام فإذا کان أا دخل فى في 
إما بطريق عموم المجاز أو بالإجماع على نحو ما ذكرنا في الولد فكان له ٠‏ 
الثلاث التى ذكرناها فى الأب» وله حالة رابعة وهو السقوط بالأب لأنه أقرب منه 
ويدلي به فلا يرث معه وإنما يقوم مقامه عند عدمه» وقوله: فيحجب الإخوة أي الجد 
يحجب الإخوة كالاب لأنه قائم مقامه» وهذا على إطلاقه قول أبي حنيفة رضي اللّه 
عنه على ما يجىء بيانه إن شاء اللّه تعالى . 

قال رحمه اللّه: (وللام الثلث ) وذلك عند عدم الولد وولد الابن لما تلوناء 
وعند عدم الاثنين من الإخوة والأخوات على ما نبين. 

قال رحمه اللّه: ( ومع الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات لا) 
لياع o‏ للست 031 SS‏ 
ع ما بيناء وكذلك الذكر والأنثى ولفظ الجمع في الإخوة بطلق على :اين 
فتحجب بهما من الثلث إلى السدس من أي جهة كانا أو من جهتين» لأن لفظ الإخوة 
يطلق على 0 3 قول 0 2 الله وروي عن ابن ا 
الآية فإن الإخوة جمع وأقله ثلاثة» و : 07 لد قال اللّه 
تعالى : ا وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم 
لي ا ا ل E‏ 
تسوروا ودخلوا وفي منهم وقالوا: على اثنين وهما الملكان اللذان دخلا عليه في 
صورة متحاکمین» ألا ترى إلى قوله تعالی : 9 خصمان 4 ومثل هذا كثير شائع في 
كلام العرب. 

قال رحمه اللّه: ( ومع الأب وأحد الزوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما) 
فيكون لها السدس مع الزوج والأب والربع مع الزوجة والأب لأنه هو ثلث الباقي بعد 
0 ل ا عا الود االو مد بسي عد 


VG Ra a E 
يرى ثلث الباقي بل يورثها ثلث الكل والباقي للأاب وخالف فيه جمهور الصحابة‎ 
رضي اللّه عنهم» ووجهه أن اللّه تعالى نص على فرضين للام الثلث والسدس فلا‎ 
يجوز إثبات فرض ثالث بالقياس» وكذا قال عليه الصلاة والسلام «ألحقوا الفرائض‎ 
بأهلها)(22» والأم صاحبة فرض والأب عصبة فى هذه الحالة على ما بيناء والجواب‎ 
غيم آن الله تعالق جل الام فلك مارت هى رلاب عند عدم الولة والإخوة لا ثلث‎ 
أي ثلث ما يرثانه‎ ]١١ الكل» بقوله تعالى: ا وورثه أبواه فلأمه الثلث  [النساء:‎ 
والذي يرثانه مع أحد الزوجين هو الباقي من فرضه» ولأنها لو أخذت ثلث الكل يكون‎ 
نصيبها ضعف نصيب الأب مع الزوج أو قريباً من نصيبه مع الزوجة والنص يقتضي‎ 
تفضيله عليها بالضعف إذا لم يوجد الولد والإخوة ولهذا قال ابن مسعود رضي الله‎ 
عنه في الرد عليه: ما أراني الله تفضيل الأنثى على الذكر وقال زيد رضي الله عنه:‎ 
لا أفضل الأنثى على الذكة ومرادهما عند الاستواء فى القرابة والقرب» وأما عند‎ 
الاختلاف فلا يمتنع تفضيل الانثى على الذکر» ولهذا لو كان مكان الاب جد کان‎ 
للأم ثلث الجميع فلا يبالى بتفضيلها عليه لكونها أقرب منه» وعند أبي يوسف رحمه‎ 
الله لها ثلث الباقي أيضاً مع الج وهو عزوي عن عمن واين امنتعوة رضي االداعتهينا‎ 
. فإنهما ما كان يفضلان الأم على الجد‎ 
قال رحمه اللّه: ( وللجدات وإن كثرن السدس إن لم يتخلل جد فاسد في‎ 
نسبتها إلى الميت) وكن متحاذيات في الدرجة» والكلام في الجدات في مواضع‎ 
ترتيبهن ومعرفة الصحيحة من الفاسدة منهن» وفي قدر ميراثهن وفيما يسقطن به‎ 
فالأوؤل كل شخص له جدتان أمّ أ وأمٌ أب ولأبيه وأمه كذلك وهكذا لكل واحد من‎ 
الأصول إلى أن ينتهي إلى آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام فالصحيحة منهن من لا‎ 
يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر ب بين أنثيين والفاسدة من يتخلل في نسبتهاء ذلك‎ 
إذ كل أب يدلي إلى الميت بأنثى جد فاسد فمن يدلي به به يكون فاسداً ذكراً كان أو‎ 
أنثى وعند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الفاسدة من تدلي بذك ملعا وإذا‎ 
أردت تنزيل عدد من الجدات الوار ثات المتحاذيات فاذكر ولا لفظة آم أم بمقدار‎ 
العدد الذي تريده ثم تقول انيا ]م ام ر جنل مكان الام الالحيرة اا ثم في كل مرة‎ 
تبذل“مكان الام ايا على الولاء إلى أن تبقى لفظة أم مرة ماله إذا سعلت عن أربع‎ 
جدات وارثات متحاذيات فقل : أم أم أم أم بقدر عددهن لإثبات الدرجة التي يتصور‎ 
أن يجتمعن فيها فإنهن لا يتصور أن يجتمعن فيها إلا إذا ارتفعن قدر عددهن من‎ 
الدرجات» فأربع جدات وارثات لا يتصور اجتماعهن إلا في الدرجة الرابعة فتقول: أم‎ 


[r/f 44] 


REE OR EEL ONSEN ~~ €۷‏ س RSAC E OEE EOC RESETS‏ ..... كتاب الفرائض 
ام آم أمْ اربع مرات فهذه واحدة منهن وهي من جهة الام ولا يتصوّر من جهتها أكثر 
من واحدة» ثم تأتي بواحدة أخرى من جهة الأب في درجتها فتقول: أم أم أم الأب ثم 
تأتي بأخرى من جهة الجد فتقول: أم أم أبي الأب ثم تأتي بأخرى من جهة جد / الأب 
فتقول: أم أبي أبي الأب ولا يتصور أن يجتمع الوارثات في هذه الدرجة أكثر من ذلك 
لأن كل جد صحيح أمه وارثة وكذا أم أمه» وإن علت ولا يتصور أن تكون جدة وارثة 
من كل أب إلا واحدة فتحتاج أن تأتي من الاباء قدرهن عددا إ إلا واحدة وهي التي من 
جهة الأم فإنها لا تدلي بذ كر والثانية تدلي بالأب فلهذا حذفت في النسبة الثانية ما 
واحدة وأبدلت مكانها ا والثالغة تدلي بالجد فلهذا أسقطت أمين وأبدلت مكانهما 

أبوين» الرابعة تدلي بجد الأب فلهذا أسقطت ثلاث أمهات وأبدلت مكانهن ثلاثة 


آباء فهذا طريقه في أكثر منهن إلى ما لا يتناهى» وهذا لمعرفة الصحيحات في هذه 


الدرجة وإذا أردت أن تعرف ما بإزاء الصحيحات من الفاسدات فحد عدد الصحيحات 
واجعله بيمينك واطرح منه اثنين واجعلهما بيسارك ثم ضعف ما في يسارك بعدد ما 
بقي في يمينك فالمبلغ عدد الجدات الصحيحات والفاسدات جميعاء فإذا أسقطت 
منه عدد الصحيحات فالباقيات هي الفاسدات» مثاله إذا سعلت عن أربع جدات 
صحيحات كم بإزائهن من الفاسدات فخذ أربعة بيمينك واطرح منها اثنين فخذهما 
بيسارك فإذا ضعفت هذا المطروح بعدد ما بقي في يمينك صار ثمانية وهو عدد مبلغ 
الجدات أجمع في هذه الدرجة» فإذا أسقطت عدد الصحيحات وهن أربع بقيت أربع 
وهن الفاسدات وميراثهن السدس وإن كثرن يشتركن فيه لما روي عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله عله «قضى بين الجدتين إذا اجتمعتا بالسدس بالسوية)(١)‏ 
وأبو بكر الصديق رضي الله عنه شرك بين الجدتين في السدس وسنذ كر ما يسقطن 
به . 

قال رحمه الله : (وذات جهتين كذات جهة) أي إذا ترك جدتين إحداهما ذات 
جهتين» والأخرى ذات جهة واحدة فهما سواء حتى يقسم السدس بينهما نصفين 
وهذا عند أبي يوسضف» وعند محمد تستحق بالجهتين فيقسم السدس بينهما أثلاثا 
ثلثاه لذات الجهتين» وثلثه لذات جهة واحدة» لأن اختلاف جهة القرابة كاختلاف 
الأشخاص في حكم الميراث؛ ألا ترى أن ابني العم إذا كان الحذهنا احا ام يتبعل 
الأخ كشخصين حتى يأخذ السدس بالإخوة وخمسة الأسداس بينهما بالعصوبة» 
وكذا إذا كان أحدهما زوجا أخذ بالجهتين» وكذا إذا اجتمع في المجوسي قرابتان 
ورث بهماء ولأبي يوسف رحمه الله أن توريث الجدات بمعنى واحد فلا يتعدد 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۲۲۲۷۲). 


كنات الفرائط ابس س یه A POSSE E AES‏ 
السبب بتعدد الجهة كالأخت لأب وأم فإنها لا ترث باعتبار القرابتين لاتحاد الجهتين 
وهي قرابة الإخوة حتى لا تأخذ النصف بجهة الأب والسدس بجهة الأم بل تأخذ 
النصف لا غير» بخلاف ما ذكر من النظير لأن جهة الإرث هناك 
مختلفة» ومثال ما تكون الواحدة ذات قرابتين أن تكون أم أم الام مه 1 
وهي اننا أم ابي لأب والأخرى ذات قرابة واحدة كأم أم الأب 7 
بهذه الصورة. م م 

قال رحمه الله : ( والبعدی تحجب بالقربى ) سواء كانا من 
جهة واحدة أو من جهتين وسواء كانت القربى وارثة أو محجوبة بالأب أو/ بالجد 
وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه لا تحجب الجدات إلا الأم» وفى رواية عنه 
وکن زنك تن ثارت رضي ي الله عنهما أن القربى إذا كانت من جهة الأب لا تحجب 
البعدى من جهة الأم» والس بجت 31 لجات يرثن بولادة الأبوين فوجب أن 
يعطى كل واحدة منهن حكم من تدني به والآب لا يحجب الجدات من قبل الأم 
فكذا أمه» والأم تحجب كل جدة هي أبعد منها فكذا أمهاء ولنا أن الجدات يرثن 
باعتبار الولاد فوجب أن يقدم الأدنى على الأبعد كالاب الأدنى مع الأب الأبعد وليس 
كل حكم یثبت يثبت للواسطة يثبت لمن يدلي به» ألا ترى أن أم الأب لا يزيد إرثها على 
الان و ي او يلاف زه 

قال رحمه الله : ( والكل بالأم) أي تحجب الجدات كلهن بالأم» والمراد إذا 
كانت الأم وارثة وعليه الإجماع والمعنى فيه أن الجدات إنما يرثن بطريق الولاد والأم 
أبلغ حالا منهن في ذلك فلا يرثن معهاء ولأن الأم أصل في قرابة الجدة التي من قبلها 
إلى الميت وتدلي بها فلا ترث مع وجودها لم عرف في باب الحجب» فإذا حجبت 
الجدة التي من قبلها كانت أولى أن تحجب التى من قبل الأب لأنها أضعف حلا 
منهاء ولهذا تؤخر في الحضانة فتحجب بهاء وكذ الأبويات منهن يحجبن بالأب إذا 
كان وارثاء روي ذلك عن عثمان وعلي والزبير وسعد وزيد بن ثابت رضي الله عنهم 
وبه أخذ جمهور العلماء؛ وروي عن عمر وابن مسعود وعمران بن الحصين وأبي 
موسى الأشعري وأبي الطفيل عامر بن وائلة رضي اللّه عنهم أنهم جعلوا لها السدس 
مع الأب» وبه أخذ طائفة من أهل العلم من التابعين وغيرهم» لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام «ورّث جدة وابنها حي ٠'۲‏ ولأنها ترث ميراث الأم فلا يحجبها الأب 
كما لا يحجب الأم وكما لا يحجبها الجد ولأنها ترث بطريق الفرض فلا تكون 
العصوبة حاجبة لها كما لا يحجبها عن الميت الذي هو ابنهاء وقلنا: إن أم الأب 


.)7575( أخرجه الدارمي في الفرائض‎ )١( 
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ار ك2 ت سس كنات الفرائضن 
تدلي بالأب فلا ترث مع وجوده کبنت الابن مع وجود الابن» ولا حجة لهم في 
الحديث لانه حكاية حال فيحتمل أن ذلك الابن كان عماً للميت لا أبأء ولا نسلم 
أنها ترث ميراث الأم بل ميراث الأب لان له السدس فرضا فترث ذلك عند عدمه ولعن 
كان ميراث الأم لا يلزم منه عدم الحجب بغيرهاء ألا ترى أن بنات الابن يرئن ميراث 
البنات ومع هذا يحجبن بالابن» وكذا الجد يحجب الأبويات لما ذكرنا إلا أم الأب 
ا 
ليست من قبله فصار للجدات حالتان السدس والسقوط . 

قال رحمه الله : ( وللزوج النصف ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الربع ) لقوله 
تعالى : #لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم 
الربع مما تركن #* [ النساء : 1] فيستحق كل زوج إما النصف وإما الربع مما تركت 
امرأته لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد» كقولهم: ركب القوم 
دوابهم ولبسوا ثيابهم ولفظ الولد يتناول ولد الابن فيكون مثله بالنص أو بالإجماع 
على ما بيناه من قبل فيكون له الربع معه فصار للزوج حالتان النصف والربع. 

قال رحمه اللّه: ( وللزوجة نصفه) أي للزوجة نصف ما للزوج فيكون لها الربع 
ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الثمن لقوله تعالى: # ولهن الربع مما تركتم إن لم 
يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم 4 [النساء: ۲ وإن كن 
أكثر من واحدة اشتركن فيه لوجهين أحدهما لغلا يلزم الإجحاف ببقية الورثة أنه لو 
أعطى كل واحدة منهن ربعا يأخذن الكل إذا ترك أربع زوجات بلا ولد والنصف مع 
الولد» والوجه الثاني أن مقابلة/ الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد فيكون 
لواحدة الربع أو الغمن عند انفرادها بالنص» وإذا كثرن وقعت المزاحمة بينهن فيصرف 
إليهن جميعاً على السواء لعدم الأولوية كما إذا ماتت امرأة وادعى رجلان أو أكثر 
كاحها زاقام کل واد سا ال ولع تكن في نكت واد با ولا دحل بها 
فإنهم يقتسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية فكذا هنا فصار للزوجات حالتان 
الربع بلا ولد والشمن مع الولد . 
قال رحمه اللّه: (وللبنت النصف) لقوله تعالى: و وإن كانت واحدة فلها 
النصف © [النساء: ١١‏ ]. 

قال رحمه اللّه: ( وللأكثر الثلغان) وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم وبه 
أخذ علماء الأمصار وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه جعل حكم البنتين منهن 
حكم الواحدة فجعل لهما النصف» » لقوله تعالى: 9 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن 
ثلثا ما ترك * [النساء ١١:‏ ] علق استحقاق الثلثين بكونهن نساء وهو جمع وصرح 


كتاب الفرائض مم وعدا دی تھ ا nn‏ ¥ € 
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١‏ والمعلق بشرط لا يثبت بدونه» ولان الله تعالى جعل للبنتين النصف مع الابن 
وهو يستحق النصف» ركد الذكر مدل عط الو فنك رذنت ان عة ي 
النصف عند الانفراد» وللجمهور ما روي عن جابر أنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع 
إلى رسول الله عه بابنتيها من سعد فقالت: : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع 
. قتل أبوهما معك في أحد شهيداً وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهم مالا ولا 
ينكحان إلا بمال فقال: « يقضى الله فى ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله 
تيه إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمّهما الشمن وما بقي فهو لك)(©, 
وما تلا لا ينافي استحقاق البنتين الثلثين لأن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحكم 
عما عداه على ما عرف في موضعه فعرفنا أن حكم الجمع بالكتاب» وحكم المثنى 
بالسنة ولأن الجمع قد يراد به التثنية لا سيما في المواريث على ما بينا من قبل 
فيكون المثنى مراداً بالآية وهو الظاهرء آلا ترى أن الواقعة كانت للبنتين فاعطاهما 
رسول الله عله الثلثين بحكم الآية» ولفظة فوق في الآية صلة كما في قوله تعالى: 
فاضربوا فوق الأعناق ‏ [الأنفال: ؟١]‏ أي اضربوا الأعناق وحمله على هذا أولى 
مما ذهب إليه ابن عباس رضي اللّه عنهما لحصول التوفيق به بين السنة والآية» ولأنه 
تعالى جعل للذ كر مئل جف الاين ادى الأخدلاط أن جت ابن ربعت فيكون له 
الثلثان وهو مثل حظ الأنثيين فعلم أن للبنتين الثلثين عند الانفراد» وإلا لم يصر هذا 
راا م ا و الله ا بل لع الراعدة و دف 
الجمع ولم يبين .نصيب المثنى على ما قال فلا بد من إلحاق المثنى بأحدهما 
فإلحاقهما بالجمع أولى لاشتراكهما في معنى الضم» ولأن المثنى له حكم الجمع في 
الميراث» ألا ترى أن الله تعالى لما بين حكم الفرد وحكم المثنى جعل حكم المثنى 
كحكم الجمع في الأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم في استحقاق الثلثين أو الثلث› 
وقوله: إن البنتين يستحقان النصف مع الابن قلنا: استحقاقهما ذلك عند الاجتماع لا 
يدل على استحقاقهما إياه عند الانفراد» ألا ترى أن الثلاث منهن يأخذن مع الابن 
ثلاثة أخماس المال وعند الانفراد الثلثين والواحدة تأخذ الثلث مع الابن والنصف 
عند الانفراد. 


قوله: (وما تلا) أي ابن عباس اه. 


)١١‏ أخرجه الترمذي في الفرائض ٠١537١‏ )» وأبو داود في الفرائض ( ۲۸۹۱ )»› وابن ماجه في الفرائض 
(۲۷۲۰)» وأحمد في مسنده .)١475814(‏ 
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قال رحمه اللّه: ( وعصبها الابن وله مغلا حظها) معناه إذا اختلط البنون والبنات 
عصب البنون والبنات فيكون للابن مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: 2 يوصيكم الله 
في ولا دكم للذ كر مثل حظ الأنثيين | 4 [النساء :1[ فصار للبنات ثلاثة أحوال 
النصف للواحدة» والثلثان للأثنين فصاعدا والتعصيب عند الاختلاط بالذ كور. 

قال رحمهاللّه : (وولد الابن كولده عند عدمه ).أي عند عدم الولد حتى يكون بدو 
الاج قصية امن نات الاين الت تن كه رن الف ران تضاعد ا 
الثلثان فيعصبهن الذكور عند اختلاطهن بالذكور فيكون للذ كر مثل حظ الأتئيين . 

قال رحمه اللّه: (ويحجب بالابن) أي ولد الابن يحجب بالابن ذكورهم 
وإنائهم فيه سواء لأن الابن أقرب وهو عصبة فلا يرثون معه بالعضوبة» وكذا بالفرض 
لأن بئات الابن يدلين به فلا يرثن مع أصلهنء وإن کن لا يدلين به بان کان عمهن 
فهو مساو لأصلهن فيحجبهن كما يحجب أولاده» لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت 
لمساويه ضرورة . 

قال رحمه اللّه : ( ومع البنت لأقرب الذكور الباقي ) أي إذا كان مع بنت الميت 
لصلبه أولاد الابن أو أولاد ابن الابن» وإن سفل أو المجموع كان الباقي بعد فرض 
البنت الصلبية لأقرب الذكور منهم لأنه عصبة فيحجب الأبعد وهذا إنما يستقيم إذا 
لم تكن في درجته بنت ابن» وأما إذا كانت في درجته بنت ابن فتشا رکه فلا يكون 
الباقي من فرض البنت له وحده. 

قال رحمه الله : ( وللإناث السدس تكملة للثلثين ) أي لبنات الابن مع الواحدة 
الصلبية السدسء ومراده إذا لم يكن في درجتهن ابن ابن»ء وأما إذا.كان معهن ابن ابن 
يكن عصبة معه فلا يرثن السدسء وإنما كان لهنَ السدس عند انفرادهن لقول ابن 
مسعود رضي الله عنه: فى بدت وبنت ابن واخت سمنعت رسول الله عه يقول: 
«للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت»(')» وقوله 
تكملة الثلثين دليل على أنهن يدخلن في لفظ الأولاد لأن الله تعالى جعل للأولاد 
الإناث ثلثئين فإذا أخذت الصلبية النصف بقى منه سدس فيعطى لها تكملة» لذلك 
فلولا انون ملق اق و ور رواحي ا عار ك .لضع إلا زه اا ارت 
إلى الميت فتقدم عليهن بالنصف ودخولهن على أنه عموم المجاز أو بالإجماع . 

قال رحمه الله : ( وحجبن ببنتين ) أي تحجب بنات الابن ببنتين صلبيتين لأن 
إرئهن كان تكملة للثلثين» وقد كمل ببنتين فسقطن إذ لا طريق لتوريشهن فرضاً 
اا 


كتاب الفرائض - EE‏ 8 مد AY‏ 

قال رحمه اللّه: (إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصب من كانت 
بحذائه ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم وتسقط من دونه) أراد بقوله : معهن 
أن يكون الغلام في درجتهنّ سواء كان أخاً لهنَ أو لم يكن وهذا مذهب علي وزيد 
ابن ثابت رضى الله عنهما وبه أخذ عامة العلماء رضى ي الله عنهم» وروي عن ابن 
مسعود رضي الله عليه إت قال: يسقطن بنات الابن بينتى الصلب» وإن كان معهن 
غلام ولا يقاسمهن وإن كانت البنيت الصلبية واحدة وكا معهن غلام كان لبنات 
المسائل الإضرار على قول ابن مسعود رضي الله عنه» وحجته في ذلك أن بنات الابن 
بينهما فلا يجوز» وإذا كانت الصلبية واحدة أخذت النصف وبقي من فرض البنات 
السدس فيأخذنه إن كن منفردات» وإن كن مختلطات مع الذكور كان لهن أقل 
الأمرين من السدس والمقاسمة/ للتيقن به» ولعلا يأخذ البنات أكثر من الثلثين» 
ولانهن لا ميراث لمن r‏ 
الأخ مع أخته» وللجمهور قوله تعالى : # يوصيكم الله في أولادكم E‏ 
الأنثيين # [النساء: ]١١‏ وأولاد الابن أولاد على ما بينا من قبل فتنظمهم الآية؛ 
وقضية هذا اتديكون المال مسوم بين الكل إلا أنا عملنا في حق أولاد الابن بأول 
الأية» وفي حق الصلبيتين أو الصلبية الواحدة بما بعدهاء وليس فيه جمع بين الحقيقة 
والمجاز و لا شبهته» وإنما هو عمل بمقتضى كل لفظ على حدة» ومن حيث المعنى 
أن البنات الصلبيات ذوات فرض وبنات الابن في هذه الحالة عصبات مع أخيهن»› 
وصاحب الفرض إذا أخذ فرضه خرج من البين كأنه لم يكن فصار الباقي من الفرض 
الداف» حادب العيمة مع العم وبنت الأخ مع أخيها لأنهما لا يصرن عصبة معهما 
مطلقا سواء كان معهما صاحب فرض أو لم يكن فلا يلزم من انتفاء العصوبة في محل 
لا يقبلها انتفاؤها في محل يقبلهاء وأخذهن زيادة على ثلثين ليس بمحظور» ألا ترى 
أنهن يأخذنه بالمقاسمة عند كثرتهن بأن ترك أربخين يها اا + ثم الأصل في بنات 
الابن عند عدم بنات الصلب أن أقربهن إلى الميت ينزل منزلة البنت الصلبية والتي 
الجوالي لفون رمتل فاه لان ركد | NA‏ ثلاث بنات 


(r/î 51 


[r.11 


ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن أخر بعضهن أسفل من بعض» 
وثلاث بئات ابن ابن ابن آخر بعضهن أسفل من _. 
بعض بهذه الصورة» فالعليا من الفريق الأول لا ابن ب اين اب 
يوازيه أحد فيكون لها النصف والوسطى من ابن بنت ابن بنت ابن 
الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني» ابن بنت ابن بنت ابن بنت 
فيكون لهما السدس تكملة الثلثين ولا شىء نبنت این .بعت 
للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام ابن بنت 
فيعصبهاء ومن بحذائها ومن فوقها إن لم تكن 
صاحبة فرض حتى لو كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول عصبها وعصب الوسطى 
من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث وسقطت السفليات» ولو كان الغلام مع 
السفلى من الفريق الثاني عصبها وعصب الوسطى منه والوسطى والعليا من الفريق 
الغالث والسفلى من الفريق الأول» ولو كان مع السفلى من الفريق الثالث عصب الجميع 
غير أصحاب الفرائض» والمعنى ما ذكرنا أن العليا تنزل منزلة البنت والبواقى منازل 
بئات الابن» ولو كان الابن مع العليا من الفريق الأول عصب / أخته وسقطت البواقي 
كما ذكرنا في الأولاد فصار لبنات الابن أحوال ست النصف للواحدة والثلثان 
للإثنتين فصاعدا والمقاسمة مع ابن الابن والسدس مع الصلبية الواحدة والسقوط 
بالابن وبالصلبيتين إلا أن يكون معهن غلام» وهذا النوع من المسائل يسمى في عرف 
الفرضيين تشبيب بنات الابن إذا ذكرن مع اختلاف الدرجات» وهو إما مشتق من 
قولهم: شبب فلان بفلانة إذا أكثر ذكرها في شعره وتشبيب القصيدة تحسينها 
وتزيينها بذكر النساء أو من شب النار إذا أوقدها لأن فيه تذكية للخواطر أو من شب 
الفرس يشب ويشب شباباً إذا رفع يديه 100ص وأشببته أنا إذا هيجته لذلك لأنه 
خروج وارتفاع من درجة إلى أخرى كحال الفرس في نزواته أي وثباته» فصار لبنات 
الابن أحوال ست الثلاث المذكورة في البنات والسدس مع الصلبية والسقوط بالابن 
وبالصلبيتين إلا أن يكون معهن غلام. 

قال رحمه اللّه: ( والاخوات لأب وأم كبنات الصلب عند عدمهن) أي عند 
عدم البنات وبنات الابن حتى يكون للواحدة النصف وللثنتين الثلثان ومع الإخوة 
لأب وأم للذ كر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى : [ قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا 
اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين © 
[النساء: .]١١‏ 


كتاب الفرائض میج س امم يمست لصا ممصت تت دي ةيتكبسيمتنته A‏ 

قال رحمه اللّه: ( ولأب كبنات الابن مع الصلبيات ) أي الأخوات لأب مع 
الأخوات لأب وأم كبنات الابن مع الصلبيات حتى يكون للواحدة من الأخوات لأب 
النصف عند عدم الأخوات لأب وأم وللثنتين الثلثان فصاعداء ومع الإخوة لأب للذكر 
مغل حظ الأنثيين» ومع الأخت الواحدة لأب وأم السدس تكملة الثلثين ويسقطن 
بالأختين لأب وأم إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن لما تلونا وبيناء ويأتي فيهن 
خلاف ابن مسعود رضي الله عنه في مقاسمة الإخوة بعد فرض الأختين لأب وأم أو 
الت ولحدة لا اي ارين على سو ما بيا فى :ينات الاين امع ازات وضراره لهن 
مع البنت الواحدة» إذ الكلام في الأخوات كالكلام في البنات والنص الوارد فيهن 
كالنص الوارد في البنات فاستغنينا عن البحث فيهن بالبحث فى البنات إذ طريق 
اا ا : 

قال رحمه اللّه: ( وعصبهن إخوتهن والبنت وبنت الابن) أي عصب الأخوات 
لأب وأم أو لأب إخوتهن والبدت وبنت الابن» أما تعصيب الإخوة لهن فظاهر لما 
تلوناء وأما تعصيب البنت لهن وبنت الابن فلقوله عليه الصلاة والسلام: (اجعلوا 
الأخوات مع البنات عصبة)(١2؛‏ وورث معاذ رضي اللّه عنه في اليمن بنتا وأختا فجعل 
لكل واحدة منهما النضف ورسول الله َيه حى يومئذ» وروي أنه عليه الصلاة 
العا ف ارا اين وا اة ات ا الابن السدس والباقى 
للأخت ٠")‏ ود ا رحمه الله البنت ممن يعصب الأخوات وا 
الحقيقة لا تعصبهن وإنما يصرن عصبة معها لا بهاء والبنت بنفسها ليست بعصبة 
في هذه الحالة فكيف تعصب غيرهاء بخلاف الإخوة على ما يجيء من قريب إن شاء 
الله تعالى» وهذا قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم» وروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه أسقط الأخوات بالبنت» واختلفت الرواية عنه في الإخوة والأخوات مع 
البنت» وفي رواية عنه الباقي كله للإخوة وفي رواية أخرى عنه الباقي بينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين» قيل: هو الصحيح من مذهبه» وكذلك لو كان مع البنت أخت 
لأب وأم وأخ وأخت لأب في رواية الباقي للاخ وحده» وفي رواية عنه بين الجميع 
للذ كر مثل حظ الأنثيين هو احتج بقوله تعالى / : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 


قوله: (فيعصبهن لما تلونا وبينا) ويسقطن أيضاً بالأخ لأبوين «لقوله عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (4 /۳۹۲)» والدارمي موقوفاً على زيد بن ثابت «أنه كان 
(۲) تقدم تخريجه. 


اس ألم] 


Af‏ ~ ای م ی م م م زات اا ص ص تفص مص مم ب كنات الفرائض 
فلها نصف ما ترك #* [النساء ٠٠:‏ ]» فإرثها مشروط بعدم الولد واسم الولد يشمل 
الذكر والأنغى» ألا ترى أن اللّه تعالى حجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من 
الربع إلى الثمن بالولد والأمٌ من الثلث إلى السدس فاستوى فيه الذكر والأنثى» وللجمهور 
ما روينا واشتراط عدم الولد فيما تلا إنما كان لإرثها النصف أو الثلثين بطريق الفرض» 
ونحن نقول : إنها لا ترث مع البنت فرضاًء وإنما ترث على أنها عصبة» ويحتمل أن يراد 
بالولد هنا الذكر وقد قامت الدلالة على ذلك وهو قوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولدٍ 
يعني أخاها يرثها إن لم يكن لها ولد ذكر لأن الأمة أجمعت على أن الأخ يرث تعصيبا 
مع الأنشى من الأولاد» أو نقول: اشتراط عدم الولد إنما كان لإرث الأخ جميع مالها 
وذلك يمتنع بالولد وإن كان أنثى . 

قال رحمه اللّه : ( وللواحد من ولد الأم السدس وللأكثر الثلث ذكورهم وإنائهم 
سواء) لقوله تعالى: [ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل 
واحد منهما السدس» فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث # [ النساء: ١١‏ ]) 
المراد به أولاد الأمٌ لأن أولاد الأب والأم أو الأب مذكورون في آية النصف على ما 
ذكرنا من قبل» ولهذا قرأها بعضهم وله أخ أو أخت لأم» وإطلاق الشركة يقتضي 
المساواة كما إذا قال: شريكى فلان فى هذا المال أو قال: له شركة فيه وسكت عن 
ذلك قضي للمقرَ له بالنصف, ولان اللّه تعالى لما سوّى بينهما حالة الانفراد دل ذلك 
على استوائهما حالة الاجتماع. 

قال رحمه اللّه: ( وحجبن بالابن وابنه وإن سفل وبالاب والجد) أي الأخوات 
كلهن حجبن بهؤلاء المذكورين وهم الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن 
علاء وكذا الإخوة يحجبون بهم لأن ميرائهم مشروط بالكلالة» واختلف في الكلالة هل 
هي صفة للميت أو للورثة أو للتركة» وقرئ يورث بكسر الراء وفتحهاء وأياما كان 

ط لتسميته عدم الولد والوالد للميت فيسقطون بهم» والكلالة مشتقة من 

ا ومنه الإكليل لإحاطتها بالرأس ولفظة كل لإحاطتها بما تدخل عليه» وكذا 
الكلالة من أحاط بالشخص من الإخوة والأخوات» وقيل: أصلها من البعد» يقال : 
كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت ويقال: حمل فلان على فلان ثم كل عنه أي 
تركه وبعد عنه» وغير قرابة الولادة بعيد بالنسبة إلى الولاد قال الفرزدق : 


إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات» اه قوله: (ولهذا قرأها بعضهم) أبي بن كعب 
وسعد بن أبي وقاص اه قوله: (قضى للمقر له بالنصف) قال في المجمع في كتاب الإقرار: 
أو بشرك في عبد يجعل له النصف وأمره بالبيان اه قوله: (لأن ميراثهم مشروط بالكلالة) 
بقوله تعالى: « قل اللّه يفتيكم في الكلالة # [النساء: ]١١‏ وبقوله تعالى: ظ وإن كان 
رجل يورث كلالة 4 [النساء: ]١١‏ اه قوله: (وقرئ يورث بكسر الراء وفتحها) الذي قرأ 


كتاب الفرائض لمي ئى © € 

ورتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 

يريد ورثتم مجدكم عن أصولكم لا عن الفروع كالأعمام. والإخوة وولد الابن 
ولد على ما بينا من قبل فلا تكون كلالة معه. 

قال رحمه اللّه: ( والببت تحجب ولد الأم فقط ) أي بنت الميت تحجب الإخوة 
والأخوات من الأم وحدهم» ولا تحجب الإخوة من الأبوين أو من الأب لما أن شرط 
إرثهم الكلالة» ولا كلالة مع الولد والبنت ولد فتحجبهم» وكذا بنت الابن لما أن ولد 
الابن ولد» فإن قيل: وجب أن لا ترث الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب مع 
البنت أو بنت الابن لأن إرئهم مشروط بالكلالة» قلنا: الكلالة شرطت في حقهم لإرث 
النصف أو الثلثين» أو لإرث الكل بالعصوبة فإذا انتفت الكلالة انتفى هذا الإرث 
المشروط بها لا مطلق الإرث فيستحقون الإرث بالعصوبة مع البنت بنص آخر على ما 
بينا بخلاف إرث أولاد الأم فإن جميع إرثهم مشروط بالكلالة فينتفي بعدمها فصار 
للأخوات لأب وأم خمس أحوال النصف للواحدة والثلثان لأكثر منها والتعصيب 
بأخيهن ومع البنات والسقوط مع الابن» وللأخوت للأب سبع أحوال ذي الخمسة / 
والسدس مع الأخت الواحدة من الأب والأم والسقوط بالاثنتين من الأخوات من 
الأبوين» كما تقدم وصار لأولاد الأم ثلاثة أحوال السدس للواحد والثلث لأكثر منه 
والسقوط بما ذكرنا. 

قال رحمه الله: (وعصبة) وهو معطوف على قوله ذو فرض في أوّل الكتاب 
بعد ذكر الدين والوصية في قوله ثم يقسم بين ورثته وهم ذو فرض وعصبة وهو 
معطوف على الخبر فيكون خبراً. 

قال رحمه اللّه: (أي من أخذ الكل إن انفرد والباقي مع ذي سهم ) هذا تفسير 
للعصبة أي العصبة من يأخذ جميع المال عند انفراده» وما أبقته الفرائض عند وجود 
من له الفرض المقدر وهذا رسم وليس بحد لأنه لا يفيد إلا على تقدير أن يعرف 
الورثة كلهم؛ ولكن لا يعرف من هو العصبة منهم فيكون تعريفاً بالحكم والمقصود 
معرفة العصبة حتى يعطى ما ذكر ولا يتصور ذلك إلا بعد معرفته» فنقول: العصبة 
نوعان نسبية وسببية» فالنسبية ثلاثة أنواع عصبة بنفسه وهو كل ذكر لا يدخل في 
نسبته إلى الميت أنثى وهم أربعة أصناف جزء الميت وأصله وجزء أبيه وجزء جده» 
وعصبة بغيره وهو كل أنثى فرضها النصف أو الثلثان يصرن عصبة بإخوتهن وعصبة 
مع غيره وهو كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها كالبنات مع الأخوات» والسببية 
مولى العتاقة والأنثى ليست بعصبة حقيقة لأن العصبة وإنما سمي عصبة لقوته 


بكسر الراء الحسن البصري وأبو رجاء العطاردي فمن قرأ بالكسر جعل الكلالة الورثة ومن 


(ror. 
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SS TEA 11111110000000 111000 - 4A“‏ كتاب الفرائض 
ولحصول التناصر به ولا يحصل التناصر بالأنثى وإنما صرن عصبة تبعاً أو حكماً في 
حق الإرث فقط. 

قال رحمه اللّه: ( وإلا حق الابن ثم ابنه وإن سفل ) أي أولاهم بالعصوبة جزء 
الميت» وإن سفل وغيرهم محجوبون بهم لقوله تعالى: # يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنشيين ‏ إلى أن قال: سبحانه وتعالى : # ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد © [ النساء : ]١‏ فجعل الأب صاحب فرض مع الولد 
ولم يجعل للولد الذكر سهما مقدرا فتعين الباقي له فكال أن" الولد الذكر مقدم عليه 
بالعصوية» وابن e EOE OE‏ 
المعقول أن الإنسان يؤثر ولد ولده على والده ويختار صرف ماله له ولأجله يدخر ماله 
عادة على ما قال عليه الصلاة والسلام: «الولد مبخلة مجبنة'2 وقضيةء ذلك أن لا 
يجاوز بكسبه محل اختياره إلا أنا صرفنا مقدار الفرض لأصحاب الفروض بالنص 
فيبقى الباقي على قضية الدليل» وكان ينبغي أن يقدم البنت أيضاً عليه وعلى كل 
عصبة إلا أن الشارع أبطل اختياره بتعيين الفرض لها وجعل الباقي لأولى رجل . 

قال رحمه الله : ( ثم الاب ثم أب الاب وإن علا) أي : ثم أولاهم بالعصوبة أصول 
الميت وإن علوا وأولاهم به الأب لأن الله تعالى شرط لإرث الإخوة الكلالة وهو الذي 
لا ولد له ولا والد على ما بيناه فعلم بذلك أنهم لا يرثون مع الأب ضرورة» وعليه 
إجماع الأمة فإذا كان ذلك مع الإخوة وهم أقرب الناس إليه بعد فروعه وأصوله فما 
ظنك مع من هو أبعد منهم كأعمامه وأعمام أبيه والجد أبء آلا ترى أنه يقوم مقامه 

في الولاية عند عدم الأب ويقدم على الإخوة فيه فكذا في الميراث وهو قول أبي بكر 

الصديق وابن عباس وعائشة وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وأبي الطفيل وابن 
الزبير ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وجماعة أخر منهم رضي الله عنهم أجمعين» 
وبه أخذ أبو حنيفة رضى الله عنه. 

قال رحمه اللّه: و الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن 
الأخ لأب ) وإنما قدموا على الأعمام لأن الله تعا لى جعل الإرث في الكلالة للإخوة 
عند عدم الولد والوالد بقوله تعالى: # وهو يرثها إن لم يكن لها ولد # [النساء: 
5] فعلم / بذلك أنهم مقدمون على الأعمام» ولأن الإخوة جزء الأب فكانوا أقرب 


قرأ بالفتح جعل الكلالة الميت اه قوله: (الولد مبخلة) هو مفعلة من البخل ومظنة له أي 
يحمل أبويه على البخل ويدعوهما إليه فيبخلان بالمال لأجله» قاله ابن الأثير رحمه اللّه. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الأدب (75757)؛ وأحمد في مسنده (۱۷۱۱۲). 


كتاب الفرائض ... 0 31*95 000010101 م ¥ 0 
من الأعمام لأنهم جزء الجد» وإنما قدم الأخ لأب وأم لأنه أقوى لاتصاله من الجانبين 
فكان ذا قرابتين فترجح بذلك عند الاستواء في الدرجة وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
« إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات )'» وكذا الأخت لأب وأم تقدم إذا 
صارت عصبة على الأخت لأب لما ذكرناء ولهذا تقدم في الفرض فكذا في العصوبة. 

قال رحمة الله: رفم الاعمام ثم أعمام الأب فم أعمام التجدا على الترفيبا) اي 
أولاهم بالميراث بعد الإخوة أعمام الميت لأنهم جزء الجد فكانوا أقرب» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر)("2) ثم 
أعمام الأب لكونهم أقرب بعد ذلك لأنهم جزء الجد ثم أعمام الجد لأنهم أقرب 
بعدهم» وقوله: على الترتيب أي على الترتيب الذي ذكرنا في الإخوة وهو أن يقدم 
العم لأب وأم على العم لأب ثم العم لأب على ولد العم لأب وأم» وكذا يعمل في 
أعمام الأب يقدم منهم ذو قرابتين عند الاستواء في الدرجة وعند التفاوت في الدرجة 
يقدم الأعلى . 

قال رحمه الله : ( ثم المعتق ) لقوله عليه الصلاة والسلام «الولاء لحمة كلحمة 
النسب200©» وهو آخر العصبات لقوله عليه الصلاة والسلام: للذي أعتق عبده وهو 
أخوك ومولاك إن شكرك فخير له وشر لك وإن كفرك فشر له وخير لك وإن مات ولم 
يدع و كنت أنت عصبته)0؟»» والمراد بالوارث وارث هو عصبة بدليل أن ابنة 
حمر اعت ,عند لها ات ررك ينا جع رول الله ع تم ان ت 
ونصفه الآخر لابنة حمزة وهي المعتقة . 

قال رحمه الله : ( ثم عصبته على الترتيب ) أي عصبة المولى ومعناه إذا لم 
يكن للمعتق عصبة من النسب على الترتيب الذي ذكرنا فعصبته مولاه الذي أعتقه» 
فإن لم يكن مولاه فعصبته عصبة المعتق وهو المولى على الترتيب الذي ذكرناه بأن 
قوله: (مجبنة) لأنه يحب البقاء والمال لأجله اه مجمع البحرين. قوله: (فعصبته عصبة 
المعتق) عصبة المعتق ترث المعتق» أما عصبة عصبة المعتق إذا لم يكن عصبة المعتق لا 


يرث 0 بيانه E‏ أعتقت عبدا کک ابا وزوجا 0 مات م يه 


(۱) أخرجه الترمذي في الفرائض (514. 3 ))» وابن ماجه في الوصايا ( ۲۷۱۰٣‏ )»› وأحمد في مسنده 
(9۹۰1). 

)2 تقدم تخريجه. 

)۳( أخرجه الدارمي ف في الفرائض 57١59١‏ ). 

٤ (‏ ) أخرجه الدارمي في الفرائض ( ٠٠۲‏ ). 


[Y/Y] 


و کیم س مام م ا هد كتاب الفرائض 
يكون جزء المولى أولى» وإن سفل ثم أصوله ثم جزء أبيه ثم جزء جده يقدمون بقوة 
القرابة عند الاستواء» وبعلوَ الدرجة عند التفاوت . 

قال رحمه الله: ( واللاتى فرضهنّ النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن) 
وهن أربع من النساء البنات 5 الابن والأخوات لأب وأم والأخوت لأب وهؤلاء 
يصرن عصبة بإخوتهن وقد بيناه في بيان ميراثهن» وقوله: بإخوتهن هذا في البنات 
والأخوات ظاهر لأن عصوبتهن تقتصر عليه» وأما بنات الابن فإنهن يصرن عصبة بأبناء 
أعمامهنٌ أيضاً وإن سفل كما ذكرنا في مسائل التشبيب فيكون معناه في حقهن 
بإخوتهن أو بمن له حكم إخوتهن» والمصنف رحمه الله ذكر العصبات هنا واستوفاه 


إلا العصبة مع غيره وهي الأخوات مع البنات» وإنما ترك ذكرهن هنا لأنه ذكرهن فيما 


تقدم وقد شرحناه هناك فلا نعيده» وإنما سمين عصبة مع غيره ومع إخوتهن عصبة 
بغيره لأن ذلك الغير وهو البنات شرط لصيرورتهن عصبة ولم يجعلهن عصبة بهن لأن 


2 


إخوتهن لأن الإخوة بنفسهم عصبة فيصرن به عصبة تبعا. 


قال رحمه اللّه: ( ومن يدلي بغيره حجب به) أي بذلك الغير سوى ولد الأم 
فإنه يدلي بالأم ولا تحجبه بل هي تحجب بالاثنين منهم من الثلث إلى السدس على 
ما بيناء وإنما لا تحجبه الأم لأنها لا تستحق جميع التركة ولا يرث هو إرثها لأنها ترث 
بالولاد وهو بالإخوة فلا يتصور الحجب فيه» بخلاف الجدة حيث تحجب بالأم لأنها 
ترث ميراث الأم والأم أولى به منها لأنها أقرب» وبخلاف الأب حيث يحجب الجد 
والجدة من قبله والإخوة والأخوات كلهم لأنه يستحق جميع التركة» وكذلك الابن 
يحجب ابنه/ لما ذكرناء فحاصله أن الحجب بأحد أمرين إما بمن يدلي به بشرطه 
على ما ذكرناء أو يكون الحاجب أقرب كالأعمام يحجبون بالإخوة وبأولادهم وكأولاد 
الأعمام والإخوة يحجبون بأعلى درجة منهم . 

قال رحمه اللّه : ( والمحجوب يحجب كالأخوين أو الأختين يحجبان الأم من 
الثلث إلى السدس مع الأب ) وهما لا يرثان معه لأن إرث الإخوة مشروط بالكلالة 
وإرث الأم الثلث مشروط بعدم الاثنين من الإخوة» وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في أب وأم وثلاثة إخوة للام السدس وللإخوة السدسء والباقي للاب فجعل 
للإخوة ما نقص من نصيب الأم لنا أن آية الكلالة تمنع من ذلك وأن حجب الأم بهم 
لا يوجب لهم ما نقص من نصيبها فيحجبونها من غير أن يحصل لهم شيء. 


الأب» وإن كان عصبة عصبة المعتق لأنه عصبة الابن» والابن عصبة المعتقة لكن لما لم 


يكن الزوج عصبة المعتقة لا يرث اه خلاصة. قوله: (ولم يجعلهن) كذا بخط الشارح اه 


كعات ا ا ا ا اس 4 

قال رحمه اللّه : ( لا المحروم بالرق والقتل مباشرة واختلاف الدين أو الدار) أي 
لا يحجب المحروم عن الإرث بهذه الأشياء وعند ابن مسعود رضي اللّه عنه يحجب 
حجب النقصان بنقص نصيب الزوجين والأم بالولد المحروم بما ذكرنا لأن اللّه تعالى 
ذكر الولد مطلقاً ونقص به نصيبهم من غير فصل بين أن يكون وارثاً أو محروماًء وكذا 
نقص نصيب الأم بالإخوة مطلقا من غير فصل فيترك على إطلاقه ولا يحجب حجب 
الحرمان» لأنه لو حجب هذا الحجب وهو لا يرث لأدى إلى دفعه إلى بيت المال مع 
وجود الوارث أو إلى تضييعه لأن بيت المال أيضاً لا يرث مع الابن أو الإخوة» وجه 
قول الجمهور: أن المحروم في حق الإرث كالميت لأنه حرم لمعنى في نفسه كالميت 
ثم الميت لا يحجب» فكذا المحروم فصار كحجب الحرمان» والنصوص التي توجب 
نقصان إرة ثهم لا نسلم أنها مطلقة لأن الله تعالى ذكر الأولاد أوّلاً وأثبت لهم ميراثاً ثم 
ذكر بعد ذلك حجب النقصان بهم فينتصرف إلى المذكورين ولا وهم المتأهلون 
للإرث» وكذا يقال: في الإخوة والأخوات لأن المذكورين منهم في الإرث هم 
المتأهلون للإرث فكذا المذكورون في الحجب هم المتاهلون للإرث» وهذا لأن 
المحروم اتصلت به صفة تسلب أهلية الإرث فالحقته بالمعدوم ولا كذلك المحجوب 
فإنه أهل في نفسه إلا أن حاجبه غلبه على إرثه لزيادة قربه فلا يبطل عمله فى حق 
واو ا کر ي الحرماة رو ا ار اا ليبن ت الا من 
الإرث» فإن الرق يمنع الإرث لأن الرقيق لا يملك شيعا قال الله تعالى: ‏ ضرب اللّه 
مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء 4 [النحل: ٥‏ وقال عليه الصلاة والسلام : 
رلا يملك العبد إلا الطلاق ٠'۲‏ ولا فرق في ذلك بين أن يكون قتا وهو الذي لم 
mS‏ 
الولد و معتق البعض عند أبي حنيفة رضي الله عنه» لأن المعنى يث يشمل الكل وهو عدم 
تصور الملك لهم» والمكاتب لا يملك الرقبة وهو عبد ما بقي عليه درهم على ما 
جاء في الخبر فلا يكون أهلا للإرث» والقتل الذي يمنع الإرث هو الذي يتعلق به 
وجوب القصاص أو الكفارة» وما لا يتعلق به واحد منهما كالقتل بسبب أو بقصاص 
لا يوجب الحرمان لأن حرمان الإرث عقوبة فيتعلق بما تتعلق به العقوبة وهو القصاص 
أو الكفارة» والشافعي رحمه اللّه يعلقه بمطلق القتل حتى لا يرث عنده إذا قتله 
بقصاص» أو رجم أو كان القريب قاضياً فحكم بذلك» أو شاهداً فشهد به أو باغياً 


قوله: (بما ذكرنا) أي من الرق والقتل واختلاف الدين والدار اه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


٠‏ ,4 € متسس سس مسمس مم سس ...كاب الفرائض 
فقتله أو شهر عليه سيفاً فقتله دفعاً كل ذلك يمنع الإرث عنده» وهذا لا معنى له لأن 
۰ به بعد ذلك» ولهذا لا يتعلق بهذا القتل سائر/ عقوبات القتل» فكذا الحرمان والمراد 

بقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس للقاتل شيء من الميراث)(22 هو القتل بالتعدي 
دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس للقاتل ميراث»» بعد صاحب البقرة أي 
اتل ا 2 00 55008 Ea‏ ال 0 بالعسبيت 
عليه الصلاة والسلام : لا يرث لفك الكافر ولا الكافوالمس ۲5 وأما اختلاف 
ملل الكفار كالنصرانية واليهودية والمجوسية وعبادة الوثن فلا يمنع الإرث حتى 
يجري التوارث بين اليهودي والمجوسى أو النصرانى لأن الكفر كله ملة واحدة» وقال 
عليه الصلاة والسلام : «الناس كلهم حيز ونحن حيز)("» 00 0 
المستأمن والذمي في دارنا ولا في دار ا e‏ ا 
داره لأن المستأمن إذا دخل إلينا أو إليهم من أهل داره ا وإن كان في غيرها 
حقيقة) والدار إنما تختلف باختلاف المنعة والملك كدار الإسلام ودار الحرب ودارين 
والإرث يكون بالولاية. 

قال رحمه اللّه: ( والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم ) لأنه محتاج مكلف 
فيملك بالأسباب الموضوعة للملك كالمسلم» ولأنه بعقد الذمة التحق بالمسلم في 
المعاملات فيكون حكمه في ذلك كحكم المسلم. 

0 م الله ر أحدهما E‏ اي أو سيت لي الكاار 


یرٹ ث بالقرابتين: كما إذا د أمة ا له ابيا ابا الولد ابنها 3 07 


قوله: (ويجري بين المستأمن وبين من هو في داره) حتى إذا مات المستأمن فى دار الإسلام 
عند أيه الذمي, وله في دار الحرب أخ ورثه أخوه الحربي لا أخوه الذمي اه قوله: (إذا 
دخل إليدا أو إليهم) حتى إذا دخل ذمي دار الحرب بأمان فمات عند أخيه الحربي ورثه أخوه 


)21 تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في الفرائض ( 7774 )» ومسلم في الفرائض »)١51١4(‏ والترمذي في الفرائض 
( ۲۱۰۷ )» وأبو داود في الفرائض (۲۹۰۹). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۱۰۷۸۳). 


كتاب الفرائض سس ا ت ا چ ع مي 231 
فيرث منها إذا ماتت على أنه ابن ولا يرث على أنه ابن ابن لأن ابن الابن يحجب 
الان ولو ولوت له كنا بمكاة الان كرت الثلقين الضف على انها بتك والسدمن 
على أنها بدت الابن تكملة الثلثين» وترث من أبيها على أنها بنت ولا ترث على أنها 
أخت من ام لأن الأخت تسقط بالبنت ولو تزوّج بنته فولدت له بنتاً ترث من أمّها 
النصف على أنها بنت وترث الباقي على أنها عصبة» لأنها أختها من أبيها وهي عصبة 
مع البنت وإن مات أبوها ترث النصف عى أنها بنت ولا ترث على أنها بدت بنت لأنها 
من ذوي الأرحام فلا ترث مع وجود ذي سهم أو عصبة» وهو قول عامة الصحابة رضي 
الله عنهم: وبه أخذ أصحابناء وفي رواية عن ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهما أنه يرث بأثبت القرابتين وآكدهما أي بأقواهماء وبه أخذ مالك والشافعي 
رحمهما الله والصحيح الأول لأن فيه إعمال السبب» ولا يجوز إبطاله بغير مانع 
والمانع الحاجب ولم يوجد فياخذ بالجهتين» ألا ترى أن المسلم يرث بالجهتين إذا 
اتفق له ذلك بأن ماتت المرأة وتركت ابن عمها وهو زوجها أو أخوها من أمهاء فإنه 
يأخذ بالفرض والعصوبة فكذا الكافرء إذ هو لا يخالف المسلم في سبب الملك كالشراء 
وغيره بخلاف الأخ من أب وأم حيث لا يرث إلا بالعصوبة» ولا يرث بالفرض على أنه 
أخ من أ م لأنه ليس فيه اختلاف الجهة لأنه يرث بالإخوة وهي جهة واحدة فلا تصلح 
للاستحقاق بها بل للترجيح فقط عند مزاحمة من هو دونه في القوة كالاخ لأب . 

قال رحمه اللّه: (لا بنكاح محرم) أي لا يرث الكافر بنكاح محرم كما إذا 
تزوج المجوسي أمه أو غيرها من المحارم لا يرث منها بالنكاح؛ أما عندهما/ فظاهر 9:47ب/' 
لأن النكاح لم يصح» وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه فلأنه ون كان له حكم 
الصحة لكن لا يقر عليه إذا أسلم فكان كالفاسد. 

قال رحمه اللّه: (ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لأن نسبه من جهة 
الأب منقطع فلا يرث به ومن جهة الآم ثابت فيرث به أمه وإخوته من الأم بالفرض لا 
غير» وكذا ترثه امه وإخوته من أمه فرضا ل غير و يتصور أن يرث هو أو يورث 
بالعصوبة إلا بالولاء أو الولاد فيرثه من أعتقه أو أعتق أمه أو ولده بالعصوبة» وكذاهو 
يرث معتقه أو معتق معتقه أو ولده بذلك . 

قال وهم الله وووقت: خسن حل ابن ان 6 تورك اتيت ا ا ار 
غيرها ممن يرثه ولدها وقف لأجله نصيب ابن واحد» وهذا قول أبي يوسف رحمه الله 


الذمي لا أخوه الحربي اه قوله : (فرضاً لا غير) اذ ماب لتخم عن يد وأم وأخ تووم من 
الزنا أو اللعان الال للبت والأم أرباعاً فرضاً ورا ولا شيءِ للتوءم لآنه أخوه لآمه فلا يرث 
مع البنت شيفاً اه قوله : (أو غيره ممن يرثه ولدها) كأمه أو امرأة أيه أو امرأة جده اه قوله: 


4۹۲ 


كتاب الفرائض 
وعنه يوقف نصيب أبنين» وهو قول محمد رحمه الله لأن ولادة الاثنين معتاد» وعن 
أبي حنيفة رحمه الله أنه يوقف نصيب أربعة بنين أو أربع بنات أيهما أكثر لأنه 
يتصور ولادة أربعة في بطن واحد فيترك نصيبهم احتياطاً والفتوى على الأول لآن ولادة 
الواحد هو الغالب والأكثر منه موهوم والحكم للغالب ويؤخذ كفيلاً من الورثة على 
قوله لاحتمال أن يكون أكثرء وهذا إذا كان فى الورثة ولدء وأما إذا لم يكن فيهم ولد 
فلا يختلف الميراث بينهم بكثرة الأولاد وقلتهم» وجملة الأمر لا يخلو إما أن يكون 
الورثة كلهم أولاداً أو لا فإن كانوا كلهم أولاداً يترك ما ذكرنا من العدد على الاختلاف» 
يعطى كل وارث هو غير الولد نصيبه ثم يقسم الباقي على الأولاد ويترك نصيب 
الحمل منه على الاختلاف الذي ذكرناه» وإن لم يكن في الورثة ولد والحمل من 
الميت يعطى كل وارث منهم نصيبه على تقدير أن الحمل ذكر أو أنثى أيهما أقل) 
وإن كان على أحد التقديرين يرث دون الآخر فلا يعطى شيعء وكذا ا دا كان فيهم من 
ا 

قال رحمه اللّه: ( ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقله) أي الحمل يرث إن خرج 
اكثره وهو حي ثم مات وإن خرج أقله وهو حي فمات لا يرث لآن انفصاله حياً من 
البطن شرط لإرثه والأكثر يقوم مقام الكل ثم إن خرج مستقيما فالمعتبر صدره وإن 
خرج منكوساً فالمعتبر سرته وقد بيناه من قبل . 

قال رحمه اللّه: ( ولا توارث بين الغرقى والحرقي إلا إذا علم ترتيب الموتى) 
أي إذا مات جماعة في الغرق أو الاحتراق ولا يدرى ايه ماك ازل جعارا اقم مانو 
مر د ا عل E‏ 

تيب موتهم فيرث المتأخر من المتقدم» وهو قول أبي بكر وعمر وزيد وإحدى 
ر نل ري الله عه وإنما كان كذلك لأن الإرث يبتنى على اليقين 
بسبب الاستحقاق وشرطه وهو حياة الوارث بعد موت المورث ولم يغبت SE‏ يغبت ذلك فلا 
يرث بالشكء وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يرث بعضهم بعضاً إلا ما ورث كل 
واحد منهما من صاحيه وهو إحدى الروايتين عن علي رضي الله عنه» ووجهه أن حياة 
كل واحد منهم كانت ثابتة بيقين والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخرء ولأن 
الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات فكان كل واحد منهم مات بعد موت الآخر فيرث 
منه إلا مما ورثه منه للتعذر» ن فكو عدا مده بعتن ر ماله من وازن 


(ويؤخذ كفيل) الذي بخط الشارح ويؤخذ كفيلاً اه 
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محالء قلنا : إذا استحال في حق البعض استحال في حق الكل إذ سبب الإرث متحد 
لا يقبل التجزئ» وظاهر حياتهم يصلح/ للدفع لا للاستحقاق وكذلك اجك اذا 2108 
ماتوا بانهدام الجدار عليهم أو في المعركة ولا يدرى أيهم مات أولا. 

قال رحمه الله: (وذو رحم) وهو معطوف على العصبة أي ويقسم ماله بين 
ورثته وهم ذو فرض وعصبة وذو رحم. 

قال رحمه الله : ( وهو قريب ليس بذي سهم وعصبة ) أي ذو الرحم وهو قريب 
ليس بوارث بفرض ولا بعصوبة وهذا على اصطلاح أهل هذا العلم» وفي الحقيقة 
الوارث لا يخرج من أن يكون ذا رحم وتحته ثلاثة انوع قريب هو ذو سهم وقريب هو 
عصبة» وقريب هو ليس بذي سهم ولا عصبة» ومضى الكلام في الأولين وبقي في 
الثالث فنقول: عندنا هم يرثون عند عدم النوعين الأولين وهو قول عامة الصحابة 
رضي الله عنهم غير زيد بن ثابت رضي اللّه عنه فإنه قال : لا ميراث لذوي الأرحام بل 
يوضع في بيت المال» وبه أخذ مالك والشافعي رحمهما الله لما روي عن عطاء بن 
يسان انرا نح الاتصان جاء إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله رجل هلك 
وترك عمته وخالته فسأل النبي له وهو واقف على حماره فوقف ثم رفع يديه» وقال: 
«اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته فساله الرجل ويفعل النبي قله ذلك ثلاث 
مرات» ثم قال : لا شيء لهما)( '» وفي بعض رواياته «لا أرى ينزل علي شيء لا شيء 
لهما)» وروي أنه قال لاجد لهما شيعا وإذا لم ينزل عليه لا يمكن إثباته بالرأي 
لأن المقادير لا يمكن إثباتها بالرأي» ولنا ما روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن 
النبي عله آخى بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت # وأولو الأرحام 
خسم اد ]۷١ : O‏ في كتاب الله فتوارثوا بالنسب» وعن «المقداد 
ابن معد يكرب عن النبي عه قال ون #زكا مالا ر لاوا وت له 
أعقل عنه وأرثه» والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه »” *"»» رواه أحمد وأبو 
داود وغیرهما» وحين مات « ثابت بن الدحداح وكان غريباً و د 
قال رسول الله عله لعاصم بن عدي: هل تعرفون له فيكم نسباً قال: لا يا رسول الله 


قوله : (وكان غريباً أتيً) قال في المغرب : والأتي والأتاوي الغريب» وقال ابن الأثير: وفيه أنه 
سال عاصم بن عدي عن ثابت بن الدحداح فقال: إنما هو أتي فينا أي غريب» وفي 


)١(‏ ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (؛ / »)٠۹١‏ والدارمي في الفرائض موقوفاً على سيدنا عمر 
.)۳۰٤۹(‏ 

2 أخرجه أبو داود في الفرائض (۲۸۹۹)» وابن ماجه في الديات O‏ حمد حمد فى 
مسنده (۲۷۳۸) . 
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فدعا رسول الله ميه أبا لبابة بن المنذر ابن أخته فأعطاه ميراثه)('2) وعن أمامة بن 
سهل أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو 
عبيدة إلى عمر فكتب عمر رضي الله عنه أن النبي عَكِتّْهُ قال : «اللّه ورسوله مولى من 
لد مولى له والخال وارٹ من لد وارث له(" وقال الترمذي حديث حسن »2 وقال 
الطحاوي : هذه آثار متصلة قد تواترت عن رسول الله يَينْهِ » وعلى هذا كانت الصحابة 
رضي اللّه عنهم حتى روى عن عمر رضي الله عنه في عم لأم وخالة أعطى العم 
خوف الإطالة لأوردنا ما حكي عن السلف من أفراد الواقعات وما رووه منقطع» ومن 
مذهب الخصم أن لا يكون حجة فكيف يحتج به على غيره» ومثله غير ملزم ثم هو 
لو ثبت لم يكن فيه أيضا عندنا حجة في دفع مواريث ذوي الأرحام لأنه يعارض ما 
تلونا من الآية» ويحتمل أن يكون هناك من هو أولى منهما أو قبل نزول الايةء 
ويحتمل «قوله عليه الصلاة والسلام: لا شيء لهما) أراد به الفرض أي لا فرض لهما 
مقدر ونحن نقول به. فإن قيل: لا حجة لكم في الآية لأنها نزلت رد للتوارث بالإيخاء 
وهو الموالاة» ويحتمل أن يكون المراد بها العصبة وأصحاب السهم» وليس فيها دلالة 
على أن المراد بها غيرهم قلنا: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وهي عامة 
خالفوه وذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام وهو اختيار فقهائهم للفتوى في زماننا لفساد 
بيت المال وصرفه في غير المصارف . 

عليهما) أي لا يرث ذوو الأرحام مع وجود ذي فرض أو عصبة إلا إذا كان صاحب 
الفرض أحد الزوجين فيرثون معه لعدم الردّ عليه لأن العصبة أولى منهء وكذا الرد على 
الميت وإرثهما نظير الدين فإن صاحب الدين لا يرد عليه ما فضل بعد قضاء الدين 
فكذا لا يرد عليهما ما فضل من فرضهما على ذلك كان عامة الصحابة رضي الله 


المصباح وأتى الرجل القوم انتسب إليهم وليس منهم فهو أتى على فعيل ومنه قيل للسيل› 


.)7١9/5( أخرجه البيهقي في سننه‎ 20١1١ 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
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عنهم؛ وكان عثمان بن عفان رضي اللّه عنه يرد على الزوجين أيضاًء وكان زيد بن 
ثابت رضي الله عنه لا يرى الرد على أحد من ذوي الفروض وما فضل منهم يوضع في 
بيت المال عنده وقد عرف في موضعه. 

قال رحمه اللّه: ( وترتيبهم كترتيب العصبات) أي ترتيب ذوي الأرحام في 
الإرث كترتيب العصبات يقدم فروع الميت كأولاد البنات وإن سفلوا ثم أصوله» 
كالأجداد الفاسدين والجدات الفاسدات» وإن علوا ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات 
وبنات الإخوة وبني الإخوة لأم» وإن نزلوا ثم فروع جديه وجدتيه كالعمات والأعمام 
لأم والأخوال والخالات» وإن بعدوا فصاروا أربعة أصناف» وروى أبو سليمان عن 
محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رضي اللّه عنهم أن أولاهم بالميراث الأصول والأول 
أصح لأن الفروع أقرب كما في العصبات . 

قال رحمه اللّه: (والترجيح بقرب الدرجة) لأن إرثهم بطريق العصوبة فيقدم 
كربو عل الأبعد ني كل صدف ينيم كبااني العقويات: 

قال رحمه الله :تم يکود الأضل وارتا إذا اتترا في الدرجة فمن.يدلي بوازك 
أولى من كل صنف ) لأن الوارث أقوى قرابة من غير الوارث بدليل تقديمه عليه في 
استحقاق الإرث فكان من يدلي به أقوى وللقوة تأثير في التقديم» ألا ترى أن بني 
الأعيان يقدمون على بنى العلات فى العصوبة لهذا المعنى . 

قال رحمه اللّه : e‏ اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأم) أي 
إذا كان بعض ذوي الأرحام من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم كان لمن هو من جهة 
الأب الثلثان ومن جهة الأم الثلث لما روينا من قضية عمر وابن مسعود رضي اللّه عنهماء 
ولأن قرابة الأب أقوى فيكون لهم الثلئان والثلث لقرابة الأم» وهذا لا يتصوّر في الفروع 
وإنما يتصور في الأصول والعمات والأخوال. 

قال رحمه اللّه : (وإن اتفق تى الأصول فالقسمة على الأبدان ) أي إن اتفقت صفة 
من يدلون به في الذكورة والأنوثة ولم يختلفوا فيها كانت القسمة على أبدانهم حتى 
يجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنشيين» والمراد بالأصول المدلي بهم زا E‏ 
لهم أو لم يكونوا. 


يأتي من موضع بعيد ولا يصيب تلك الأرض أتى أيضاً اه قوله في المتن: (والترجيح بقرب 
الدرجة) كبنت البنت أولى من بنت بنت الابن اه قوله: (فمن يدلي بوارث أولى من كل 
صنف ) كبنت بنت الابن أولى من ابن بنت البنت لأنها ولد وارث فإنها ولد بنت الابن وهي 
صاحبة فرض» وابن بنت البنت ولد بنت البنت وهي ذات رحم اه ضوء. قوله في المعن: 
(فالقسمة على الأبدان) وهذا بلا خلاف اه كافي . قوله: (حتى يجعل بينهم للذكر مثل حظ 
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قال رحمه اللّه: (وإلا فالعدد منهم والوصف من بطن اختلف ) أي إن لم تتفق 
صفة الأصول يعتبر العدد من الفروع ) أي المدلون بهم والصفة من بطن اختلف 
ل ل ا ل I‏ 
يجعل الذكر الذي فى ذلك البطن ذكوراً بعدد فروغه؛ والأنغى الواحدة إناثاً بعدد فروعها 
ويعطى الفروع ميراث الأصول» وإذا كان فيهم بطون مختلفة يقسم المال على اول 
بطن اختلف على الصفة التي ذكرناء ثم يجعل الذكور طائفة والإناث طائفة بعد 
القسمة فما أصاب الذكور يجمع ويقسم على أول بطن اختلف بعد ذلك وكذا ما 
أصاب الإناث» وهكذا يعمل إلى أن ينتهي إلى الذين هم أحياء وهذا قول محمد 
رحمه اللّه» وعند أبى يوسف والحسن بن زياد رحمهما اللّه يعتبر أبدان الفروع / 
سوك اتفقت عنفة الأميول ف الذكورة والأنوقة أو تلفت ولو كان لجاع جهتان 
OS SEN EEN‏ ةزع اذا آنا يوست ريه الله 
يعتبرها في الفروع» ومحمد رحمه اللّه في الأصول بخلاف الجدة حيث لا ترث إلا 
بجهة واحدة عند أبي يوسف الله وذو 0-0 يرث بالجهتين عنده في 
الصحيح» والفرق له على هذه الرواية أن الجدّة تستحق الإرث باسم الجدة والاسم لا 
يختلف بينهن» وإرث ذوي الأرحام بالقرابة فيتعدد بتعدّدهاء وقول محمد رحمه اللّه: 
أصح في ذوي الأرحام جميعاً وهو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه اللّه. 

قال رحمه اللّه: (والفروض نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس) أي 
الفروض المقدرة بكتاب الله تعالى هذه الستة وهي نوعان على التنصيف إن بدأت 
بالأكثر أو على التضعيف إن بدأت ل فتقول: النصف ونصفه ونصف نصفه 
والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما أو تقول: الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس 
وضعفه وضعف ضعفه. 

قال رحمه الله : ( ومخارجها اثنان للنصف وأربعة وثمانية وثلاثة وستة لسميها 
واثنا عشر وأربعة وعشرون بالاختلاط ) أي مخارج هذه الفروض المذ كورة وهي الستة 


سبعة اثنان إلى آخر ما ذكر وأراد بالاختلاط اختلاط أحد النوعين بالآخر» فحاصله أن 


الأنثيين ) كما إذا ترك ابن بنت وبنت بنت فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنغيين اتفاقاً اه 


قوله : (والصفة من بطن اختلف) وهذه صورته ليس في خط الشارح بل هو حاشية ألحقت اه 
قوله: (وقول محمد: أصح في ذوي الأرحام) قال صاحب الضوء رحمه الله: وكان شيخنا 
الإمام نجم الدين يقول: إن مشايخ بخارى أخذوا بقول أبي يوسف في مسائل ذوي الأرحام 
والحيض لأنه أيسر على المفتى اه قوله : ذوي الأرحام والحيض أي فى الطهر المتخلل بين 
الدمين فإن قول محمد فيه مشتمل على تفاصيل متعددة يشق على المفعي. والمستفتي 
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مده الفروضن لا تع ا افا كل قرفن ها ما اوخا بره فان اد 
ع د ا و ا عن ا والسدس من ستة» 
ار ا ار وال 
ل ل ا 0 
كالثمانية مخرج للثمن أو الستة مخرج للسدس ولضعفه ولضعف ضعفه. فإن اختلط 
أحد النوعين بالنوع الآخر فمخرجهما من أقل عدد يجمعهماء وإذا أردت معرفة ذلك 
انظر مخرج كل واحد من الفرضين على حدة ثم انظر هل بينهما موافقة أو لاء فإن 
كان بينهما موافقة فاضرب وفق أحدهما في جميع الأخرء وإن لم يكن بينهما موافقة 
الأول بكل الثاني أو ببعضه فهو من ستة لأن بين مخرج النصف والسدس موافقة 
بالنصف» فإذا ضربت وفق أحدهما في جيمع الآخر بلغ ستة» وإن اختلط بالثلث أو 
الثلثين فلا موافقة بين المخرجين فاضرب أحدهما في جميع الآخر يبلغ ستةء وإذا 
اختلط الربع من الأول بكل الثاني أو ببعضه فهو من اثني عشر لأن مخرج الربع وهو 
الآخر بلغ اثنى عشر ومنه يخرج الجزءان» وإن كان المختلط به الثلث أو الثلثين فلا 
e‏ ار ل ع عش وان كان المختلط 
ع لوي ا Ce‏ ثلاثة فى شاية تبلغ ارا 


وعشرين فمنه يخرج الجزءان فصارت جملة المخارج سبعة ولا ي يجتمع أكثر من أربع 
و فى انار عله رلا علي تن امسج يا EE‏ ولا ينكسر 
على أكثر من أربع طوائف . 


قال رحمه اللّه: (وتعول بزيادة) أي تعول هذه المخارج بزيادة من أجزاء 
المخرج إذا اجتمع في مخرج فروض كثيرة بحيث لا تكفي أجزاء المخرج لذلك 
فيحتاج إلى العول بزيادة من أجزاء المخرج فترتفع المسألة والعول الارتفاع» ومنه / 
عال الميزان إذا ارتفع فسمى عولا لارتفاع المسألة أو لما فيه من الميل عن الفرض 
المقدر والعول الميل والجور يقال: عال الحاكم في حكمه إذا مال وجار» ومنه قول 
الله تبارك وتعالى: ف ذلك أدنى أن لا تعولوا [النساء: ۳]» والمراد بالعول عول 


ضبطهاء وقد ذكرت في المبسوط واللّه أعلم. 


[rf 3 


بو ع هس ست ب كنات الفرائقن 
بعضها لأن كلها لا يعول» وإنما يعول ثلاثة منها الستة واثنا عشر وأربعة وعشرون 
والأربعة الأخر لا تعول. 

قال رحمه الله: (فستة تعول إلى عشرة وتراً وشفعاً) يريد بالوتر السبعة 
والتسعة وبالشفع الثمانية والعشرة» فمثال عولها إلى سبعة زوج وأختان لأبوين أو لأب 
أو زوج وجدة وأخت لأب ومثال عولها إلى ثمانية زوج وأخت من أب وأختان من أم 
أو زوج وثلاث أخوات متفرقات أو زوج وأم وأخت من أبء أو زوج وأختان من أبوين 
وأخت من أم أو زوج وأم وأختان من أب» ومثال عولها إلى تسعة زوج وثلاث أخوات 
متفرقات وأم أو زوج وأختان من أب وأختان من أم» أو زوج وأختان من الأبوين وأم 
وأخت من أم ومثل عولها إلى عشرة زوج وأختان من أب وأختان من أم وأم. 

قال رحمه اللّه : ( واثنا عشر إلى سبعة عشر وتراً) أي اثنا عشر تعول إلى سبعة 
عشر وتراً لا شفعاًء والمراد بالوتر ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر فمثال عولها 
إلى ثلاثة عشر زوج وبنتان وأم أو زوجة وأختان لأبوين وأخت لأم أو زوج وبنت ابن وأم 
أو جدة» ومثال عولها إلى خمسة عشر زوج وبنتان وأبوان» أو زوجة وأختان لأب وأختان 
لأم» ومثال عولها إلى سبعة عشر اربع أخوات لأم وثماني أخوات لأب وجدتان وثلاث 
زوجات . 

قال رحمه اللّه : ( وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين ) أي أربعة وعشرون تعول 
إلى سبعة وعشرين وما فيها إلا عولة واحدة وهي المنبرية وتسمى التسعية وهي زوجة 
وأبوان وبنتان» سميت بذلك لأن علياً رضي الله تعالى عنه سل عنها وهو على المنبر 
فقال : (عاد ثمنها تسعاً مرتجلاً ومضى في خطبته»» ولا تعول أكثر من ن ذلك إلا عند 
ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه فإنها تعول عنده إلى أحد وثلاثين فيما إذا ترك امرأة 
وأختين لأم وأمأ وأختين لأب وابناً كافراً أو رقيقاً أو قاتلاً له لآن من أصله أن المحروم 
يحجب حجب نقصان دون الحرمان» فيكون للمرأة الثمن عنده وللأم السدس» 
وللأختين لأب الثلثان وللأختين لام الثلث» ومجموع ذلك أحد وثلاثون» فإذا فرغا 

من ذلك جئنا إلى التصحيح فلا بد للتصحيح من معرفة أربعة أشياء التماثل والتداخل 

والتوافق والتباين بين العددين ليتمكن من العمل في التصحيح فتقول: إن كان أحد 
العددين مثلاً للآخر فهي المماثلة فيكتفى بضرب أحدهما عن الآخر ا 
مثلاً له فإن كان الأقل جزءاً للأكثر فهي المداخلة؛ وإن لم يكن جزءاً له فإن توافقا في 
جزء فهي الموافقة بينهماء وإن لم يتوافقا في جزء فهي المباينة» ولا يخلو عددان 


قوله: (أو زوج وبنت ابن وأم أو جدة) كذا هو بخط الشارح اه قوله: (ومفال عولها إلخ) وانظر 
إلى لطف هذا التمثيل لأن المسألة عالت إلى سبعة عشر وعدد رؤوس الورثة أيضا سبعة 


کات الاقف ل ا يت اا 
اجتمعا من أحد هذه الأحوال الأربعة لأنهما إما ان يتساويا أولا فإن تساويا فهي 
المماثلة» وإن لم يتساويا فلا يخلو إما أن يكون الأقل جزءا للأكثر أو لا فإن كان جزءا 
له فهي المداخلة» إن لم يكن جزءاً له فلا يخلو إما أن يتفقا في جزء أو لا فإن اتفقا 


فيه فهي الموافقة» وإن لم يتفقا فهي المباينة» وطريق معرفة كل واحد منها مذكورة. 


فى المطولات» وهذه الأربعة كلها جارية بين بين الرؤؤوس والرۇؤوس وكذا بي بين الرؤوس 
وال إلا المداخلةء فإن العمل فيها كالموافقة إذا كانت الرؤوس أكثر وكالممائلة 
إذا كانت السهام أكثر لأنها تنقسم عليهم كما تنقسم عليهم المماثلة» وفائدة 
ع OT‏ الو ين الین من اقل مد يمك ن على 
قال رحمه الله : (وإن انكسر حظ فريق ضرب EOE‏ وافق ) 
أي إذا انكسر نصيب / طائفة من الورثة ينظر بين رؤوسهم وسهامهم فإن كان بينهما 
موافقة ضرب وفق عددهم في الفريضة» وهي أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة 
فالمبلغ تصحيح المسالة كجدة واخت لام وعشرين أختاً لاب أصلها من ستة فللجدة 
سهم» وكذا للأخت لأم وللأخوات لأب أربعة لا تنقسم عليهن وتوافق رؤوسهن بالربع 
فاضرب ربع رؤوسهن وهو خمسة في أصل المسألة وهي ستة تبلغ ثلاثين ومنها 
يصح . ظ 
قال رصم اللّه: (وإلا فالعدد في ا 00 مخرجة) أي إن 5 توافق 
ا اب ا سار وم والموافقة وقد 
ذكرنا مغال الموافقة» ومثال المباينة زوج وسبع أخوات لأب e‏ من ستة وتعول 
إلى سبعة للزوج النصف ثلاثة ثة وللأخوات الثلغان أربعة فلا 3 تنقسم عليهن ولا توافق 
فاضرب رؤوسهن في الفريضة تبلغ تسعة وأربعين فمنها تصح . 
قال رحمه اللّه: (وإن تعدد الكسر وتماثل ضرب واحد ) أي إذا انكسر على 
أكثر .من طائفة واحدة وتماثل أعداد رؤوس المنكسر عليهم بصرب فريق واحد في 
أصل المسألة وعولها وإن كانت عائلة فما بلغ من الضرب فهو تصحيح المسالة مثاله 
ست أخوات لأب وأم وثلاث أخوات لأم وثلاث جدات أصلها من ستة وتعول إلى 
سبعة للأخوات لأب» وأم الثلثان أربعة لا تنقسم عليهن» وتوافق بالنصف فرد 
رؤوسهن إلى النصف ثلاثة, وللأخوات للام الثنلث سهمان لا ينقسم عليهن» ولا 
يوافق وللجدات السدس سهم لا ينقسم عليهن ولا يوافق فاجتمع معك ثلاثة أعداد 


عشر اھ قوله: (تبلغ تسعة وأربعين ) للأخوات لأب أربعة أسباعها ۲۸ لكل أربعة وللزوج 


شي ليق 


IONICS PENSE SENE RAPERIN ١‏ 1 1 1 0 ز O OOO ESEREN‏ ام ا 2 كتاب الفر ائض 
متمائلة e e‏ و كردم اك ا ولو کان 
SS a yT‏ 
أخوات لأم وخمس عشرة جدة ضربت التسعة في خمسة فما بلغ في الفريضة فمنها 
تصح› وعلى هذا لو كان المباين أكثر من طائفة واحدة تضرب ما بلغ من الضرب 
الأول فيه أو في وفقه ثم ما بلغ في الفريضة فما بلغ فمنه تصح المسألة» مثاله أربع 
زوجات وخمس أخوات يه جدات وثلاث أخوات لأب أصلها من اثني عشر› 
وتغول' الى شبعة رعشي وا . تنقسم على الكل ولا توافق» فعدد الأخوات لأب يماثل 
الجدات فيستغني بأحدهما فتضرب ثلاثة في أربعة تبلغ اثني عشر ثم في خمسة 
تبلغ ستين ثم تضرب الستين في الفريضة وهي سبعة عشر تبلغ ألفأ وعشرين فمنها 
تصح المسألة . 
قال رحمه اللّه : ( وإن توافق فالوفق وإلا فالعدد في العدد ثم وثم» ثم المبلغ في 
الفريضة وعولها) أي إذا توافق بين أعداد الرؤوس فاضرب وفق أحدهما في جميع 
الآخرء وإن لم توافق فاضرب جميع أحدهما في جميع الآخر ثم اضرب ما بلغ في وفق 
الغالث إن وافق المبلغ الثالث» وإن لم يوافق فاضرب كله فيه فما بلغ فاضربه في 
50000 ا ا وا عشرة أختاً لأم واثنتا عشرة جدة 


ثلاثة أسباعها 7١‏ اه قوله: (تبلغ أحداً وعشرين) للأخوات لأب أربعة أسباعها ؟١‏ لكل 
سهمان وللأخوات لأم سبعاها 5 لكل سهمان وللجدات سبعها 7 لكل سهم اه قوله: 
(تبلغ مائة وخمسة إلخ) للأخوات لأب وأم ٠٠‏ لكل اثنا عشر وللأخوات لأم ٠٠‏ لكل 
عشرة» وللجدات خمسة عشر لكل ه اه قوله: (تبلغ ثلاثمائة وخمسة عشر إلخ) للأخوات 
لأب أربعة أسباعها ٠‏ لكل ٠١‏ وللاخوات لأم سبعاها ٩۰‏ لكل ٠١‏ وللجدات سبعها 
e‏ قوله : (تبلغ ألفاً وعشرين إلخ) كان للزوجات من أصل المسألة ۳ تضربها في 
٠‏ يحصل ۱۸١‏ لكل ٠٤١‏ وكان للأخوات للام من أصل المسألة 4 تضربها في ٠٠‏ 
يحصل ١1١‏ لكل 48» وكان للجدات من أصل المسألة ۲ تضربه في ٠٠‏ يحصل ١١١‏ 


كتاب الفرائض n‏ ااا ااا ان 
0 عشرة 0 لأب أصلها من اثني عشرء وتعول ا الربع 

ثة لا تنقسم عليهن ولا توافق/» وللأخوات لأم الثلث أربعة لا تنقسم عليهن 
وتوافق بالنصف فرد رؤوسهن إلى النصف تسعة؛ وللجدات السدس سهمان لا ينقسم 
عليهن ويوافق بالنصف فرد رؤوسهن إلى النصف ستة» وللأخوات لأب الثلثان ثمانية 
لا تنقسم عليهن ولا توافق فبين خمسة عشر والستة موافقة بالثلث فاضرب ثلث 
أحدهما في جميع الآخر يبلغ ثلاثين» ثم بين الثلاثين والتسعة موافقة بالثلث 
فاضرب ثلث أحدهما في جميع الآخر يبلغ تسعين» ثم بين التسعين والأربعة موافقة 
بالنصف فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر يبلغ مائة وثمانين» ثم اضرب المائة 
والثمانين في الفريضة وهي سبعة عشر يبلغ ثلاثة آلاف وستين ومنها تصح» ومثال 
المباينة خمس أخوات لأب وثلاث أخوات لأم وسبع جدات وأربع زوجات أصلها من 
اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر للأخوات لأب الثلثان ثمانيةلا تنقسم عليهن ولا 
توافق» وللأخوات للأم الثلث أربعة لا تنقسم عليهن ولا توافق» وللجدات السدس 
سهمان لا ينقسم عليهن ولا يوافق وللزوجات الربع ثلاثة لا تنقسم عليهن ولا توافق 
فالخمسة لا توافق الثلاثة فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ خمسة عشر وخمسة 
عشر لا توافق الأربعة فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ ستين والستون لا توافق 
السبعة فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ أربعمائة وعشرين» ثم اضرب أربعمائة 
وعشرين في الفريضة وهي سبعة عشر تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين فمنها تصح»› 
ثم إذا أردت أن تعرف نصيب كل فريق على حدة من التصحيح فاضرب رؤوس كل 
فريق فيما كان لهم من أصل المسألة فما بلغ فاضربه في عدد رؤوس فريق مخالف لهم 
إن لم يكن بينهما موافقة» وإن كان بينهما موافقة فاضربه في الوفق فما بلغ فاضربه في 
رؤوس الفريق الثالث أو في وفقه» وهكذا تفعل إلى أن تنتهي الرؤوس فما بلغ فهو 
نصيب ذلك الفريق» وإن شعت ضربت ما كان لهم من المسألة في مبلغ الرؤوس 
فالمبلغ من الضرب نصيبهم وإذا أردت أن تعرف نصيب كل واحد من آحاد الفريق 
ضربت رأس كل واحد منهم فيما كان لهم من أصل المسألة فما بلغ ضربته في عدد 
رؤوس المخالف لهم إن كان بين رؤوسهما مبايئة» وإن كان بينهما موافقة فاضربه في 


لكل ٠‏ » وكان للأخوات لأب من أصل المسألة ۸ تضربه في ٠٠‏ يحصل 48١‏ لكل ١١١‏ 
والله أعلم. قوله في المتن: (وإن تداخل فالأكفر) لم يكن في نسخة الشارح» ولم يذكر 
الشارح له شرحا ولا مثالا فلعله سها عته اه. 


اع ب/؟] 


1م أ/م] 


۷ وه 9 مام ممم ممم مي يمعطم ممم م تمع مصتعم ممم معم عمو ممم ممع مصع مم م سدم صص رسع مىم ميم 201110 TARVER‏ كتاب الفر ائض 
وفقه فما بلغ فاضربه في عدد رؤوس الفريق الثالث أو في وفقه إن كان بينهما موافقة 
ضربته فيما كان لهم من أصل المسالة فما بلغ فهو نصيب كل واحد من آحاد ذلك 
الفريق» وإن شئت عكست بان تقسم ما كان لكل فريق من أصل المسألة على عدد 
رؤوسهم فما أصاب الواحد تحدان لجن رزرى :ا لول عسي كيرا د من 


آحاد ذلك الفريق» وإن شعت نسبت سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد 


رؤوسهم فما وجدت نسبته أخذت بمثل تلك النسبة من مبلغ الرؤوس فهو نصيب 
كل واحد من آحاد ذلك الفريق» وله طريق أخرى مذ كورة في المطولات . 

قال رحمه الله: (وما فضل يرد على ذوي الفرض بقدر فروضهم إلا على 
الزوجين ) أي يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم يكن ثمة عصبة على ذوي 
الفروض بقدر سهامهم إلا على الزوجين فإنهما لا يرد عليهماء وهو قول عامة الصحابة 
رضي اللّه عنهم: وبه أخذ أصحابنا رحمهم الله وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: 
«الفاضل لبيت المال» وله أخذ مالك والشافعي رحمهما اللّه» وقال عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: يرد على الزوجين أيضاً لأن الفريضة لو دخلها نقص بالعول عالت على 
0 ج بالضمان والغنم بالغرم /» 
وجه من منع الردّ مطلقاً أن الت قر قرض كل واد ن الورلة 9 تور الريادة 
عليه» ولأن المقادير لا يمكن إثباتها بالرأي فامتنع أصلاً ولنا قوله تبارك وتعالى: 
© وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ‏ [الأنفال: ]۷١‏ في كتاب الله وهو الميراث 
فيكون أولى من بيت المال ومن الزوجين إلا فيما ثبت لهما بالنص» وكان ينبغي أن 
يكون ذلك لجميع ذوي الأرحام لاستوائهم في هذا الاسم إلا أن أصحاب الفرائض 
قدّموا على غيرهم من ذوي الأرحام لقوّة قرابتهم» ألا ترى أنهم يقدمون في الإرث 
فكانوا أحق به» ومن حيث السنة ما روي أن النبي عَكتّْه دخل على سعد يعوده فقال: 
ويا رسول اللّه إن لي مالاً ولا يرثني إلا ابنتي 2١00‏ الحديث» ولم ينكر عليه رسول الله 
له حصر الميراث على ابنته» ولولا أن الحكم كذلك لأنكر عليه ولم يقره على 
الخطا لا سيما في موضع الحاجة إلى البيان» وكذا روي أن امرأة أتت إلى النبي عله 
فقالت :يا سول الله إني تصداقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية 


)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى (55778)؛ ومسلم في الوصية (778١)؛»‏ ومالك في موطثه باب 
الأقضية ( ٠٤۹٥‏ ). 


كتاب الفر ائنض 1001 ت O‏ 
فقال: «وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث)'» فجعل الجارية راجعة إليها 
بحكم الميراث وهذا هو الردّء لأن أصحاب الفرائض ساووا الناس كلهم وترجحوا 
بالقرابة فيترجحون بذلك من المسلمين» وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
أنه لم يرد على بنت ابن مع بنت الصلب ولا على أخت لأب مع الأخت لأبوين ولا 
على إخوة من أم مع الأم ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرهاء وبه أخذ علقمة 
لأن الفاضل من الفرض مأخوذ بطريق العصوبة فيقدم فيه الأقرب فالأقرب» وميراث 
الجدة السدس كان طعمة فلا يزاد عليه إلا أن لا يكون ثمة وارث غيرها فتكون هي 
أولى من الأجانب» قلنا: هذا الرجحان غير مغتبر شرعاً ولهذا لم يخجب البعض 
بالبعض» ودخل النقص على الكل عند النقص بالعول غير أنه أثر في تفضيل النصيب 
عند الاجتماع فيفضل في الفاضل أيضاًء وإدخال النقص على الزوجين بالعول مما 
يوافق الدليل النافي لإرثهما لأن إرثهما ثبت بالنص على خلاف القياس» وأخذ الزيادة 
مما يخالف النافى لإرثهما فلا يمكن إثباته بالقياس لأن ما ثبت على خلاف القياس 
يقتصر عليه» وتقدير النصيب لكل واحد من الأقارب تخصيص بالذكر وذلك لا يمنع 
استحقاق الزيادة ولا يتعرض لها أصلا لا بالنفى ولا بالإثبات فأثبتناه بدليل آخر على 
ما ذكرناه» ولأن النصوص المذكورة في تكبين نصيب كل واحد منهم تثبته فرضاً 
والأخذ بطريق الرد ليس بفرض» وإنما هو بطريق العصوبة فلا يمتنع ثبوته بدليل آخر 
كما ثبت ذلك في بعض العصبات حيث يأخذ الفرض بالنص ثم يأخذ الباقي بدليل 
آخر ولا يعد ذلك زيادة على النص» وإنما هو عمل بمقتضى الدليلين ولم نثبته بالرأي 
بل بالنص على ما بيناء ثم مسائل الباب أربعة أقسام إما أن يكونوا جنسا واحداء أو 
أكثر عند عدم من لا يرد عليه أو عند وجوده فلا تخرج مسائله عن هذه الأربعة على 
ما يجيء في أثناء البحث واللّه أعلم . 

قال رحمه اللّه: (فإن كان من يرد له ت اجا فالمسألة من رؤوسهم 
كبنتين أوأختين ) لأنهما لما استويا في الاستحقاق صارا كابنين أو أخوين فيجعل 
المال بينهما نصفين» وكذا الجدتان لما ذكرنا والمراد بالأختين أن يكونا من جنس 
واخديان بكرن لدعا لاب أو لاه أو انوي 

قال رحمه اللّه: (وإلا فمن سهامهم فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ثلث 
وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة لو ثلثان ون أو نصف وسدسان أو 
نصف وثلث) أي إن لم يكن من يرد عليه جنساً واحداً بان كان جنسين أو ثلاثة 


)21 أخرجه مسلم في الصيام )1١١:5(‏ والترمذي ف في الزكاة 7779)» وابن ماجه في الأحكام 
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ومن ثلاثة إذا/ اجتمع ثلث وسدس كأخوين لأم وجدة أو أم وأخ لأم أو أم وأخوين 
لأم ومن أربعة إذا اجتمع نصف وسدس كينت وبنات ابن أو خت لأبوين وأخوات 
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لأب أو أخت لأب وأخ لأم أو جدة مع واحد ممن يستحق النصف من الإناث» ومن 
خمسة إذا اجتمع ثلثان وسدس كام أو جدة مع من يستحق الثلثين من الإناث أو 
أختين لأب وأخ لأم» أو نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم أو جدة وأخت لأم 
وأخت لأب أو ثلاث أخوات متفرقات أو أم وأخت لأم وأخت لأب» أو نصف وثلث 
كام وأخت لأب أو أخوين لأم وأخت لأبوين أو لآب ولا يتصور أن يجتمع في باب 
الرد أكثر من ثلاث طوائف فإذا جعلت المسألة من سهامهم تحقق رد الفاضل عليهم 
بقدر سهامهم» وهذان النوعان اللذان ذكرناهما أحدهما أن يكونوا ا واحداً 
والآخر أكثر من ذلك فيما إذا لم يختلط بهم من لا يرد عليه» ويقي النوعان الآخران 
0 

قال رحمه الله: ( ولو مع الأول من لا یرد عليه عط فرضه من اقل مخارجه ثم 
اقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وثلاث بئات ) أي لو كان مع الأول وهو ما إذا 
كانوا جنساً واحداً من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين أعط فرض من لا يرد عليه من 
أقل مخارج فرضه ثم اقسم الباقي على رؤوس من يرد عليه إن استقام الباقي عليهم 
كزوج وثلاث بنات للزوج الربع فاعطه من أقل مخارج الربع وهو أربعة فإذا أخذ ربعه 
وهو سهم بقي ثلاثة أسهم فاستقام على رؤوس البنات واللّه أعلم . 

قال رحمه اللّه: ( وإن لم يستقم فإن وافق رؤوسهم كزوج وست بنات فاضرب 
وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه» وإلا فاضرب كل رؤوسهم في مخرج 
فرض من لا يرد عليه كزوج وخمس بنات ) أي وإِن لم ينقسم الباقي بعد فرض من لا 
يرد عليه على عدد رؤوس من یرد عليه ينظر فإن كان بين الباقي من فرض من لا يرد 
عليه وبين رؤوسهم موافقة فاضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه 
كزوج وست بنات» فإن بينهما موافقة بالثلث فرد رؤوسهن إلى ثلثه اثنين ثم اضربه 
في أربعة» وإن لم يوافق الباقي رؤوسهم كزوج وخمس بنات فإنه لا موافقة بين 
الخمسة والثلاثة فاضرب جميع رؤوسهن وهو الخمسة في الأربعة فالمبلغ في 
الوجهين تصحيح المسألة فتصح في الأول من ثمانية» وفي الوجه الثاني من عشرين 
لأنك في الأول ضربت اثنين في أربعة» وفي الثاني خمسة في أربعة فياخذ الزوج في 
الأول سهمين يبقى ستة فلكل واحد من البنات سهم ويأخذ في الثاني خمسة فيقسم 
الباقي على خمسة يصيب كل واحدة منهن ثلاثة أسهم. 
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قال رحمه اللّه: ( ولو مع الثاني من لا يرد عليه ) المراد بالثاني أن تكون طائفتان 
أو أكثر أي لو كان مع الطائفتين أو أكثر من لا يرد عليه (فاقسم ما بقي من مخرج 
فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه) وهو سهامهم على ما بينا ( كزوجة 
وأربع جدات وست أخوات لأم) للزوجة الربع فأعطها من أقل مخارجه وهو واحد من 
أربعة تبقى ثلاثة تنقسم على ثلاثة لأن سهامهن ثلاثة 

قال رحمه اللّه: ( وإن لم يستقم فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج فرض من 
لا يرد عليه كاربع زوجات وتسع بئات وست جدات ) أي ون لم ينقسم الباقي من 
فرض من لا يرد عليه على سهام من يرد عليه أي على مسألتهم فاضرب سهام من يرد 
عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه فما بلغ يخرج منه حق كل واحد من غير كسرء 
وهذا الضرب لبيان مخرج فروض الفريقين من أقل عدد يمكن لا للتصحيح فسهام 
من يرد عليه فيما مثل به خمسة أربعة للبنات وواحدة للجدات» وما بقي من فرض 
من لا يرد عليه سبعة/ وهو لا ينقسم على خمسة فاضرب الخمسة في الثمانية تبلغ 
أربعين فمنه يخرج سهام كل واحد صحيحاً فللزوجات الشمن خمسة والباقي لمن يرد 
, عليه واللّه أعلم. 

قال رحمه الله: ( ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه 
وسهم من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه) وهذا البيان طريق 
معرفة سهام كل فريق هذا المبلغ فإذا أردت معرفة سهام الزوجات في المثال الذي 
ضربه» فاضرب سهما في خمسة فهو نصيبهن» وإذا أردت معرفة نصيب البنات 
فاضرب سهامهن من خمسة وهو أربعة فيما بقي من فرض من لا يرد عليه» وهو سبعة 
تبلغ ثمانية وعشرين فهو لهن وللجدات سهم مضروب في سبعة بسبعة» وإنما كان 
الضرب على ما ذكر لأن الخمسة لما ضربت في الثمانية وجب أن يضرب سهام كل 
فريق من الثمانية في الخمسة؛ وسهم الزوجات واحد من الثمانية والباقي لمن يرد 
عليه وهو سبعة فيضرب في الخمسة تبلغ خمساً وثلاثين فصارت السبعة مضروبة في 
خمسة بالنسبة إلى أصل مسألة من يرد عليه» لأن كل من له شيء من الثمانية 
مضروب في خمسة وكذا الخمسة مضروبة في نصيب كل واحد من الثمانية» لأن كل 
عدد ضرب في عدد يكرت كل راکد یا کا ر وا فيه ولهذا غير العبارة 
بقوله: وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه لا لتغير العمل» 
فإذا عرف فروض الفريقين بما ذكر يحتاج إلى معرفة التصحيح ولهذا بينه. 

قال رحمه اللّه: (وإن انكسر فصحح كما مر) أي إذا انكسر على البعض أو 
على الكل فصحح المسألة بالطريق المذكورة في التصحيح؛ لأن السهام إذا لم تقسم 
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على أربابها احتاج إلى التصحيح» وما ذكر في هذا الباب من الضرب لم يكن إلا 
لتخرج سهام كل فريق ممن يرد علیه» ومن لا يرد عليه من عدد واحد كما ذكر في 
مخارج السهام لا لتصحيح المسألة عليهم» وقد ذكرنا طريق التصحيح وطريق معرفة 
سهام كل فريق وطريق معرفة سهام كل واحد من آحاد الفريق بق قاذ تت والستال الأول 
الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو زوجة وأربع جدات وست أخوات لأم تصح من 
ثمانية وأربعين» والمثال الثاني وهو أربع زوجات وتسع بنات وست جدات تصح من 
ألف وأربعمائة وأربعين. 

قال رحمه الله : ر وإن مات البعض قبل القسمة) أي إذا مات بعض الورثة قبل 
قسمة التركةويسمى هذا النوع من المسائل مناسخة مفاعلة من النسخ وهو الإزالة 
يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ومنه نسخت الكتاب» واستعماله فيما إذا صار 
بعض الأنصباء ميراثاً قبل القسمة لما فيه من نقل العمل والتصحيح إلى الفريضة 
الثانية . 

قال رحمه اللّه: (فصحح مسالة الميت الأول وأعط سهام كل وارث ثم صحح 
مسالة الميت الثاني وانظر بين ما في يده من التصحيح الأول) وهو نصيبه من الميت 
الأول ( وبين التصحيح الثاني ثلاثة أحوال) أي التوافق والتباين والاستقامة ( فإن 
استقام ما في يده من التصحيح الأول على التصحيح الثاني فلا ضرب وصحتا من 
تصحيح مسألة الميت الأول ) أي صحت الفريضتان فريضة الست الأول والثاني مما 
صحت منه الأولى ( وإن لم يستقم فإن كان بينهما موافقة) أي بين ما في يده وهو 
نصيبه من الأول وبين فريضته وهو التصحيح الثاني ( فاضرب وفق التصحيح الثاني في 
كل التصحيح الأوّل وإن كان بينهما مباينة ) أي بين ما في يده وفريضته وهو التصحيح 
الثاني ( فاضرب كل التصحيح الثاني في التصحيح الأول فالمبلغ مخرج المسألتين) 
أي ما بلغ من الضرب 7 تصحيح الفريضتين فريضة الميت الأول وفريضة الميت الثاني» 
ل NS‏ 
فريضته/ في ثلاثة أحوال من الاستقامة والموافقة والمباينة» لأن ما في يده وهو 
نصيبه من الفريضة الأولى مقسوم على فريضته فصارت فريضته نظيراً لرؤوس المقسوم 
رو مي اوور نكر لمرو ع الل الا ا ببق السهام 
والرؤوس في الأحوال الثلاثة في تصحيح الفريضة فكذا بينهما حتى إذا انقسم ما في 
يده على فريضته لا حاجة إلى الضرب» كما إذا انقسم نصيب الفريق من أصل 
المسالة على رؤوسهم» وإن لم ينقسم فإن وافق يضرب وفق فريضته» وإن لم يوافق 
يضرب كل الفريضة الثانية في الفريضة الأولى كما في الرؤوس كذلك فإذا عرف ذلك 
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يحتاج إلى بيان طريق معرفة نصيب كل واحد من ورثة الأول والثاني بالطريق المذ كور 
في التصحيح» وقد بينه في المختصر . 

قال رحمه اللّه: ( واضرب سهام ورثة الميت الأول في التصحيح الثاني أو في 
وفقه وسهام ورثة الميت الثاني في نصيب الميت الثاني أو في وفقه) أي في نصيبه 
من الفريضة الأولى» وإن كان فيهم من يرث من النميتين ضربت نصيبه من الأول في 
الفريضة الثانية أو في وفقها ونصيبه من الثاني فيما في يد الميت الثاني أو في وفقه› 
وإنما ضرب سهام كل وارث من الميت الأول في الفريضة الثانية أو في وفقها لأن 
الثانية أو وفقها مضروب في الأولى» فنصيب كل واحد يكون مضروباً ضرورة فلذلك 
وجب ضربه فيه» وكان ينبغي أن يضرب نصيب الميت الثاني وهو الذي في يده في 
الثانية أو في وفقها لأنه من جملة ورثة الميت الأوّل إلا أن نصيبه لما صار ميراثاً كان 
مستحقاً لورثته فكان مقسوماً بينهم فاستغنى عن ذلك بضرب نصيب كل واحد من 
ورثته فيما في يده أو في وفق ما في یده» وهو نظير ما ذكر في الرد أن سهام من لا يرد 
عليه تضرب في سهام من يرد عليه وسهام من يرد عليه تضرب فيما بقي من فرض من 
لا يرد عليه» ولو مات ثالث قبل القسمة فاجعل المبلغ الثاني مقام الأولى» والثالث 
مقام الثانية في العمل» ولو مات رابع فاجعل المبلغ الثالث مقام الأولى والرابع مقام 
الثانية وهكذا كلما مات واحد قبل القسمة تقيمه مقام الثانية والمبلغ الذي قبله مقام 
الأولى إلى ما لا يتناهى هذا إذا مات الثاني وخلف ورثة غير من كان معه في ميراث 
الميت الأوّلء أو كانوا هم بعينهم ولكن جهة إرثهم من الميتين مختلفة» وإن كانوا 
هم بعينهم ولم يخلف غيرهم من الورثة وجهة إرثهم من الميتين متحدة ألغيت 
جميع من مات قبل القسمة وصححت فريضة الميت الأخير فكأنه لم يمت إلا هو 
ولم يكن وارثا غير ورثته» وهذا النوع يسمى التناسخ الناقص كما إذ مات شخص 
وخلف خمسة بنين وخمس بئات ثم مات واحد منهم قبل القسمة فخلف هؤلاء 
الذين كانوا معه في الميراث الأول ولم يخلف غيرهم قسم بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين ولا يحتاج إلى تصحيح فريضة الميت الأول» وكذا كل من مات منهم واحد 
قوله: (وقد بينه في المختصر) كتب الشيخ الشلبي رحمه اللّه بعد هذا ملحق ما نصهء قال 
رحمه اللّه: وإن لم يستقم فإن كان بينهما موافقة فاضرب وفق التصحيح الثاني في كل 
التصحيح الأول» وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل التصحيح الثاني في التصحيح الأول 
فالمبلغ مخرج المسالتين هذا الملحق ثابت في نسخة شيخناء وقد كتب مقابله على 
الهامش ما نصه لم أجد هذين السطرين في كثير من نسخ الشرح» وإنما الموجود فيها قال : 
واضرب سهام ورثة الميت الأول إلى:آخر المقالة اه وكتب على متن الملحق ما نصه: وقد 
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ولم يخلف غيرهم من الورثة يقسم على رؤوسهم لا غير» ثم اعلم أن هذا الباب 
يحتاج فيه الطالب إلى التأمل وكثرة التصوير وضبط الحاصل لكل ميت فإنه قد يكون 
ما يحصل له من ب Rs ns‏ مقي رق 
لا ينقسم كل واحد على الانفراد وينقسم المجموع» وينبغي أن ينظر ذلك عند انتهاء 
ك 
e,‏ بجزء رددت التصحيح إلى جزء الوفق» وكذلك الحاصل لکل 
0 ظلياً ا فإن وافق بالنصف 2 ر المسألة إلى 0 ورددت 
الفرضيون رحمهم الله كثر والأمثلة في المناسخات ونحن نذكر بعض الأمثلة ليكون 
للطالب دربه ريعي عليه لصوي برجت من E‏ فنقول : : إذا ماتت أمرأة 
وتركت زوجا وبدتا وأمأ فمات الزوج قبل القسمة عن امرأة وأبوين ثم ماتت البنت عن 
ابنين وبنت وجدة ثم ماتت الجدة عن زوج وأخوين فالمسألة الأولى وهي مسألة 
المرأة ردية تصح من ستة عشر فللزوج أربعة وللبنت تسعة وللام ثلاثة» والمسألة 
SS‏ 
لا : فقمم كل ا و ا ای ات اا را في يتعكر 
SG NS‏ 
في اثنين» ومن كان له من ستة شىء فمضروب في وفق ما في يدها وهو ثلاثة› والمسألة 
الرابعة مسألة الجدة تصح من أربعة وسهمها تسعة من اثنين وثلاثين اجتمع لها من 
بنتها ستة ومن بنت بنتها ثلاثة وتسعة لا تنقسم على أربعة» ولا توافق فاضرب أربعة 


TS‏ و 
لس او SS‏ عا 
۲ تبلغ أربعة فهي له ولأم الميت الثاني سهم تضربه في ۲ يكون سهمين فهما لها ولكل 
الميت الثالث سهم تضربه في ” يكون ” فهي لها ولجدة الميت الثالث وهي أم الميت 
الأول سهم تضربه في ۳ فيكون ” فهي لها وقد كان لها ٠‏ فاجتمع لها تسعة فيصير لامرأة 
الميت الثاني سهمان ولأب الميت الثاني > ولأم الميت الثاني سهمان ولكل واحد من ابني 
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كب راس العين ولاد بر امصروات في gs‏ وين ارئمة لمصروب فيه 
في يدها وهو تسعة» ولو ترك زوجة وابناً وبنتاً وأماً ثم مات الابن قبل القسمة وخلف 
تین وزوجة وجدا وجدة ثم مانت الجدة عن بنتي ابن ابن وهما البنتان في الثانية 
رزو وو الح في الغانية واا لآب اليا الأورن قم من اتن وير لف 
اثنا عشرء للزوجة تسعة وللبنت سبعة عشر وللابن أربعة وثلاثون» والمسألة الثانية 
وهي مسألة الابن تصح من سبعة وعشرين للبنتين ستة عشر وللزوجة ثلاثة ولكل 
واحد من الجد والجدة أربعة» وفي يده أربعة وثلاثون لا تنقسم على فريضته ولا 
توافق فاضرب فريضة الثاني وهي سبعة وعشرون في الأولى» وهي اثنان وسبعون تبلغ 
ألفأ وتسعمائة وأربعة وأربعين فللبنت سبعة عشر من الأولى مضروبة في جميع الثانية 
وهي سبعة وعشرون تبلغ أربعمائة وتسعة وخمسين» وللأم من الأولى اثنا عشر 
مضروبة في سبعة وعشرين تبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين ولزوجة الأول تسعة مضروبة 
في سبعة وعشرين تبلغ مائتين وثلاثاً وأربعين» وللبنتين في الثانية ستة عشر مضروبة 
فيما في يد الميت الثاني وهو أربعة وثلاثون تبلغ خمسمائة وأربعة وأربعين» وللزوجة 
ثلاثة مضروبة في أربعة وثلاثين وهو ما في يد الميت الثاني تبلغ مائة واثنين» ولكل 
واحد من الجد والجدة أربعة مضروبة في أربعة وثلاثين تبلغ مائة وستة وثلاثين 
والمسألة الثالئة وهي مسألة الجدة تصح من اثني عشر وفي يدها مائة وستة وثلاثون 
وهي لا تنقسم على فريضتها وتوافقه بالربع فاضرب ربع فريضتها وهو ثلاثة في الأولى» 
وهو ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون تبلغ خمسة آلاف وثمانمائة واثنين وثلاثين 
فمنها تصح الفريضتان» ثم من له شيء من الأولى يضرب في وفق الثانية وهي ثلاثة» 
ومن له شيء من الثانية يضرب في وفق ما في يدها وهو أربعة وثلاثون لبنت الأول من 
الأولى أربعمائة وتسعة وخمسون مضروبة في ثلاثة تبلغ ألفا وثلاثمائة وسبعاً وسبعين» 
ولأم الأول من الأولى ثلاثمائة وأربعة وعشرون مضروبة في ثلاثة تبلغ تسعمائة واثنين 
وسبعين ولزوجة لأول من الأولى مائتان/ وثلاثة وأربعون في ثلاثة تبلغ سبعمائة 


الميت الثالث 5 ولبنت الميت الثالث ” ولجدة الميت الثالث ٩‏ واللّه أعلم اه قوله: 
(فمضروب فيما في يدها وهو تسعة) فلامرأة الميت الثاني من الاثنين والثلاثين سهمان 
تضربهما في الأربعة تبلغ ۸ فهي لها ولأبي SS‏ 
فهي له» ولأم الميت الثاني سهمان را ار تبلغ می لها ولك را هق 

ای القيت اع د ا ا .لو ار د و عاد 
الأربعة تبلغ ١١‏ فهي لها ولزوج الميت الرابع من الأربعة سهمان تضربهما في التسعة تبلغ 
۱۸ فهي له ولكل واحد من أخوي الميت الرابع سهم تضربه في التسعة يكون 4 فهي له اه 


[Y/r1۰1 
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وشيبعة وعشرين) ولبنتي الثاني من الأولى خمسمائة وأربعة وأربعون مضروبة في ثلاثة 
تبلغ ألفا وستمائة واثنين وثلاثين لكل واحدة ثمنامائة وستة عشرء ولزوجة الثاني من 
الأولى مائة واثنان مضروبة في ثلاثة تبلغ ثلاثمائة وستة وللجد من الأولى مائة وستة 
وثلاثون مضروبة في ثلاثة تبلغ أربعمائة وثمانية» ولبنتي ابن ابن الجدة من فريضة 
الجدة وهي الأخيرة ثمانية مضروبة في وفق ما في يد الجدة وهو أربعة وثلاثون تبلغ 
مائتين واثنين وسبعين» ولزوج الجدة من فريضتها ثلاثة مضروبة في وفق ما في يدها 
وهو أربعة وثلاثون تبلغ مائة واثنين وهو الذي كان في الثانية دا ولأ خي الجدة 
سهم من فريضتها مضروب في وفق ما في يدها تبلغ أربعة وثلاثين واللّه أعلم . 

قال رحمه اللّه: ( ويعرف حظ كل فريق من التصحيح بضرب ما لكل من أصل 
المسألة فيما ضربته في أصل المسألة) أي يعرف نصيب كل فريق من التصحيح 
بضرب نصيب كل فريق من أصل المسالة في مبلغ الرؤوس وهو المضروب في 
الفريضة فما بلغ فهو نصيب ذلك الفريق» وقد بيناه من قبل في موضعه. 

قال رحمه اللّه: (وحظ كل فرد بنسبة سهام كل فريق من أصل المسألة إلى 
عدد رؤوسهم مفرداً ثم يعطى بمثل تلك النسبة من المضروب لكل فرد) أي يعرف 
نصيب كل فرد من أفراد الفريق بأن تنسب سهام جميع الفريق من أصل المسألة إلى 
عدد رؤوس ذلك الفريق فما وجد نسبته أعطي لكل واحد من آحاد ذلك الفريق بمثل 
لله النسة فى التضورت” حح تش کا وليل سه ودس کا مفردا أن 
ينسب إلى فريق واحد من غيرضم فريق آخر عند النسبة» وهذه المسالة والتي قبلها 
موضعهما باب التصحيح» وقد ذكرتاهما هناك وظرقا خرفلا نعيدها: 

قال رحمه اللّه : ( وان أردت قسمة التركة بين الورثة أو الغرماء فاضرب سهام 
كل وارث من التصحيح في كل التركة ثم قسم المبلغ على التصحيح) وكذا الدين 
بأن تضرب دين كل غريم في التركة وتقسم الخارج على مجموع الدين» وهذا إذا لم 
يكن بين التركة والتصحيح ولا بين التركة ومجموع الدين موافقة» وإن كان بينهما 
موافقة فاضرب سهام كل واحد من الورثة ودين كل غريم في وفق التركة فما بلغ 
فاقسمه على وفق التصحيح أو على وفق مجموع الدين فما خرج من القسمة فهو 
نصيب ذلك الوارث أو الدائن» لأنه يجعل دين كل غريم بمنزلة سهام كل وارث 
ومجموع الدين بمنزلة التصحيح» وهذا مبني على قاعدة ممهدة في الحساب وهي 
أنه متى اجتمع أربعة أعداد متناسبة وكان نسبة الأول إلى الثاني كنسبه الثالث إلى 
الرابع» وعلم من تلك الأعداد ثلاثة وجهل واحد أمكن استخراج المجهول من 
المعلوم وفيما نحن فيه اجتمع أربعة أعداد متناسية» أولها سهام كل وارث من 
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التصحيح» وثانيها التصحيح»› ا ورابعها جميع 
التركة لأن نسبة السهام إلى التصحيح كنسبة الحاصل من التركة إلى جميع التركة» 
والغالث مجهول والباقي معلوم فإذا ضربت الطرف في الطرف كان كضرب الثاني في 
الثالث» فكذلك إذا قسمت المبلغ على الثاني يخرج الثالث ضرورة أن كل مقدار 
تركب من ضرب عدد في عدد إذا قسم على أحد العددين خرج الآخر كخمسة عشر 
مثلا لما تركبت من ضرب ثلاثة في خمسة إذا قسمتها على ثلاثة خرج خمسة» وإذا 
لديا ع حيري جرع و اا عي ل فى ارتركة بصينية “كل واج 
من آحاد الفريق فإنه اجتمع هناك أيضاً أربعة أعداد متناسبة نصيب الفريق من أصل 
المسألة وعدد الفريق» والحاصل لكل واحد من آحاد الفريق من التصخيح/ ومبلغ 
الرؤوس فنسبة نصيب الفريق من أصل المسألة إلى عددهم كنسبة الحاصل من 
مجهول والباقي معلوم ويستخرج المجهول في مثل هذا بالطريق المذكورة في 
التصحيح» وكذا العمل فى قضاء الدين إذا كانت التركة لا تفى به فدين كل غريم 
بمنزلة سهام كل وارث ومجموع الدين بمنزلة التصحيح فبطلت الموافقة بين مجموع 
الدين وبين التركة د ثم العمل فيه على ما بينا. 
قال رحمه الله : ( ومن صالح من الورثة على شيء فاجعله كأن لم يكن واقسم 

ما بقي على سهام من بقي ) لأن المصالح لما ترك بشيء أعطوه جعل مستوفيا نصيبه 
ل كي م ل 
ا يستوف الباقون اا 5 ترى أن المراة إذا ماتت وخلفت دوعا 
وأمأ وعماً فصالح الزوج على ما في ذمته من المهر يقسم الباقي من التركة بين الأم 
والعم أثلاثا للأم سهمان وسهم للعم» ولو جعل الزوج كأن لم يكن لكان للام سهم › 
لأنه الثلث بعد خروج الزوج من البين وللعم ا ولكن 
بدله ل الاي وهو سهم للعم» وكذا لو ماتت ت المرأة وخلفت ثلاث أخرات 
متفرقات ا فصالحت الأاخت لأب وأم وخرجت من البين» كان الباقي بينهم 
لمانا ثلاثة للزوج وسهم للأخت لأب وسهم للأخت لأم على ما كان لهم من 
ثمانية لأن أصلها من ستة» وتعول إلى ثمانية فإذا استوفت الأخت نصيبها وهو ثلاثة 


قوله: (وبقي سهم للعصبة) كذا هو بخط الشارح وفيه نظرء» وكتب ما نصه: صح وتعول 


[(r/f F11] 


مم ا ا م تہ مه عمسم ممم سس کاب الفرائض 


. سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وصلى الله على سيدنا محمد 
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً دائما بدا إلى يوم الدين» ورضي 
الله تعالى عن أصحاب رسول اللّه أجمعين» وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان 
إلى ديوع الدين.. 

( يقول خادم تصحيح العلوم بدار الطبع الزاهرة ببولق مصر القاهرة الفقسن إلين 
الله محمد الحسينى أعانه الله على أداء واجبه الكفائى والعيني ) 

ماك يا مح فوت ف حيناق الك ن اا من اة الاين 
حملتهم كتابك المبين» وحفظتهم سنة نبيك سيد المرسلين فاستنبطوا منهما 
الأحكام» وبينوا لعبادك الحلال والحرام (نحمدك ) ونشكرك» ونغني عليك الخير كله 
ولا نكفرك» ونصلي ونسلم على نبيك الأكرم» ورسولك السيد السند الأعظم؛ سيدنا 
محمد الذي أنزلت عليه كتابك المجيد» ورفعته لديك إلى المقام الحميد فهدى 
أمته بالشريعة الغراء والقول السديد» وعلى آله وصحبه ومحبيه وحزبه: (أما بعد) 
فلما كان محل الفقه من العلوم محل الروح من الجسد والنور من العين والقوة من 
الأسد إذ به تعرف أركان الإسلام والمعاملة بين الخلائق وفصل الأحكام, اهتم به 
العلماء الراسخون فدونوه» وضبطوا أصوله وفروعه وبينوه وممن أجرى طرفه في هذا 
المجال» فحاز قصب السبق فى هذا الشأن بين الأبطال» الرامي المجيد والناضل 
الصنديد» فقيه زمانه وعلامة آنه مولانا وسيدنا الشيخ عثمان الزيلغي رضي الله عنه 
وأرضاه» ومن الرحيق المختوم سقاه فارواه» فإنه رحمه الله ألف شرحه الشارح 
للصدور المزيل بهني زلاله غلة المصدور البحر الزاخر عدة الأوائل والأواخر يغترف 
منه الواردون فيملؤون أسقيتهم» ويصدر عنه الناهلون وقد أفعموا أرويتهم المسمى 
( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) فتح به أبواب الكنز لطلاب نفائسه» ونصب به 
المنصة لجلاء عرائسه؛ ولما كان هذا الشرح الجليل بغية الطالبين وعمدة المحصلين 
انتهض لطبعه رغبة في عموم نفعه بدار الطبع البهية ببولاق مصر المعزية الجناب 
الأمجد» والملاذ الأسعد السيد عمر الخشاب التاجر في الكتب بالسكة الجديدة 


بسهم إلى سبعة» كذا أصلح شيخنا قاضي القضاة الغزي رحمه اللّه في نسخته بدل قوله 
وبقي سهم للعصبة اه واللّه أعلم 

والحمد لله على التمام والكمال والشكر له على جميع الأحوال والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه المكرمين. وبعد فهذا آخر ما 
حرره الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الشيوخ أحمد بن يونس الشهير بالشلبي على طراز 
نسخته من شرح الكنز للإمام الهمام الشيخ عثمان الشهير بالزيلعي فجردتهاء وأثبتها في 
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رعيته غاية الأماني أفندينا المعظم (عباس باشا حلمي الثاني ) أدام اللّه يامه ووالى 

على رعيته إنعامه ملحوظاً هذا الطبع الجميل على هذا الشكل الجليل بنظر من عليه 

أخلاقه تثني حضرة وكيل المطبعة الأميرية محمد بك حسني في أواخر شهر ذي 

العقدة سنة خمس عشرة بعد ثلاثمائة وألف» من هجرة من خلقه الله على أكمل 
: صا 00 3 

وصف تبه وعلى آله وصحبه وشرف وکرم / . 


دازرف وا تتقعيا تيا اا علق القن ادا ذلك رجه الكريم 
وذخرا ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وحاولت نقل ما أفاده ولو 
تكررت الكتابة مشيرا لذلك بكتب ما نصه والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه الخيرة وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم يبعثول. 


[3 س/7] 


فهرس الجزء السابع 
من كتاب 
تبيين الحقائق 
شرح كبز الدقائق 


باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز REE‏ ا رمس و ل e‏ 


باب الرهن يوضع على يد عدل SEET‏ 
باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


فصل رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر إلخ NTT‏ 
كتاب الجنايات E O‏ 


باب ما يوجب القود وما لا يوجبه ER REE SONE E‏ 


فصل وإن صولح على مال إلخ مك ا م و 


فصل ومن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالأمرين إلخ ووو ود ا 
باب الشهادة فى القتل ORS a‏ ا ا 


.ا .اما .د هد .اءعا. و6 6 .ا 606 60060 


واعاوا. .اعد م مد هام د عد ونا نه ٠.6‏ 


oc onan‏ ود ود .د .6 6ه 


باب القصاص فيما دون النفس ا 0 


١‏ .ا م هد هد و و مام .امه مام ها واه 
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كتاب الديات ا 
فصل في النفس والمارن واللسان إلخ 
فصل في الشجاج ه15 
فصل في الجنين Sa‏ 
باب ما يحد ثه الرجل في الطريق 

فصل في الحائط المائل 


باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك 


باب جناية المملوك والجناية عليه 


فصل قتل عبد خط تجب قيمته إلخ .. 


باب غصب العبد والمدبر والصبى والجناية فى ذلك 


باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 


٠66 .ا وا ودا ءا 6ه‎ css an 


ها فا وداه وا واه و .افا .و واواء اه ٠.6‏ 


قاأعا. وا ها .ا هد وا ود و .د ها واوا هاه م6 6ه 


واأعا ها فاه هود و وا نا .أ وأو واوا هاه .ا هد ها ها وه 6م و6 6ه 


والو وا ماه هاما هاه و وان هه .اواو ها واوا وا هاوه هاه اه واج م6 هم 6ه 


وأواقاه وها واو واوا واوا هاه .واه .واه ها .ا وه ه 6ا ع م ٠6‏ 


alu EEN EWRE Gu وها متها ووو‎ 


O e RE Oa ee KE RESA 6ه" به وحم‎ ORE ê Ta انه قحه‎ 


RIP ONE EERE E Oe واه اا شاعو وا ويه كه‎ Od e E Es ده‎ & 


E حيو‎ REE N E E a ل كه‎ E O SRI نه لطاع‎ o a 


ooecenvwneccvnecnnoannseannacsoccnoanaens 


اما قافاعا .ا اعد هد فد .ام .ا 6د 6ه 6ه 


nnn‏ اها .ا وا وا. ا هاوها اه ما وا ناواو .ا ما و و مه م م6 6ه 


لوكو ره أن ب وذ a a‏ ا أل بو هلد أ ها وأ ف لصا شتوو ف هت كه هن وهل و لكوم ER‏ كيو رو بهد أو رودا ار »ارم 


اعد أل انها يه هاده ها هن نهد و ننه هله ars a Eee‏ هر وا ها iie‏ 


عه Saa‏ بعد يد جا لهذ" يعار بهار جه بقار عار به ايف SE‏ هن اا فد نمت قر مه ها ROE‏ نوا اد ا EOL‏ 


ااه a‏ ها هر ون ها را لف م ع أيه ووه وا جه واه هد ها هد EN TEI PRIETO‏ دهي © 


عع تاظع هاعد ا هق لقا أله هد ها e‏ اهز به ROE‏ ها ف اه هط بها بق OTE EEE OTE ê‏ 


.اهام وا واهاء. .اماما .د .اواو .اما وا وا .ا .د .ا ما مام 6 .د مم5 5 


ا اا ا r‏ ا ا ا ل ا OS‏ ا ANTS‏ اس لا لس لاس اس E EA‏ لياط لعا ا 


لف عه وه o ae‏ هل هد هل ها Oo‏ هيه هو هانق هيه هذا Roe aE‏ ألو ها اورجه لو كه باه اله Om‏ 


وان ووه اها "ساف قاع لدف خف ل ع a r OOS‏ م ها لها وده ور OE‏ وه نهد OEE‏ 


ولقا قد و .ا ماعا اه ما واه ها واوا واو وا م ه.ا .6 م م6 هه 6 6 م ٠‏ 


هفاج ها واه وقه هوه وود و هو و هد وا واوا واه واأواه واوا مان واوا ها م .ا ماهد ماه .اما مده 66د م م و6١ ١٠١‏ © 5 


وأفاة ا فاو هد ها وا و هاه هاه واو واوا وام واه ها وأوان ا واوا و وا .د ما ها واواء مامد .ا ما مام هد م6 5م ع م 6ه 


وهام .ا واو .ا وافا وه واوا .داه .ها واه م6 6م66 م6 ٠6006060‏ 


